
  
  

  
  

  

  

  ةي المالِلاتِامعمُـاجةِ في الأثَرَُ الحَ
  »دراسة فقهية تطبيقية«

  
  رسالة مقدمة لنيل درجة الدآتوراه في الفقه وأصوله

  
  إعداد 

  جوزاء بنت بادي بن سعيد العتيبي
  ٤٢٦٢٢١١٢٣: الرقم الجامعي

  
   إشراف

  عبد االله بن عبد العزيز الجبرينالأستاذ الدآتور 
  م الثقافة الإسلاميةالأستاذ بقس

  
  
  

  
  العام الجامعي

  هـ١٤٣٢/١٤٣٣  
  

  

  

  

אאא
א 

אאא 
א 

אא 
א 



  

  



 

٣  

 
  المقدمة

  

ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ، ونستهديه، ونستغفره، ونستعينه، نحمده، إن الحمد الله
  .ومن يضلل فلا هادي له، من يهده االله فلا مضل له، ومن سيئات أعمالنا

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى االله ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له
  .وسلّم تسليماً كثيراً، عليه وعلى آله وصحبه

  :أما بعد

عتريها كثير من العوارض التي يحتاج معها إلى التيسير فلما كانت حياة الإنسان ي
 كثيراً من  الشرعيةُحيث تضمنت الأحكام، عنِيت الشريعة بحاجات الإنسان، والتخفيف

تيسيراً على الخلق ورعاية ، وشرِعت الرخص، رة من بعض القواعد المقرالاستثناءات
ولرفع ، ها لمصالح العباد في العاجل والآجل كلُّوجاءت أحكام الشريعة الغراءِ، لمصالحهم

ينِ وما جعلَ علَيكُم فيِ الد﴿: قال تعالى، وتحقيق عبوديتهم الله باليسر والسهولة، الحرج عنهم
: صلى الله عليه وسلموقال ، )٢(﴾يرِيد االله بِكُمُ اليسر ولاَ يرِيد بِكم العسر﴿: وقال سبحانه، )١(﴾مِن حرجٍ

  .)٣(» وذا الحاجة والسقيمالضعيففيهم فإن ، فإذا صلى أحدكم للناس فليخفِّ«

وقد قرر الفقهاء أن رفع الحرج عن المكلفين من مقاصد الشارع التي بنى عليها كثيراً من 
  .هأحكامه وتخفيفات

ها رأى ذلك مكَأمل أسرار الشريعة وتدبر حِتومن «: قال ابن القيم ـ رحمه االله ـ
ضهم  عوم عليهم شيئاً فإذا حر؛ لمن نظره نافذ بادياً، على صفحات أوامرها ونواهيهاظاهراً

 ، وأباح لهم منه ما تدعو حاجتهم إليه ليسهل عليهم تركه،عنه بما هو خير لهم منه وأنفع
وأباح لهم منه العرايا،عليهم بيع الرطب بالتمرم كما حر .   

وحرـوال،  وأباح لهم منه نظر الخاطب، عليهم النظر إلى الأجنبيةموالطبيب، لعامِم.   
                                               

  ).٧٨(سورة الحج، الآية ) ١(
  ).١٨٥(سورة البقرة، الآية ) ٢(
  ).٤٦٧(أخرجه مسلم برقم ) ٣(



 

٤  

وحروأباح لهم أكله ، عليهم أكل المال بالمغالبات الباطلة كالنرد والشطرنج وغيرهمام 
   .البات النافعة كالمسابقة والنضالبالمغ

وحرم عليهم ، وأباح لهم منه اليسير الذي تدعو الحاجة إليه،  عليهم لباس الحريرمرحو
  .. . وأباح لهم كسبه بالسلم، كسب المال بربا النسيئة

 ولا ، بإزائه أنفع لهم منهباً إلا أباح لهم طي ولا ضاراً عليهم خبيثاًمرحوبالجملة فما 
  .)١(»م رحمته ووسعهم تكليفهليه فوسعتهأمرهم بأمر إلا وأعام ع

وفي نطاق الفقه المالي يتجلى أثر الحاجة في كثير من الأحكام المنصوص عليها والمسائل 
، فمن ذلك أن االله شرع المعاملات المباحة من أجل حاجة الناس إليها، الفرعية التابعة لها

وحرلَّ﴿: قال تعالى،  المعاملات المحرمة لضررها على الناسمأَحويااللهُ الب رحو عالر ام٢(﴾ب( ،
 تِجارةً عن كُونَ تنْذِين آمنوا لاَ تأكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالباطِلِ إلا أَيا أيها الَّ﴿: وقال تعالى

اضٍ مِنكُمر٣(﴾ت(.  

ب ع المغيومن هذا الباب أن مالكاً يجوز بي«: قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ
كما يجوز هو والجمهور بيع الباقلاء ونحوه في ، في الأرض كالجزر واللفت وبيع المقاثي جملة

ولا ،  وإلى هذا التاريخصلى الله عليه وسلمولا ريب أن هذا الذي عليه عمل المسلمين من زمن نبيهم ، قشره
، وما يظن أن هذا نوع غرر فمثله جائز في غيره من البيوع، قوم مصلحة الناس بدون هذات

  .)٤(»وكل واحد من هذين يبيح ذلك فكيف إذا اجتمعا، والحاجة داعية إليه، لأنه يسير

مما يدل على سماحة ، وإذا تأملنا مشروعية كثير من العقود وجدناها ناجمة عن الحاجة
لأن حاجات الناس ،  المشكلات والمسائل الطارئةلِّالتشريع الإسلامي ومدى قابليته لحَ

  .متجددة ومستمرة

بل حجة في الخروج من التحريم ،  أصبحت الحاجة محل استغلال-مع الأسف-  أنه إلا

                                               
  ).١٦٧-٢/١٦٦(إعلام الموقعين ) ١(
  ).٢٧٥(سورة البقرة، الآية ) ٢(
  ).٢٩(سورة النساء، الآية ) ٣(
 ).٢٠/٣٤٦(مجموع الفتاوى ) ٤(



 

٥  

مما ، هين المسايرين للتيارات المعاصرةلدى كثير من المتفقِّ، إلى الإباحة بدون ضوابط شرعية
  .يجعل دراسة أثر الحاجة وضوابط تأثيرها أمراً مهماً كيلا تقتحم وتستغل بلا ضوابط

جتياز مقررات الدراسة النظرية لمرحلة الدكتوراه في الفقه وأصوله ولما من االله علي با
 بعد استخارة االله واستشارة بعض طلبة - فوقع اختياري، بحثت عن موضوع للكتابة فيه

تحت ،  على دراسة العقود المالية التي استثنيت من القواعد العامة بسبب الحاجة إليها- العلم
  .»المالية دراسة فقهية تطبيقيةلات أثر الحاجة في المعام«: عنوان

وأهمية الموضوع والأسباب الداعية ، وحدوده، وسأبين فيما يلي مشكلة البحث
وخطة ، وإجراءاته، ومنهجه، وأسئلة البحث، وأهدافه، والدراسات السابقة فيه، لاختياره
  .البحث

  : مشكلة البحث: أولاً

، الحاجةإصدارها إلى ند في تستية وجود كثير من القضايا والفتاوى في المعاملات المال
بهذا ، لأمر غير جائز لانعدام الحاجة فيهأو هذا ا، لأمر جائز لوجود الحاجة إليههذا ا: فيقال

  .مع أن العكس يمكن أن يكون هو الحاصل في المسألة، الإطلاق

ولكن على سبيل التفصيل هل يستفاد منها ، جمالاً تفيد التيسير والترخيصفالحاجة إ
 لا؟ هذا سؤال يحتاج إلى جواب على وجه و أ،يسير والتسهيل في هذه القضية أو تلكالت

  .  في مجال المسائل الماليةتعرض له البحثيوهذا ما س، التفصيل

 : حدود البحث: ثانياً

وما ، ينحصر موضوع البحث في المعاملات المالية المقررة في أبواب الفقه الإسلامي
  .وعلاقة الحاجة بها، الية المعاصرةالمعاملات المبعض من استجد 

  : أهمية الموضوع وأسباب اختياره: ثالثاً 

  : تتجلى أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يلي

، إن حياتنا اليومية مليئة بالكثير من المعاملات المالية التي نشأت نتيجة التطور السريع-١
وهي بحاجة إلى دراسة فقهية ، تمعاتوهذه المعاملات بعضها مما يحتاج إليه الأفراد وا

  .وتسعى إلى توضيح الحكم الشرعي لها، تبين وجه الإباحة في المباح منها



 

٦  

فعزمت على دراسة ما ، بحق وبغير حق) الحاجة(كثرة الاحتجاج في هذا العصر بمصطلح -٢
 بلا مما يبرز ضوابط تفعيل الحاجة فلا يقتحمها الناس، يستند إلى الحاجة من هذه العقود

  .ضوابط

عدم اطلاعي على دراسة علمية تبحث المسائل المالية المستندة إلى الحاجة من ناحية -٣
  .فقهية

إذ بها يثري ، لطالب العلم خاصة، أهمية تحقيق وتحرير المسائل المبنية على الحاجة-٤
  .ثم لعامة الناس حيث يحتاجون لذلك في شؤون حيام، وينمي ملكته، معلوماته

 : الدراسات السابقة: رابعاً

أذكر ما توصلت إليه بعد مراجعة المراكز ، هناك بعض الدراسات المتعلقة بالحاجة عموماً
  : العلمية
  .أحمد آافي: تأليف،  الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها-١

تكلم فيه المؤلف عن تعريف الحاجة وبعض ما يتعلق ،  صفحة٢٢٤ وهو كتاب يقع في 
  . عن موضوعي بعدم دراسة المسائل المبنية على الحاجة الشرعية ويختلف.بها من قواعد

عبدالوهاب أبو للأستاذ الدآتور ، الضرورة والحاجة وأثرهما في التشريع-٢
  .سليمان

يبحث الضرورة ، صفحة ٤٦يقع في ، وهو جزء من كتاب دراسات في الفقه الإسلامي
وأثرهما على ، مدلولهما عند الفقهاء وعلاقتهما بمصادر التشريع و،والحاجة من ناحية أصولية

  .الأحكام الشرعية
 أحمد بن عبد دآتورلل.  الحاجة وأثرها في الأحكام دراسة نظرية تطبيقية-٣

  .الرحمن الرشيد
وقد ، كلية الشريعة بالرياضل درجة الدكتوراه في أصول الفقه من وهو بحث تقدم به لني

 فأفادني بأا مختلفة عن بحثه ، أتقدم بهااتصلت بالباحث وعرضت عليه فكرة الموضوع التي
 دراسته للحاجة دراسة تأصيلية بذكر قواعدها وحجيتها وما يتعلق بها من ناحية حيث إنّ

  .  تعرض إلى شيء من مسائل المعاملات المالية فعلى سبيل المثال والاستشهادوإنْ، نظرية

  



 

٧  

ذكورة في كتب الفقهاء قديماً وبحثي فقهي تطبيقي يركز على باب المعاملات المالية الم
واستنباط ضوابط تفعيل الحاجة من خلال كلام ، وما استجد من المعاملات المالية المعاصرة

  . الفقهاء

المساهمة ، عقد الإجارة المنتهية بالتمليك: الفقهية التي اشترك فيها البحثان هيوالمسائل 
  .ارشراء بيوت للسكنى في ديار الكف، في الشركات المختلطة

  .لأحمد أرشيد مؤمني،  الحاجة عند الأصوليين-٤
  .وهو بحث أصولي كما يدل عليه عنوانه، رسالة علمية قدمت إلى الجامعة الأردنية

  .سمير محمد عقبي: تأليف، الحاجة وأثرها في التشريع الإسلامي -٥
ة والفلسفة الفكري،  صفحة وهي أقرب للثقافة الإسلامية)٨٠٠(بحث دكتوراه يقع في 

فلا يتناول الحاجة من ، التآخي ونحو ذلك، التلاحم، الدين، ويتحدث عن الحاجة للعمل
  .فقهية أو أصوليةناحية 

 : أهداف البحث: خامساً
  : منها، سعيت من اختيار هذا البحث إلى تحقيق عدة أهداف

 المعاملات بيان أثر الحاجة في كثير من المعاملات المالية المذكورة في كتب الفقهاء وفي -١
  .المعاصرة

  .استخراج ضوابط استباحة المحظور للحاجة من خلال المسائل محل البحث -٢

من خلال ما أبيح من العقود المالية ، إيضاح مقصد من مقاصد الشريعة وهو رفع الحرج -٣
  .لكنها استثنيت للحاجة، المشتملة على بعض علل النهي كالغرر والجهالة

  : أسئلة البحث: اًدسسا

  ؟للحاجة أثر في المعاملات الماليةهل  -١

  ؟  بضوابطوهل الحاجة يستباح بها المحظور مطلقا كالضرورة أ -٢

  ؟شرعاًما ضوابط الحاجة  -٣

  : منهج البحث: اًسابع

وذلك بتتبع مسائل المعاملات المالية المبنية ، تقوم هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي



 

٨  

  .من خلال المسائل التي هي محل البحث، لاحتجاج بالحاجةواستنباط ضوابط ا، على الحاجة

 : إجراءات البحث: اًثامن
 : دراسة كل مسألة فقهية من المسائل التي هي محل البحث من خلال محورين -١

وبيان السبب المحرم لها في الأصل سواء كان غرراً أو جهالة أو ، تصوير المسألة: الأول
  .نجاسة أو نحو ذلك

بالنظر إلى أثر الحاجة ، كم المسألة المشتملة على المانع الشرعي كالنجاسة والغررح: الثاني
وبيان ، وأدلتهم، مع ذكر أقوال العلماء في ذلك، في إباحة هذه المعاملة أو عدم إباحتها

  .وسبب الخلاف إن وجد، والترجيح، وجه الاستدلال

كتعريف الغرر ، إلى بيانالتمهيد لبعض الأبواب بتعريف المصطلحات التي تحتاج  -٢
  .والجهالة

 .استقراء الفروع في المعاملات المالية بغرض استخراج ضوابط تأثير الحاجة -٣

دراسة المسائل التي هي محل البحث من خلال الرجوع إلى كتب المذاهب الفقهية  -٤
 .الأربعة وغيرها

  .م ابن قدامةالمغني للإما: تمّ ترتيب المسائل محل الدراسة على ترتيب كتاب -٥

 .عرض آراء الأئمة وفق الترتيب الزمني في المسائل الخلافية -٦

  .عرض آراء العلماء المعاصرين في مسائل البحث -٧

إذا لم ، مع نقل كلام أهل العلم في الحكم عليها، تخريج الأحاديث من المصادر الأصلية -٨
  .ترد في الصحيحين

  .لمفردات اللغوية الغريبةوبيان ا، التعريف بالمصطلحات العلمية -٩

  . وضع خاتمة في اية البحث توضح النتائج التي خلصت إليها- ١٠

 : خطة البحث: اًتاسع



 

٩  

  .وفهارس، وخاتمة، )١( أبوابأربعةو، وتمهيد، تتكون خطة البحث من مقدمة

  
 المقدمة

،  البحثوأهداف، والدراسات السابقة، وأهميته، وحدوده، وفيها مشكلة البحث
  .تهوخط، وإجراءاته،  ومنهجهتهأسئلو

  التمهيد
  في بيان حقيقة الحاجة

  :  مباحثستة وفيه

  .تعريف الحاجة في اللغة والاصطلاح :المبحث الأول

  :  خمسة مطالبوفيه. الألفاظ ذات الصلة بالحاجة :ثانيالمبحث ال

  .  علاقة الحاجة بالضرورة:المطلب الأول

  .وى علاقة الحاجة بعموم البل:المطلب الثاني

  .علاقة الحاجة بالاستحسان: المطلب الثالث

  . علاقة الحاجة بالمصلحة:المطلب الرابع

  . علاقة الحاجة بالعرف:المطلب الخامس

  .التيسير ورفع الحرج :ثالثالمبحث ال

  .ما حرم سداً للذريعة يباح للحاجة: قاعدة :رابعالمبحث ال

  .القياس على الرخص :امسالمبحث الخ

  هل الحاجة تلحق بالضرورة؟ :المبحث السادس
  الباب الأول

  أثر الحاجة في حكم الربا في المعاملات المالية 
  : وفيه فصلان

                                               
الربا، والغرر، والجهالة، وعدم : تم توزيع الأبواب على الخطة، باعتبار ما يعود إليه المنع في المعاملة المالية، وهو) ١(

  .الملك، والضرر المتعلق بعين المبيع



 

١٠  

  . من المعاملات المالية غير المعاصرةأثر الحاجة فيما اشتمل على زيادة :الفصل الأول

  : وفيه مبحثان
   .أثر الحاجة في البيع: المبحث الأول

  : وفيه ثلاثة مطالب
  : وفيه فرعان. أثر الحاجة إلى التفاضل في البيع: لالمطلب الأو

  .أثر الحاجة في بيع العرايا: الفرع الأول

  .أثر الحاجة في بيع العرايا في غير النخيل: الفرع الثاني

  : وفيه فرعان. أثر الحاجة في بيع السلم: المطلب الثاني

  .تعريف السلم: الفرع الأول

  أجل الحاجة ؟ من هل السلم مستثنى: الفرع الثاني

  : وفيه أربعة فروع .أثر الحاجة في ربا النسيئة في البيع: المطلب الثالث

  .بيع الوفاءفي أثر الحاجة : الفرع الأول

  .أثر الحاجة في الحوالة: الفرع الثاني

  .أثر الحاجة في السفتجة: الفرع الثالث

  .التورق: الفرع الرابع
  .أثر الحاجة في القرض: المبحث الثاني

   .أثر الحاجة في المعاملات المالية المعاصرة المشتملة على زيادة: صل الثانيالف

  : وفيه ستة مباحث
  : وفيه مطلبان .أثر الحاجة في شراء بيوت للسكنى: المبحث الأول
  .أثر الحاجة في شراء بيوت للسكنى في ديار المسلمين: المطلب الأول

  .نى في ديار غير المسلمينأثر الحاجة في شراء بيوت للسك: المطلب الثاني
  .أثر الحاجة في المساهَمة في الشرآات المساهِمة المختلطة: المبحث الثاني
  . أثر الحاجة في الإيداع في البنوك الربوية: المبحث الثالث
  .أثر الحاجة في صرف الفوائد الربوية إلى الفقراء والمساآين: المبحث الرابع

 البنك رسوماً من العميل على بطاقات أثر الحاجة في أخذ: المبحث الخامس



 

١١  

  .الائتمان
  .مأثر الحاجة في التورُّق المصرفي المنظَّ: المبحث السادس

  الباب الثاني
  أثر الحاجة في المعاملات المالية المشتملة على غرر وجهالة

  : وفيه فصلان

ر أثر الحاجة في المعاملات المالية غير المعاصرة المشتملة على غر: الفصل الأول
 .وجهالة

  : وفيه عشرة مباحث
  .أثر الحاجة في البيع: المبحث الأول

  : وفيه ستة عشر مطلباً

  .أثر الحاجة في التعاقد بالإشارة: المطلب الأول

  .أثر الحاجة في التعاقد بالأفعال: المطلب الثاني

  .أثر الحاجة في مشروعية الخيار: المطلب الثالث

  .ق البيع على شرط مستقبلأثر الحاجة في تعلي: المطلب الرابع

  : وفيه أربعة فروع .أثر الحاجة في بيع الثمرة في أصولها: المطلب الخامس

  .لغير مالك أصلها، بيع الثمرة فقط قبل بدو صلاحها: الفرع الأول

  .بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك أصلها: الفرع الثاني

  .ط بقائها إلى وقت الجذاذمع اشترا، بيع الثمرة بعد بدو صلاحها: الفرع الثالث

  .بيع الثمار المتلاحقة الظهور: الفرع الرابع

  .أثر الحاجة في بيع المغيبات في الأرض من الثمار: المطلب السادس

  .أثر الحاجة في بيع العقار بدون رؤيته: المطلب السابع

  .أثر الحاجة في بيع الحنطة في سنبلها: المطلب الثامن

  .جة في الإقالةأثر الحا: المطلب التاسع

  .أثر الحاجة في بيع التولية: المطلب العاشر



 

١٢  

  .أثر الحاجة في بيع العين الغائبة: المطلب الحادي عشر

  .أثر الحاجة في بيع الحاضر للبادي: المطلب الثاني عشر

  .أثر الحاجة في بيع اللبن في الضرع: المطلب الثالث عشر

  .  على ظهر الغنمأثر الحاجة في بيع الصوف: المطلب الرابع عشر

  .أثر الحاجة في بيع الجبة المحشوة: المطلب الخامس عشر

  .أثر الحاجة في بيع الحيوان في حال الحبل: المطلب السادس عشر
  .أثر الحاجة في قرض الخبز: المبحث الثاني
  .أثر الحاجة في رهن ما اشتمل على غرر: المبحث الثالث
  .أثر الحاجة في الصلح: المبحث الرابع

  : وفيه أربعة مطالب

  .مشروعية الصلح: المطلب الأول

  .أثر الحاجة في جهالة المصالح عنه: المطلب الثاني

  .أثر الحاجة في جهالة المصالح عليه: المطلب الثالث

  .أثر الحاجة في المصالحة على أرض بجزء من ثمرها: المطلب الرابع
  .أثر الحاجة في الضمان: المبحث الخامس

  : وفيه مطلبان

  .أثر الحاجة في ضمان الدرك: المطلب الأول

  .أثر الحاجة في ضمان اهول: المطلب الثاني
  .أثر الحاجة في الشرآات: المبحث السادس
  : وفيه أربعة مطالب

  .أثر الحاجة في شركة المضاربة: المطلب الأول

  .أثر الحاجة في شركة العنان: المطلب الثاني

  .ركة الوجوهأثر الحاجة في ش: المطلب الثالث



 

١٣  

  .أثر الحاجة في شركة الأبدان: المطلب الرابع
  .أثر الحاجة في المساقاة: المبحث السابع
  .أثر الحاجة في المزارعة: المبحث الثامن
  .أثر الحاجة في الإجارة: المبحث التاسع

  :وفيه خمسة مطالب

  .همعرفة الأجرة لوجود نوع جهالة في المعقود عليالجهالة في : المطلب الأول

  .جر في دخول الحمام بأأثر الحاجة: المطلب الثاني

  .أثر الحاجة في استئجار الظئر: المطلب الثالث

  .أثر الحاجة في كراء الإبل: المطلب الرابع

  .أثر الحاجة في استئجار السمسار: المطلب الخامس
  .أثر الحاجة في الجعالة: المبحث العاشر

   .لى غرر وجهالة المالية المعاصرة المشتملة عأثر الحاجة في المعاملات: الفصل الثاني

  : وفيه خمسة مباحث
  .أثر الحاجة في عقد التأمين التجاري: المبحث الأول
  .أثر الحاجة في عقد التأمين التعاوني: المبحث الثاني
  .أثر الحاجة في ضمان البنك ديون العميل في بطاقات الائتمان: المبحث الثالث
  .اجة في عقد الإجارة المنتهية بالتمليكأثر الح: المبحث الرابع

  .أثر الحاجة في عقد الاستصناع: المبحث الخامس
  الباب الثالث

  أثر الحاجة في حكم التصرف فيما لا يملك 
  : وفيه فصلان
أثر الحاجة في المعاملات المالية غير المعاصرة فيما اشتمل على : الفصل الأول

  .التصرف فيما لا يملك
  : ثوفيه تسعة مباح
   .أثر الحاجة في البيع: المبحث الأول

  : وفيه ثلاثة مطالب



 

١٤  

أثر الحاجة فيما إذا كانت الثمرة للبائع مبقاة في شجر المشتري وهي : المطلب الأول
  .تحتاج إلى سقي

  .أثر الحاجة في التصرف في مال الغير لمصلحته بغير إذنه: المطلب الثاني

  . الغير لمصلحة المالكأثر الحاجة في بيع مال: المطلب الثالث
  .أثر الحاجة في الرهن: الثانيالمبحث 

  : وفيه أربعة مطالب

  .أثر الحاجة في الانتفاع بالرهن الذي يحتاج إلى مؤونة: المطلب الأول

  .أثر الحاجة في بيع نماء الرهن: المطلب الثاني

  .أثر الحاجة في إصلاح الرهن ودفع الفساد عنه: المطلب الثالث

  : وفيه فرعان .أثر الحاجة في بيع الرهن: ابعالمطلب الر

  .بيع ما يتسارع إليه الفساد: الفرع الأول

  .ينبيع المرهون استيفاءً للد: الفرع الثاني
  : وفيه مطلبان .أثر الحاجة في الصلح: المبحث الثالث

  .أثر الحاجة في المصالحة بعوض عن الأغصان الحاصلة في ملك غيره: المطلب الثاني

  .أثر الحاجة في وضع الخشب ونحوه على حائط جاره أو الحائط المشترك: لب الثانيالمط
  .أثر الحاجة في الوآالة: المبحث الرابع

  : وفيه مطلبان

  .أثر الحاجة في توكيل الوكيل غيره في الوكالة المطلقة: المطلب الأول

  .أثر الحاجة في تصرف الوكيل في مال المالك بغير إذنه: المطلب الثاني
  .أثر الحاجة في الشفعة: المبحث الخامس
  .أثر الحاجة في تصرف الأمين في الوديعة: المبحث السادس

   .أثر الحاجة في الوقف: بحث السابعالم
  : وفيه مطلبان



 

١٥  

  .أثر الحاجة في بيع وإبدال الوقف: المطلب الأول

  .أثر الحاجة في بيع المسجد الموقوف: المطلب الثاني
  . الحاجة في تملك الأب من مال ابنهأثر: المبحث الثامن
  : وفيه ثلاثة مطالب .أثر الحاجة في الوصية: المبحث التاسع

  .أثر الحاجة في مضاربة الوصي بمال اليتيم: المطلب الأول

  .أثر الحاجة في بيع الوصي عقار اليتيم: المطلب الثاني

  .أثر الحاجة في قرض الوصي مال اليتيم: المطلب الثالث

لمشتملة على التصرف فيما لا أثر الحاجة في المعاملات المالية المعاصرة ا: انيالفصل الث
  .يملك

  : وفيه ثلاثة مباحث

  .بيع بعض أعضاء الإنسان في حال حياته: المبحث الأول

  .التبرع بالأعضاء: المبحث الثاني

بموجب بيع البنك السلعة عند امتناع الموكل عن الوفاء بما دفعه البنك : المبحث الثالث
  .الاعتماد المستندي

  الباب الرابع
  أثر الحاجة في التعامل بما فيه ضرر أو نجاسة في المعاملات المالية

  : وفيه فصلان

أثر الحاجة فيما اشتمل على ضرر أو نجاسة في المعاملات المالية غير : الفصل الأول
  .المعاصرة

  : وفيه مبحثان
  .أثر الحاجة في البيع: المبحث الأول

  : ثلاثة مطالبوفيه 

  : وفيه فرعان .أثر الحاجة في بيع الخمر للتداوي: المطلب الأول

  .التداوي بالخمر: الفرع الأول



 

١٦  

  .بيع الخمر: الفرع الثاني

  : وفيه ثلاثة فروع. أثر الحاجة في بيع الميتة: المطلب الثاني

  .صوف الميتة وشعرهاأثر الحاجة في الانتفاع ب: الفرع الأول

  .عظم الميتةفي الانتفاع ب أثر الحاجة :الفرع الثاني

  .أثر الحاجة في جلد الميتة: الفرع الثالث

  : فرعان وفيه .هأثر الحاجة في بيع الكلب واقتنائ: المطلب الثالث

  : فيه مسألتانو. اقتناء الكلب: الفرع الأول

  .حكم اقتناء الكلب للحاجة من غير ثمن: المسألة الأولى

  . الكلب لحفظ الدور والدروباقتناء: المسألة الثانية

  .بيع الكلب: الفرع الثاني
  .الحاجة في الإجارة أثر: المبحث الثاني

  : وفيه مطلبان

  .أثر الحاجة في استئجار الحجام: المطلب الأول

  .أثر الحاجة في استئجار الفحل للضراب: المطلب الثاني
مشتملة على ضرر صرة الأثر الحاجة في المعاملات المالية المعا: الفصل الثاني

   . نجاسةأو
  : وفيه مبحثان

  .أثر الحاجة في الأدوية المختلف في نجاستها: المبحث الأول
  : وفيه ثلاثة مطالب

  .لتداوي بالمحرم والنجس بصفة عامةا: المطلب الأول

  .أثر الحاجة في الأنسولين: المطلب الثاني

  .أثر الحاجة في الكحول: المطلب الثالث

  .ثر الحاجة في البنجأ: المطلب الرابع



 

١٧  

أثر الحاجة في زراعة جزء من الحيوان النجس في جسم : نيالمبحث الثا
  .الإنسان

  .وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته: الخاتمة
  . المصادر والمراجعفهرس

  .فهرس الموضوعات

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

  .والحمد الله رب العالمين



 

١٨  

  

  

  

  

  

  
  
  يـــــدالتمه

א 
  

W 
אאWאאא 

אאWאאא 
אאWאא 
אאאWאא 

אאWאא  

אאWא؟ 



 

١٩  

 
  

  المبحث الأول
אאא 

  
  : تعريف الحاجة في اللغة: أولاً  

  . )١(اسم مصدر من الفعل احتاج يحتاج احتياجاً: الحاجة في اللغة
  : وتطلق الحاجة في اللغة على عدد من المعاني منها

  .  الافتقار إلى الشيء-١
وهذا الإطلاق كما ، الفَقْر: - بالضم–والحُوج ، إِذا افْتقَر، واحتاج، د حاج الرجلُوق

  . )٢(فكذلك يقع على الشيءِ الذي يفْتقَر إِليه، هو واقع على نفْسِ الافْتِقَار
  . الاضطرار إلى الشيء-٢

فالحاجة ، لشيءالحاء والواو والجيم أصل واحد وهو الاضطرار إلى ا«: قال ابن فارس
ويقال أيضاً حاج ، أحوج الرجلُ احتاج: ويقال، الحاجة: والحوجاء، واحدة الحاجات

  . )٣(»يحوج بمعنى احتاج
  . )٤(»الحاجة: الضرورة«: وفي القاموس المحيط

ويلاحظ في تعريف ابن فارس والفيروز آبادي أما لا يريان فرقاً في الإطلاق اللغوي 
  . بين الحاجة والضرورة

  .  الرغبة في الشيء-٣
  . )٦(يعني الأَسفار، )٥(﴾ في صدوركمولتبلغوا عليها حاجةً﴿: ومنه قوله تعالى

ولَما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من االله من شيء ﴿: وقوله تعالى

                                               
 ). ١/٦٧(، مختار الصحاح )٢/٢٤٢(لسان العرب ) ١(
 ). ٥/٨٨(، وذيب اللغة )٥/٤٩٥(تاج العروس ) ٢(
 ). ٢/١١٤(ييس اللغة مقا) ٣(
 )٤٢٨(القاموس المحيط ص ) ٤(
 ). ٨٠(سورة غافر آية ) ٥(
 ). ٥/٤٩٥(تاج العروس ) ٦(



 

٢٠  

  .)١(﴾إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها
  :  الطلب-٤

  . )٢(ب ما يحتاجه مِن معِيشتِهأي يتطَلَّ، خرج يتحوج: يقال
   . وهو الافتقار إلى الشيء،والمعنى المناسب للحاجة في استعمال الفقهاء هو المعنى الأول

فْوما يقَتوالحنانوقد يكون معنوياً كالعطف،  إليه قد يكون حسياً كالغذاء والدواءر .  
  : تعريف الحاجة في الاصطلاح: ثانياً  

وسأسوق بعض تعريفات ، متعددة للحاجة عند العلماء قديماً وحديثاًوردت تعاريف 
  . ثم أتبعها بتعريفات المعاصرين، العلماء قديماً

  : تعريف الحاجة عند العلماء قديماً وحديثاً -أ
  . تعريف إمام الحرمين الجويني-١

 ما يقيم دفع الضرار واستمرار الناس على": قال إمام الحرمين الجويني في تعريف الحاجة
  .)٣("قواهم

-يقول ، ذكر هذا التعريف بعد أن أشار إلى صعوبة وضع ضابط مميز لمصطلح الحاجة
وليس من الممكن أن تأتي بعبارة عن ... الحاجة لفظة مبهمة لا يضبط فيها قول": -رحمه االله

بذكر ، حتى تتميز تميز المسميات والمتقلبات، الحاجة تضبطها ضبط التخصيص والتمييز
أسمائها وألقابها ولكن أقصى الإمكان في ذلك من البيان تقريبوح ن ترتيب ينبه على س

فرب مشته ، ها إليهقوتشو، ف الناس إلى الطعاملسنا نعني بالحاجة تشو: فنقول، الغرض
فالمراعى إذاً دفع الضرار ، فلا معتبر بالتشهي والتشوف، لشيء لا يضره الانكفاف عنه

  . )٤("ى ما يقيم قواهمواستمرار الناس عل
مام نفسه إلى الإوقد نبه ، ماهية الحاجة وحقيقتهاعلى وجه الدقة وهذا التعريف لا يبين 

ذلك حين أشار إلى أن الممكن في هذا هو تقريب معنى الحاجة وأنه لا يمكن ضبط هذه 
  . اللفظة

                                               
 ).٦٨(سورة يوسف آية ) ١(
 ).٢/٢٤٢(، لسان العرب )٥/٤٩٥(تاج العروس ) ٢(
 ).٣٤٦(غياث الأمم ص) ٣(
 ). ٣٤٦- ٣٤٥(غياث الأمم ص ) ٤(



 

٢١  

لحاجيات كما ذكر إمام الحرمين الجويني تعريف الوصف المناسب الذي هو في رتبة ا
ولا ينتهي إلى حد ، ما يتعلق بالحاجة العامة: والضرب الثاني": دون الضروريات فقال

مع ، فإا مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن، وهذا مثل تصحيح الإجارة، الضرورة
فهذه حاجة ظاهرة غير بالغة ،  ملاكها بها على سبيل العارية)١(القصور عن تملكها وضنة

  . )٢("المفروضة في البيع وغيرهمبلغ الضرورة 
وإنما أشار إلى مرتبتها بالنسبة إلى ، وهذا التعريف أيضاً لم يبين حد الحاجة وحقيقتها

  . كما أنه تعريف بالمثال وهو أمر غير منضبط، وأا أقل منها رتبة، الضرورة
  : تعريف اللامشي-٢

كالجوع يندفع ،  بهنقص يرتفع بالمطلوب وينجبر: الحاجة": قال اللامشي الحنفي
  . )٣("بالشبع
  : تعريف العز بن عبد السلام-٣

أي بين الضرورات -ما توسط بينهما":  بقوله- رحمه االله- عرفها العز بن عبد السلام 
  . )٤(" فهو الحاجة- والتتمات

وإنما وصف الحاجة بأا أمر متوسط بين ، وهذا التعريف لم يعط تصوراً واضحاً للحاجة
  .وهذا التوسط فيه إبهام، تماتالضرورات والت

  : تعريف الشاطبي-٤
الحاجيات ومعناها أا مفتقر إليها حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي ": قال في الموافقات

فإذا لم تراع دخل على المكلفين ، فوت المطلوببفي الغالب إلي الحرج والمشقة اللاحقة 
  .)٥("ع في المصالح العامة الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوق

                                               
 ). ١١/٣٢١(ذيب اللغة . لبخلُالإمساك وا: الضنة والضن: ضنة) ١(
، وابن أمير الحاج في التقرير والتحبير )٢/١٧٩(، وبمثل ذلك عرفها السمعاني في قواطع الأدلة )٢/٦٠٢(البرهان ) ٢(

: ، وانظر)٣/٣٠٧(، وأمير بادشاه في تيسير التحرير )٢١٩(، وأبو زكريا الأنصاري في غاية الوصول )٣/١٩٢(
 ). ٢/٣٢٣(الجوامع حاشية العطار على جمع 

 ).٧٤(كتاب في أصول الفقه للامشي ص ) ٣(
، والزركشي في البحر المحيط )٣٦٧(، وبمثل ذلك عرفه الشوكاني في إرشاد الفحول ص )٢/٧١(قواعد الأحكام ) ٤(

 ).٢/٣٢٣(، وفي حاشية العطار على جمع الجوامع )٤/١٩٠(
 ).١١، ١/١٠(الموافقات، الشاطبي ) ٥(



 

٢٢  

الافتقار إلى الشيء من حيث التوسعة : ويمكن أن يصاغ تعريف الشاطبي بأن الحاجة هي
  .ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة

ومع ذلك يمكن أن ، ؛ لأنه يبين حقيقة الحاجةمن أجود تعريفات الحاجةوهو تعريف 
  : يقال فيه

غير المعتادة؛ لأن المشقة منها ما هو معتاد ومنها غير لم يضف إلى كلمة المشقة عبارة - أ
  .معتاد

؛ فيه نظر؛ لأن من أنواع "ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح العامة": قوله-ب
  .)١(الحاجة ما يبلغ مبلغ الفساد في المصالح العامة

  : تعريف أبي زآريا الأنصاري-٥
  . )٢("زول بالمطلوبالحاجة ما تقضى وت "-رحمه االله- قال 
  : تعريف علي حيدر-٦

  . )٣("ولا يتأتى معها الهلاك، حالة جهد ومشقة فهي دون الضرورة": عرفها بقوله
  : تعريف المجدّدي-٧

  . )٤("ما يفتقر الإنسان إليه مع أنه يبقى بدونه": قولهعرف الحاجة ب
 وهو مقتضى ،لشيء الافتقار إلى او من صفات الحاجة وهاًذكر في هذا التعريف وصف

 ضابط هذا الافتقار بل لكن لم يبين،  يخرج الأمور الكماليةذاوه، حقيقة الحاجة في اللغة
  . أقل من الضرورة وهذا أمر مبهموصفه بأنه
  : تعريف الحاجة عند العلماء المعاصرين -ب
وأما الحاجة فهي ما يترتب على عدم ":  عرفها الشيخ مصطفى الزرقاء بقوله-١
  . )٥("ابة إليها عسر وصعوبةالاستج

ويعاب على هذا التعريف وصوهو يتحقق فيها وفي ، الحاجة بالعسر والصعوبةف 
  . غيرها

                                               
 ). ٣٣(رعية، أحمد كافي ص الحاجة الش) ١(
 ). ٧٠(الحدود الأنيقة ص ) ٢(
 ). ١/٣٤(درر الحكام شرح مجلة الأحكام ) ٣(
 ).٢٥٧(قواعد الفقه ص ) ٤(
 ). ٢/١٠٠٥(المدخل الفقهي العام ) ٥(



 

٢٣  

الحاجة هي الحالة التي تستدعي تيسيراً أو ":  وعرفها الشيخ أحمد الزرقاء فقال-٢
كم وإن كان الح، فهي دون الضرورة من هذه الجهة، تسهيلاً لأجل الحصول على المقصود

  .)١("والثابت للضرورة مؤقتاً، الثابت لأجلها مستمراً
الأمور التي تسهل للناس : الحاجيات وهي":  وعرفها الدكتور رفيق العجم بقوله-٣

فإذا اختلت كلها أو بعضها وقعوا في الحرج ولحقتهم ، حيام وترفع الحرج والمشقة عنهم
 وهي في جملتها ترجع إلى ،لضرورياتالمشقة دون أن يختل نظام حيام كما في اختلال ا

وإباحة ما لا ، والترخيص بأحكام تخفف المشقات وترفع الحرج، تيسير التعامل بين الناس
  . )٢("غنى للإنسان عنه

حالة تطرأ على الإنسان بحيث لو : الحاجة": وقال الدكتور ناصر الميمان معرفاً إياها -٤
لم تر٣("أن تضيع مصالحه الضروريةدون ، لوقع في الضيق والحرج، اع(.  

نت معنى الحاجة وضبطتها بما يميزها عن غيرهاوهذه التعريفات السابقة وإن كانت بي ،
فالتفريق بينها ، وهو التفريق بينها وبين الضرورة،  على حقيقة الحاجةاًإلا أا شملت أمراً زائد

لأن ،  أن ينص عليه في التعريفلا، وبين الضرورة ينبغي أن يفهم من قيود التعريف ومحترزاته
٤(ف فقطالمطلوب في التعريفات أن تكون كاشفة عن حقيقة المعر(.  

وأما الحاجة التي تبيح المحرم لغيره أو لعارض ": وعرفها الشيخ محمد أبو زهرة فقال-٥
  . )٥("فهي أن يترتب على الترك ضيق وحرج

اجة الشرعية هي الحالة التي يكون الح":  وعرفها الدكتور نور الدين الخادمي بقوله-٦
وعلى خلاف ، فيباح المحرم لعارض، فيها الاحتياج واقعاً دون الضرورة أو الاضطرار

ويكون ذلك الحكم مؤبداً ، ولجلب التيسير والتخفيف، لإزالة الحرج والمشقة، القواعد
  . )٦("ودائماً

                                               
 ). ٢٠٩(شرح القواعد الفقهية ) ١(
 ). ٥٣٧(موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين ) ٢(
 ). ٢٨٧(ط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة القواعد والضواب) ٣(
 ). ١/٥٨(الحاجة وأثرها في الأحكام ) ٤(
 ). ٤٢(أصول الفقه لأبي زهرة ) ٥(
الحاجة الشرعية، بحث منشور في مجلة العدل، الصادرة عن وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، العدد الرابع ) ٦(
 



 

٢٤  

، لم يجد ما يأكله لم يهلكالحاجة بلوغه حداً لو ":  وعرفها الدكتور عمر كامل فقال-٧
ولكنه يسوغ الخروج على بعض ، فهذا لا يبيح الحرام، غير أنه يكون في جهد ومشقة

  . )١("ويبيح الفطر في الصوم، القواعد العامة
حالة تطرأ على ": الرحمن بن صالح العبد اللطيف بقوله  وعرفها الدكتور عبد-٨

بحيث لا تندفع ، قر إليها من حيث التوسعةالإنسان يخاف معها فوت شيء من المصالح المفت
  . )٢("أو ما يخالف القواعد العامة للشرع، إلا بارتكاب محرم

،  إلى بيان حقيقة الحاجة نوع المحرم الذي يباح لأجل الحاجةتوالتعريفات السابقة أضاف
 بل ولا تقتصر الحاجة على إباحة المحرم، وهذا ليس من حقيقة الحاجة وإنما هو من أحكامها

   أوسع من ذلك تقتضي ما هو
  .)٣(فكما تبيح المحرم فهي تزيل الكراهية وما إلى ذلك من أحكام الحاجة

للتوسعة ورفع ، ما يحتاجه الأفراد أو تحتاجه الأمة" :  وعرفها أحمد كافي بقوله-٩
 – على الجملة - فإذا لم تراع دخل على المكلفين، إما على جهة التأقيت أو التأبيد، الضيق

  . )٤("وقد تبلغ مبلغ الفساد المتوقع في الضرورة، الحرج والمشقة
وميز ، ن شمول الحاجة للآحاد والجموعي لأنه ب؛ف حسنيتعريف أحمد كافي تعرو

 بينما ، فالحاجة تتميز بالحرج والمشقة الحاصلة عند فواا،الحاجة عن الضرورة والفضول
وبين أن الحاجة قد تصل إلى ، ام الحاجةثم بين أحك، ذلك لا يحصل في الضرورة والكمال

  .مرتبة الضرورة
 ما يحتاجه : فقط اكتفى بقوله،سر كلمة الحاجةولكن يعاب على هذا التعريف أنه لم يف

  . الخ... الأفراد
لأجل التوسعة ورفع ، الافتقار إلى الشيء":  وعرفها الدكتور أحمد الرشيد فقال- ١٠

                                              
 ).١٣١(عشر، السنة الرابعة 

 ).٢٩٥(الرخصة الشرعية، عمر كامل ص ) ١(
 ). ١/٢٤٣(القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير ) ٢(
 ). ١/٥٩(الحاجة وأثرها في الأحكام ) ٣(
 ). ٣٤، ٣٣(الحاجة الشرعية ص ) ٤(



 

٢٥  

  . )١("القواعد الشرعيةمما يخالف الأدلة و، الضيق والمشقة
،  عن غيرهاهاويميز، الحاجةوماهية  لأنه يبين حقيقة ؛هذا التعريف أجود التعاريف يعدو

  .غير المخل ، كما أنه متميز من ناحية الشكل؛ بالاختصار ضابط الافتقارينويب

                                               
 ). ١/٦١(الحاجة وأثرها في الأحكام ) ١(



 

٢٦  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
אאא 

  
  :وفيه خمسة مطالب

  علاقة الحاجة بالضرورة: لالمطلب الأو

  علاقة الحاجة بعموم البلوى: المطلب الثاني
  علاقة الحاجة بالاستحسان: المطلب الثالث
  علاقة الحاجة بالمصلحة: المطلب الرابع

 علاقة الحاجة بالعرف: المطلب الخامس



 

٢٧  

 
  

  المطلب الأول
א 

  
: يقال، المرض: والضر. ضد النفع: الضر مأخوذة من مادة الضر، و:الضرورة في اللغة

. وهو الاضطرار إلى الشيء، والضرورة والضارورة واحد. ضر فهو مضرور وضرير
  .)١(مفتعل من الضر: والمضطر

فكل ما كان من سوء حال وفقر أو شدة في بدن ،  سوء الحال والهزال- بالضم–والضر 
  .)٢("الاحتياج إلى الشيء:  والاضطرار.المحاويج: و الضرائر، والمضرة خلاف المنفعة، فهو ضر

  . )٣(الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعاً :وفي الاصطلاح
 والثاني من ،خر فبعضهم قد يلجأ من أجل حاجة يسيرةوالإلجاء يختلف من شخص لآ

  . والثالث من أجل تحسيني فلا ينضبط،أجل حاجة أشد
الافتقار إلى أمر لو لم يفعله  :فهي ،فالضرورة هي اضطرار الإنسان لفعل الممنوع شرعاً

بحيث لو لم ، لحصل له ضرر محقق كهلاك أو تلف عضو من أعضائه أو حاسة من حواسه
  .كالجوع الذي يخشى معه الهلاك، يفعله تضرر

  : أوجه الشبه بين الحاجة والضرورة -أ
  : براز أهم أوجه الشبه في النقاط التاليةإيمكن 

  : المعنى اللغوي من حيث -١
قد مر في تعريف الحاجة والضرورة أن كليهما يشترك الامران في أصل المعنى اللغوي، ف

  .، فبينهما تقارب من حيث اللغةبغض النظر عن درجة الافتقار، يطلق على الافتقار
تميز الضروري عن الحاجي ": يقول العطار. ر الحاجي بالضروري والعكسكما أنه يفس

 وصلت ؛ إذ هو في اللغة ما يحتاج إليه مطلقاً؛الضروري لصدق الحاجي لغة باصطلاحاً
                                               

  ).١/١٢٢(جمهرة اللغة ) ١(
  ).٤٨٣ ،٤/٤٨٢(لسان العرب ) ٢(
  ).٣٤(در الحكام ) ٣(



 

٢٨  

  .)١(" أم لاالحاجة إلى حد الضرورة
الأمر الذي جعل بعض ،  إليه من حيث الجملةرقَتفْ كلاً من الحاجة والضرورة م أنّ-٢

بل ، )٢(أهل العلم يتوسع في إطلاق الضرورة فيطلقها على ما يشملها ويشمل الحاجة أيضاً
ومن ذلك ، ملت بعض تعريفات الضرورة تجد أا صادقة على الضرورة والحاجةإنك إذا تأ

خوف الهلاك أو الضرر الشديد : الضرورة": تعريف الدكتور جميل محمد مبارك حيث قال
ومن المعلوم أن خوف الضرر الشديد ينطبق على ، )٣("على أحد الضروريات للنفس أو الغير

  .)٤(الحاجة كما صرح هو بذلك
 بعض الباحثين صرح بأن بعض الفقهاء يتجوزون فيستعملون الضرورة والحاجة بل إن

   .)٥(استعمالاً مترادفاً
  : ومنهم من جعل الضرورة في الاصطلاح الفقهي تطلق إطلاقين

  .ضرورة قصوى: الأول
إلا أم يطلقون عليها الضرورة في ، وهي المعبر عنها بالحاجة، ضرورة دون ذلك: الثاني

  .)٦( توسعاًمالالاستع
ونتيجة لهذا التوسع في الإطلاق نجد أن كثيراً من الفقهاء لا يفرقون بين الضرورة 

وإنما يريدون بها ، وإنما يعبرون بالضرورة ولا يريدون بها معناها الضيق، والحاجة في الإطلاق
  .)٧(المعنى الواسع الذي يصدق على الحاجة

كلمة الحاجة في   تواضعوا على استعمال- ديممن الق–إلى أن الفقهاء  وهنا تجدر الإشارة
ولكن لا ، كما يظهر من المسائل والتفاريع المتوافرة في كتب الفقه والقواعد، مقام الضرورة

 الحقيقة ونصوا على الفرق فإم أدركوا هذه، يعني هذا التسامح عدم التمييز بينهما
                                               

  ).٢/٣٢٣(حاشية العطار على شرح الجلال المحلى ) ١(
  ).١/٨١(الحاجة وأثرها في الأحكام ) ٢(
  ).٢٨(نظرية الضرورة الشرعية ) ٣(
  .المصدر نفسه) ٤(
 ).٢٤(الضرورة والحاجة وأثرهما في التشريع الإسلامي، عبد الوهاب أبو سليمان ص ) ٥(
  ).١١٤، ١١٣(ضرورة والحاجة، عبد االله بن بيه ص الفرق بين ال) ٦(
  ).١/٨٢(الحاجة وأثرها في الأحكام ) ٧(



 

٢٩  

  .)١(بينهما
  : ومما يشهد لهذا الأمر

في المعاملات خاصة : وإنما يقبل قوله،  يقبل قول الكافر في الدياناتولا(: قول ابن نجيم  - 
 والحاجة ،للضرورة لأن خبره صحيح لصدوره عن عقل ودين يعتقد فيه حرمة الكذب

  . )٢() قبول قوله لكثرة وقوع المعاملاتماسة إلى
المؤثر وأن غير (: - في معرض كلامه عن الغرر وأثره في البيوع- وقول ابن رشد الحفيد   - 

  .)٣()هو اليسير أو الذي تدعو إليه الضرورة
فالضرورة هنا لا يراد بها المعنى الاصطلاحي؛ لأنه لا يترتب على المنع هنا فوات المصالح 

ولذلك عبر بعض المالكية عن الضرورة ، وإنما المقصود بالضرورة هنا الحاجة، الضرورية
  .)٤()يقصدواغتفر غرر يسير للحاجة لم (: حيث قال، بالحاجة

وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ، أن يكون المبيع مالاً: الثالث(: وقول ابن قدامة  - 
  .)٥()ضرورة

 لهذا تعقب المرداوي، والمقصود بالضرورة هنا معناها الواسع الذي يصدق على الحاجة
ولىلكان أ" لغير حاجة"فلو قال المصنف (:  قالحيث، )لغير ضرورة(:  قدامة في قولهابن ،

 . )٦()الحاجة: فمراده بالضرورة. لأن اقتناء الكلب يحتاج إليه ولا يضطر
، )٧(ويفرق بينهما النوع، وهو جنس، الحاجة والضرورة يجتمعان في تغيير الأحكام -٣

  .كما سيتبين ذلك في أوجه الافتراق بين الحاجة والضرورة في الفقرة الثانية
                                               

موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه الإسلامي، تصنيف الدكتور علي الندوي، ) ١(
هو الإمام الشافعي إذ يقول في الأم ، وأول من نبه إلى هذا التمايز بينهما )١/١٤٣(تقريظ، عبداالله بن عقيل 

الحاجة لا تـحِق لأحد أن يأخذ مال : " وقال أيضاً". وليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات :) " ٣/٢٨(
  ". غيره

  ).٨/٢١٢(البحر الرائق ) ٢(
  ).٣/١٧٥(بداية اتهد ) ٣(
  ).٥/٧٥(شرح مختصر خليل للخرشي ) ٤(
 ).١١/٢٣(شرح الكبير المقنع، مع الإنصاف وال) ٥(
  .المصدر نفسه) ٦(
  ). ١/٨٥(، الحاجة وأثرها في الأحكام، أحمد الرشيد )٢٨٨(القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، السدلان ) ٧(



 

٣٠  

منهما يستدعي التيسير والتخفيف؛ حيث إن تتفق الضرورة والحاجة في أن كلاً  -٤
إلا أما يختلفان في مقدار ، وهو أصل المشقة، الضرورة والحاجة تشتركان في معنى واحد

  .)١(المشقة
ذلك أن المشقة في باب الضرورة مشقة فادحة غير عادية؛ إذ يترتب عليها التلف أو ما 

  . فالضرورة تستدعي إنقاذاً ودفعاً للهلاك، يقاربه
وإنما يحصل معها ، وأما المشقة في باب الحاجة؛ فإا مشقة لا يترتب عليها الهلاك والتلف

ودفع هذه ، فالحاجة تستدعي تيسيراً وتسهيلاً لأجل الحصول على المقصود، الحرج والضيق
ومن هنا كانت المصالح تنقسم إلى مصالح ضرورية ، المشقة أو تلك يدخل تحت باب المصالح

  . وأخرى تحسينيةومصالح حاجية
فإذا كانت الضرورة تبيح الأمر ، الحاجة تعد ميزاناً لقدر ما يباح لأجل الضرورة -٥

  .)٢(فإن مقدار هذه الإباحة راجع إلى الحاجة ومقدر بها، المحرم كما يقرره العلماء
ولذا فهي  .)٣(أن الحاجيات تحتل المرتبة الثانية بعد الضروريات من حيث الأهمية -٦
تكمل إذ هي ، فالحاجيات حائمة حول هذا الحمى،  ومكملة للضرورياتخادمة

  .)٤(الضروريات وتزيل عنها ما يدخل الخلل عليها
البيع قد يكون ضرورياً إذا : فمثلاًويلزم من تبعية الحاجي للضروري أنه يختل باختلاله، 

يه من قبيل الأمور والمنع من الجهالة والغرر ف، كان من أجل المحافظة على النفس من الهلاك
  .)٥(ولو فرضنا ارتفاع البيع من أصله لم يمكن اعتبار الغرر والجهالة فيه، الحاجية

                                               
  ).٨١- ٨٠: (، والأشباه والنظائر للسيوطي)٨- ٢/٧(قواعد الأحكام : انظر) ١(
  .المصدرين السابقين: انظر) ٢(
 الأمور التي لا بد منها لقيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على :الضروريات هي) ٣(

. استقامة، بل على فساد وارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين
لب إلى الحرج والمشقة اللاحقة والحاجيات وهي التي يفتقَر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغا

 الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد - على الجملة-بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين 
العادي المتوقع في المصالح العامة، ومن أمثلتها في العبادات الرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض 

  ).٢١- ٢/١٧(الموافقات، الشاطبي . راض والمساقاة والسلم وما أشبه ذلكوالسفر، وفي المعاملات كالق
  ).١٧، ٢/١٦(الموافقات ) ٤(
  ).٢/١٧(الموافقات ) ٥(



 

٣١  

  : أوجه الافتراق بين الحاجة والضرورة-ب
  : فرق العلماء بين الضرورة والحاجة بأمور منها ما يلي

 لى هلاكِالضرورة هي المشقة البالغة المؤدية إمن حيث حقيقة كلٍّ منهما، فحقيقة  -١
ين والنفس والعقل والمال والعرض أو هلاك أحدها أو  المقاصد الخمسة التي هي الدأو فسادِ

 الحاجة فهي الحالة التي يكون الإنسان فيها في جهد ومشقة  حقيقةماأ، ما يقارب ذلك
  .لى الهلاك وفوات المقاصد الخمسةلا يؤدي إبحيث ، وحرج

كالمضطر ،  لم يتناول الممنوع هلك أو قاربإن فالضرورة بلوغه حداً": قال الزركشي
وهذا يبيح تناول ،  لمات أو تلف منه عضو أو عرياناً جائعاًيللأكل واللبس بحيث لو بق

 ، جهد ومشقةفي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون الذيوالحاجة كالجائع ، المحرم
  .)١("موهذا لا يبيح المحر

أما الحاجة فإا ، هي الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعاً: رةالضرو"وجاء في درر الحكام 
فلذا لا يستباح ، ولا يتأتى معها الهلاك، وإن كانت حالة جهد ومشقة فهي دون الضرورة

 فيرخص له،  ومشقة يحمله جهداًالصائم المسافر بقاؤه صائماً: مثال ذلك. بها الممنوع شرعاً
  .)٢("الإفطار لحاجته للقوة على السفر
الحاجة هي الحالة التي تستدعي تيسيراً أو تسهيلاً لأجل ": وقال الشيخ أحمد الزرقاء

وإن كان الحكم الثابت لأجلها ، فهي دون الضرورة من هذه الجهة، لمقصوداالحصول على 
  .)٣("تاًؤقوالثابت للضرورة م، مستمراً
   .كلٍّ منهماالمترتبة على حكام الأ من حيث -٢

أما ما حرم لغيره فيباح عند ، ا حرم لذاته لا يباح إلا عند الضرورةأن م: فمن ذلك
  .الحاجة

  . )٤("ل بالحاجة محرم إلا في الضروراتوليس يح ":قال الشافعي

                                               
  ).٢/٣١٩(المنثور في القواعد ) ١(
  ).٢/٣٤(درر الحكام، علي حيدر ) ٢(
  ).٢٠٩(شرح القواعد الفقهية ) ٣(
  ).٣/٢٨(الأم ) ٤(



 

٣٢  

  . )١(" أن يأخذ مال غيره لأحدٍقحِتـالحاجة لا  ":وقال أيضاً
 الميتة ولحم الخترير كأكل، المحرم لذاته لا يباح إلا عند الضرورة":  المنارجاء في تفسيرو

  .)٢("والمحرم لسد الذريعة قد يباح للحاجة، وما كل محرم تلجئ إليه الضرورة، وشرب الخمر
ودعت الحاجة إلى ، م لذاته الوسائل ولم يحرالمحرم تحريمفإذا كان الفعل المنهي عنه من 

باب سد (ابن القيم : قال. ولا يعد محرماً في هذه الحالة، فعله فإنه يجوز الإقدام عليه وقتئذ
  .)٣()الذرائع متى فاتت به مصلحة راجحة أو تضمن مفسدة راجحة لم يلتفت إليه

أما ما حرم لذاته فإن الحاجة لا تقوى ، وبهذا يتضح أن الحاجة إنما تؤثر فيما حرم لغيره
  .على التأثير فيه

ن لمعنى في غيره وإذا كا، إذا ي عن شيء لعينه لم تؤثر فيه الحاجة(: قال ابن العربي
  . )٤()لارتفاع الشبهة معها، أثرت فيه الحاجة

  .)٥()النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة(: وقال ابن تيمية
  .)٦()ما حرم لسد الذرائع فإنه يباح للحاجة والمصلحة الراجحة(: وقال ابن القيم

  
  
  .أما أحكام الحاجة فمستمرة، أحكام الضرورة مؤقتةأن  -٣

إن الحكم الاستثنائي الذي يتوقف على الضرورة هو إباحة مؤقتة لمحظور ممنوع بنص 
  . وتتقيد بالشخص المضطر، تنتهي هذه الإباحة بزوال الاضطرار، الشريعة

 ولكنها تخالف القواعد بناء على الحاجة فهي لا تصادم نصاًأما الأحكام التي تثبت 
  .)٧( منها المحتاج وغيره بصورة دائمة يستفيدوهي تثبت، والقياس

                                               
 .المصدر نفسه) ١(
 ).٤/١٢٧(نار، رشيد رضا تفسير الم) ٢(
  ).٣/١٦٥(إعلام الموقعين ) ٣(
  ).٨/٦١(عارضة الأحوذي ) ٤(
  ).١/١٦٤(مجموع الفتاوى ) ٥(
  ).٤/٧٨(زاد المعاد ) ٦(
  ).٢/١٠٠٧(المدخل الفقهي العام ) ٢٨٩(القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، السدلان ) ٧(



 

٣٣  

ولذلك يقول ،  الضرورة لا بد من تحققها لكل فرد من أجل صحة العمل بما تقتضيه-٤
بل يعتبر تحققها ، وقد تبيح الضرورة الشيء ولكن لا تثبت حكماً كلياً في الجنس": الجويني

  .)١("في كل شخص كأكل الميتة
الضرورة أمر " : رره ابن قدامةكما أنه يشترط للعمل بها التحقق من وجودها كما ق

  .)٢("معتبر بوجود حقيقته لا يكتفى فيه بالمظنة
، فلا يشترط تحققها في كل فرد، أما الحاجة فإذا كانت عامة كالإجارة والاستصناع

الحاجة العامة إذا وجدت " : ومنها قاعدة، وقد جاءت بعض القواعد الدالة على هذا الأمر
  .)٣("ه حاجةأثبتت الحكم في حق من ليس ل

وقد جاء هذا الحكم في بعض القواعد الفقهية ، كما أنه لا يشترط وجود حقيقتها
  .)٤("كل ما أبيح للحاجة العامة لم يعتبر فيه حقيقة الحاجة": ومنها

من أجل جواز  ،أما إذا كانت الحاجة خاصة فلا بد من تحققها في كل فرد كالضرورة
 ،رير للرجال للحاجة كالجرب أو الحكة أو دفع القملكما في لبس الح، )٥(العمل بما تقتضيه

  .فلا بد من تحققها في الفرد
ولأنه أصل ،  لأنه أهم وأولى؛ أن الضروري مقدم على الحاجي عند التعارض-٥

  .)٦(ولا شك أن الأصل يجب تقديمه على ما هو من توابعه ولواحقه، للحاجي
 أهل العلم حصر أسباب الضرورة بدليل أن بعض، الحاجة أعم وأوسع من الضرورة -٦

كما أن ،  من أهل العلم حصرهااً أحدبخلاف أسباب الحاجة فلم نجد، في سببين أو ثلاثة
، عدد الضروريات منحصر في أمور خمسة بخلاف الحاجيات فإا غير منحصرة في عدد معين

  .)٧(بل كل ما يترتب عليه ضيق ومشقة فهو حاجي
                                               

  ).٢/٦١٣(البرهان ) ١(
  ).٩/٣٣١(المغني ) ٢(
  ).٢/٥٩(المصدر نفسه ) ٣(
  ). ٤/٣٢٤(المصدر نفسه ) ٤(
 ).١/٨٨(الحاجة وأثرها في الأحكام، الرشيد ) ٥(
  ).٣/٣٠٧(التقرير والتحبير ) ٦(
 ).١/٨٢(، أحكام القرآن، لابن العربي )١/١٨١(أحكام القرآن للجصاص : انظر) ٧(



 

٣٤  

 
  

  المطلب الثاني
אא 

  
  : يحسن أن نبين تعريف عموم البلوى، قبل الكلام على بيان العلاقة بينهما

   :في اللغة
   .)١(شملها فهو عام، يقال عم المطر البلاد، الشمول والتناول :من معاني العموم في اللغة

: ء وابتليته وبلااًبلوت الرجل بلو: يقال،  اسم بمعنى الاختبار والامتحان:والبلوى في اللغة
  .)٢( بلى فلان وابتلى إذا امتحن: ويقال،اختبرته

   :في الاصطلاح
بحيث يعسر احتراز ، الحادثة التي تقع شاملة مع تعلق التكليف بها: عموم البلوى هي

، أو استغناء المكلفين عن العمل بها إلا بمشقة زائدة تقتضي التيسير والتخفيف، المكلفين منها
  . )٣(فين أو كثير منهم إلى معرفة حكمهاأو يحتاج جميع المكل

   .)٤(ا من الناس ويتعذر الاحتراز عنهاالحالة الحادثة التي تشمل كثير :وبعبارة موجزة هي
 .)٥(وعبر عنها بعض الفقهاء بالضرورة العامة

   .)٦( أو حاجة الناس، بالضرورة الماسةهموبعض
بين عموم  مدى الترابط الشديددلالة واضحة على ) حاجة الناس(هذا التعبير وهو وفي 

   .البلوى والحاجة الإنسانية
ولا غرو في ذلك فعموم البلوى متشربة بالحاجة ، فهما وفق هذا القول الأخير أمر واحد

وقد ذكر البخاري الحنفي في كتابه كشف الأسرار أن عموم البلوى هو ما ، لا تنفك عنها
                                               

  ).٢/٦٢٩(، المعجم الوسيط )٢/٤٣٠(المصباح المنير ) ١(
 ).١٠/٤٣١(، المحكم والمحيط الأعظم )١٤/٨٣(العرب لسان ) ٢(
  ).٦٢، ٦١(عموم البلوى، مسلم الدوسري ص ) ٣(
  ).١/٢٠٦(حاشية ابن عابدين : انظر) ٤(
  ). ٣٣، ١(الاختيار لتعليل المختار ) ٥(
 )١٣٣(، وبغية المسترشدين )٢٠٩، ٣(الفتاوى الهندية ) ٦(



 

٣٥  

  .)١(تمس الحاجة إليه في عموم الأحوال
فقهاء أن العسر وعموم البلوى من أسباب التخفيف كالصلاة مع النجاسة المعفو وذكر ال

  .)٢(عنها
لما كان سبباً من أسباب المشقة صلح أن ": يعقوب الباحسين في عموم البلوى. يقول د

وهو يمثل مظهراً من مظاهر التسامح واليسر في الأحكام ، يكون من موجبات التخفيف
، ئيات التي ذكروها في هذا السبب أن مردها إلى أمور متعددةويبدو من الجز... الشرعية

  .)٣("كالحاجة والضرورة
  . فعموم البلوى من أسباب الحاجة، تضح العلاقة بين عموم البلوى والحاجةتوبذلك 

وعموم البلوى لا بد أن يكون عاماً لكل المكلفين أو أكثرهم كما يفهم من لفظه 
،  بين الحاجة وعموم البلوى عموماً وخصوصاً وجهياًنّوبهذا نستطيع أن نقول إ. ومعناه

ويفترقان في عموم البلوى إذا ، حيث يشتركان في عموم البلوى إذا كان سببه الحاجة العامة
  .)٤(وفي الحاجة الخاصة التي لا تكون سبباً في عموم البلوى، كان سببه غير الحاجة

   .وعموم البلوى كالحاجة في أنه لا يرفع نصاً
، كما في بول الآدمي، لا اعتبار عند أبي حنيفة بالبلوى في موضع النص":  ابن نجيمقال

أي ومع ذلك يجب غسله إذا وقع على البدن أو الثوب أو البقعة . )٥("فإن البلوى فيه أعم
  .)٦(لورود النص الموجب لغسله، عند الصلاة

                                               
  )٣/٢٤(كشف الأسرار ) ١(
  ).١٦١(، شرح القواعد الفقهية، الزرقاء )١/٢٢٦(ن البصائر، الحموي غمز عيو: انظر) ٢(
  ).٤٣٥، ٤٣٤(رفع الحرج ص ) ٣(
 ).٥٨، ١/٥٧(الحاجة وأثرها في الأحكام ) ٤(
  ).٨٤(الأشباه والنظائر ) ٥(
  ).٢/٥٦٧(، اموع )١/٤١٣(المغني : انظر) ٦(



 

٣٦  

  
  

  المطلب الثالث
א 

  
  : غةالاستحسان في الل

هو ع١( وضده الاستقباح، الشئ حسناًد(.  
  :اصطلاح الأصوليين وفي
  .)٢(ةنلدليل خاص من كتاب أو س، العدول بحكم المسألة عن نظائرها هو

ومن خلال استقراء بعض المسائل الفقهية التي حكم الشارع فيها بالجواز استحساناً نجد 
الإجارة للحاجة إليه وإن كان بخلاف فقد جوز الشارع عقد ، أن سبب ذلك حاجة الناس

والأصل المعتبر في العقود ، القياس؛ لأن العقد فيها وارد على منافع تستوفى مع مرور الزمن
ولكن خولف هذا الأصل وجوز هذا العقد ، أن يكون المعقود عليه موجوداً وقت العقد

تحساناً مع أن وكذلك عقد الاستصناع فقد أجازه الشارع اس، استحساناً لحاجة الناس
ونحو ذلك من العقود التي أجازها الشارع بناء على ، القياس يأبى جوازه لأنه بيع معدوم

  .حاجات الناس
بط اإن أنواع الاستحسان فيها تداخل كثير ما دام الر" : يعقوب الباحسين. ويقول د

ستحسان وحتى الا، وهي راجعة في أغلبه إلى الضرورة والحاجة، فيما بينها هو رفع الحرج
،  الثابتة به نجد أن فيها مراعاة لضرورات الناس وحاجامزئياتبالنص فإننا حينما ندرس الج

والمصالح والأعراف اعتبرت ، ات الثابتة فيه إلى هذه الأموريواستحسان الإجماع تستند الجزئ
كما أن الاستحسان بترارة ، فالاستحسان الثابت بها كذلك، لضرورات الناس وحاجام

لئلا ينسد هذا الباب عند ، لشيء وتفاهته راجع إلى حاجة الناس وجريانه بينهم في التعاملا
  .)٣("المشاحة فيه

                                               
  .)١/٥٣٥(، جمهرة اللغة )١١٥)١٣/١١٤(لسان العرب : انظر) ١(
  ).١/١٦٧(روضة الناظر، ابن قدامة ) ٢(
  ).٣٢١(رفع الحرج ص ) ٣(



 

٣٧  

  
يعد الاستحسان مسلكاً وآلة لتحقيق المصلحة الحاجية ": نور الدين الخادمي. وقال د

د وعن، بمعنى أنه يجري ويطبق عند وجود الحاجة، ويكون أثراً للحاجة نفسها، وتحصيلها
إجرائه وتطبيقه تزول الحاجة ويتحقق أثرها الذي هو حصول المحتاج على ما يزيل به 

  .)١("حاجته

                                               
  . ، مجلة العدل، العدد الرابع عشر)١٦٦( ضوابطها، ص -  أدلتها-  حقيقتها- الحاجة الشرعية) ١(



 

٣٨  

 
  

  المطلب الرابع
א 

  
   :في اللغةالمصلحة 

  .)١( أو هي اسم للواحد من المصالح،فهي مصدر بمعنى الصلاح،  ومعنىكالمنفعة وزناً
   :في الاصطلاحو

وهو أن يحفظ ، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، مقصود الشرعالمحافظة على هي 
فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول ، عليهم أديام وأنفسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم

  .)٢(ودفعه مصلحة، ت هذه الأصول فهو مفسدةوفَوكل ما ي، الخمسة فهو مصلحة
  .)٣()لمناسب الذي لا يشهد له أصل معينهي اعتبار ا( :وقال الشاطبي

أن يرى اتهد أن هذا الفعل فيه منفعة راجحة وليس في  :كما يقول ابن تيمية هي أو
   .)٤(الشرع ما ينفيه

أن يناط الأمر باعتبار مناسب لم يدل الشرع على اعتباره  :كما يقول الشوكاني أو هي
   .)٥(الشرع لتصرفات ولا إلغائه إلا أنه ملائم

  .اسب في كتاب القياس أريد به هذا الجنسوإذا أطلق المعنى المخيل والمن
   .فهي أقوى المراتب في المصالح، وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات

  
، وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته، قضاء الشرع بقتل الكافر المضل: مثال هذه المرتبة

وإيجاب ، فظ النفوسوقضاؤه بإيجاب القصاص إذ به ح، فإن هذا يفوت على الخلق دينهم

                                               
 )١٥٤(، مختار الصحاح ص )٢/٥١٧(لسان العرب ) ١(
 ).١٧٤(المستصفى ص ) ٢(
  ).٢/١١١(الاعتصام ) ٣(
  ).١١/٣٤٢(اوى مجموع الفت: انظر) ٤(
 ).٣٧٠(إرشاد الفحول ص : انظر) ٥(



 

٣٩  

وإيجاب حد الزنا إذ به حفظ النسل ، حد الشرب إذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف
  .)١(والأنساب

كتسليط الولي على ، ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات: والرتبة الثانية
ناء المصالح وتقييد لكنه محتاج إليه في اقت، فذلك لا ضرورة إليه، تزويج الصغيرة والصغير

  .)٢(الأكفاء خيفة من الفوات واغتناماً للصلاح المنتظر في المآل
ولكن يقع موقع التحسين والتزيين ، ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة: الرتبة الثالثة

سلب العبد أهلية الشهادة مع : مثاله، والتيسير ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات
من حيث إن العبد نازل القدر والرتبة ضعيف الحال والمترلة بتسخير ، اه وروايتهقبول فتو
  .)٣(فلا يليق بحاله التصدي للشهادة، المالك إياه

أو في ، وهو الضروري، فالحكم بالشيء لأجل المصلحة إما أن يكون في محل الضرورة
كان مستحسناً في بل ، لا في محل الضرورة ولا الحاجة أو، وهو المصلحي، محل الحاجة

  .)٤(العادات فهو التحسيني
وقد عرض الإمام الشاطبي في الاعتصام أمثلة لأمور شرعت للمسلمين بناء على 

وتارة ، للمصلحة: وكان تارة يقول، وتضمين الصناع، كجمع القرآن، حاجتهم ومصالحهم
  .)٥(للحاجة: يقول

  .)٦(وقد سمى الجويني والسمعاني الحاجي بالمصلحي
، واستعمال المصلحة بمعنى الحاجة يكاد يكون هو الغالب والمقصود": كافيحمد  أوقال

وليست ، لأن الأمور التي اجتهدوا فيها بالمصلحة أو أفتوا بناء عليها هي المصلحة الحاجية
فإن ، فحيث يذكرون أن المصلحة هي التي دعتهم إلى ذلك. الضرورية أو التحسينية

  نظراً؛ لو كان الذي دعاهم هو الاضطرار لصرحوا بهإذ، مقصودهم ينصرف إلى الحاجة
                                               

  ).١٧٤(المستصفى ص ) ١(
  ).١٧٥(المصدر نفسه ص ) ٢(
 .المصدر نفسه) ٣(
  ).٣/٥٥(الإبهاج، السبكي ) ٤(
 ).١٢٠- ٢/١١٥(الاعتصام، الشاطبي ) ٥(
 ).٢/١٨٠(، قواطع الأدلة في الأصول )٢/٦٠٥(البرهان ) ٦(



 

٤٠  

  .)١("لقوة الدافع الذي هو أكبر من النص

                                               
  ).٥٨(عدها ص الحاجة الشرعية حدودها وقوا) ١(



 

٤١  

  
  المطلب الخامس

א 
  

   :العرف في اللغة
 :والعرف والمعروف، وهو ضد النكر، س من الخير وتطمئن إليهوكل ماتعرفه النف

  .)١(الجود
   :والعرف في الاصطلاح

  .)٢( واعتاده الناس، وتلقته الطبائع بالقبول،لنفوس عليه بشهادة العقولما استقرت اهو 
  :وهو نوعان

ولا يعارض نصوصه وأصوله ، وهو العرف الذي لا يخالف الشرع، عرف صحيح - 
كتعارفهم تقديم الهدايا من الخطيب لخطيبته وعدم اعتبارها من ، ومقاصده وقواعده

  .المهر
، المصادم لنصوص الشرع وأصوله ومقاصده وقواعدهوهو العرف : وعرف باطل مردود - 

  .كتعارفهم على بعض العقود الربوية
العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعاً سواء كانت شرعية في أصلها أو ": قال الشاطبي

أما المقررة ، سواء أكانت مقررة بالدليل شرعاً أمراً أو ياً أو إذناً أم لا: أي، غير شرعية
  .)٣("وأما غيرها فلا يستقيم إقامة التكليف إلا بذلك، مرها ظاهربالدليل فأ

بأنه لا بد من اعتباره  لزم القطع، لما قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح": ثم قال
لأن ، دل على جريان المصالح على ذلك، لأنه إذا كان التشريع على وزان واحد، العوائد

وهو معنى اعتباره ، فالمصالح كذلك،  دائم كما تقدموالتشريع، أصل التشريع سبب المصالح
، وهو أن العوائد لو لم تعتبر لأدى إلى تكليف ما لا يطاق، ووجه رابع .للعادات في التشريع

                                               
  ).٢/١١٠(، المحكم والمحيط الأعظم )٩/٢٤٠(لسان العرب ) ١(
  ).١٩٣(التعريفات، الجرجاني ص ) ٢(
  ).٢/٢٨٦(الموافقات ) ٣(



 

٤٢  

  .)١("وهو غير جائز أو غير واقع
إنما ، واعتبار العرف عاماً كان أو خاصاً وتحكيمه في الأحكام": وقال مصطفى الزرقاء

  .)٢("عي الحاجةهو استجابة لدا
فهو مسلك لدرء الحاجة وتحقيق ، فالعمل بالعرف قد يكون أثراً ونتيجة لوجود الحاجة

  .)٣(أثرها الذي هو المصلحة ورفع الحرج والضيق
لا الحاجة ما كان  ن الحاجة والعرف بينهما ترابط كبير لا يمكن أن ينفك فلوإ :وأقول

ف الناس عليها هو ل أو غيرهما من أمور تعارأو العم،  فالداعي الأول لإيجاد القول،عرف
  .الحاجة
  

                                               
  ).٢٨٨، ٢/٢٨٧(المصدر نفسه ) ١(
  ).٢/١٠٠٦(المدخل الفقهي العام ) ٢(
  ).١٦٩( ضوابطها ص -  أدلتها-  حقيقتها- الحاجة الشرعية) ٣(



 

٤٣  

  
  

  المبحث الثالث 
א א 

  
،  أي سهلٌ سمح»الدين يسر« :ومنه. ضد العسرِوهو اليسر من ، التسهيل: لغةالتيسير 

ارسوالي رسةُ والمواليرسةُ والميرسى: يولة والغِنه١(الس(.  
  : الاصطلاحأما في
  .)٢(مل لا يجهد النفس ولا يثقل الجسمالتسهيل بع فهو

معتدلة كما جاءت في كتاب  تطبيق الأحكام الشرعية بصورة: كما عرف التيسير بأنه
  .)٣( يحلِّل الحراميعٍمـولا ت، يحرم الحلال من غير تشدد، صلى الله عليه وسلماالله وسنة نبيه 

ورفع الحرج وغيرها من المصطلحات التي والسعة  ويدخل تحت هذا المسمى السماحة
  .تحمل المدلول نفسه

 المكان -بكسر الراء وفتحها-الحرِج و،  الإثم:والحرج، الضيق والشدة: والحرج في اللغة
  .)٤( الكثير الشجر لاتصل إليه الرعيةالضيق

  : وفى الاصطلاح
  .)٥(لاً أو مآزائدة في البدن أو النفس أو المال حالاً كل ما يؤدى إلى مشقة

  .)٦(إزالة ما يؤدي إلى هذه المشاق: برفع الحرج والمقصود
  : أدلة رفع الحرج  

  : الكتاب: أولاً
  : ومنها ما يلي، النصوص القرآنية التي تدل على نفي الحرج-أ

                                               
، النهاية في غريب الحديث )٨/٣٦٩(، المحيط في اللغة )٨/٥٧٤(، المحكم والمحيط الأعظم )٢/٧٢٥(ة جمهرة اللغ) ١(

  ).٥/٢٩٤(والأثر، لابن الأثير الجزري 
 ).٢٦(المشقة تجلب التيسير للباحسين ص: انظر) ٢(
  ).١٤/٢١٣(الموسوعة الفقهية الكويتية : انظر) ٣(
  ).٥٤(، مختار الصحاح ص )٢/٤٠٠ (المحيط في اللغة) ٤/٨٤(ذيب اللغة ) ٤(
  ).٥٥(رفع الحرج، لابن حميـد ص ) ٥(
  ).٥٧(المصدر السابق ص ) ٦(



 

٤٤  

  .)١(﴾فِي الدينِ مِن حرجٍ وما جعلَ علَيكُم﴿: تعالى قال -١
ه لِيجعلَ علَيكُم مِن حرجٍ ولَكِن يرِيد لِيطَهركُم ولِيتِم ما يرِيد اللَّ ﴿: وقال تعالى -٢

  .)٢(﴾نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ
ولا ، أن االله سبحانه وتعالى لم يكلف عباده ما لا يطيقون: وجه الاستدلال من الآيتين

  .)٣(إلا جعل لهم فرجاً ومخرجاً، بشيء يشق عليهم
لَيس علَى الْأَعمى حرج ولَا علَى الْأَعرجِ حرج ولَا علَى الْمرِيضِ ﴿:  وقال تعالى-٣

حرج ولَا علَى أَنفُسِكُم أَنْ تأْكُلُوا مِن بيوتِكُم أَو بيوتِ آبائِكُم أَو بيوتِ أُمهاتِكُم أَو بيوتِ 
يب أَو انِكُموإِخ أَو الِكُمووتِ أَخيب أَو اتِكُمموتِ عيب أَو امِكُمموتِ أَعيب أَو اتِكُمووتِ أَخ

دِيقِكُمص أَو هفَاتِحم ملَكْتا مم أَو الَاتِكُموتِ خي٤(﴾ب(.  
 وفي نفى الحرج عن ذوي العاهات ،التكليف يدور على الاستطاعةأن : وجه الاستدلال

  .)٥(ناء بأمرهم وتوسيع لدائرة الرخصةيد اعتمز
   .النصوص القرآنية التي تدل على نفي التكليف بما ليس في الوسع-ب

  .)٦(﴾لَا يكَلِّف اللَّه نفْسًا إِلَّا وسعها ﴿:  تعالىقوله: ومنها
   .)٧(أن االله لم يكلف الإنسان إلا في حدود طاقته: وجه الاستدلال

  : ومنها .ة التي تدل على التيسير والتخفيف النصوص القرآني- ج
  .)٨(﴾يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسر ﴿: قال تعالى -١

  .أن االله سبحانه وتعالى أراد بتشريعه الأحكام اليسر: وجه الاستدلال
 النفس أو يضر أما العسر فهو ما يجهد، كل ما لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم: واليسر

                                               
  ).٧٨(سورة الحج ) ١(
  ).٦(سورة المائدة آية ) ٢(
  ).٢/٤٧٢(، تفسير السمرقندي )١٧/٢٠٦(تفسير الطبري : انظر) ٣(
  ).٦١(سورة النور آية ) ٤(
 ).٨/١٠٩(تفسير أبي السعود ) ٥(
  ).٢٨٦(رة البقرة آية سو) ٦(
  ).١/٣٤٧(أحكام القرآن، لابن العربي ) ٧(
  ).١٨٥(سورة البقرة آية ) ٨(



 

٤٥  

  .)٢(فقد نفى الحرج، فإذا أراد االله اليسر ونفْي العسر. )١(الجسم
  .)٣(﴾يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم ﴿:  قال تعالى-٢

والتكليف بما  .ثقيلتوهو خلاف ال، التخفيف هو تسهيل التكليف أن: وجه الاستدلال
  .)٤(فثبت نفي الحرج، فيه حرج يناقض إرادة التخفيف

  : السنة: ثانياً
، هبلَغَ  إلا أحد الدينولن يشاد، سرين يإن الد(: ل قاصلى الله عليه وسلمأن النبي  أبي هريرة عن -١
٥()واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، دوا وقاربوا وأبشروافسد(.  

نيفية الح(: ل الأَديانِ أحب إلى اللَّهِ قاأي: صلى الله عليه وسلملِرسول االله  قِيل: عنِ ابن عباس قال -٢
  .)٦()السمحة
أَخذَ  بين أمرين إلا صلى الله عليه وسلمما خير رسول اللَّهِ (: عن عائشة رضي االله عنها أا قالت -٣

  .)٧() كان أبعد الناس منهاًكان إِثْم فَإِن اًأيسرهما ما لم يكن إِثْم
  : وجه الاستدلال من الأحاديث النبوية السابقة

، لصريح أنه لا حرج ولا مشقة في الشريعة الإسلاميةهذه الأحاديث النبوية تدل بلفظ ا
فكل ما جاء في الشريعة الإسلامية من يسر فهو ، وأن االله وضع الحرج عن الأمة الإسلامية

ولو كان قاصداً للمشقة لما كان مريداً لليسر ولا ، رفع للحرج عن الدين وأحكامه
  .)٨(ولكان مريداً للحرج والعسر وهذا باطل، للتخفيف

ومما علم من دين الأمة ، وهو أمر مقطوع به، ما ثبت من مشروعية الرخص: لثاًثا

                                               
 ).١/٣٤٤(نظم الدرر، البقاعي ) ١(
  ).٣/٢٠٣(، أحكام القرآن، لابن العربي )١/٣٠٧(أحكام القرآن، للجصاص : انظر) ٢(
  ).٢٨(سورة النساء آية ) ٣(
  ).١/٢٦١(ير الواحدي ، تفس)٢/٢٤٣(أحكام القرآن الجصاص ) ٤(
 ).٣٩(أخرجه البخاري في صحيحه، حديث رقم ) ٥(
، وقال السخاوي في )١١٥٧٢(، والطبراني في المعجم الكبير، برقم )٢١٠٧(أخرجه الإمام أحمد في مسنده، برقم ) ٦(

  ".سنده حسن: "بعد أن عزاه لأحمد) ٢١٤(المقاصد الحسنة ص 
  ).٣٣٦٧(أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم ) ٧(
  ).٢/٢١٢(الموافقات ) ٨(



 

٤٦  

فإن هذا النمط ، وتناول المحرمات في الاضطرار، عموالجَ، والفطر، كرخص القصر، ضرورة
ف ق والتكلّوكذلك ما جاء من النهى عن التعم،  على مطلق رفع الحرج والمشقةيدل قطعاً

لما ،  التكليف للمشقة فيولو كان الشارع قاصداً، ام الأعمال الانقطاع عن دووالتسبب في
  .)١(كان ثم ترخيص ولا تخفيف

وهو يدل على عدم قصد ،  في التكليفوجوداً  الحرجالإجماع على عدم وقوع: رابعاً
فإنه ، التناقض والاختلاف وذلك منفي عنها  لحصل في الشريعةولو كان واقعاً، الشارع إليه

والمشقة وقد ثبت أا موضوعة على قصد الرفق  ريعة على قصد الإعناتإذا كان وضع الش
  .)٢(وهي مترهة عن ذلك، اختلافاً و كان الجمع بينهما تناقضاً،والتيسير

  : مظاهر رفع الحرج في الشريعة  
 وهذا أمر يزداد وضوحاً،  اليسر والسهولةيالسمة البارزة في أحكام الشريعة ه إن

  : لتاليةعلى الحقائق ا بالوقوف
قال تعالى  ،)٣(التي كانت على من قبلهم والأغلال  االله وضع عن هذه الأمة الإصرأنّ-١

 .)٤(﴾ويضع عنهم إِصرهم والْأَغْلَالَ الَّتِي كَانت علَيهِم﴿: به في صفة نبيه وحقيقة ما أُرسل
لْ علَينا إِصرًا كَما حملْته علَى ربنا ولَا تحمِ ﴿: المؤمنين قولهم وذكر سبحانه من دعاء

  .)٦()قد فعلت( :وفي الحديث القدسي قال االله تعالى، )٥(﴾الَّذِين مِن قَبلِنا
وشرعية ، فيها مشقة غير معتادة التي تقع شرعية الرخص في الأحوال الطارئة-٢

  .)٧(كما يتضح ذلك بالنظر إلى رخص السفر وغيرها، التخفيف عن المكلف
  .وغيرها والمعاملات، شمول رفع الحرج للعبادات-٤

  :  غير العباداتيوهذه أمثلة تبين رفع الحرج ف
                                               

  .المصدر نفسه) ١(
  ).١/٢٢١(الإحكام، للآمدي ) ١٢٢(، المنخول، للغزالي )٢/٢١٢(الموافقات، للشاطبي : انظر) ٢(
 ).١/٢٩٥(، الاعتصام، للشاطبي )٢/٤٦٦(كشف الأسرار، للبخاري ) ٣(
  ).١٥٧(سورة الأعراف آية ) ٤(
  )٢٨٦(سورة البقرة آية ) ٥(
  ).١٢٦(جه مسلم في صحيحه برقم أخر) ٦(
، الأشباه والنظائر، للسيوطي )١/٦٠(، قواعد الأحكام، للعز ابن عبد السلام )٢/١٥٣(التقرير والتحبير ) ٧(

  ).٧٧(ص



 

٤٧  

  . )١(الإباحةالمنافع  الأصل في -أ
يحرم على الناس من  نه لاأوالأصل في هذا ، فالتعامل بين الناس قائم على أصل الإباحة

يشرع لهم من  كما لا، ة على تحريمهدل الكتاب والسن ليها إلا ماإ يحتاجون المعاملات التي
 إذ الدين ما شرعه ؛دل الكتاب والسنة على شرعه  ماإلا يتقربون بها إلى االله العبادات التي

، لم يحرمه االله بخلاف الذين ذمهم االله حيث حرموا من دين االله ما، والحرام ما حرمه االله، االله
  .)٢(لم يأذن به االله ين ما الدوشرعوا لهم من، لم يترل به سلطاناً وأشركوا به ما

  : منها، وهذا الأصل مبنى على أدلة كثيرة
   .)٣(﴾هو الَّذِي خلَق لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعًا﴿: قوله تعالى

  .)٤(﴾قُلْ من حرم زِينةَ اللَّهِ الَّتِي أَخرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزقِ ﴿: وقوله تعالى
  

أَحلَّ اللَّه حلَالَه، وحرم حرامه، فَما أَحلَّ فَهو حلَالٌ، وما حرم فَهو حرام، « :وحديث
فْوع وفَه هنع كَتا سم٥(»و(.  

وسخره ، في الأرض االله عز وجل امتن على عباده بأن خلق لهم ماأن : وجه الاستدلال
الطيبات إلا بدليل من  وأنكر سبحانه تحريم شيء من،  بما هو مباحيمتن االله إلا ولا، لهم

  .)٦(الحرج عنهم  ذلك مراعاة لحاجات الناس ورفعوفي، كتابه أو من سنة نبيه
  .)٧( الأصل في المضار التحريم-ب

                                               
، الأم، )١٧/١١٤(، التمهـيـد، لابن عبد البر )٧/٣(فتح القدير شرح الهداية المشهور بشرح فتح القدير ) ١(

  ).١/١٦١(ناع، للبهوتي كشاف الق) ٣/٢(للشافعي 
  ).١١٣ -١١٢(القواعد النورانية ص : ، وانظر)٢٨/٣٨٦(مجموع الفتاوى ) ٢(
 ).٢٩(سورة البقرة آية ) ٣(
  ).٣٢(سورة الأعراف آية ) ٤(
حديث صحيح على شرط (وقال الحاكم في مستدركه عنه ) ٧١١٣، ٣٢٣٦(أخرجه الحاكم في مستدركه برقم ) ٥(

، )١٩٥٠٧، ١٩٢٤٣(، والبيهقي في سننه الكبرى برقم )٣٨٠٠( سننه برقم ، وأبو داود في)الشيخين
، وقال )٤٠٨٦(، والبزار في مسنده برقم )١٩٨٧٩(، وابن أبي شيبة برقم )٨٧٦٧(وعبدالرزاق في مصنفه برقم 

  ".إسناده حسن ورجاله موثقون) "١/١٧١(الهيثمي في مجمع الزوائد 
  ).١/٢٣(، أحكام القرآن، لابن العربي )١/٤٠(آن، للجصاص ، أحكام القر)٢/٣٩٤(حاشية العطار ) ٦(
  ).٤/١٤١(، البحر المحيط، للزركشي )٣/١٦٥(، الإبهاج، لابن السبكي )١/٢٢٣(المحصول، للرازي ) ٧(



 

٤٨  

ر االله ا ضمن ضار(: صلى الله عليه وسلموقوله . )١()لا ضرر ولا ضرار(: صلى الله عليه وسلميدل على هذا الأصل قوله 
  .)٢() عليه شاق االلهومن شاقبه 

دليلاً على تحريم الضرار على أي ) لا ضرر ولا ضرار(: أن في قوله: ستدلالوجه الا
وهذا الحديث قاعدة ، صِفةٍ كان فَلا يجوز في صورة من الصورِ إلا بِدليل يخص هذا الْعموم

  .)٣(من قواعد الدين
  : العلاقة بين رفع الحرج والألفاظ ذات الصلة بها  
  : الضرورةبالحرج  علاقة -١

هي الحالة التي تطرأ على الإنسان بحيث لو لم تراع لجُزِم أو خِيف أن يهلك : الضرورة
  .)٤(أو يتلف عضو من أعضائه أو حاسة من حواسه

والمصالح الضرورية هي الأمور التي لا بد منها لقيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت 
 وفي الأخرى فوت ، حياةتِوى فساد وارج وفَبل عل، لم تجر مصالح الدنيا على استقامة

  .)٥(والنعيم والرجوع بالخسران المبينالنجاة 
٦(ين والنفس والنسل والمال والعقلومجموع الضروريات خمسة وهي حفظ الد(.  

  :وحفظ المصالح الضرورية يتم بأمرين
  . انب الوجود وذلك عبارة عن مراعتها من ج،ت قواعدهاما يقيم أركاا ويثب: أحدهما

                                               
، والطبراني في المعجم الأوسط برقم )٢٣٤١(، وابن ماجه في سننه برقم )٢٨٦٧(أخرجه أحمد في مسنده برقم ) ١(

، والحاكم في مستدركه )٢٨٨(، والدارقطني في سننه برقم ) ١٣٨٧(في المعجم الكبير برقم و) ١٠٣٣، ٢٦٨(
، والبيهقي في سننه  "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه: " ، وقال عنه)٢٣٤٥(برقم 

، وقال )٢٥٠(، برقم )١/٤٩٨(، والحديث صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )٩٨٦(الكبرى برقم 
  .له طرق يقوي بعضها بعضاً): ٣٠٢(ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ص

) ٢٣٤٢(، وابن ماجه في سننه برقم )٣٦٣٥(، وأبو داود في سننه برقم )١٥٧٩٣(أخرجه أحمد في مسنده برقم ) ٢(
) ٢٠٢٣٢، ١١١٦٦(رقم والبيهقي في سننه ب) ٢٨٨(والدارقطني في سننه برقم ) ١٩٤٠(والترمذي في سننه برقم 

  ).هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه: (وقال عنه، )٢٣٤٥(والحاكم في مستدركه برقم 
  ).٢/١٣٥(، التقرير والتـحبير )٣/١٦٦(، الإبهاج )٥/٢٩٤(نيل الأوطار : انظر) ٣(
  ).٤٣٨(رفع الحرج، يعقوب الباحسين ص ) ٤(
  ).٢/١٨(الموافقات ) ٥(
  ).٢٠-٢/١٨(قات المواف) ٦(



 

٤٩  

 وذلك عبارة عن مراعاا من ،ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها: والثاني
  .)١(جانب العدم

 وإيتاء ،وإقامة الصلاة، بأصول العبادات من الإيمان بااللهفحفظ الدين يرجع إلى القيام 
والعبادات التي  وما أشبهها من أصول العقائد ، وحج البيت الحرام، وصوم رمضان،الزكاة

وشرع لحفظ الدين وحمايته الجهاد، ين وتثبيتهقصد الشارع بها إقامة الد.  
وشرع لحفظها إيجاب ، أما النفس فشرع لإيجادها الزواج من أجل بقاء النوع الإنساني

وإيجاب القصاص والدية ، يقيمها من ضروري الطعام والشراب واللباس والسكن تناول ما
   . وتحريم الإلقاء بها إلى التهلكة،عتدي عليهاوالكفارة على من ي

  .وحرم الشارع الخمر وسائر المسكرات من أجل المحافظة على العقل
   .وشرع لحفظ النسل حد الزنا والقذف

لمحافظة شرع لو .أما المال فشرع لتحصيله السعي في طلب الرزق وإباحة المعاملات
عليه حلباطل السرقة وتحريم أكل أموال الناس باد.  

ويؤدي إلى ، مما سبق يظهر أن فقدان الضروري يؤدي إلى ضياع مصالح الدين والدنيا
وعلى مستوى الأفراد يؤدي إلى فقدان ، بل قد يؤدي بالأمة إلى الهلاك، الفساد والفوضى

   .يقارب ذلك يقيناً أو ظناً غالباًما الأمور الخمسة أو 
منهما يعتبر من الأسباب الموجبة للتخفيف وتتضح العلاقة بين الضرورة والحرج أن كلا 

وليس كل حرج ، فكل ضرورة حرج، غير أن الضرورة أعلى أنواع الحرج، عن المكلفين
  .)٢(ضرورة
  : علاقة الحرج بالحاجة -٢

معناها أا مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى : الحاجة
الجملة الحرج في على المكلفين  فإذا لم تراع دخل، طلوبالحرج والمشقة اللاحقة بفوت الم

   .ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح العامة، والمشقة
   .وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات

                                               
  .المصدر نفسه) ١(
  ). ٢/١٠٠٣(المدخل الفقهي، مصطفى الزرقا ) ٢(



 

٥٠  

   . وغيرهماففي العبادات كالرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر
  وملبساً ومشرباً كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلاًوفي العادات

   . وما أشبه ذلك ومركباًومسكناً
،  وإلغاء التوابع في العقد على المتبوعات،وفي المعاملات كالقراض والمساقاة والسلم

   .كثمرة الشجر ومال العبد
 على العاقلة وتضمين وفي الجنايات كالحكم باللوث والتدمية والقسامة وضرب الدية

  .)١(الصناع وما أشبه ذلك
وفقداا يؤدي إلى عسر ومشقة دون الوصول إلى ، من الضرورةدرجة فالحاجة أقل 

  .درجة ضياع المصالح الخمسة أو إدخال خلل عظيم عليها
وحيث انتفى الحرج انتفت الحاجة؛ لأن ، والعلاقة أن الحاجة إنما توجد مع وجود الحرج

الذي يصدق عليه اصطلاحاً كونه واقعاً في الحرج لو لم يأخذ بأحكام رفع المحتاج هو 
  . )٢(الحرج
  :علاقة الحرج بالمشقة -٣

 .)٣(﴾سِفُن الأَقشِإلا بِ﴿: ومنه قوله عز وجل، الجهد والعناء:  والشق في اللغةالمشقة
وشق ، عليه وثقل إذا صعب ،قاً ومشقةشق عليه الأمر يشق ش: يقال، إلا بجهد الأنفس: أي

  .)٤(عليه إذا أوقعه في المشقة
ف المشقة في الاصطلاح بأا الصعوبة والعناء الذي يجده المكلف في نفسه عرتيمكن أن و

أن الصعوبة تصير سبباً : فيكون المراد) المشقة تجلب التيسير(: وبذلك إذا قيل. أو ماله
  .)٥(للتسهيل والتخفيف عن المكلف

  :أنواع المشقة

                                               
  ).٢٢، ٢/٢١(الموافقات ) ١(
  ).٦٥(رفع الحرج، صالح بن حميد ص ) ٢(
  ).٧(سورة النحل آية ) ٣(
  ).٨/٢٠٥(، ذيب اللغة )١٠/١٨٥(لسان العرب ) ٤(
  ).٢٦(، المشقة تجلب التيسير، يعقوب الباحسين ص )٢٢٠(القواعد الفقهية الكبرى، السدلان ص : انظر) ٥(



 

٥١  

بل شرع من الأحكام الأصلية والأحكام المخففة ، شرع لم يأت بما يشق أو يعنتال
  .للأعذار والرخص ما يناسب أحوال المكلفين

والمشقة ، وفما يلي سنبين المشقة غير المعتادة التي تكون سبباً للتخفيف والأخذ بالرخص
  .المعتادة التي لا تكون سبباً للتخفيف والأخذ بالرخص

  : المشقة المعتادة :النوع الأول
 كمشقة ، أي لا يمكن تأدية كثير من العبادات بدوا،مشقة لا تنفك عنها العبادة غالباً

ومشقة السفر التي لا ، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، الوضوء والغسل في البرد
   .ومشقة ألم الحدود ورجم الزناة وقتل الجناة، انفكاك للحج والجهاد عنها

 في جميع اتلأا لو أثرت لفاتت مصالح العباد، ذه المشاق لا أثر لها في التخفيفمثل ه
فهذه المشقة ليست من أسباب  .)١(ولفات ما رتب عليها من المثوبات، الأوقات أو في غالبها

  .الرخص بل يجب على المكلف فعل الواجب منها ولو لحقته مشقة
ولكن لا تسمى في ، م فيه كلفة ومشقة ماالشارع قاصد للتكليف بما يلز(: قال الشاطبي

كما لا يسمى في العادة مشقة طلب المعاش بالتحرف وسائر الصنائع ، العادة المستمرة مشقة
 بل أهل العقول ،لأنه ممكن معتاد لا يقطع ما فيه من الكلفة عن العمل في الغالب المعتاد

 ...كذلك المعتاد في التكاليفف، وأرباب العادات يعدون المنقطع عنه كسلان ويذمونه بذلك
ولكن جعل له ، فأحوال الإنسان كلها كلفة في هذه الدار في أكله وشربه وسائر تصرفاته

 ،لا أن يكون هو تحت قهر التصرفات، قدرة عليها بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهره
  .)٢()فعلى هذا ينبغي أن يفهم التكليف وما تضمن من المشقة، فكذلك التكاليف

  :المشقة غير المعتادة: نوع الثانيال
  : وسأعرض لطُرق بعض العلماء في بيان أقسامها

  : )٣( طريقة العز بن عبدالسلام-أ

                                               
 - ٢/٢١٤(، الموافقات، الشاطبي )٨٠(، الأشباه والنظائر، السيوطي )٢/٧(قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام ) ١(

  ).١/٢١٦(الفروق، القرافي ) ٢١٥
  ).٢/٢١٤(الموافقات ) ٢(
، والسيوطي في الأشباه والنظائر )١/٢١٦( في الفروق وقد أخذ بهذا التقسيم القرافي) ٨- ٢/٧(قواعد الأحكام ) ٣(
 



 

٥٢  

أنواعإلى ، تنفك عنها العبادات غالباًالتي شقة م العز بن عبد السلام المقس : 
 ومنافع والأطراف كمشقة الخوف على النفوس ،مشقة عظيمة فادحة: النوع الأول

  .طرافالأ
 مصالح لإقامة  والأطرافلأن حفظ المهج، فهذه مشقة موجبة للتخفيف والترخيص

  .أمثالهاثم تفوت ،  من تعريضها للفوات في عبادة أو عباداتأولىالدارين 
   . صداع أو سوء مزاج خفيفأدنىأو ، إصبع وجع في كأدنىمشقة خفيفة : النوع الثاني

 من دفع مثل هذه أولىلأن تحصيل مصالح العبادة  ،إليه ولا تعريج عليهالتفات فهذا لا 
  .المشقة التي لا يؤبه لها

فما دنا منها من  ،مشاق واقعة بين هاتين المشقتين مختلفة في الخفة والشدة: النوع الثالث
وما دنا منها من المشقة الدنيا لم يوجب التخفيف إلا عند ، وجب التخفيفأالمشقة العليا 

  .فيفة ووجع الضرس اليسيرأهل الظاهر كالحمى الخ
فكلما قارب ، ومنهم من يلحقه بالدنيا، منهم من يلحقه بالعليا:  مختلف فيهوهذا النوع

  . بعدم التخفيفأولىوكلما قارب الدنيا كان ،  بالتخفيفأولىالعليا كان 
وقد يرجح ، فقد يتوقف فيها، همااحدإتوسط مشاق بين الرتبتين بحيث لا تدنو من توقد 
  .بأمر خارج عنهابعضها 

  : ضابط المشقة عند العز بن عبدالسلام
 يتعلق بعضها بمسلك الشارع في ،ذكر ابن عبدالسلام ثلاثة أمور تعين على ضبط المشقة

  :  كما يلي،ويتعلق الآخر بالوسيلة التي تضبط بها المشقة، التخفيف
  : ينوهذا وقع في الشرع على قسم، ما لا ضابط له ولا تحديد: الأمر الأول
فمن باع عبداً واشترط أنه ،  فيه بكل ما تصدق عليه الحقيقةما اكتفي: القسم الأول

واكتفى ، والخياطة، والنجارة، أو خياط حمل الشرط على أقل رتبة الكتابة، أو نجار، كاتب
  .)١( هذا الشرط دون حاجة إلى المهارةبذلك في تحقيق

إذ لم يكتف ، اق المسقطة للعباداتوهو المش،  لم يكتف فيه بذلكما: القسم الثاني
                                              

  ).٢٦٨- ١/٢٦٧(، وابن نجيم في الأشباه والنظائر، بشرحه غمز عيون البصائر للحموي )٨١- ٨٠(ص
 ).٢/١٣(قواعد الأحكام ) ١(



 

٥٣  

بل جعل لكل عباده مرتبة معينة من المشاق لا ، الشارع في إسقاط العبادات بمسمى المشاق
  .تسقط العبادة إلا بها

ورضا رب ، والسبب في ذلك أن العبادات لاشتمالها على مصالح العباد وسعادة الأبد
بخلاف المعاملات التي تحصل ، سهولة احتمالهالم يجز تفويتها بأدنى المشاق وخفتها و، العالمين

  .مصالحها التي بذلت الأعواض فيها بمسمى حقائق الشرع مهما قلّت
، بل إن التزام غير ذلك يؤدي إلى التنازع والاختلاف وكثرة الخصوم ونشر الفساد

  .)١(والحمل على الوسط لا ضابط له ولا يمكن الاطلاع عليه
عتبرة تختلف باختلاف رتب العبادات ومدى اهتمام الشارع أن المشاق الم: الأمر الثاني

فما اشتد اهتمامه به من العبادات شرط في تخفيفه المشاق الشديدة أو العامة إلا إذا ، بها
  .)٢(وما لم تعظم مرتبته في نظر الشارع خففه بالمشاق الخفيفه، تكررت مشقته

فإما لا ، وأكل الميتة، مة الكفرالتلفظ بكل: فمثال ما كان اهتمام الشارع به شديداً
ومثل ذلك الترخيص في الصلاة ، وهي من المشقات العظيمة، يباحان إلا في حالة الضرورة

كطين الشوارع وروث مأكول اللحم عند من يقول ، مع الخبث الذي يشق الاحتراز عنه
غير شاقة إلا أن فإنه وإن كانت إزالته ، بنجاسته وما شابهه مما تعم به البلوى ويتكرر شأنه

  .وإن عظم شأن العبادة فيه، تكرره يجعله ذا مشقة شديدة فيعفى عنه
أما صلاة ، وصلاة الجماعة، صلاة الجمعة: ومثال ما كان دون ذلك في اهتمام الشارع

ولهذا جائز تركها ، وأما صلاة الجمعة فلأا بدل عن فريضة الظهر، الجماعة فلأا سنة
  .)٣(والثلج إن بلّ الثوب وغير ذلك، طر مطلقاًكالم، بالأعذار الخفيفة

 ما لا يحد ضابطه لا لأن،  إلا بالتقريب المشاق المتوسطةوجه لضبطلا : الأمر الثالث
  .يجوز تعطيله ويجب تقريبه

 في ضابط مشاق العبادات أن تضبط مشقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في فالأولى
 إذ ؛ولن يعلم التماثل إلا بالزيادة،  ثبتت الرخصة بهاأزيد ن كانت مثلها أوإف، تلك العبادة

                                               
  ).١٤، ٢/١٣(قواعد الأحكام ) ١(
 ).٩، ٢/٨(المصدر نفسه ) ٢(
 ).٢/٩(المصدر نفسه ) ٣(



 

٥٤  

 المشقتين على الأخرى إحدىليس في قدرة البشر الوقوف على تساوي المشاق فإذا زادت 
وكان ثبوت التخفيف ، ما اشتملت عليه المشقة الدنيا منهماي قد استويا فأماعلمنا 

  .  أولىوالترخيص بسبب الزيادة
فينبغي أن يعتبر تأذيه ، مبيح للحلق في حق الناسك  بالقمليأذذلك أن التمثال 

كذلك سائر المشاق المبيحة للبس والطيب والدهن وغير ذلك و، بالأمراض بمثل مشقة القمل
   .)١(من المحظورات

  :  طريقة الشاطبي–ب 
عتاد هي المشقة المقدور عليها إلا أا خارجة عن الم: ذكر الشاطبي أن المشقة غير المعتادة

ا عند القيام بما فيه تلك وتقلقه، بحيث تشوش على النفوس في تصرفها، في الأعمال العادية
  .)٢(المشقة

 العمل تؤدي إلى الانقطاع ت المداومة علىوتكون المشقة خارجة عن المعتاد إذا كان
  .)٣(أو حال من أحواله، في نفسه أو ماله أو إلى وقوع خلل في صاحبه، أو عن بعضه، عنه

  .)٤(يرجع إلى ضبط المشقة في عرف الناس وعادام: وضابط المشقة عند الشاطبي
وقد استشكل القرافي أن يكون العرف ضابطاً للمشقة التي تجلب التيسير فيما لا نص 

وهم ، ولم يبق بعد الفقهاء إلا العوام، وذكر أن الفقهاء يحيلون على العرف عند سؤالهم، فيه
ثم إن الفقهاء من جملة أهل العرف فلو كان في العرف شيء ، نلا يصح تقليدهم في الدي

السلام في التقريب بقواعد  ويميل إلى الأخذ بمنهج ابن عبد، لوجدوه معلوماً لهم أو معروفاً
  .)٥(الشرع

 إنكار الإمام القرافي الرجوع إلى العرف -رحمه االله- ولم يعجب الشيخ محمد رشيد رضا
وأقول فيما استشكله من نوط ما لم يرد «: قال، يه نظراً ظاهراًوذكر أن ف، في تحديد المشقة

                                               
  )١٣، ١/١٢(قواعد الأحكام ) ١(
  ).٢/٢٠٧(الموافقات ) ٢(
  ).٢/٢١٤(المصدر نفسه ) ٣(
  .المصدر نفسه) ٤(
  ).١/٢١٨(الفروق ) ٥(



 

٥٥  

فإن العلماء الذين أناطوا بعض المسائل بالعرف إنما وقع ذلك ، في الشرع بالعرف نظر ظاهر
ويجوز أن يجهل كل فرد منهم العرف العام في كثير ، منهم أفذاذا أثناء البحث أو التصنيف

   .من المسائل
 أو قطر للبحث عن عرف الناس في أمر ومحاولة ضبطه وتحديده وما اجتمع علماء عصر

والضعيف ، إن من العلماء الفقير البائس، ثم عجزوا عن معرفته وأحالوا في ذلك على العامة
فيشق على بعضهم ما لا يشق على ، وغير ذلك، والقوي الجلد، والغني المترف، )١(المنة

فالرجوع إلى العرف فيما يشق ،  الجمهورويسهل على بعضهم ما لا يسهل على، الجمهور
وهو لا يعرف إلا بمباشرة الناس وتعرف ، بد منه على الناس وما لا يشق عليهم ضروري لا

  .)٢(»شؤوم وأحوالهم
  : الراجح في هذه المسألة

سواء ، الأقرب في المسألة إن المشاق التي ورد بشأا دليل من الشارع يتبع فيها دليله
  . أو بضبط السبب الذي تتحقق به المشقة نفسها،  سبب المشقةكان ذلك بتعيين

وأما إن لم يرد بشأا دليل أو ضابط من الشرع فهي إما أن تكون في العبادات أو في 
فإن كانت في العبادات فإما أن تكون لا تنفك عنها العبادات غالباً فلا أثر لها في ، المعاملات
 العبادة غالباً فيرجع في ذلك إلى منهج ابن عبدالسلام أو تكون المشقة منفكة عن، التخفيف

  .لأن ذلك أقرب إلى تحقيق المصالح الشرعية، بالتقريب إلى المشاق المعتبرة في أمثالها
ما لم تخرج عن إطار ، أو تتعلق المشقة بالمعاملات فإنه يتبع في شأا العرف ومعتاد الناس

  .)٣(الشرع

                                               
  .بالضم القوة والجلَد: المنة) ١(
  ).٦/٢٧٠/٢٧١(تفسير المنار ) ٢(
  ).٧٤(قاعدة المشقة تجلب التيسير، يعقوب الباحسين ص ) ٣(



 

٥٦  

  
  

  المبحث الرابع
א 

  
  :  صيغ القاعدة:لاًأوّ  

١- ١(الراجحةلحة  للذريعة أبيح للمصاًما حرم سد(.  
  .)٢(يم الوسائل يباح للمصلحة الراجحةما كان تحريمه تحر -٢
  .)٣(فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة،  عنه للذريعةما كان منهياً -٣
  .)٤( الراجحةسد الذريعة أبيح للمصلحة النهي إذا كان ل-٤
  .)٥( ما ي عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة-٥
  . )٦( ما حرم لسد الذرائع فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة-٦
  . )٧( ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة والمصلحة الراجحة-٧
  .)٨(تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة -٨
  .)٩(وكل ما ي عنه لذاته يباح للضرورة، ل ما ي عنه لغيره يباح للحاجة ك-٩
ما حرم سداً للذريعة أبيح (:  صيغة،ى هذه الصيغ بالرجحان وأقربها إلى الإحكاملَوأَو 

  : لما يلي) للمصلحة الراجحة
قد لأن النهي ،  لا تسلم من الجهة الأصولية)النهي(صرح فيها بمادة  أن الصيغ التي - أ

فكان من ، والمقصود في القاعدة الحرمة لا غير، يرد للكراهة عند وجود القرينة الصارفة

                                               
  ).٢/١٠٨(إعلام الموقعين ) ١(
  ).١/١٠٠( في شرح منظومة الآداب غذاء الألباب) ٢(
  ).٢/١٣٧(الفتاوى الكبرى، ابن تيمية ) ٣(
  ).١/١٦٤(مجموع الفتاوى، لابن تيمية ) ٤(
  ).١/١٨٦(المصدر نفسه ) ٥(
  ).٢/٢٤٢(زاد المعاد، ابن القيم ) ٦(
 ).٤/٧٨(المصدر نفسه ) ٧(
  ).٢/٣٣(الفروق القرافي ) ٨(
  ).٤/١٢٧(تفسير المنار ) ٩(



 

٥٧  

  .)١(المتعين استعمال لفظ التحريم دون غيره
لأن ، لا تخلو من حشومعاً، الحاجة والمصلحة الراجحة ذكر أن الصيغ التي ورد فيها -ب

   . القاعدةفلا داعي لذكرها في، الحاجة متى تأكدت كانت مصلحة راجحة
 ،لأن من شرطها الإحكام في الصياغة، ولاشك أن الحشو آفة تتره عنها القواعد

  .)٢(والوجازة في العبارة
  : وبيان معناها شرح مفردات القاعدة:ثانياً  

  .اسم موصول :ما
هو ما طلب الشارع تركه : والحرام، مأخوذ من الحرام، فعل ماض مبني للمعلوم: مَرحَ

  .)٣(وهو ما يذم فاعله شرعاً، والإلزامعلى وجه الحتم 
  :والمحرم قسمان

فالحرمة راجعة إلى مفسدة في ذات ، )٤(ما حكم الشارع بتحريمه ابتداءوهو : المحرم لذاته
، فالخمر والخترير والزنا والسرقة أمور تلازمها المفسدة في جوهرها، المحرم لا تنفك عنه

  .وليست خارجة عنها
،  خارج عنه أمرٍن أجلِ مِ يكون مشروعاً في الأصل لكن حرمماوهو : المحرم لغيره

  .)٥( ذات العمل ولكن في أمر خارج عنهفالمفسدة غير متوفرة في
   .ومهما كان الاحتياج فلا يجوز الاقتراب من المحرم لذاته فلا يجوز فعله إلا عند الضرورة

؛ لأن ما حرم لذاته يباح  الإقدام على المحرم لغيره- بضوابط معينة-ولكن يجوز من أجله 
  .)٦(ه يباح للحاجة والمصلحة الراجحة وما حرم لغير،للضرورة

                                               
، منشور في مجلة جامعة )١٣٨(قطب الريسوني ص .، د"ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة"قاعدة ) ١(

 ).٣(، العدد )٦(الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، الد 
  .المصدر نفسه) ٢(
  ).١/١٦٤(، التقرير والتحبير )١٥(الورقات، الجويني ) ٣(
  ).١/١٦٤(ر والتحبير ، التقري)١/٤١٥(شرح التلويح والتوضيح ) ٤(
  ).١/٢٥٨(كشف الأسرار، للبخاري )١٦٥(أصول الشاشي ص ) ٥(
  ).٤/١٢٧(تفسير المنار، رشيد رضا ) ٦(



 

٥٨  

  .)١(وكل حاجز بين الشيئين فهو سد، الإغلاق: السد: اًسدّ
  .)٢(الوسيلة والطَّريق إلى الشيء: والذَّريعة لغة،  ذرائع:، جمعهمفرد الذريعة :لذريعةل
  .)٣(ل محرمعبارة عما أفضت إلى فع :في الاصطلاحو
  .)٤( لهعاًفْحسم مادة وسائل الفساد د :سد الذريعة في الاصطلاحو

  .)٥(فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة منع من ذلك الفعل
ركه ولا فهو غير مقترن بذم فاعله ولا تا، ما أذن في فعله وتركه: المباح: يباح
  .)٦(مدحهما

الحرمة طرأت بمعنى أن ، فسدة في نفسهلملا  سداً للذريعة رمالمحالفعل أن : معنى القاعدةو
، فإن حرمته در، إذا كان في فعله مصلحة راجحةف، عليه سداً لذريعة مفضية إلى مفسدة

: ويعبر العلماء عن هذا بقاعدة، بشرط أن تكون هذه المصلحة متحققة، ويباح عند الحاجة
لما في فتحها من المصالح الراجحة على ، د بل يفتحفإن من الذرائع ما لا يس، "فتح الذرائع"

بحيث لو أعملت ، وعليه فإذا تبين ذلك فلا مجال لإعمال قاعدة سد الذرائع، المفسدة المتوقعة
  .)٧(ووقع الناس معها في حرج عظيم، عند ذلك لأفضى الأمر إلى تفويت مصالح عظيمة

فإن لم يقترن بها ، لتي قد تقترن بها مجردةً بل ينظر إلى المفاسد الحاجةا لا ينظر إليو
   . ما حرم سداً للذريعة:قاعدةمفاسد طبقت 

 ، المترتبة على سد الذريعةالعلماء بين هذه المفسدة والمصلحة وإن اقترن بها مفسدة رجح

                                               
  ).٣/٦٦(معجم مقاييس اللغة، ابن فارس ) ١(
  ).٣/٢٤(، والقاموس المحيط )٦/٩٦(لسان العرب ) ٢(
  ).٦/١٧٢(الفتاوى الكبرى، ابن تيمية ) ٣(
 ).٢/٣٢(الفروق، القرافي ) ٤(
  ).٢/٣٦٤(تبصرة الحكام ) ٥(
  ).١/٣٦٤(، البحر المحيط )٣٧(روضة الناظر ص ) ٦(
، تفسير المنار، )٣/٤٨٨(المعاد، ابن القيم  زاد) ٢/٣٣(، الفروق القرافي )١٠/١٤٩(اموع، النووي : انظر) ٧(

ل في الشريعة قواعد الوسائ، )٥٢٨- ٥٢٧(، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي ص)٤/١٢٧(رشيد رضا 
، القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة )٣١١(الإسلامية، مصطفى بن كرامة مخدوم ص 

  ).٢٠٩، ٢٠٨(والصلاة، ناصر الميمان 



 

٥٩  

درء المفاسد مقدم على جلب (: قاعدة ومنها، معملين للقواعد الشرعية في هذه المسائل
  .)١()المصالح

فترك الخير الكثير الغالب لأجل الشر القليل المغلوب شر  ..".: القيم رحمه االلهقال ابن 
  .)٢("كثير

 عنه لسد الذريعة لا لأنه مفسدة وما كان منهياً":  رحمه االله ابن تيميةقال شيخ الإسلامو
صلحة الراجحة لغير مفسدة ولا تفَوت الم، في نفسه يشرع إذا كان فيه مصلحة راجحة

  .)٣("راجحة
   :أدلة القاعدة: ثالثاً  

أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم  ﴿قُل لِّلْمؤمِنِين يغضوا مِن:  قوله تعالى-١
بِيرونَ إِنَّ االلهَ خعنصا يبِم ،ارِهِنصأَب مِن نضضغاتِ يمِنؤقُل لِّلْمو نهوجفُر فَظْنحي٤(﴾و(.  

لَما كان غض البصر أصلاً (:  وجه دلالة هذه الآيةاًموضح - رحمه االله-قال ابن القيم 
ويحرم ، كان تحريمه تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحةولـما ، بذكره لحفظ الفرج بدأ
لم يأمر سبحانه بغضه ، الفساد ولم يعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة إذا خيف منها

فلذلك ، لا يباح إلا بحقه، وأما حفظ الفرج فواجب بكل حال، بالغض منه بل أمرمطلقًا 
  .)٥()بحفظه عم الأمر

  
، مهاجرة دون محرم سفر أُم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيطٍ: السنة ومما يستدلُّ به من-٢

 يسألون النبي  فجاء أهلها- )٦(وهي عاتق- يومئذٍصلى الله عليه وسلماالله  كانت ممن خرج إلى رسـول فقد

                                               
شرح الكوكب المنير، الفتوحي ) ٨٧(الأشباه والنظائر، السيوطي ص ) ٧، ١/٦(قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) ١(

)١/٥٩٩.(  
  ).٢/١٤(مفتاح دار السعادة ) ٢(
 ).٢٣/٢١٤(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ٣(
  ).٣٠(سورة النور آية ) ٤(
  ).٩٢(روضة المحبين ص ) ٥(
مختار . أي شابة أول ما أدركت فخدرت في بيت أهلها ولم تبن إلى زوج، أي لم تنقطع عنهم إليه: عاتق) ٦(

  ).٨٧(، طلبة الطلبة )١٧٣(الصحاح، الرازي ص



 

٦٠  

﴿إِذَا جاءكُم الْمؤمِنات : لما أنزل االله فيهن، فلم يرجعها إليهم، أن يرجعها إليهم صلى الله عليه وسلم
نوهحِنتاتٍ فَاماجِرهاتٍ فَلَا ممِنؤم نوهمتلِمفَإِنْ ع انِهِنبِإِيم لَمإِلَى الْكُفَّارِ لاَ  االلهُ أَع نوهجِعرت

  .)١(لَهن﴾  لَّهم ولاَ هم يحِلُّونَهن حِلٌّ
  .)٢( دون محرملعطّمع صفوانَ بنِ الم وكذلك سفر عائشة رضي االله عنها لما تخلفت

 :وجه الاستدلال
أن ى و،  من الفساد إليهلما يفضي،  والنظر إليها،بالأجنبية  عن الخلوة الشارعى
ما نهي عنه و، ه كلها إنما ي عنها سداً للذريعةوهذ، زوجٍ أو ذي محرم إلاَّ معالمرأة تسافر 

يباح و، للمرأة كما في قصة صفوانيباح النظر ف، لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة
وكسفر عائشة ، أم كلثوم مثل سفر، كسفرها من دار الحرب، السفر بها إذا خيف ضياعها

لأنه يفضي إلى مفسدة فإن كان  إلاَّ، فإنه لم ينه عنه، لما تخلفت مع صفوان بن المعطَّل
  .)٣(المفسدة مقتضيًا للمصلحة الراجحة لم يكن مفضيًا إلى

،  للمصلحة الراجحةتومن ثم أبيح،  الاستقراء للمواطن التي ورد فيها ي للذريعة-٣
ولما كان النظر من أقرب الوسائل ": وقد أشار إلى هذا الإمام ابن القيم رحمه االله حيث قال

وهذا شأن كل ما حرم تحريم ، وإباحته في موضع الحاجة، رم اقتضت الشريعة تحريمهإلى المح
  .)٤("فإنه يباح للمصلحة الراجحة، الوسائل

                                               
  ).٢٧١٢، ٢٧١١(أخرجه البخاري رقم الحديث ) ١(
  ).٢٧٧٠(، ومسلم برقم )٣٩١٠(أخرجه البخاري رقم الحديث ) ٢(
  )١٨٧-٢٣/١٨٦(مجموع الفتاوى، لابن تيمية ) ٣(
 ).٩٥(روضة المحبين ص ) ٤(



 

٦١  

  : القاعدةتطبيقات : رابعاً
لكن يباح للحاجة ،  يحرم على الرجل لبس الحرير سداً لذريعة التخنث والتشبه بالنساء-١

الشفاء أرجح من مفسدة لبس إذ مصلحة  ،لمن كان مصاباً بمرض الحكة والجرب
   .)١(الحرير

٢- وهو التشبه ، لما في ذلك من المفسدة الراجحةمعينة،  عن الصلاة في أوقات ى الشارع
وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة ، بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك

، ذوات الأسبابأما الصلوات ،  لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات؛راجحة
، غها كثير منهم في هذه الأوقاتفسووتحية المسجد ، وصلاة الجنازة، كقضاء الفوائت

وفعل ذوات الأسباب يحتاج ، لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة
 فأبيحت لما فيها من ، فتفوت مصلحتها،إليه في هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها

بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت فلا تفوت ، اجحةالمصلحة الر
  . )٢( وفيه مفسدة توجب النهي عنه،بالنهي عنه مصلحة راجحة

مثل ،  إلا إذا كان لحاجة راجحة،الذي قد يفضي إلى الفتنة محرمإلى المرأة الأجنبية  النظر -٣
مع كحال عدم وجود طبيبة اجة  فإنه يباح النظر للح،نظر الخاطب والطبيب وغيرهما

  .)٣(عدم الشهوة
، وأكل أموال الناس بالباطل، والغرر،  النهي عن المزابنة لكوا وسيلة إلى المخاطرة-٤

  .)٤(لأن المصلحة في إباحتها أرجح من المفسدة، واستثنيت منها العرايا للحاجة

                                               
  ).١/١٣١(، زاد المعاد، ابن القيم )٢١/٨٢(مجموع الفتاوى ) ١(
  ).١/١٦٤(مجموع الفتاوى ) ٢(
 ).١٥/٤١٩(لمصدر نفسه ا) ٣(
    ).٢٠/٥٣٩(المصدر نفسه ) ٤(



 

٦٢  

  : علاقة القاعدة بالأدلة والقواعد التشريعية: خامساً
  : ة القاعدة بالمقاصدعلاق -١

هي الحِكَم والأغراض والمرادات التي جاءت الأحكام الشرعية : عةيمقاصد الشر
بمعنى أنَّ جميع ما : فالأحكام الشرعية وضعت لحكم وغايات، لتحصيلها والمحافظة عليها

فما من ، لعباده من أحكام فإنما شرعه لأجل حكم وأغراض وغايات ومصالح شرعه االله 
وجلَّ بتشريعه حكمة عاجلة أو آجلةم مكْح ن الأحكام إلاَّ وقد أراد االله عز .  

 وإنما يتم ذلك ،واستخراج تلك الحكم والمقاصد لا يكون بالتشهي وبلا ضوابط
فالمقاصد ، بالاسترشاد بالمقاصد العامة للشريعة والتي ثبتت قطعاً عن طريق الاستقراء العام

ومن المقطوع به ، ع الأحكام يدل على المقاصـد العامـةومجمو، تدل على الأحكام الجزئية
، أنَّ الشريعـة لا تأمر إلاَّ بما فيه مصـالح العباد ولا تنهى إلاَّ عما فيه فسـادهم وضررهم

  .)١( من أجل هذا أطبق العلماء على أنَّ مبنى الشريعة على جلب المصالح للعباد ودرء المفاسد
قد تكون ضرورية أو المصالح الخلق وهذه صالح ممقاصد الشريعة ترجع إلى حفظ و

  .)٢( من جنسها لهاوكل مرتبة من هذه المراتب ينضم إليها ما هو متمم، حاجية أو تحسينية
لا تخرج عن مقاصد الشارع من )  للذريعة يباح عند الحاجةاًد سمرما ح(: قاعدةو

 الوسائل تترجح إباحته بالمصلحة ذلك أن المحرم تحريم، تحقيق المصلحة الراجحة ودرء المفاسد
  .وتحريمه يترجح بالمفسدة الراجحة، الراجحة
  : علاقة القاعدة بالاستصلاح -٢

والمراد بالإرسال ، )الأخذ بالمصلحة المرسلة(: الاستصلاح في اصطلاح أهل الأصول
   .الإطلاق عن قيد الاعتبار أو الإلغاء

   .عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة: والمصلحة
 .)٣( لم يدل دليل شرعي خاص على اعتبارها أو إلغائهاوسميت مرسلة لأنه

                                               
الفوائد في اختصار ) ١٦- ١/١٥(، قواعد الأحكام، ابن عبدالسلام )١٣- ٢/١٢(الموافقات، الشاطبي : انظر) ١(

، ومقاصد الشريعة الإسلامية، )٢/١٠١٧(، أصول الفقه، الزحيلي )٥٢ - ٥٠(المقاصد، عبد العزيز السلمي ص 
  ).٢٥٤- ٢٥١(محمد عاشور ص 

  ).٢٥-٢/١٧(الموافقات ) ٢(
 ).١٦٩(، روضة الناظر ص )١٧٤- ١٧٣(المستصفى، الغزالي ص ) ٣(



 

٦٣  

أي ، به إلا تحقيق مصالح الناس ن تشريع الأحكام ما قصد بالقول بأهذا التعريفيتضح و
ولا ، الناس لا تنحصر جزئياا وإن مصالح، جلب نفع لهم أو دفع ضرر أو رفع حرج عنهم

وتشريع الحكم ، وتتطور باختلاف البيئات دد أحوال الناستتناهى أفرادها وإا تتجدد بتج
الزمن الواحد قد يجلب الحكم نفعاً في بيئة  وفي، قد يجلب نفعاً في زمن وضرراً في آخر

  . )١(ويجلب ضرراً في بيئة أخرى
لها وجه تعلق بالاستصلاح؛ ) ما حرم سداً للذريعة يباح عند المصلحة الراجحة(وقاعدة 

قد تكون من التي ، ة الفعل المشروع فيه التفات إلى مآله بحسب غلبة المصلحةلأن إباحة وسيل
لكنها ترجح من جهة ، ولم يرد في خصوصها نص يشهد بالاعتبار، المصالح المسكوت عنها

  .دام ذلك لا يتعارض مع نصوص الشارع وقواعده ومقاصده ما، الاستصلاح
  : اعتبار المآلاتعلاقة القاعدة ب -٣

عتبار المآلات من أهم القواعد التي يتأسس عليها علم مقاصد الشريعة؛ وذلك إن مبدأ ا
ولا شك ، لما يمتاز به من خصائص الغائية والواقعية واستهداف الموازنة بين المصالح والمفاسد
 وهو مبدأ .أن هذه العناصر هي المحاور الجوهرية التي ينطلق منها النظر في مقاصد التشريع

  .)٢(تطابق بين قصد المكلف في الامتثال وقصد الشارع في وضع التكليفيعين مراعاة ال
كانت الأفعال موافقة أو ، النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً(: قال الشاطبي

وذلك أن اتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو ، مخالفة
 لمصلحة فيه مشروعاًفقد يكون ، ؤول إليه ذلك الفعلبالإحجام إلا بعد نظره إلى ما ي

وقد يكون غير مشروع ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، أو لمفسدة تدرأ، تستجلب
  .)٣()لى خلاف ذلكولكن له مآل ع، صلحة تندفع بهلمأو ، لمفسدة تنشأ عنه

، مآلات الأفعالفالأصل في اعتبار الذرائع هو النظر إلى (: وقال الشيخ محمد أبو زهرة
سواء أكان يقصد ذلك الذي آل إليه الفعل أم لا ، فيأخذ الفعل حكماً يتفق مع ما يئول إليه

وإن كان لا يؤدي إلا إلى شر فهو ، فإذا كان الفعل يؤدي إلى مطلوب فهو مطلوب، يقصده

                                               
  ).٨٤(علم أصول الفقه، عبدالوهاب خلاف ص ) ١(
  ). ٥٧- ٥٠(اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، عبدالرحمن السنوسي ص : انظر) ٢(
  ).٤/١٩٤(الموافقات ) ٣(



 

٦٤  

لى نتيجة بل إ، وإن النظرة إلى هذه المآلات كما ترى لا يلتفت فيه إلى نية الفاعل. منهي عنه
  .)١()بحسب النتيجة يحمد الفعل أو يذمو، العمل وثمرته

فهي تتفرع على أصـل النظـر في مـآلات          ،  وللقاعدة ارتباط وثيق بالنظر إلى المآلات     
فإن كان ما يؤول    ،  فالفعل يأخذ حكماً مع ما يؤول إليه      ،  وما تنتهي في جملتها إليه    ،  الأفعال

ومما يؤكد هـذا أن علمـاء        .ن مفسدة فإنه يمنعه   أما إن كا  ،  إليه مصلحة فإن الشرع يقره    
  .)٢(اعتبر فيها النظر إلى مآلات الأفعال: أي، الأصول اعتبروا باب الذرائع قاعدة مآلية

  : علاقة القاعدة بفقه الموازنات -٤
فقه الموازنات هو مجموعة الأسس والمعايير التي تضبط عملية الموازنة بين المصالح 

 ليتبين بذلك أي المصلحتين أرجح فتقدم على ،د المتعارضة مع المصالحالمتعارضة أو المفاس
كما يعرف به الغلبة لأي من المصلحة أو ، وأي المفسدتين أعظم خطراً فيقدم درؤها، غيرها

   . ليحكم بناء على تلك الغلبة بصلاح ذلك الأمر أو فساده- عند تعارضهما-المفسدة 
صالح والمفاسد المتعارضة ليتبين بذلك أي المتعارضين ففقه الموازنات يأتي للترجيح بين الم

  .)٣(يعمل به وأيهما يترك
 أن تقديم أرجح المصالح ...لا يخفى على عقل عاقل": العز بن عبد السلاميقول 

وأن تقديم المصالح ، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن، فأرجحها محمود حسن
وأن درء المفاسد الراجحة مقدم على المصالح ، الراجحة على المرجوحة محمود حسن

 وأن تقديم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في ...المرجوحة محمود حسن
،  فلو خيرت الصبي بين اللذيذ والألذ لاختار الألذ...طبائع العباد نظراً لهم من رب الأرباب

،  فلس ودرهم لاختار الدرهمولو خير بين، ولو خير بين الحسن والأحسن لاختار الأحسن
ولا يقدم الصالح على الأصلح إلا جاهل بفضل . ولو خير بين درهم ودينار لاختار الدينار

  .)٤("أو شقي متجاهل لا ينظر إلى ما بين المرتبتين من التفاوت، الأصلح

                                               
  . )٢٨٨(أصول الفقه ص ) ١(
  ).٤/١٩٨(الموافقات ) ٢(
  ).٣٨٠(حسن الدوسي ص . فقه الموازنات، د: انظر) ٣(
  ).٥- ١/٤(قواعد الأحكام ) ٤(



 

٦٥  

وأن لا يفوت ، الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان": يقول ابن القيمو
وإن لم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت ، شيء فإن أمكن تحصيلها كلها حصلتمنها 
  .)١("قدم أكملها وأهمها وأشدها طلباً للشارع، البعض

إذا تأملت شرائع دين االله التي وضعها بين عباده وجدا لا تخرج عن ": ويقول أيضاً
  .)٢("وإن فات أدناها، اوإن تزاحمت قدم أهمها وأجله، أو الراجحة، تحصيل المصالح الخالصة

تعد من قواعد فقه الموازنات؛ لأن )  سداً للذريعة يباح عند الحاجةحرمما (: فقاعدة
وهو نظر لا ، مبناها على إعمال النظر العقلي في التغليب بين المصالح والمفاسد المتزاحمة

أبعاد الواقع الذي و، ومعاني الفطرة السليمة، يستوفي مقصوده إلا بالاستبصار ببصائر الشرع
  .)٣(والمعترك الواسع للاجتهاد،  وهو المحك الحقيقي للتطبيق،يعج بالمتعارضات والمتناقضات

  : علاقة القاعدة بالاحتياط -٥
  .)٤()الاحتراز من الوقوع في منهي أو ترك مأمور عند الاشتباه(: يعرف الاحتياط بأنه

ولكن ، )٥(﴾مكُين دِمكُ لَتلْمكْ أَموالي﴿: لقد أتم الشارع التشريع الإسلامي بقوله تعالى
وذلك بسبب  ،قد يرد على المكلف في بعض الأحكام شبهة تجعله يتردد بين الفعل أو عدمه

  . ، أو نحو ذلكتعارض الأدلة، واختلاف العلماء بشأن الفعل
ن وبينهما مشبهات لَا الْحلَالُ بين والْحرام بي(:  بقولهصلى الله عليه وسلموقد أشار إلى ذلك رسول االله 

يعلَمها كَثِير من الناس فَمن اتقي الْمشبهاتِ استبرأَ لِدِينِهِ وعِرضِهِ ومن وقَع في الشبهاتِ 
كَراعٍ يرعى حولَ الْحِمى يوشِك أَنْ يواقِعه ألا وإِنَّ لِكُلِّ وقـــــــع في الحرام 

م لَحص تلَحةً إذا صغضدِ مسإِنَّ في الْجألا و هارِمحضِهِ مى اللَّهِ في أَرلِكٍ حِمًى ألا إِنَّ حِم
الْقَلْب هِيألا و كُلُّه دسالْج دفَس تدوإذا فَس كُلُّه دس٦()الْج(. 

                                               
 ).٢/١٩(مفتاح دار السعادة ) ١(
  ).٢/٢٢(المصدر نفسه ) ٢(
مجلة جامعة الشارقة ) ١٤٧(قطب الريسوني ص . ، د)ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة: (قاعدة) ٣(

  ). ٣(، العدد )٦(وم الشرعية والقانونية، الد للعل
  ).٤٨(العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي، منيب شاكر ص ) ٤(
  ).٣(سورة المائدة آية ) ٥(
  ).١٥٩٩(ومسلم في صحيحه برقم ) ٥٢(أخرجه البخاري برقم ) ٦(



 

٦٦  

والغالب ، و مفسدةما يترتب على هذا الفعل من مصلحة أيوالاحتياط راجع إلى النظر ف
 احتياطاً أو فقد يندب إلى ترك المباح خشية الوقوع في الحرام، على الاحتياط درء المفاسد

  .)١(سداً لذريعة الحرام
الشريعة قد عمدت ... الشريعة كما سدت ذرائع فتحت ذرائع أخرى(: قال ابن عاشور

 صورا مقتضية المنع وإن كانت، إلى ذرائع المصالح ففتحتها بأن جعلت لها حكم الوجوب
وهذه المسألة هي الملقبة في أصول الفقه بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو . أو الإباحة

  .)٢()وهي الملقبة في الفقه بالاحتياط، واجب
ومن ثم فقد عد الاحتياط مسلكاً شرعياً في استنباط الأحكام والترجيح عند تعارض 

   .دلـة الشـرعية التبعـيةوذكره بعض العلماء ضـمن الأ، الأدلة
  : وهي ضربان

، ضرب يرجع إلى الأصول الأربعة رجوعاً معيناً؛ كقول الصحابي مـردود إلى السنـة
ولـم ، وشـرع من قبلنـا مـردود إلى القرآن إذا قصه االله تعالى من غيـر إنكــار

   .يرد في الشرع ما يخالفه
فتـارة ، كالاحتيـاط والاستصحـابوضرب يرجع إلى الأصول رجوعاً مختلفـاً؛ 

وتارة ثالثة إلى غيرهما كالقـواعد ، وتـارة إلى السـنة، مـرجعـهما إلى القـرآن
  .)٣(والمـناسبـة العقلية، ومقاصـد الشـريعة، الفقهيـة

الأدلة تكاد تكون إن  حيث ؛من خلال ما سبق تتضح العلاقة بين القاعدة والاحتياط
ولكن الاحتياط يكون في الشبهات ، ا منصب على نتيجة الفعل وثمرتهوالنظر إليهم، واحدة

ومجال القاعدة في الأمور المحرمة لغيرها وتباح ، أو المباحات المشكوك في إفضائها إلى المحرمات
  .عند المصلحة الراجحة

الشريعة (:  في سياق واحد عندما قالسد الذرائع والاحتياط قاعدةالشاطبي لذا ذكر و
 فإذا .والتحرز مما عسى أن يكون طريقاً إلى مفسدة، لى الاحتياط والأخذ بالحزممبنية ع

                                               
 .)٢٥ -٢/١٨(قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام : انظر) ١(
  ).٣٦٩(مقاصد الشريعة الإسلامية ص ) ٢(
  ).١٤٨(قطب الريسوني ص . ، د)ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة(قاعدة ) ٣(



 

٦٧  

بل هو أصل ، فليس العمل عليه ببدع في الشريعة، كان هذا معلوماً على الجملة والتفصيل
  .)١()راجع إلى ما هو مكمل إما لضروري أو حاجي أو تحسيني، من أصولها

ئلين  وناقش القا، في فصل واحدئع والاحتياط بين قاعدة سد الذراابن حزم جمعكما أن 
  .)٢(بهما دون تمييز واضح بينهما

  

                                               
  ).٢/٣٦٤(الموافقات ) ١(
  ).١/١٦(الإحكام ) ٢(



 

٦٨  

 
  
  خامسالمبحث ال

  القياس على الرخص
  

ما شرع لعذر شاق «الرخصة توسيع من الشارع لعباده بسبب ظروف طارئة، فهي 
  .)١(»استثناء من أصل كلِّي يقتضي المنع مع الاقتصار على موضع الحاجة فيه

وما جعلَ علَيكُم فيِ الدينِ ﴿:  قال تعالى،رفع الحرج المقرر شرعاًة من صور وهي صور
استثناء من دليل   للحرج على عباده ورفعاًقد شرع االله الرخص تيسيراًف ،)٢(﴾مِن حرجٍ

  .لعذرمحكَم غير منسوخ شرعي 
 العامة  لم تتوافر فيها الشروطتصحيح بعض العقود الاستثنائية، التي: ومن الرخص

نعقاد العقد وصحته، ولكن جرت بها معاملات الناس وصارت من حاجام، كعقد السلم لا
فإنه بيع معدوم وقت العقد، ولكن جرى به عرف الناس وصار من حاجيام، وكذلك 
الاستصناع والإجارة وعقد الوصية، فهذه كلها عقود إذا طبقت عليها الشروط العامة 

 ولكن الشارع رخص فيها ، العاقد والمعقود عليه لا تصحلانعقاد العقود وصحتها في
للحرج لحاجة الناس ودفعاًاًوأجازها سد . 

 استثناء ترخيص بهابالولما كانت بعض العقود المعاصرة قد تتشابه مع عقود ورد النص 
من الدليل، فإن هذا اقتضى أن تبحث هذه المسألة وهي القياس على الرخص المبيحة لتلك 

  .العقود
 والتي يدخل ،الفقهاء حول مسألة القياس على الرخصو  الأصولييناختلفت كلمةوقد 

   :، على التفصيل الآتيفي إطارها القياس على الرخص في المعاملات
  : مذهب الحنفية -١

  .)٣(ذهب الحنفية إلى عدم جواز القياس على الرخص مطلقاً

                                               
  .١/١٧٩ذيب فروق القرافي ) ١(
  ).٧٨(سورة الحج، الآية ) ٢(
  .، وما بعدها٢/٢٥٤، والوصول ٣/٩دي ، والإحكام للآم٢/٢٥٤المعتمد : انظر) ٣(



 

٦٩  

  :مذهب المالكية -٢
  . المنع والجوازقياس على الرخص، ن في جواز ال مالك قولانسِب إلى

حكى المالكية عن مذهب مالك قولين في جواز القياس على الرخص، «: قال القرافي
  .)١(»وخرجوا على القولين فروعاً كثيرة في المذهب، منها لُبس خف على خف وغير ذلك

أي الحدود  -  الذي تقتضيه مسائل مذهبنا جريان القياس في ذلك :جاء في نيل السولو
   .)٢( على خلافٍ في الرخص- والكفارات والرخص والتقديرات 

  .)٣( القياس على الرخص هو صريح مذهب مالك رحمه االله: قال ابن عاشورو
وأما مالك فرأى «: وجاء في بداية اتهد عند حديثه عن جواز المساقاة في غير النخل

وقد يقاس على الرخص لى الغير، أا رخصة ينقدح فيها سبب عام، فوجب تعدية ذلك إ
   .)٤(»بهابالنص عند قوم إذا فهم هنالك أسباب أعم من الأشياء التي علقت الرخص 

  :مذهب الشافعية -٣
الصحيح عند الشافعية جواز القياس على الرخص، وردوا على من فهم من كلام 

   .الشافعي أنه يقول بالمنع
  .)٥(ص إذا حصل الاشتراك في العلة جواز القياس في الرخ: مذهبنا: قال النووي

 يمنع القياس في هوأما كون«: وقال ابن الرفعة مبيناً أن كلام الشافعي لا يفيد المنع
 وليس عند ، معتمد عليه في نقلٍ ولا وقفت، بذلكفلم أعلم للشافعي قولاً... الرخص 

فى قياس  المستص وقد ذكر الغزالي في،الشافعي باب يمتنع فيه القياس إذا اجتمعت شروطه
قاس عليه كل ي ف، عن قاعدة سابقة ويتطرق إلى استثنائه معنىالعرايا من قسم ما استثني

  ناسخاًدرِنه لم يإل بالعرايا ف ومثَّ، المستثنى في علة الاستثناءكِمسألة دارت بين المستقر ومشارِ
   .نا نراه في معناه فنقيس العنب لأ،لقاعدة الربا لكن استثني للحاجة

                                               
  .٤١٥شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ) ١(
  .٣٥١نيل السول ص ) ٢(
  .٢/١٩٠التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح لابن عاشور ) ٣(
  .٤/٢٩بداية اتهد لابن رشد ) ٤(
  .١١/٢٥اموع شرح المهذب ) ٥(



 

٧٠  

نعم،لنا ر خا رخص لا يجوز القياس عليها لا لأصنه لم يوجد فيها شروط  بل لأ،جل أ
ة والشفعة والقسامة ر كرخص السفر والمسح وأكل الميتة والعاقلة وأرش الجناية والغ،القياس

نما إ فهذا ،ير ترجم الغزالي عنه بالقواعد المبتدأة العديمة النظسمٍ وهذه أمثلة من قِ،ونظائرها
ج على هذا النقل إلا عرفلا ي...  وليس كل رخصة كذلك،امتنع القياس فيها لعدم نظيرها

  .)١(»بعد تثبت
  :مذهب الحنابلة -٤

  . والظاهر أن أصح الروايات عند أحمد أن الرخص لا يقاس عليها
واختاره الأكثر «: على الرخصة في بيع العرايا قالذكر ذلك ابن مفلح في كلامه 

  .)٢(»ا على مورد النصاقتصارً
إنه : وقالفالذي قدمه ابن مفلح في أصوله : وقال في التحبير شرح التحرير وأما مذهبنا 

 .)٣(جواز قياس العنب على الرطب في العرايا :المشهور
  :ومن خلال العرض السابق يمكن تمييز رأيين

  يوسفباستثناء أبي،  وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابهالقياس على الرخص،منع  -١
   .)٤(رحمه االله ـ ـ

 حيث ذهب جمهور الفقهاء إلي أن الرخص المنصوص ؛جواز القياس على الرخص -٢
ات التي تشاركها في يعقل معناه يمكن أن يقاس عليها غيرها من الجزئعليها إذا كانت مما ي

  .)٥(علة الحكم
 كما ،دهما في العلةفقد قاس بعض الفقهاء صحة بيع العنب بالزبيب على بيع العرايا لاتحا

صحة  تبصحة صوم من أفطر مخطئاً أو مكرها قياساً على من أفطر ناسياً الذي ثبت حكموا
  .)٦(صومه بالنص النبوي

                                               
  .١١/٨٠اموع شرح المهذب ) ١(
  .٤/١٤٣ شرح المقنع المبدع في) ٢(
  .٧/٣٥١٨التحبير في شرح التحرير ) ٣(
  .٢/٢٥٤، والوصول ٣/٩، والإحكام للآمدي ٢/٢٥٤المعتمد ) ٤(
   .٤/٣٥ ، واية السول ٦٥٥شفاء العليل ص ) ٥(
  .٨/٣٥النووي على مسلم ) ٦(



 

٧١  

  .)١(وقاسوا الإقطار في العين في رمضان على الاكتحال المرخص فيه نصاً
  :أدلة الفريقين 

ة للدليل، فالقول بالقياس عليها ن الرخص مخالِفَإ: استدل الحنفية فيما ذهبوا إليه بقولهم 
  .يؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل، فوجب ألاَّ يجوز

ن الدليل إنما يخالفه صاحب الشرع لمصلحة تزيد على إ: وقد رد عليهم ايزون بقولهم
مصلحة ذلك الدليل عملاً بالاستقراء، وتقديم الأرجح هو شأن صاحب الشرع وهو مقتضى 

 المصلحة التي خولف الدليل لأجلها في صورة وجب أن يخالف الدليل، فإذا وجدنا تلك
  .)٢(الدليل لا مخالفتهالدليل بها أيضاً عملاً برجحاا، فنحن حينئذ كثرنا موافقة 

  :لترجيحا
أن الأدلة الدالة على حجية ، وذلك والراجح جواز القياس إذا وجدت أركانه وشرائطه

  .)٣(خر آالقياس غير مختصة بنوع من الأحكام دون
على أن الخلاف في حقيقة الأمر يعود إلى التسمية والتلقيب، حيث أجرى هؤلاء الحنفية 

هذا ليس من القياس، وإنما من باب ما في معنى : القياس فيما يسميه الجمهور رخصة، وقالوا
 .)٤(الأصل 

 
  سادسالمبحث ال

א؟ 
  

وهي من ، )الحاجة تترّل مترلة الضرورة (لماء أنّمن قواعد المقاصد المقررة لدى الع

                                               
  .٤/٢٩٤، وأعلام الموقعين ٣/٢٥٧العارضة ) ١(
  .٤/٢٢٠، شرح الكوكب المنير ٧/٧٤يط ، البحر المح٢/٥٨٨البرهان : انظر) ٢(
  .٣/٣٤شرح منهاج الوصول للإسنوي )٣(
  .٣/٣٥شرح منهاج الوصول للإسنوي ) ٤(



 

٧٢  

  . القواعد الدالة على ما يتصف به الدين الإسلامي من اليسر والسماحة ورفع الضيق والحرج
محتملة أن يراد بها الحاجة العامة ، وقد جاءت الحاجة في هذه القاعدة مطلقة غير مقيدة

حيث ، نص عليه كل من ابن نجيم والسيوطيما هو وهذا الأخير ، أو الخاصة أو كلاهما معاً
  .)١(مة أو الخاصة تترل مترلة الضرورةأن الحاجة العا: ذكرا

  : وفيما يلي بيان ما يتعلق بهذه القاعدة من مسائل
  : معنى القاعدة: أولاً  
 ة إلا أم كانوا يذكرون القاعدوإن أكثروا من ذكر القاعدة، نواء المتقدمالعلم 

  . دون بيان تفصيلي لمعنى هذه القاعده، الأمثلة عليها فقطويعقبون ذلك بضرب
 أن الحاجة سبب من أسباب مشروعية الأحكام الاستثنائية من إباحة المحرم :معنى القاعدة

لة مترلتها وملحقة زنشأا في ذلك شأن الضرورة بحيث تكون م، وترك الواجب ونحو ذلك
لقاعدة أن الحاجة تأخذ أحكام الضرورة من حيث وليس المقصود بهذه ا، بها من هذا الجانب

لأنه لو كان الأمر كذلك لما كان ، العموم والإطلاق بحيث تكون الحاجة كالضرورة دائماً
وإنما المقصود مشابهة الحاجة للضرورة في كوا سبباً لمشروعية الأحكام ، بينهما فرق
  .)٢(الاستثنائية

أن التسهيلات التشريعية الاستثنائية لا : اعدةومعنى الق": يقول الشيخ مصطفى الزرقاء
بل حاجات الجماعة مما دون الضرورة توجب ، تقتصر على حالات الضرورات الملجئة

  .)٣("التسهيلات الاستثنائية
  :صِيَغ القاعدة: ثانياً  

ومعرفة صيغها تساعد في ، وردت هذه القاعدة عند أهل العلم بألفاظ كثيرة ومتنوعة
  .وتحديد نوع الحاجة المنزلة مترلة الضرورة، مجال إعمالهاو، فهم حقيقتها

  : فمن ذلك ما يلي، وهذه الصيغ جاءت على صور متعددة
  :  الصيغ التي قُيّدت الحاجة فيها بوصف العموم-١

                                               
 ).٨٨(، والأشباه والنظائر للسيوطي ص)٩١(الأشباه والنظائر لابن نجيم ص : انظر) ١(
- ٢٨٨(الكبرى، السدلان صالقواعد الفقهية : ، وانظر)٢/٥٣٧(الحاجة وأثرها في الأحكام، أحمد الرشيد ) ٢(

  ).١/٢٨٩،٢٩٠(، القواعد الفقهية وتطبيقاا، محمد الزحيلي )٢٨٩
  ).٤٥(القواعد الفقهية مع الشرح الموجز، عزت الدعاس ص: ، وانظر)١٠٠٦-٢/١٠٠٥(المدخل الفقهي العام ) ٣(



 

٧٣  

  : ومن هذه الصيغ ما يلي
١- "الحاجة العامة تن١("الأشخاصل مترلة الضرورة الخاصة في حق آحاد ز(.  
  .)٢(" مترلة الضرورة في حق الواحد المضطرلزنتجة في حق الناس كافة الحا" -٢
  .)٣(" مترلة الضرورة في حق الآحادلزنتالحاجة في حق العامة " -٣
  .)٤("الحاجة إذا عمت كانت كالضرورة "-٤
  .)٥("حاجة الجنس قد تبلغ مبلغ ضرورة الشخص الواحد "-٥
  .)٦("ورة الخاصة في حق آحاد الناسالحاجة العامة تترل مترلة الضر" -٦
الحاجة العامة في حق كافة الخلق تترل مترلة الضرورة الخاصة في حق الشخص " -٨
  .)٧("الواحد
  .)٨("المصلحة العامة كالضرورة الخاصة "-٩

  .)٩("الحاجة العامة تترل مترلة الضرورة الخاصة" - ١١
  .)١٠("صةالحاجة العامة تترل مترلة الضرورة عامة أو خا" - ١٢
  :  الصيغ التي لم تقيَّد فيها الحاجة بوصف العموم-٢

  : ما يلي ومنها
  .)١١("اعتبار الحاجة في تجويز الممنوع كاعتبار الضرورة في تحليل المحرم" -١
  .)١("الحاجة تترل مترلة الضرورة عامة كانت أو خاصة" -٢

                                               
  ).٢/٧(، المنثور في القواعد للزركشي )٢/٦٠٦(البرهان ) ١(
  ).١/٣٦(، الوجيز في الفقه للبورنو )٣٤٥(غياث الأمم ص ) ٢(
  ).٣٥٧(غياث الأمم ) ٣(
  ).٨٨(، الأشباه والنظائر للسيوطي ص )٢/٢٤(المنثور في القواعد ) ٤(
  ).٢/٢٤(، المنثور )٢/١٧٩(، قواطع الأدلة )٢/٦٠٢(البرهان ) ٥(
 ).٢/٢٤(المنثور ) ٦(
  ).٢٤٦(شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل ) ٧(
  ).٢/١٦٠(قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) ٨(
  ).٢/١٠٢(اموع المذهب في قواعد المذهب ) ٩(
  ).٣٨(درر الحكام شرح مجلة الأحكام ) ١٠(
 ).١/٢٢(، المعاملات والمقاصد، عبد االله بن بيه )٢/٧٩٠(القبس شرح موطأ مالك بن أنس ) ١١(



 

٧٤  

  رورةقد نزلت مترلة الض  *  ورةــــــــوالحاجة المشه خاتمة"   -٣ 
 كما عليه معنده  *  اــــــم أو تخصـــلا فرق أن تع

  .)٢("نصا
  :  الصيغ التي وصفت أن هذا التتريل يكون فقط في صور وليس مطلقاً-٣

  .)٣("الحاجة العامة تترل مترلة الضرورة الخاصة في صور" : قول ابن الوكيل: ومنها
العلماء في هذه القاعدة المقصود ومما يستفاد من تعدد هذه الصيغ أن الحاجة عند أكثر 

  .كما سيأتي، بها الحاجة العامة
  : والفرق بين هذه الأنواع، أنواع الحاجة: ثالثاً  
  : أنواع الحاجة -١

، الحاجة العامة: تتنوع الحاجة باعتبار عموم الافتقار إلى الشيء وخصوصه إلى نوعين
  .والحاجة الخاصة

  .)٤(شاملاً جميع الأمةهي أن يكون الاحتياج : الحاجة العامة
وليس المقصود من وصفها ، )٥(والعموم يدل على الشمول والكثرة كما يقول اللغويون

وإنما المقصود أن تكون ، بالعموم أن تكون هذه الحاجة متحققة في حق كل واحد من الناس
  .)٦(دولا بمكان محد، ولا بطائفة معينة، غير مختصة بفرد معين، الحاجة شائعة بين المسلمين

كالإجارة ، وهذا المعنى هو المراد بها حين توصف بأا سبب لتشريع كثير من العقود
ثم ، فهذه المعاملات شرعت في أصلها للحاجة العامة، والمضاربة والسلم والقرض والصلح

  .اطردت الإباحة فيها تيسيراً على المكلفين
أو ، عينة أو حرفة محددةكأهل مدينة م، هي التي تخص فئة من الناس: الحاجة الخاصة

                                              
  ).٩١(والنظائر، ابن نجيم ، الأشباه )٨٨(الأشباه والنظائر، السيوطي ) ١(
 ).١/١٣(الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية مع الفوائد الجنية ) ٢(
 ).٢/٣٧٠(الأشباه والنظائر، لابن الوكيل ) ٣(
  ).٥٠٥(، المشقة تجلب التيسير، الباحسين )٢٠٩(، رفع الحرج، ابن حميد )٢/١٠٠٥(المدخل الفقهي العام ) ٤(
  ).١٩١(، مختار الصحاح )١/١٠٥(، المحيط في اللغة )١/٨٨(ذيب اللغة : انظر) ٥(
 ).١/١٠٢(الحاجة وأثرها في الأحكام، أحمد الرشيد ) ٦(



 

٧٥  

  .)١(فرداً أو مجموعة محصورة من الناس
، وينبغي ألا يفهم من وصف الحاجة بالخصوص أا تكون على العكس من الحاجة العامة

فقد ، وإنما المقصود أا ليست مما يحتاج إليه عموم الناس، فتكون مختصة بفرد من الأفراد
  .)٢( يحتاج إليها فرد من الأفرادأو، يحتاج إليها بعضهم كأهل بلد معين

ولبس ، تضبيب الإناء بالفضة لإصلاح موضع الكسر: ومن الأمثلة على الحاجة الخاصة
  .)٣(الحرير لحاجة الجرب والحكة ودفع القمل

  :  بين الحاجة العامة والخاصةالفرق-٢
  . )٤(الأحكام تميزها عن الحاجة الخاصةتختص الحاجة العامة بطائفة من 

  : ك الفروق ما يليومن تل
،  لا يشترط تحققها في كل فرد من الأفراد من أجل جواز العمل بها الحاجة العامة-أ

ولذلك لم يشترط العلماء في العقود التي جازت ، لمحتاج وغيره، وإنما هي جائزة للجميع
 وفيها وبيع الدابة، مراعاة لحاجة الناس العامة كالإجارة والسلم وبيع الدار مع جهل أساساا

فيجوز للإنسان أن ، أن يكون الشخص محتاجاً لها، ونحو ذلك، حمل مع جهالة حال حملها
  .)٥(ستأجر وإن كان قادراً على التملكوله أن ي، يقترض وإن لم يكن محتاجاً

فيشترط تحققها في المخصوص بها فرداً كان أو جماعة من أجل جواز أما الحاجة الخاصة 
  .)٦(أما غير المحتاج فهو باق على الحكم الأصلي، ز إلا للمحتاجإذ هي لا تجو، العمل بها
 لا يشترط لصحة العمل بها وجود حقيقتها في حق فرد معين يريد  الحاجة العامة-ب

: ومنها، وقد جاء هذا الحكم في بعض القواعد الفقهية المتفرعة من هذه القاعدة، العمل بها

                                               
 ).٢٦٢(، نظرية الضرورة، الزحيلي )٢١٥(رفع الحرج، لابن حميد ) ١(
  ).١/١١٢(الحاجة وأثرها في الأحكام، أحمد الرشيد ) ٢(
 ).٨٨(النظائر للسيوطي ، والأشباه و)٢٦- ٢/٢٥(المنثور : انظر) ٣(
  ).١١٨-١/١١٠(الحاجة وأثرها في الأحكام : انظر) ٤(
 ضوابطها، نور الدين - أدلتها–، الحاجة الشرعية، حقيقتها )١/١١٠(، الحاجة وأثرها في الأحكام )٢/٥٩(المغني ) ٥(

  ).١٥٤(الخادمي ص 
  ).١/١١٦(، الحاجة وأثرها في الأحكام )٤/٦١(المغني ) ٦(



 

٧٦  

  .)١(" حقيقة الحاجة كل ما أبيح للحاجة العامة لم يعتبر فيه"
فإذا ، فإنه لا يصح العمل بها إلا عند تحققها يقيناً أو ظناً غالباً، بخلاف الحاجة الخاصة

لأن الحاجة ، ولا يكتفَى بوجود مظنتها، تحققت أو غلب على الظن تحققها صح العمل بها
  .)٢(الخاصة فيها مخالفة للنصوص الشرعية الخاصة

، ولا يؤثر فيها بقاء الحاجة أو زوالها، اماً مستمرة ودائمة تثبت أحكالحاجة العامة - ج 
فإذا ، فإباحة الإجارة والسلم والاستصناع وأمثالها مستمرة دائمة غير مرتبطة ببقاء الحاجة

فإنه يجوز له التعامل به فيما بعد وإن ، تعامل الإنسان بعقد من هذه العقود لحاجته إليه
  .)٣(استغنى وزالت حاجته

، ويؤثر في حكمها بقاء الحاجة وزوالها،  فإا تثبت أحكاما مؤقتةجة الخاصةالحاأما 
  .)٤( بها إلا حال قيامها وبقاء أثرهاذلك أنه لا يجوز العمل

  
  : مناقشة تنزيل الحاجة منزلة الضرورة: رابعاً  

فتقتضي الضرورة أن يبلغ ، من المقرر أن الضرورة تفترق عن الحاجة من حيث ماهيتها
  .وحلول الفساد، ال من الشدة مبلغاً يؤدي إلى اختلال الحياةسوء الح

وإنما تلحِق من ، أما الحاجة فإا لا تؤدي إلى ذلك الاختلال المفسد لاستقامة الحياة
وقد تشتد الحاجة إلى الشيء حتى تصبح ضرورة كالإجارة لتربية ، حلت به الضيق والشدة

لو لم تشرع الإجارة لإرضاع الطفل وتربيته لربما لأنه ، الطفل الذي لا توجد له أم مرضعة
، فإنه ضروري تتوقف عليه حياة الطفل، وكشراء الملبوس والمطعوم له. أدى ذلك إلى هلاكه

  .)٥(لأن الضرورة فيه عارضة ، وإطلاق الحاجي عليه باعتبار أصله. أو إلحاق الضرر البالغ بها
 إلى توحيد الضرورة والحاجة من جميع لا تؤدي) الحاجة تترل مترلة الضرورة(وقاعدة 

   .فإن هذا التتريل يتأتى باشتراكهما في وجه من الوجوه، الوجوه
                                               

  ).٤/٣٢٤(المغني ) ١(
  ).١/١١٥(الحاجة وأثرها في الأحكام ) ٢(
 ).٢/١٠٠٧(المدخل الفقهي العام ) ٣(
  ).١/١١٧(الحاجة وأثرها في الأحكام ) ٤(
  ). ٤/٣٣٥(، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )٢/٣٢٣(حاشية العطار على جمع الجوامع ) ٥(



 

٧٧  

فتتريل الحاجة مترلة الضرورة يتحقق في أن كلا منهما يباح بها حكم كان في الأصل غير 
فيسقط ، ولكن يفرق بينهما نوع الحكم؛ فالضرورة تؤدي إلى إباحة المحظور لذاته، مباح

  . معها مؤقتاً بمدة قيام الضرورةويكون الحكم، تحريمه عن المضطر
تخفيفاً مع بقاء الحكم مستمراً للمحتاج ، أما الحاجة فإا تؤدي إلى إباحة المحرم لغيره

  . )١(ها تخالف القواعد العامة والقياسفالحاجة لا تصادم نصاً لكن، وغيره
ليس يحل بالحاجة محرم إلا في و(: كما قال الشافعي، ولا تبيح محرماً لذاته

  .)٣()الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره(: وقال أيضاً. )٢()الضرورات
  

وقال ابن قدامة في سياق حديثه عن المصالح المرسلة التي لم يشر لها الشرع بإبطال ولا 
  : ضربأوهذه على ثلاثة (: باعتبار معين
  .- مثلة وضرب له أ-ما يقع في مرتبة الحاجات: أحدها

   -وذكر له أمثلة-ما يقع في موقع التحسين : الضرب الثاني
فهذان الضربان لا نعلم خلافاً في أنه لا يجوز التمسك بهما من غير أصل؛ فإنه : ثم قال

  .)٤()لو جاز ذلك كان وضعاً للشرع بالرأي ولما احتجنا إلى بعثة الرسل
تهد أنه كلما لاحت له مصلحة لا يجوز للمج(: وقال الطوفي في شرحه لمختصر الروضة

  .)٥()تحسينية أو حاجية اعتبرها ورتب عليها الأحكام حتى يجد لاعتبارها شاهداً من جنسها
ومن قال بتأثير المصلحة في محل الحاجي شرط أن تكون جارية على أصول الشرع 

  .)٦( أدلته من أصوله ولا دليلاً من بحيث لا تنافي أصلاً، متفقة مع مبادئه ومقاصده،وقواعده

                                               
- ٢٠٩(، شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقاء )٤/١٢٧ (، تفسير المنار، رشيد رضا)٣/٢٨(الأم، الشافعي : انظر) ١(

، القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعة، محمد )٢٨٨ص(، شرح القواعد الفقهية، السدلان، )٢١٠
 ).٢٩٠- ١/٢٨٩(الزحيلي 

  ).٣/٢٨(الأم ) ٢(
  ).٢/٧٧(المصدر نفسه ) ٣(
  ).١٧٠(روضة الناظر ) ٤(
)٣/٢٠٧) (٥.(  
  ).٢/١٢٩(الاعتصام ) ٦(



 

٧٨  

بل تبيح محرماً محدداً وهو ما ، يستفاد مما سبق أن الحاجة لا تبيح المحرمات كالضرورة
حرم تحريم الوسائل ومقيداً بقيوده الشرعية؛ لأنه من خلال استقراء كلام العلماء في هذه 

نا وربا وجد أم لم يمثلوا لها بإباحة محرمات قطعية انعقد الإجماع علي حرمتها كالز، القاعدة
بل جل ما ذكروه من ، النسيئة وشرب الخمر ونحو ذلك مما علم تحريمه من الدين بالضرورة

مما جاءت مشروعيتها على ، ونحوها، تطبيقاا مما يدور في فلك العقود المشروعة ابتداء
  .أو من المحرم تحريم الوسائل وهو ما كان محرماً لغيره، خلاف القياس رعاية لجانب الحاجة

 : الحاجة تترل مترلة الضرورة عامة كانت أو خاصة: القاعدة الخامسة(: ل السيوطييقو
 جوزت على خلاف ،ونحوها، والحوالة، والجعالة، مشروعية الإجارة: من الأولى

وفي الثالثة ، وفي الثانية من الجهالة، لما في الأولى من ورود العقد على منافع معدومة، القياس
ين بالدوالحاجة إذا عمت كانت كالضرورة، لعموم الحاجة إلى ذلك، ينمن بيع الد.  

ليس ما ، إذ البائع إذا باع ملك نفسه، جوز على خلاف القياس، ومنها ضمان الدرك
ولا ، لكن لاحتياج الناس إلى معاملة من لا يعرفونه، أخذه من الثمن ديناً عليه حتى يضمن

وغير ، ونحوها، للمعاملة، ح وإباحة النظرومنها مسألة الصل، يؤمن خروج المبيع مستحقاً
  .ذلك

لأنه ، ولا يعتبر العجز عن غير الفضة، تضبيب الإناء بالفضة يجوز للحاجة: ومن الثانية
، بل المراد الأغراض المتعلّقة بالتضبيب سوى التزيين، يبيح أصل الإناء من النقدين قطعاً

 الغنيمة في دار الحرب جائز ومنها الأكل من. كإصلاح موضع الكسر والشد والتوثق
  .)١()يشترط للآكل أن لا يكون معه غيرهولا ، للحاجة

ولما رأى بعض العلماء أن هذا الإطلاق قد يكون سبباً إلى إعطاء الحاجة ما ليس محلاً 
قال ، فعبر بعض العلماء عن القاعدة بما يمنع عمومها وإطلاقها، قيدوا ذلك بقيود، لإعمالها

  . )٢("اجة العامة تترل مترلة الضرورة الخاصة في صورالح": ابن الوكيل
  .وكما سبق في صياغة القاعدة من أقوالهم التي قيدت إطلاق الحاجة
 مما يصح به تتريلها ،وقد أشار إمام الحرمين الجويني إلى بعض الصور التي تقيد الحاجة

                                               
 ).٨٨(الأشباه والنظائر ص ) ١(
  ).٢/٣٧٠(الأشباه والنظائر ) ٢(



 

٧٩  

  .وهي الحاجة العامة، مترلة الضرورة
مل في ذلك إلى أن الحرام إذا طبق الزمان وأهله ولم يجدوا فالقول ا(: يقول رحمه االله

 ولا يشترط الضرورة التي نرعاها ،إلى طلب الحلال سبيلاً فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة
   .في إحلال الميتة في حقوق آحاد الناس

فإن الواحد ، بل الحاجة في حق الناس كافة تترل مترلة الضرورة في حق الواحد المضطر
ولو صابر الناس حاجام وتعدوها إلى ، ضطر لو صابر ضرورته ولم يتعاط الميتة لهلكالم

ففي تعدي الكافة الحاجة من خوف الهلاك ما في تعدي ، الضرورة لهلك الناس قاطبة
  .)١()الضرورة في حق الآحاد

 إباحة  الضرورة في مترلةمعيار الانتفاع هو معيار الحاجة التي تترل- رحمه االله - ولم يجعل 
  هلا جعلتم المعتبر في الفصل ما ينتفع به المتناول؟ : فإن قيل(: المحظور فقال رحمه االله

فإنا إذا أقمنا الحاجة العامة في حق الناس كافة ! هذا سؤال عمٍ عن مسالك المراشد: قلنا
فمن المحال أن ، مقام الضرورة في حق الواحد في استباحة ما هو محرم عند فرض الاختيار

  .)٢()ماًعسوغ الازدياد من الحرام انتفاعاً وترفهاً وتني
لو عم (: ويؤيده فيما ذهب إليه من التقييد السابق العز بن عبدالسلام رحمه االله فيقول

،  جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة،الحرام الأرض بحيث لا يوجد فيها حلال
ف عليها لأدى إلى ضعف العباد واستيلاء ولا يقف تحليل ذلك على الضرورات؛ لأنه لو وق

ولا نقطع الناس عن الحرف والصنائع والأسباب التي ، أهل الكفر والعناد على بلاد الإسلام
  ... تقوم بمصالح الأنام

بل يقتصر على ما تمس إليه ، ولا يتبسط في هذه الأموال كما يتبسط في المال الحلال
لأن ... ت ولبس الناعمات التي بمنازل التتماتالحاجة دون أكل الطيبات وشرب المستلذا

لجاز ، ولو دعت ضرورة واحد إلى غصب أموال الناس، المصلحة العامة كالضرورة الخاصة
وإذا وجب هذا لإحياء نفس .  بل يجب عليه إذا خاف الهلاك لجوع أو حر أو برد،له ذلك

ولا ،  لها قدر عند االلهواحدة فما الظن بإحياء نفوس؟ مع أن النفس الواحدة قد لا يكون
                                               

  ).٣٤٥، ٣٤٤(غياث الأمم ص ) ١(
  ).٣٤٦(غياث الأمم ص ) ٢(



 

٨٠  

بل إقامة هؤلاء أرجح من دفع الضرورة عن ، يخلو العالم من الأولياء والصديقين والصالحين
  .)١()واحد قد يكون ولياً الله وقد يكون عدوا الله

 وأشار إلى بعض قيود الحاجة التي ،وقد مثل الإمام الجويني لهذه القاعدة في باب المساكن
  :  رحمه االله، فقاللضرورةتجعلها مترّلة مترلة ا

كن الذي سوال،  حاجتهإليهظهر ما تمس أ مسكن الرجل من أرىني إففأما المساكن (
ولم يجد أهل ، وهذا الفصل مفروض فيه إذا عم التحريم، يؤويه وعائلته وذريته مما لا غناء عنه

 موات إحياءولم يستمكنوا من ،  والبقاع متحولا عن ديارهم إلى مواضع مباحةالأصقاع
جة ويحرم ما يتعلق ثم يتعين الاكتفاء بمقدار الحا.. .نشاء مساكن سوى ما هم ساكنوهاإو

  .)٢()مبالترف والتنع
، ومما يتعلق بتتمة البيان في ذلك أن جميع ما ذكرناه فيه إذا عمت المحرمات(: ثم قال

عليهم ترك فأما إذا تمكن الناس من تحصيل ما يحل فيتعين ، وانحسمت الطرق الي الحلال
 اًئ دار كافياًاًنون منه معينوهذا فيه إذا كان ما يتمك، الحرام واحتمال الكل في كسب ما يحل

ويسد مأخذاًفأما إذا كان لا يسد الحاجة العامة ولكنه يأخذ ،  للحاجةاًللضرورات ساد 
قدمثم بقية الحاجة يتدارك بما لا يحل على التفصيل الم،  بتحصيلهالاعتناء فيجب اًمسد .  
فما ، الأنامن قيل ما ذكرتموه فيه إذا طبقت المحرمات طبق الأرض واستوعب الحرام إف

   ؟القول فيه إذا اختص ذلك بناحية من النواحي
،  من الانتقال إلى مواضع يقتدرون فيها علي تحصيل الحلال تعين ذلكأهلهان تمكن إقلنا 

تصروا على سد الرمق وانتظروا ن تعذر ذلك عليهم وهم جم غفير وعدد كثير ولو اقإو
 فالقول فيهم كالقول في الناس كافة ، الضرورات لانقطعوا عن مكاسبهمأوقاتانقضاء 

  .)٣() حاجتهمأقدارفليأخذوا 
 النقل السابق تتضح بعض ضوابط إنزال الحاجة مترلة الضرورة كما يراها من خلال

  . و الحاجة إلى المساكنالإمام الجويني رحمه االله من خلال المثال الذي ذكره وه

                                               
  )١٦٠، ٢/١٥٩(قواعد الأحكام ) ١(
  ).٣٥٠(غياث الأمم ص ) ٢(
  ).٣٥١(غياث الأمم ص ) ٣(



 

٨١  

  :فمن هذه الضوابط
  .وتنحسم الطرق إلى الحلال، م الأرضار أن يعم الح-١
  .أن لا يجد الناس متحولاً عن ديارهم إلى مواضع مباحة-٢
  .أن لا يتمكنوا من إحياء موات وإنشاء أو استئجار مساكن-٣
  . الاكتفاء بمقدار الحاجة وتحريم ما يتعلق بالترفه والتنعم-٤



 

٨٢  

  : أقوال العلماء في نوع الحاجة المنزّلة منزلة الضرورة: خامساً
  : للعلماء قولان في ذلك

وبالإضافة إلى ، ل مترلة الضرورة هي الحاجة العامة فقطأن الحاجة التي تترّ: القول الأول
 فهذه بعض النصوص المختصرة ،ما سبق التمثيل به من كلام إمام الحرمين وغيره في ذلك

  : وا إلى هذا القولللذين ذهب
الحاجة العامة تترل مترلة الضرورة الخاصة في حق آحاد ": قال إمام الحرمين - 

  .)١("الأشخاص
الحاجة في حق الناس كافة تترل مترلة الضرورة في حق الواحد ": وقال في موضع آخر - 

  .)٢("المضطر
اصة في حق الحاجة العامة في حق كافة الخلق تترل مترلة الضرورة الخ": وقال الغزالي - 

  .)٣("الشخص الواحد
  .)٤("الحاجة إذا عمت كانت كالضرورة": وقال الزركشي - 

 فيها بأن الحاجة العامة هي حر التي ص،إلى غير ذلك من ألفاظ القاعدة السابق ذكرها
  .التي تترّل مترلة الضرورة

 تحليل كاعتبار الضرورة فياعتبار الحاجة في تجويز الممنوع ": وأما قول ابن العربي
  . )٥("المحرم

فهذا الإطلاق وإن كان يستفاد منه أن الحاجة العامة والخاصة صالحتان لهذا الحكم لا 
إلا أنه يمكن أن تقيده الأمثلة التي ذكرها ابن العربي نفسه تطبيقاً على هذه ، فرق بينهما

 بالحزر  والعمل،كالعرايا، حيث مثل بأمثله تصدق على الحاجة العامة لا غير، القاعدة
  .)٦(فقوله موافق لقول من قيد الحاجة بالعموم، والتخمين في بيع الربويات

                                               
  ).٢/٦٠٦(البرهان ) ١(
 ).٣٤٥(غياث الأمم ) ٢(
  ).٢٤٦(يل شفاء الغل) ٣(
  ).٢/٢٤(المنثور ) ٤(
  ).٢/٧٩٠(القبس شرح الموطأ ) ٥(
  ).٧٩١(المصدر نفسه ) ٦(



 

٨٣  

ويؤخذ ، الحاجة التي تترّل مترلة الضرورة هي الحاجة العامة والخاصة أن: القول الثاني
  .هملِهذا القول من إطلاق بعض العلماء ونقْ

اصة بالحاجة العامة في فقد نقل الزركشي عن إمام الحرمين أنه حكم بإلحاق الحاجة الخ
والحاجة إذا عمت كانت ، جرت على حاجات خاصة تكاد تعم":  وقرر أا،بعض العقود
  .)١("كالضرورة

الحاجة تترل مترلة الضرورة عامة كانت أو ":وقال السيوطي جامعاً بين الحاجتين
   .)٢("خاصة

  . وكذا ابن نجيم نقل ما قاله السيوطي
   :م الأهدل هذا المعنى بقولهونظم أبو بكر ابن أبي القاس

  قد نزلت مترلة الضرورة * والحاجة المشهورة: خاتمةٌ
  .)٣(عندهم كما عليه نصا * لا فرق أن تعم أو تخصا

  :الترجيح
فإذا بلغ احتياج ، الشارع راعى حاجة الأفراد عند الاقتضاء كما راعى حاجة الجماعة

فالشريعة في هذه الحالة لها اعتناء ، رج البالغفرد مترلة يصل معها إلى المشقة غير المعتادة والح
عوف  لحاجة عبد الرحمن بن صلى الله عليه وسلميشهد لهذا مراعاة النبي ، بحاجة الأفراد لا يقل عن الجماعة

  .)٤(والزبير في لبس الحرير
،  من فضةةًلَسلْعب س فاتخذ مكان الشصلى الله عليه وسلمومراعاة حاجته هو نفسه حين انكسر قدحه 

  .)٥(الصلاة والسلاموهي حالة خاصة بشخصه عليه 
 من -  أن كلاً من الحاجة العامة والخاصة تترّل مترلة الضرورة- واالله أعلم-فالراجح 

 إذا -  لكن تفترقان أي الحاجة بنوعيها عن الضرورة في نوع الحكم،حيث جنس الحكم

                                               
  ).٢/٢٤(المنثور ) ١(
  ).٨٨(الأشباه والنظائر ) ٢(
 ).١/١٣(الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية مع الفوائد الجنية ) ٣(
  ).٥٨٣٩(أخرجه البخاري رقم الحديث ) ٤(
  ). ٣١٠٩( الحديث أخرجه البخاري رقم) ٥(



 

٨٤  

   .تحققت فيها صفات الحاجة الشرعية من الإيقاع في الضيق والحرج الشديد غير المعتاد
لأن غاية ما ، كل على هذا الرأي ألفاظ القاعدة التي صرح فيها بالحاجة العامةولا يش

وهذا لا ينفي عنها صلاحيتها لهذا ، في الأمر أن تكون الحاجة الخاصة مسكوتاً عنها
  .)١(الحكم

، وأهل العلم قد ذكروا أن الحاجة التي تشمل فئة من الناس والمعبر عنها بالحاجة الخاصة
 ، الضرورة من حيث جنس الحكمةلأمة والمعبر عنها بالحاجة العامة تترل مترلأو تشمل جميع ا

 المحرم حيث يبيح كل منهما، لكن تفترقان أي الحاجة بنوعيها عن الضرورة في نوع الحكم
  . بخلاف الضرورة الذي يباح بها ما كان محرماً لذاته،فحسبلغيره 

مة مقام الضرورة بصفة مطلقة في إباحة فالحاجة العامة أو الخاصة لا يمكن اعتبارها قائ
ن المحك في ذلك نوع المحرم كما سبق وتقرر في مبحث الفرق بين الحاجة إ بل ،المحرم

فالحاجة العامة والخاصة تبيح المحرم ،  الضرورةة ومبحث مناقشة تتريل الحاجة مترل،والضرورة
تصور إلحاق الحاجة العامة أو ولا ي، لغيره فقط ولا تبيح المحرم لذاته بأي حال من الأحوال

إذ ، الحاجة الخاصة بالضرورة في نوع الحكم وهو المحرم لذاته لأن في ذلك خطورة كبيرة
 المحرمات العظام التي حرمت لذاا كالشرك والكفر والسحر والقتل احةبتاسيترتب عليه 

  .لأجل المشقة والحاجة والفواحش والربا
ول الحاجة الشديدة إذا تعلقت بفرد واحد تقدر وحتى نضمن عدم التجاوز الشرعي نق

 أي لا يتم الإبقاء على الاستفادة من الحاجة الخاصة إذا اندفعت المشقة أو وجد ،بقدرها
 فإذا اندفعت المشقة عنه لا نجيز ،البدل كما في لبس الحرير للرجل المصاب بالحكة أو الجرب

 فالحكم مستمر غير مؤقت إذا لم تكن هناك أما إذا تعلقت الحاجة بالجماعة، له المحرم لغيره
  .)٢(لتأقيت هو عموم الاحتياج أو عدمهفالضابط في الاستمرارية أو ا، مخالفة لنص بعينه

الحاجة بناء على أن وباستقراء الفروع الفقهية عند الفقهاء لم نجد عالماً يجيز المحرم لذاته 
  .مة أو الخاصة تترل مترلة الضرورةالعا

  
                                               

  ).٢/٥٤١(الحاجة وأثرها في الأحكام، أحمد الرشيد ) ١(
  ). ١٧٩(أحمد كافي . الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها، د: انظر) ٢(



 

٨٥  

  
  
  
  
  
  
  

  باب الأولال
אאאא 

  
  : وفيه فصلان
ر المعاصرة أثر الحاجة في المعاملات المالية غي: الفصل الأول

  فيما اشتمل على زيادة
أثر الحاجة في المعاملات المالية المعاصرة  :الفصل الثاني

  المشتملة على زيادة
  



 

٨٦  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  الفصل الأول
אאאא 

א 
  

  : مبحثانوفيه
  أثر الحاجة في البيع: المبحث الأول
  أثر الحاجة في القرض: المبحث الثاني

  
  
  

  
   



 

٨٧  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول
אא 

 
  :وفيه ثلاثة مطالب

  أثر الحاجة إلى التفاضل في البيع: المطلب الأول
   ملَأثر الحاجة في بيع السَّ: المطلب الثاني
   أثر الحاجة في ربا النسيئة في البيع: المطلب الثالث



 

٨٨  

  
  

  المطلب الأول
אאא 

  

  : وفيه فرعان
  الفرع الأول
אא 

  
ع والشار، بيع العرايا هو بيع الرطب على رؤوس النخل خرصاً بتمر مجذوذ على الأرض

وقد اختل في هذا البيع شرط من ،  لأن التمر من الأموال الربوية؛يحرم في الأصل هذا البيع
إلا أن الشارع استثنى هذا البيع لحاجة الناس ، وهو شرط التماثل، شروط بيع الأموال الربوية

  .)١(إليه
وها  مع أن الأصل في الثمرة ونح،وأجاز فيه التقدير بالخرص بدلاً عن التقدير بالكيل

  .)٢(التقدير بالكيل إذا بيع بجنسه
ولكن أباح العدول عن التقدير ، ح منه شيئاًأما الربا فلم يبِ": - رحمه االله- قال ابن تيمية

  .)٣("بالكيل إلى التقدير بالخرص عند الحاجة
  : علة الرخصة في بيع العرايا

                                               
  : تعريف بيع العرايا من وجهة نظر بعض فقهاء المذاهب الأربعة) ١(
بستانه لرجل ثم يشق على المعري دخول العرية أن يهب الرجل ثمر نخله من : "عرفها السرخسي الحنفي فقال  -  

المعرى له في بستانه كل يوم لكون أهله في البستان ولا يرضى من نفسه خلف الوعد والرجوع في الهبة فيعطيه 
  ). ١٢/١٩٣(، المبسوط "مكان ذلك تمراً محدوداً بالخرص ليدفع الضرر عن نفسه ولا يكون مخلفا للوعد

أن يمنح الرجل الآخر ثمر نخلة أو نخلات العام والعامين يأكلها هو وعياله ثم : "وعرفها العدوي المالكي بأا  -  
  ).٢/٢١٩(، حاشية العدوي "يشتريها منه

أن يشتري الرجل ثمر النخلة وأكثر بخرصه من التمر بخرص الرطب رطباً ثم : " وعرفها الإمام الشافعي بأن العرايا  -  
  ). ٨/٦٦٢(الأم " راً يقبض التمر قبل أن يتفرق البائع والمشترييقدر كم ينقص إذا يبس ثم يشتري بخرصه تم

" وصار تمرًا كيلاً، بيع رطب على نخل خرصاً بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف: "وعرفها الرحيباني الحنبلي بأا  -  
  ). ٣/١٦٤(مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

  ). ٤/٥٩(لمغني ، ا)٣/٥٥(، الأم )٢/٢٢١(حاشية العدوي ) ٢(
  ). ٤/٤٧١(الفتاوى الكبرى ) ٣(



 

٨٩  

  : أربعة أقوالختلف في العلة التي من أجلها رخص في العرايا على ا
  : القول الأول

 وإنْ، إلى أن بيع العرايا لا يختص بالفقراء -رحمهم االله- ذهب الشافعية وابن قيم الجوزية
 يشترون به الرطب إلا شيئاً  أم لا يجدونصلى الله عليه وسلملشكايتهم له  كان روي أم سبب الرخصة

 ذلك  وبأنّ،فعلى فرض صحة الحديث فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، التمر
  .)١(ثم قد يعم الحكم كالرمل والاضطباع،  المشروعيةحكمة

  :من أدلة هذا التعليل
 عن بيع التمر صلى الله عليه وسلمى رسول االله ":  قال-رضي االله عنه-ما روى سهل بن أبي حثمة

  .)٢(" رطباً أهلها يأكلهابالتمر إلا أنه رخص في العرايا أن تبتاع بخرصها تمراً
   :وجه الاستدلال

 في العرايا من غير تقييد صلى الله عليه وسلم لإرخاصه ؛ الفقراء والأغنياء لم يفرق بينصلى الله عليه وسلمن النبي أ
ولو اعتبرت الضرورة لرخص في صاع ونحوه مما ، ولأنه إنما يريد الرطب شهوة، بالضرورة

  .)٣(وقد أبيح أكثر منه، يزيلها
  :القول الثاني

وعليه فإنه لا يجوز ،  حاجة المشتري إلى أكل الرطب فقطيأن العلة في صحة العرايا ه
   .يعها لغنيب

-رحمهم االله- واختيار العلامة ابن عثيمين،  الشافعي وهو قول الحنابلةوهذا أحد قولي
)٤( .  

ولا ثمن معه ، علة الرخصة حاجة المشتري إلى أكل الرطب": -  رحمه االله- قال ابن قدامة
  .)٥("فمتى وجد ذلك جاز البيع، سوى التمر

                                               
  ). ٢/١٠٨(، إعلام الموقعين )٤/٤٧٣(تحفة المحتاج ) ١(
  ). ١٥٤٠: (، ومسلم في صحيحه، برقم)٢١٩٠: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٢(
  ). ١٠/٣٥١(اموع ) ٣(
  ). ٨/٤١٩(، الشرح الممتع )٥/٢٩(، الإنصاف )١٠/٣٤٣(اموع ) ٤(
  ). ٤/٥٩(المغني ) ٥(



 

٩٠  

  : أدلة هذا التعليل
  حين سأله محمود بن لبيد ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالاًحديث زيد بن ثابت :أولاً

 أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به صلى الله عليه وسلمشكوا إلى رسول االله ، محتاجين من الأنصار
فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر ، وعندهم فضول من التمر،  يأكلونهرطباً

 .)١(يأكلونه رطباً
  : وجه استدلال ذا الحديث

وعليه فلا يجوز بيع ، استثناء من الربا، أن الرخصة إنما جاءت في حق هؤلاء المحتاجين
ومتى خولف الأصل بشرط لم تجز مخالفته بدون ذلك ، العرايا إلا لمحتاج إلى أكلها رطباً

. والترخص في السفر، كالزكاة للمساكين، ولأن ما أبيح للحاجة لم يبح مع عدمها، الشرط
 ومعه من الثمن ما أو كان محتاجاً،  كان صاحبها غير محتاج إلى أكل الرطبمتى، فعلى هذا

  .)٢(لم يجز له شراؤها بالتمر يشتري به العرية
  : ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال

بل لا أصل له ، الرخصة إنما كانت للمساكين ضعيف ن الحديث السابق والذي فيه أنأب
ثم قد يعم الحكم كما في الرمل والاضطباع على أنه  ،وبتقدير صحته فهذا حكمة المشروعية

واحتمل أن يكون سبب الرخصة فقرهم ،  بصفة سألوا فرخص لهمليس فيه أكثر من أن قوماً
 تبين أن سببها ىفلما أطلقت في أخبار أخر، واحتمل أن تكون الرخصة عامة، أو سؤالهم

إذ ليس في لفظ الشارع ،  معتبرأن ما بهم من الفقر غيرفتبين كما لو سأل غيرهم ، السؤال
  .)٣(ما يدل لاعتباره

  
 أرخص في بيع العرايا فيما صلى الله عليه وسلمأن رسول االله " : - رضي االله عنه- عن أبي هريرة:ياًثان

                                               
، قال الزيلعي عنه في نصب الراية )٣٤٤٦: (ذكره البيهقي في كتاب معرفة السنن والآثار، بغير سند، رقم الحديث) ١(

هذا ليس في الصحيحين ولا في السنن بل ولا في شيء من الكتب المشهورة، ولم أجد له سنداً بعد ): ٤/١٣(
، وبمثل ذلك قال المقدسي الحنبلي في ه في باب العرايا بغير إسنادالفحص البالغ، ولكن الشافعي ذكره في كتاب

  .٨١، مختصر المزني، الشافعي، ص)٣/٥٤(الأم : انظر). ٢/٥٤٣(تنقيح أحاديث التعليق 
  ). ٦/٢٦٣(، الحاوي )١٠/٣٤٧(، اموع )٤/٦١(المغني ) ٢(
  ). ٢/١٠٧(أسنى المطالب ) ٣(



 

٩١  

  .)١(متفق عليه" أو في خمسة أوسق، دون خمسة أوسق
 ى عن صلى الله عليه وسلم أن النبي -رضي االله عنهما- ة عن رافع بن خديج وسهل ابن أبي حثم:ثالثاً

  . )٢(متفق عليه "ذن لهمأبنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد المزا
 عن بيع الثمر صلى الله عليه وسلمى رسول االله ":  قال- رضي االله عنه- عن سهل بن أبي حثمة:رابعاً

  . )٣( رواه البخاري" ورخص في العرايا يأكلها أهلها رطباً،بالتمر
 : وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة

 للعرايا من عموم الأحاديث صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث ظاهر من استثناء النبي وجه الدلالة
والذي رخص في العرية هو الذي ى عن بيع الثمر بالتمر في لفظ ، التي ت عن المزابنة

 ؛ت العرية من البيعننه لو كان المراد الهبة لما استثإثم ، واحد من رواية جماعة من الصحابة
  .)٤( من المستثنى منهاً الحقيقة وكون المستثنى جزءلأصل في الاستثناءالأن 

والمنع إنما كان في البيع لا ، والرخصة لا تكون إلا في شيء ممنوع،  ولأنه عبر بالرخصة
  .)٥(فالهبة لم تمنع أصلاً، الهبة

وليس بأيديهم ، أضف إلى ذلك أن سبب العرية أن رجالاً احتاجوا إلى أكل الرطب
فرخص لهم أن ،  أمرهمصلى الله عليه وسلمفشكوا إلى النبي ، وعندهم تمر جاف، نقود يشترون بها الرطب

  .)٦(يديهم ليأكلوا رطباًأيشتروا العرايا بخرصها من التمر الذي ب
  : يمكن أن يجاب عن ذلك من وجوه

  
  : لوجه الأولا

 في العرايا صلى الله عليه وسلم لإرخاصه ،لم تفرق بين الفقراء والأغنياء، ة الأحاديث السابقة مطلقأن
ولو اعتبرت ،  ولأنه إنما يريد الرطب شهوة،فهي رخصة لعموم الأمة، لحاجةمن غير تقييد با

                                               
  ).١٥٤١(ومسلم في صحيحه، رقم الحديث ) ٢١٩٠(يث أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحد) ١(
  .، واللفظ له)١٥٤٠(ومسلم في صحيحه، رقم الحديث ) ٢٢٥٤(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ٢(
  ). ٢٠٧٩: (أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث) ٣(
  ). ٥/٣١١(، نيل الأوطار )٤/٣٩٢(، فتح الباري )١/٣٢٨(الأوسط، ابن المنذر ) ٤(
  ). ٤/٤٣٩(، تحفة الأحوذي )٥/٣١١( نيل الأوطار )٥(
  ). ٤/٤٢٩(، توضيح الأحكام من بلوغ المرام )١٠/٣٥٠(اموع ) ٦(



 

٩٢  

  .)١(وقد أبيح أكثر من ذلك، الحاجة لرخص في صاع ونحوه بما يزيلها
  : ويناقش هذا الجواب بما يأتي

فهلا حملتم المطلق على ، إذا كانت الرخصة مطلقة في بعض الأحاديث مقيدة في بعضها
  .)٢(المقيد؟

  : لكيجاب عن ذ
  .بأن التقييد إنما ورد في حديث لم يثبت -١
، فإذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد بقيد لفظي، لإطلاق والتقييد من عوارض الألفاظا -٢

في الأحاديث الصحيحة في وأما هنا فليس ، فهو الذي يحمل فيه المطلق على المقيد بشرطه
 كوننا و، ينة الحال ما هم عليهقركونه و، وإنما رخص لأقوام، لفظ الشارع ذكر قيد الحاجة

 في موضع ورد الترخيص مطلقاًنه إذا فإ، سؤالهم يقتضي أن علة الرخصة لهم الحاجةنظن أن 
بل كانت الرخصة ، ليس معتبراًف، وهو الحاجة، آخر لم يجب تقييدها بذلك المعنى الذي ظنناه

م اقتضت مشروعية وأما أن تكون حاجته، وغيرهم في حكمهم، لهم لأم أصحاب الواقعة
 ﴿:  لمعنى موجود في بعض الناس كقوله تعالىفإن الحكم قد ثبت عاماً، ذلك لهم ولغيرهم

والمراد إما الصحابة والعرب؛ وإما النفوس ، )٣(﴾ويحِلُّ لَهم الطَّيباتِ ويحرم علَيهِم الْخبائِثَ
ه طباعهم فهو الخبائث وما تميل إليه وعلى كل تقدير فهم بعض الأمة فما تنفر عن، الكريمة

،  لعلة توجد في الكثير قطعاًوقد يكون الحكم ثابتاً. وغيرهم تبع لهم في ذلك، فهو الطيبات
 ثم زالت كالرمل صلى الله عليه وسلم لعلة في زمان النبي وقد يكون ثابتاً،  كالإسكاروتعدم في القليل قطعاً
  .)٤(د والقوةلَالمشروع لإظهار الجَ

  :  الثانيالوجه
 التي وردت في الألفاظوإنما ،  في الرخصة من الشارع حتى يتمسك به مطلقلفظٌيرد لم 

وهذه حكاية حال لا عموم ،  أرخص في العراياصلى الله عليه وسلمذلك كلها من الرواة يذكرون أن النبي 

                                               
  ). ٤/٤٩(، المغني )١٠/٣٥٠(اموع ) ١(
  ). ١٠/٣٥٠(اموع ) ٢(
  ). ١٥٧(سورة الأعراف، من الآية ) ٣(
  ). ١٠/٣٥٠(اموع ) ٤(



 

٩٣  

،  للمحاويجصلى الله عليه وسلمفجاز أن يكون مرادهم بتلك الرخصة التي صدرت منه ، فيها ولا إطلاق
١(ا لغيرهموحينئذ لا يبقى دليل على ثبو( .  

  :  من وجهينالجواب
ى عن "  :أن المعتمد في الأصول أن الراوي إذا حكى واقعة بلفظ عام كقوله: أحدهما

وأن الحجة في المحكي والحكاية ، وما أشبهه أنه على العموم" قضى بالشفعة للجار "و، "الغرر
لمحاويج لم يجز حكايتها بلفظ ل  الإذنفإنه لو كان المراد،  المتأخرينض لما قاله بع خلافاً،معاً

فلما أتى الراوي بلفظ عام وهو من ،  لأا رخصة في عرايا خاصة لا في كل العرايا؛العموم
  .)٢(أهل اللسان وجب اعتقاد أن المحكي مطابق له في العموم

رخص ": وهو قوله، أن ههنا قرينة ترشد إلى أن القصة المنقولة غير قصة المحاويج :والثاني
بل للمحاويج الذين يشترون ، وتلك الرخصة لم تكن لصاحب العرية، )٣(" العريةلصاحب

  . )٤(منه
وكثير من الفرائض قد نزلت بأسباب قوم فكان لهم ":  في الأم-رحمه االله- قال الشافعي

  .)٥( " ضرورة أو خاصة لمعنىإلا ما بين االله تعالى أنه أحل، وللناس عامة
  : القول الثالث
 إلى أن العلة في الرخصة في العرايا المشقة التي تلحق المالك من لمالكية واذهب الحنفية

  .)٦( دخول المعرى له في بستانه
  : أدلة هذا التعليل

 الأحاديث وفسروا، وفسروا العرية بالعطية، أخرج الحنفية بيع العرايا من البيوع-)١
الرجل ثمرة نخلة من أن يهب :  بأن المراد في الرخصة في العراياصلى الله عليه وسلمالواردة عن الرسول 

                                               
  ). ١٠/٣٥١(اموع ) ١(
  . جع السابقالمر) ٢(
  ). ١٥٣٩: (، صحيح مسلم رقم الحديث)٢١٩٣: (صحيح البخاري رقم الحديث) ٣(
  ). ١٠/٣٥١(اموع ) ٤(
  ). ٣/٥٥(الأم ) ٥(
، بداية اتهد )٢٢٩، ٤/٢٢٥(، المنتقى للباجي )٣/٢٨٥(، المدونة )٦/٤١٥(، العناية )١٩٣/ ١٢(المبسوط ) ٦(

)٢/٢١٨.( 



 

٩٤  

لكون أهله في ، بستانه لرجل ثم يشق على المعري دخول المعرى له في بستانه كل يوم
  مجذوذاًفيعطيه مكان ذلك تمراً، ولا يرضى من نفسه خلف الوعد والرجوع في الهبة، البستان
  لأن الموهوب لم يصر ملكاً؛ لوعدهولا يكون مخلفاً، ليدفع ضرره عن نفسه، بالخرص

فما يعطيه من ، دام لم يستلمه الموهوب له بعد  بملك الواهب ومادام متصلاً لموهوب له مال
لأنه في الصورة عوض يعطيه  ؛ مجازاًويسمى بيعاً،  بل هبة مبتدأةالتمر لا يكون عوضاً

   .)١(للتحرز عن خلف الوعد
، ن العرايااستدل المالكية لهذا التعليل بما روي عن يزيد بن أبي حبيب أنه سئل ع-)٢
 صلى الله عليه وسلمكان الرجل يطعم أخاه النخلة والنخلتين أو الثلاث نخلات فكان رسول االله : فقال

  .)٢(طعمهن أن يبيعهن قبل أن يبدو صلاحهنيرخص للذي أُ
لما أراد ، ز في هذا الحديث بيعها قبل أن يبدو صلاحهاجو صلى الله عليه وسلمأنه : وجه الاستدلال

ل على أا معروف وأا لا تترل على ويد،  من إتمام المعروف وطرح المضرة والضيقصلى الله عليه وسلم
وطرح المضرة عمن أرفَق لما يدخل ، وجه البيع وأا رخصة لما فيه من المرفق لمن أريد إرفاقه

  .)٣(عليه من واطئة الرجل والأذى لحائطه
  : ويمكن أن يجاب عن ذلك

 مع والخلاف، نما هو تعليل لصورة من صور العراياإتعليل المالكية لهذه الرخصة  - أ
  .)٤(المالكية في قصر العرايا على هذه الصورة فقط

مما يبعد ما ذهب إليه المالكية أنه لو كانت الرخصة في ذلك لأجل ضرر المداخلة لم  -ب
وقد سلمت المالكية اختصاصها بالخمسة ، تفترق الحال بين خمسة أوسق وما فوقها

  . )٥(الأوسق
                                               

  .المصدر نفسه) ١(
بهذا اللفظ عن ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب، قال ) ٣/٢٨٥( سحنون في المدونة عن ابن القاسم عن مالك أخرجه) ٢(

، وأخرج الشيخان وغيرهما حديث الرخصة في بيع )٣٣/ ١١(سير أعلام النبلاء . يزيد بن حبيب ثقة: الذهبي
  ).١٥٣٩: (، صحيح مسلم برقم)٢١٩٠: (صحيح البخاري برقم: ينظر. العرايا بألفاظ متقاربة والمعنى واحد

  ). ٣/٢٥٩(المدونة ) ٣(
  ). ١٠/٣٤٢(اموع ) ٤(
  ). ١٠/٣٤٤(اموع ) ٥(



 

٩٥  

 حين تكلم - رحمه االله-  الإمام الشافعيما ذكره:  مما يجاب عن هذا التعليل أيضاً-ج
ن ذلك في الواهب يشتري الرطب من الموهوب له بأ-رحمه االله- على بطلان قول مالك

: لا يمكنك على هذا استعمال قوله في الخبر": -رحمه االله- فقال الإمام الشافعي، بالتمر
، أكله مع الناسلأن من يشتري الرطب على هذا الوجه لا يشتريه لي" يأكلها أهلها رطباً"

وإنما يشتريه ليدفع عن نفسه المضرة بدخول الموهوب له عليه ، فإن جميع بستانه الرطب
  .)١("والخبر يقتضي أنه يشتريه ليأكله مع الناس، وعلى عياله

  : الترجيح
ن العلة في الرخصة في بيع العرايا حاجة المشتري إ القائل ذهب الم- واالله أعلم- الراجح 

  :  لما يلي؛سواء كان غنياً أو فقيراًإلى أكل الرطب 
  . قوة أدلة القائلين بذلك ووضوحها-١
  .  ضعف حديث القائلين باختصاص بيع العرايا بالفقراء فقط-٢

: لاً أما أو،ويجاب عن دعوى اختصاص العرايا بهذه الصورة": - رحمه االله-قال الشوكاني
: وقال ابن حزم، اهري على الشافعيفبالقدح في هذا الحديث فإنه أنكره محمد بن داود الظ

فعلى تسليم صحته لا منافاة بينه وبين الأحاديث الدالة ، فبطل ،لم يذكر الشافعي له إسناداً
والحاصل أن كل صورة من صور العرايا ، على أن العرية أعم من الصورة التي اشتمل عليها

لدخولها تحت ، ئزةورد بها حديث صحيح أو ثبتت عن أهل الشرع أو أهل اللغة فهي جا
  .)٢("والتنصيص في بعض الأحاديث على بعض الصور لا ينافي ما ثبت في غيره، مطلق الإذن

  
  
  

  الفرع الثاني
אאאא 

  
 ،واز بيع العرايا في النخل لورود النص في ذلكما يتعلق بجفي الفرع السابق تقدم 

                                               
  ). ١٠/٣٤٩(اموع ) ١(
  ). ٥/٢٣٩(نيل الأوطار ) ٢(



 

٩٦  

 هذه الحاجة تمتد لبعض الثمار الأخرى التي تشتهى طازجة فهل، والحاجة إلى أكل الرطب
  .؟كالعنب والخوخ والمشمش وغيرها

  :  أقوال ثلاثة الحاجة في بيع العرايا في غير النخيل إليفي اعتبارختلف العلماء ا
  :القول الأول

، لرباإلا أن يكون مما ثمرته لا يجري فيها ا، لا تعتبر الحاجة في بيع العرية في غير النخيل
  .لعدم جريان الربا فيها؛ فيجوز بيع رطبها بيابسها

- رحمهم االله تعالى-اختيار ابن حامدالليث بن سعد ووهو قول الإمام أحمد بن حنبل و
)١(.  

  :  القول الأولأدلة
   :استدل أصحاب هذا القول بالمنقول

، العراياإلا أصحاب ،  ى عن المزابنة الثمر بالتمرصلى الله عليه وسلمأن النبي ما روى الترمذي  -١
  .)٢(ا بخرصهةكل ثمرعن و، وعن بيع العنب بالزبيب، فإنه قد أذن لهم

أنه رخص بعد : صلى الله عليه وسلمعن رسول االله  -رضي االله عنه-  ما ثبت عن زيد بن ثابت-٢
  .)٣(هذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير

  .)٤("المزابنة عن صلى الله عليه وسلمى رسول االله ":  قال- رضي االله عنهما-ماثبت عن ابن عمر -٣
  : وجه الاستدلال ذه الأحاديث

وبيع كل ثمرة ، وبيع العنب بالزبيب كيلاً، أن بيع المزابنة هو بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً
، فالأصل يقتضي تحريم بيع العرية، وهذه الأدلة تدل على تخصيص العرية بالتمر، )٥(بخرصها

  .)٦(وإنما جازت في ثمرة النخيل رخصة
                                               

  ). ٥/٣٢(، الإنصاف )٤/٦١(المغني ) ١(
، وأخرج "الوجههذا حديث حسن صحيح غريب من هذا : "، وقال)١٣٠٣: (أخرجه الترمذي في سننه برقم) ٢(

  ). ١٥٤٠: (، ومسلم في صحيحه برقم)٢٣٨٤) (٢٣٨٣: (الجزء الأول منه البخاري في صحيحه، برقم
  ). ١٥٣٩: (، ومسلم في صحيحه برقم)٢١٨٤: (أخرجه البخاري في صحيحه برقم) ٣(
  ). ١٥٤٦: (، ومسلم في صحيحه برقم)٢١٧١: (أخرجه البخاري في صحيحه برقم) ٤(
  ).٦٢/ ٤(، المغني )٤/٤٧٠(، تحفة المحتاج )٤/٢٤٣(، المنتقى )٢٣/١٥(المبسوط ) ٥(
  ). ٤/٦٢(المغني ) ٦(



 

٩٧  

  : ثانيالقول ال
  .)١(وهو قول الشافعية ورواية عند المالكية، فقط في العنبالحاجة تعتبر 
  :  القول الثانيأدلة

، أن العنب كالرطب في وجوب الزكاة فيهماوهو : استدل أصحاب هذا القول بالمعقول
واقتياما في بعض البلدان والحاجة إلى ، وكثرة تيبيسهما، وتوسيقهما، وجواز خرصهما

؛ ولا يجوز في غيرهما. والتنصيص على الشيء يوجب ثبوت الحكم في مثله، ماأكل رطبه
واستتارها ، فإنه لا يمكن خرصها لتفرقها في الأغصان، لاختلافهما في أكثر هذه المعاني

  .)٢(فلا يحتاج إلى الشراء به، ولا يقتات يابسها، بالأوراق
  :  ذلكيناقشويمكن أن 

  :  النخيل على النخيل لوجهينبأنه لا يصح قياس العرايا في غير
وكون الرخصة ، وسهولة خرصها، أن غيرها لا يساويها في كثرة الاقتيات بها: أحدهما

  .وإنما كانت حاجتهم إلى الرطب دون غيره، في الأصل لأهل المدينة
،  غير مخصوصةوقياسهم يخالف نصوصاً، اًأن القياس لا يعمل به إذا خالف نص:  الثاني
 عن بيع العنب بالزبيب صلى الله عليه وسلموي النبي ، التخصيص بالقياس على المحل المخصوصوإنما يجوز 

  .)٣(وكذلك سائر الثمار، فيقاس عليه، لم يدخله التخصيص
  : القول الثالث

رحمهما -وابن عثيمين، واختيار ابن تيمية، تعتبر الحاجة في سائر الثمار وهو قول المالكية
  .)٤(-االله تعالى

  : دليل القول الثالث
أن النفس تدعو إلى أكل جميع الثمار في حال وهو  :ستدل أصحاب هذا القول بالمعقولا

، والعنب بالزبيب، بة لشبه الحاجة التي شرع لها بيع الرطب بالتمروهذه علة مناسِ، رطوبتها

                                               
  ). ٤/٢٢٩(، المنتقى )٣/٥٦(الأم ) ١(
  ). ٤/٢٢٩(، المنتقى )٥/٢١٩(، الحاوي )٣/٥٦(الأم ) ٢(
  ). ٤/٦٢(المغني ) ٣(
  ). ٨/٤٢٢(، الشرح الممتع )٢٩/٤٢٧(، مجموع الفتاوى )٣/٢٨٤(المدونة ) ٤(



 

٩٨  

ولأنه يستضر بدخوله إليه من وقت ، فثبت فيه حكم العرية كالثمر، بس ويدخريولأنه مما ي
  .)١(وكذلك يتحمل عن المعري عمله في تلك المدة،  تكامل طيبهبدو صلاحه إلى

  . القول الثاني دليلبمثل ما أجيب به عن: ويمكن أن يجاب عن ذلك
  : الترجيح
لقوة الأدلة   القول الأول القائل بعدم اعتبار الحاجة في غير النخيل؛- واالله أعلم- الراجح 

خص حديث زيد بن ثابت كان صريحاً ، وبالأالتي استدل بها أصحاب هذا القول ووضوحها
  ."ولم يرخص في غيره" في قصر هذا التعامل على الرطب دون غيره لقوله

                                               
  ). ٨/٤٢٢(، شرح الممتع )٢٣٠، ٤/٢٢٩(المنتقى ) ١(



 

٩٩  

 
  

  ثانيلمطلب الا
אא 

  :وفيه فرعان
  الفرع الأول

א 
 

  :  لاختلافهم في الشروط المعتبرة فيه على التالياختلف الفقهاء في تعريفه تبعاً
وتأجيل المسلم ، نفية والحنابلة شرطوا في صحته قبض رأس المال في مجلس العقدالح-١

، السلم أخذ عاجل بآجل":  بقوله-رحمه االله-فعرفه السرخسي، فعرفوه بما يتضمن ذلك، فيه
وهو ، اختص باسم لاختصاصه بحكم يدل الاسم عليه، وهو نوع بيع لمبادلة المال بالمال

  . )١("الآخرتعجيل أحد البدلين وتأخير 
عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس ": نصافجاء في الإو
  .)٢("العقد
 وأجازوا كون السلم حالا،  الشافعية شرطوا لصحة السلم قبض رأس المال في الس-٢

  .فعرفوه بما يقتضي ذلك، ومؤجلاً
له بمجلس بيع شيء موصوف في الذمة ببدل يجب تعجي": جاء في أسنى المطالب

  .)٣("البيع
  . عندهم لجواز السلم الحالِّم فيه الموصوف في الذمة بكونه مؤجلاًفلم يقيدوا المسلَ

، ولم يشترطوا تسليم رأس المال في مجلس العقد،  أما المالكية فمنعوا السلم الحالَّ-٣
ة محصور بالصفة بيع معلوم في الذم": فعرفوه بأنه، فأجازوا تأجيله اليومين والثلاثة لخفة الأمر

  . )٤("بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم
                                               

  ). ١٢/١٢٤(المبسوط ) ١(
  ). ٥/٨٤(الإنصاف ) ٢(
  ). ٢/١٢٢(أسنى المطالب، زكريا الأنصاري ) ٣(
 )٣/٣٧٨(الجامع لأحكام القرآن ) ٤(



 

١٠٠  

،  يشير إلى جواز تأخير رأس مال السلم اليومين والثلاثة"أو ما هو في حكمها"فجملة 
  . بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، حيث إنه يعتبر في حكم التعجيل

 من السلم احترازاً، ه مؤجلاًيبين وجوب كون المسلم في" إلى أجل معلوم ":وقوله
  .١الحالِّ

السلم نوع من البيع يتقدم فيه  أن وهو، هو تعريف الحنفية والحنابلة: التعريف المختار
  . الثمن ويتأخر المثمن الموصوف في الذمة لأجل

                                               
  ).١٧٣(إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ) ١(



 

١٠١  

 
  

  الفرع الثاني
אא؟ 

  
 قد لا فالمزارع مثلاً، ع للحرج عن الناسوفي إباحته رف، عقد السلم مما تدعو إليه الحاجة

ولا يجد من ، يكون عنده المال الذي ينفقه في إصلاح أرضه وتعهد زرعه إلى أن يدرك
ولذلك فهو في حاجة إلى نوع من المعاملة يتمكن بها من ، يقرضه ما يحتاج إليه من المال

وكان في ، مار أرضهوإلا فاتت عليه مصلحة استث، الحصول على ما يحتاج إليه من المال
؛ وإلا فإن الأصل المنع من هذه المعاملة، فمن أجل ذلك أبيح السلم، حرج ومشقة وعنت

  .ولأا بيع لمعدوم، لأن فيها غرراً
  : اختلف أهل العلم في السلم هل هو رخصة أو عزيمة على قولينو

  :  الأولالقول
رحمهم -والشيخ البسام، مينذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والعلامة ابن عثي

  .)١( إلى أن السلم عزيمة-االله
  :  الأولأدلة القول

  : استدلوا أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول
   :المنقول-أ

 .)٢(﴾إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه﴿ :عز وجلقوله 
ين هو الثمن أو يعم ما إذا كان الد ﴾نتم بِدينٍإِذَا تداي﴿ :أن قوله تعالى: وجه الاستدلال

   .فإن كان الدين هو المثمن فهذا هو السلم، المثمن
ومتى كان المبيع موصوفاً ، ين في الآية هو المؤجل من الأموال المضمونة في الذمةوالد

الأجل كان وكان المشتري على ثقة من توفية المبيع عند حلول ، ومعلوماً ومضموناً في الذمة
                                               

، توضيح الأحكام من بلوغ )٩/٤٩(، الشرح الممتع )٢٠- ٢/١٩(، إعلام الموقعين )٢٠/٥٢٩(مجموع الفتاوى ) ١(
  ). ٤/٤٤٢(المرام 

  ). ٢٨٢: (من الآية: سورة البقرة) ٢(



 

١٠٢  

رضي االله -  كما قال ابن عباس ،ية والتي تشملها الآ،المبيع ديناً من الديون التي يجوز تأجيلها
   .)١("الآية هذه أ وقر، الذمة حلال في كتاب االلهفي المضمون فلَأشهد أن الس": - عنهما

 خلافاً ، فجواز السلم هو القياس الموافق للأصول، على وفق القياس لا على خلافهفأباحه
 والواقع أنه ليس بيع معدوم في ،إن السلم على خلاف الأصول؛ لأنه بيع معدوم :لمن قال
  .)٢(  لأنه بيع موصوف في الذمة،الحقيقة
  : المعقول-ب
فكيف يصح أن ،ولهذا لا يصح فيما لا ينضبط بالصفات، م ينضبط بالصفاتلَالس 

ومدار ، يس فيه غرر ولا ربا ولا ظلم لالسلمف، يكون مخالفاً للأصول وعلى خلاف القياس
 من هذه الصور ءوليس في السلم شي، ة الربا والظلم والغررثالمعاملات المحرمة على هذه الثلا

  . )٣(السابقة
  : الثانيالقول

  . وهو مذهب الجمهور من أصحاب المذاهب الأربعة رخصة السلمأنّ
،  فيما ليس بموجود في ملكهوإنما يقبل السلم في العادة": - رحمه االله- قال السرخسي
وبيع ، لأنه بيع المعدوم؛  والقياس يأبى جوازهفاًلَ وسماًلَ على وقته سمي سفلكون العقد معجلاً

ولكنا تركنا القياس ، فبيع المعدوم أولى بالبطلان، ما هو موجود غير مملوك للعاقد باطل
   .بالكتاب والسنة

لَّذِين آمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى يا أَيها ا﴿ :تعالى أما الكتاب فقوله
وهب٤(﴾فَاكْت(.   

م المؤجل في كتاب االله تعالى أنزل لَأشهد أن الس(: -  رضي االله عنهما-قال ابن عباس
   .)٥( )فيه أطول آية وتلا هذه الآية

                                               
  . سبق تخريجه) ١(
، )٤/٤٤٢(، توضيح الأحكام من بلوغ المرام )٢٠-٢/١٩(، إعلام الموقعين )٥٣٠-٢٠/٥٢٩(مجموع الفتاوى ) ٢(

  ). ١١/٥٩(فقه السنة، السيد السابق 
  ). ٩/٥٣( الشرح الممتع )٣(
  ). ٢٨٢: (من الآية: سورة البقرة) ٤(
، والبيهقي في السنن الكبرى برقم )٣١٣٠(، والحاكم في المستدرك برقم )٦٥٩(أخرجه الشافعي في مسنده برقم ) ٥(
 



 

١٠٣  

، )١() تبع ما ليس عندكلا(:  قال لحكيم بن حزامصلى الله عليه وسلم أن النبي فقد رويلسنة أما في او
   .)٢()من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم(: مع حديث

وهو عدم ، ففي هذا دليل أنه جوزه للحاجة مع قيام السبب المعجز له عن التسليم
لأن بالوجود في ؛ ولكن بطريق إقامة الأجل مقام الوجود في ملكه رخصة، وجوده في ملكه

أو ، فإنه يقدر على التسليم إما بالتكسب في المدة، وبالأجل كذلك، لى التسليمملكه يقدر ع
  .)٣("مجيء أوان الحصاد في الطعام

صرح في المدونة بأنه رخصة مستثنى من بيع ما ليس ": وجاء في مواهب الجليل
  .)٤("عندك

  .)٥("السلم عقد غرر جوز للحاجة": - رحمه االله-وقال زكريا الأنصاري
فجاز أن ، ولأن المثمن في البيع أحد عوضي العقد":  في المغني- رحمه االله- قدامةوقال ابن 

لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات ؛ ولأن بالناس حاجة إليه، يثبت في الذمة كالثمن
فجوز لهم السلم ، وقد تعوزهم النفقة، يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل

                                              
ج أحمد شاكر في تخري: ، وتعقبه الذهبي، ورد عليه الشيخ"صحيح على شرط الشيخين: "، وقال الحاكم)١٠٨٧٠(

: ، كما تعقب الحاكم الألبانيُّ بأن الحديث صحيح على شرط مسلم وحده، انظر)٦/٤٥(أحاديث تفسير الطبري 
قال ابن عباس رضي االله : " والذي رأيته هو-لم أجد الحديث بهذا اللفظ في شيء من الدواوين). ٥/٢١٣(الإرواء 

، أخرجه البيهقي في السنن "في الكتاب وأذن فيهأشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله االله : "عنه
: ، وعبد الرزاق في المصنف برقم)١٠٨٧٠: (الكبرى، كتاب البيوع، باب جواز السلف المضمون بالصفة، برقم

أن ابن ): ١٢٩٠٣(، وتعقبه الذهبي، وفي المعجم الكبير برقم )٣١٣٠: (، والحاكم في المستدرك، برقم)١٤٠٦٤(
أشهد أن االله أحله وأنزل فيه أطول آية في كتاب االله ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا : فقالعباس سئل عن السلف، 

  . تداينتم﴾
، والترمذي برقم "ولا بيع ما ليس عندك: "بلفظ) ١٠٢٠٢(، والبيهقي برقم )٣٥٠٣(أخرجه أبو داود برقم ) ١(

هذا حديث حسن : ال الترمذيوق". لا تبع ما ليس عندك " ، من حديث حكيم بن حزام مرفوعا بلفظ )١٢٣٢(
قوله صلى االله عليه : أما الترخيص في السلم فهو مفهوم من أحاديث كثيرة، وليس بهذا اللفظ، منها. صحيح
  )٢١٢٥: (أخرجه البخاري برقم" من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم : " وسلم

  ). ٢١٢٥: ( وزن معلوم، برقمأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب السلم، باب السلم في) ٢(
  ). ١٢/١٢٤(المبسوط ) ٣(
  ). ٤/٥١٤(مواهب الجليل ) ٤(
  ). ٢/١٢٢(أسنى المطالب ) ٥(



 

١٠٤  

  .)١("الاسترخاصليرتفقوا ويرتفق المسلم ب
ولكن ، كما أن بعض ما يسلم فيه قد لا يتمكن من ضبطه بالوصف على وجه الدقة

  .أجيز السلم فيه من أجل الحاجة
ولأنه يمكن ضبط ، لذلك لحاجة الناس، فقد أجمع العلماء على جواز السلم في الثياب

وأجمعوا ": -ه االلهرحم- قال ابن المنذر، والتفاوت الذي يحصل في الثياب تفاوت يسير، صفاته
  .)٢("على جواز السلم في الثياب

والبواري ونحوها ، والحصير، والبسط، الذرعيات كالثياب ": - رحمه االله- قال الكاساني
 بين ثوب  فاحشٍلتفاوتٍ، لأا ليست من ذوات الأمثال؛ فالقياس أن لا يجوز السلم فيها

فأشبه السلم في اللآلئ ، بالقيمةبل ، ولهذا لم تضمن بالمثل في ضمان العدديات، وثوب
ولَا تسأَموا أَنْ تكْتبوه  ﴿: ينلقوله عز وجل في آية الد، ا استحسنا الجواز إلا أن،والجواهر

يقال وإنما ، والمكيل والموزون لا يقال فيه الصغير والكبير ،)٣(﴾صغِيرًا أَو كبِيرًا إِلَى أَجلِهِ
   .والعدديات، ذلك في الذرعيات

، ولأن الناس تعاملوا السلم في الثياب لحاجتهم إلى ذلك فيكون إجماعاً منهم على الجواز
   .فيترك القياس بمقابلته

فيلحق بالمثل ، ولأنه إذا بين جنسه وصفته ونوعه ورفعته وطوله وعرضه يتقارب التفاوت
مع ما ، ستهلاكولا حاجة إلى الإلحاق بالمثل في باب الا، في باب السلم شرعاً لحاجة الناس

لأنه قد يحتمل في المعاملات من التفاوت اليسير ما لا يحتمل مثله  ؛أن هذا الاعتبار غير سديد
  .)٤("في الإتلافات

 ولا بأس بالسلم في الثياب كلها بعد أن يشترط ضرباً": -رحمه االله- وقال السرخسي
 مقدار المالية بذكر هذه وصفة معلومة؛ لأن، وأجلاً، بذراع معلوم،  وعرضاً وطولاًمعلوماً

واليسير من التفاوت غير ، والتفاوت الذي يقع بعد هذا يسير، الأوصاف يصير معلوماً عادة

                                               
  ). ٤/١٨٥(المغني ) ١(
  . ٩٤الإجماع ص) ٢(
  ). ٢٨٢: (من الآية: سورة البقرة) ٣(
  ). ٥/٢٠٨(بدائع الصنائع ) ٤(



 

١٠٥  

بخلاف ، ولا يشترط الوزن،  لأنه لا يتمكن بسببه منازعة مانعه من التسليم والتسلم؛معتبر
ير تختلف باختلاف  لأن قيمة الحر؛فإنه إذا أسلم في الحرير ينبغي أن يشترط الوزن، الحرير
  .)١("الوزن

ولقد سئل مالك عن السلم في الثياب إذا أراد الرجل أن يسلم فيها ": وجاء في المدونة
 ويقول على صفة أعليه أن يأتيه بثوب فيقول على صفة هذا أو يجتزى بالصفة ولا يريه ثوباً

   .ت عنه الصفةأوإن لم يره أجز، إن أراه فحسن: هذا؟ قال
 قول مالك إن أسلم في ثوب فسطاطي صفيق رقيق طوله كذا وكذا أيجوز في: قلت

إنما السلم في الثياب على ، جيداً في قول مالك ما أعرف: قال وعرضه كذا وكذا جيداً؟
ولا أعرف من قول : قال. إنما السلم فيها على الصفة: قال مالك، وكذلك الحيوان، الصفة

  . )٢(" لم يكن للمشتري أن يأبى ذلكفإذا أتى بهما على الصفة: قال، مالك فارهاً
: قال،  في أنه يحل أن يسلم في الثياب بصفةلا أعلم خلافاً": - رحمه االله- وقال الشافعي

: ولا يجوز السلف حتى تجمع أن يقول لك الرجل، والصفات في الثياب التي لا يستغنى عنها
 كذا وعرضه كذا أسلم إليك في ثوب مروي أو هروي أو رازي أو بلخي أو بغدادي طوله

  .)٣(" أو رقيقاً أو دقيقاًصفيقاً
  : أدلة القول الثاني

: نه قال أصلى الله عليه وسلم  النبيعن ي روماوهو : بالمنقول الجمهور على أن السلم رخصةاستدل 
  .)٤( ورخص في السلم"لا تبع ما ليس عندك"

  . مع أنه بيع للمعدوم،حاجة رخص في السلم للصلى الله عليه وسلم النبي أن:  الاستدلالوجه
ففي هذا دليل أنه جوزه للحاجة مع ":  بعد أن ذكر الدليل- رحمه االله- ي السرخسقال

ولكن بطريق إقامة الأجل ، وهو عدم وجوده في ملكه، قيام السبب المعجز له عن التسليم
، وبالأجل كذلك، لأن بالوجود في ملكه يقدر على التسليم؛ مقام الوجود في ملكه رخصة

                                               
  ). ١٢/١٣٣(المبسوط ) ١(
   ).٩/٦٨(المدونة، لسحنون ) ٢(
  ). ٣/١٢٢(الأم ) ٣(
  . سبق تخريجه) ٤(



 

١٠٦  

  .)١("أو مجيء أوان الحصاد في الطعام، في المدةفإنه يقدر على التسليم إما بالتكسب 
  : يمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بما يلي

،  هو من كلام بعض الفقهاءوإنما، لم يرو في الحديث" ورخص في السلم"لفظ -١
  . )٢( للقياس ما ليس عنده فيكون مخالفاًالإنسانم قالوا السلم بيع أوذلك 
٢- يراد   أنماإ ، عن بيع ما ليس عنده- ضي االله عنهر-  حكيم بن حزامصلى الله عليه وسلم  النبيي

به بيع ما ن يراد أ ماإو، وفيه نظر، ن يشتريهأبه بيع عين معينة فيكون قد باع مال الغير قبل 
 لا يدرى هل  فيكون قد ضمن له شيئاًأشبه وهذا، ن كان في الذمةإلا يقدر على تسليمه و

  .)٣(والمناسبة فيه ظاهرة، لم يكن عنده ما يوفيه إذا  في السلم الحالِّوهذا ؟لا يحصلأو يحصل 
  : الترجيح
  : ق القياس لما يليفْوِأن السلم عزيمة وبالقائل الأول  القول - واالله أعلم –الراجح 

أصحاب بينما أدلة الأول القول أصحاب  وضوح وقوة النصوص التي استدل بها -١
  .لم تسلم من المعارضة والمناقشةالثاني القول 
بل كل قياس يخالف ما جاء به الشرع ، ثبت بالشرع ليس مخالفاً للقياس كل مان أ -٢

أما المشتري ، وفق القياس؛ لأن فيه مصلحة للبائع والمشتريجاء على السلم ، و باطلفهو
وأما البائع فمصلحته أنه يتعجل له ، ما يريده بالصفة التي حددهافمصلحته أنه يحصل على 

  .)٤(الثمن
 البر بالشعير وأخلاط، والمقارضة، البيع إلى أجل، ثلاثٌ فيهن البركة": صلى الله عليه وسلم  قال النبي-٣

  .والسلم من البيع إلى أجل، )٥("للبيت لا للبيع

                                               
  ). ١٢/١٢٤(المبسوط ) ١(
  ). ٤/٥٢٨(، نصب الراية، الزيلعي )٢٠/٥٢٩(مجموع الفتاوى ) ٢(
  ). ٤/٤٤٢(، توضيح الأحكام من بلوغ المرام )٢٠- ٢/١٩(، إعلام الموقعين )٢٠/٥٢٩(مجموع الفتاوى ) ٣(
  ). ٩/٤٩(الشرح الممتع ) ٤(
في إسناده صالح بن صهيب مجهول، وعبد : وفي الزوائد: "قال السندي). ٢٢٨٩( في سننه برقم أخرجه ابن ماجه) ٥(

حديثه : وفيه نصر بن قاسم، قال البخاري: "حديثه غير محفوظ اهـ، قال السندي: الرحمن بن داود، قال العقيلي
ما في سنن ابن ماجه وضعف هذا الحديث الألباني ك). ٣/٨٠حاشية السندي على ابن ماجه : ينظر". مجهول

  .٣٩٤بتحقيق الألباني ص



 

١٠٧  

  .وبالتالي هذه المسألة لا تصلح مثالاً للحاجة لأن السلم عزيمة ووفق القياس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  لثالمطلب الثا

אאא 
  :ه أربعة فروعوفي
  

  الفرع الأول
אא 
  

الخلق الشريف : والوفاء، وفى بعهده وأوفى بمعنى واحد: يقال، ضد الغدر: الوفاء لغة



 

١٠٨  

  .)١(أكمله له وأعطاه وافياً: وأوفى الرجل حقه ووفاه إياه بمعنى، العالي الرفيع
أنه متى رد الثمن إلى المشتري رد هو عقد يشترط فيه البائع ف: أما في اصطلاح الفقهاء

  . )٢(يناً كان على البائع دمأ  سواء أكان الثمن نقداً،إليه المبيع
 على أني متى  العين بدين لك عليهت منك هذبع: أن يقول البائع للمشتري: وصورته
قضيت الدبعتك هذا بكذا على أني متى دفعت لك الثمن تدفع : أو يقول البائع،  فهو ليين

  .)٣(العين
   .بيع الوفاء: ويسميه الحنفية
بأن يرد المبيع على البائع ،  بالوفاء من المشتري أن فيه عهداً:بيع الوفاءبووجه تسميته 

   .)٤(حين رد الثمن
ولعله مبني على أنه بيع صحيح لحاجة التخلص من ، البيع الجائز: وبعض الفقهاء يسميه

   .حتى يسوغ للمشتري أكل ريعه، الربا
  . بيع المعاملة: عضهم يسميهوب

   .وهذا يشتريه الدائن لينتفع به بمقابلة دينه، ينأن المعاملة ربح الد: ووجهه
،  بالدينأن الدائن يأمر المدين بيع داره مثلاً: ووجهه حينئذ .بيع الإطاعة: وسمي بالشام

  .)٥(فصار معناه بيع الانقياد، فيطيعه
 لأن البائع يشترط على المشتري أنه ؛ف بمصر ببيع المعادويعر، بيع الثنيا: ويسميه المالكية

  .)٦(متى أتى له بالثمن رد المبيع له
وهي ، أم يعتبرون هذا النوع صورة من بيوع الثنياهم بيع الثنيا عندبووجه تسميته 

أو على أن لا يخرج بها من ، مثل أن يبيع السلعة على أن لا يبيع ولا يهب، بيوع الشروط
ونحو ذلك من الشروط التي ،  على أنه إذا باعها فهو أحق بها بالثمن الذي يبيعها بهأو، البلد

                                               
  ). ٦/١٢٩(، مقاييس اللغة )٢/٦٣٣(، جمهرة اللغة )١/٣٠٤(مختار الصحاح ) ١(
  . ٢٥٧، شرح حدود ابن عرفة، الرصاع، ص)٥/١٨٤(، تبيين الحقائق ٣٠الة العدلية، ص) ٢(
  ). ٢/١٥٧(ى ، الفتاوى الكبر)١٠/٢٩١(، فتح العلي المالك )٦/٩(البحر الرائق ) ٣(
  ). ٥/٢٧٦(رد المحتار ) ٤(
  ). ٢٤٢(، ومجمع الضمانات ) ٣٠٩/ ٦(الفتاوى الهندية : ، وانظر)٥/٢٧٦(رد المحتار ) ٥(
  ). ٣/٧٢(حاشية الدسوقي ) ٦(



 

١٠٩  

  .)١(تقتضي التحجير في السلعة
بيع العهدة لما فيه من تعهد من جانب المشتري برد المبيع عندما يرد له : ويسميه الشافعية

  . )٢(الثمن
 التزام المشتري برد المبيع متى  في لأن معنى الأمانة ملحوظٌ؛بيع الأمانة: ويسميه الحنابلة

  .)٣(رد البائع الثمن ما
  :  على ثلاثة أقوال،وقد اختلف الفقهاء في حكم بيع الوفاء

  : القول الأول
   .بيع الوفاء فاسدأن 

  . )٤(  والشافعية، من الحنفيةينوالمتقدم،  والحنابلة،وهذا قول المالكية
  : أدلة هذا القول

   :نقول والمعقولاستدل أصحاب هذا القول بالم
   : المنقول-أ
 عن المحاقلة صلى الله عليه وسلمى رسول االله ":  قال- رضي االله عنه-رواه أبو الزبير عن جابر  ما-١

  .)٥("والمخابرة والمزابنة ورخص في العرايا
  : وجه الاستدلال

 لأن ؛أن الأصل في تحريم هذا البيع هذا الحديث:  في المنتقى-رحمه االله- ذكر الباجي
هذه فيقاس بيع الوفاء على ،  والمزابنة من البيوع الربوية المنهي عنهاةوالمخابر المحاقلة بيوع

ثم يرده إليه متى ، فالبائع يقبض الثمن من المبتاع على وجه البيع، البيوع لاشتماله على الربا
وذلك أنه يسلفه الثمن لينتفع هو ، فهو سلف يجر منفعة،  وتارة سلفاًفيكون تارة مبيعاً، شاء

                                               
  ). ١٧١(، القوانين الفقهية ص )٥/٥١(منح الجليل ) ١(
   ).٤/٢٩٦(، حاشية الشرواني )٢/٢٣٠(الفتاوى الكبرى، الهيتمي ) ٢(
  ). ٣/١٤٩(كشاف القناع ) ٣(
، كشاف القناع )٢/١٥٧(، الفتاوى الكبرى للهيتمي، )٤/٣٧٣(، مواهب الجليل )٥/١٨٤(تبيين الحقائق  )٤(

)٣/١٤٩.(  
  ). ١٥٣٦: (، ومسلم في صحيحه برقم)٢٢٥٢: (أخرجه البخاري في صحيحه برقم) ٥(



 

١١٠  

  . )١(غلال المبيعباست
  .)٢("لا شرطان في بيع": صلى الله عليه وسلم قول النبي -٢

  : وجه الاستدلال
وأن ، لأنه شرط أن يبيعه إياه؛ فهو بيع فاسد، أن هذا البيع اشتمل على شرطين في بيع

  .)٣(وقد ي عنهما، فهما شرطان في بيع، يعطيه إياه بالثمن الأول
   :المعقول -ب

وهو ،  رد الثمن إلى المشتري يخالف مقتضى البيع وحكمهأن اشتراط البائع أخذ المبيع إذا
ولم يرد ، ملك المشتري للمبيع على سبيل الاستقرار والدوام وفي هذا الشرط منفعة للبائع

  . فيكون شرطاً فاسداً يفسد البيع باشتراطه فيه، دليل معين يدل على جوازه
وإنما يقصد من ورائه ،  الوفاءولأن البيع على هذا الوجه لا يقصد منه حقيقة البيع بشرط

 والربا باطل في ، ومنفعة المبيع هي الربح،الوصول إلى الربا المحرم وهو إعطاء المال إلى أجل
  .)٤(جميع حالاته

  : القول الثاني
وهو قول بعض المتأخرين من الحنفية ، أن بيع الوفاء جائز للحاجة ولتعامل الناس به

  .)٥(والشافعية
  : أدلة القول الثاني

   :استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول
   :المنقول-أ
المواعيد قد تكون و، فه من صفات المنافقينلْ وخ،ن الوفاء بالوعد من صفات المؤمنينأ

لحاجة   فيجعل هذا الميعاد لازماً)٦()العدة دين(: لازمة كما في قوله عليه الصلاة والسلام
                                               

  ). ٤/٢١٠(المنتقى ) ١(
  ). ٦٦٧١: (وأحمد في مسنده، برقم) ٢١٨٦: (مأخرجه الحاكم في مستدركه، برق) ٢(
  ). ٤/٨٣(المغني ) ٣(
  ).٤/٨٣(، المغني )٣٧٣/ ٤(، مواهب الجليل )٢/٤٣٠(، مجمع الأر )٨/ ٦(البحر الرائق ) ٤(
  ). ٤/٢٤٩(، حاشية الشرواني )٥/١٨٤(، تبيين الحقائق )٣/٢٠٩(الفتاوى الهندية ) ٥(
، وفي مسند الشهاب برقم )٣٥١٣(، والمعجم الأوسط، برقم )٤١٩(، برقم أخرجه الطبراني في المعجم الصغير) ٦(
 



 

١١١  

  .)١(وقد جوز الاستصناع لذلك،  إليه يحتاجامل الذيوالقواعد قد تترك بالتع، الناس إليه
   : المعقول-ب

وهي لا ، ين والإجارةفأهل بلخ اعتادوا الد،  من الرباأنه يجوز لحاجة الناس إليه فراراً
فاضطروا إلى ، ولا يمكن في الأشجار، وأهل بخارى اعتادوا الإجارة الطويلة، مرتصح في الكَ

  . )٢( الضرورةةوالحاجة تترل مترل، لناس أمر إلا اتسع حكمهوما ضاق على ا، بيعها وفاء
والحاجة المذكورة ، بأن هذا البيع فيه تحايل على الربا :ناقش هذان الدليلانويمكن أن ي

  .لا يجوز أكل الربا من أجلها، حاجة معتادة ويسيرة
  : القول الثالث

  .)٣(امهتثبت له جميع أحك، ذهب بعض الحنفية إلى أن بيع الوفاء رهن
  :  القول الثالثدليل

لأن   رهناً وليس بيعاً؛بيع الوفاء يعد، فقالوا إنّ استدلوا أصحاب هذا القول بالمعقول
وبذلك يكون بمعنى الرهن؛ لأنه ، ينالبائع قد اشترط على المشتري أخذ المبيع عند قضاء الد

المعاني لا بالألفاظ والمبانيوالعبرة في العقود بالمقاصد و، ينهو الذي يؤخذ عند قضاء الد ،
فجميع أحكام الرهن تثبت لهذا العقد؛ فلا يملكه المشتري ولا ينتفع به وإذا استأجره البائع لا 

  .)٤(تلزمه أجرته
  : يمكن أن يجاب عن هذا الدليل

وهذا الأمر لايمكن ، دون أن يلتفت إلى الألفاظمطلقاً  يعول على المقاصد  هذا القولأنب
  .طلاق؛ لأنه يجعل استخدام الألفاظ عبثاً لا فائدة فيه الإقبوله بهذا

  : الترجيح
                                              

لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا عبد االله محمد الحداني، ولا رواه عنه إلا : "، وقال الطبراني في الأوسط)٧(
ي في مجمع الزوائد سعيد بن مالك، ولا يروى عن رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وقال عنه الهيثم

  ". وفيه أصبغ بن عبدالعزيز الليثي قال أبو حاتم مجهول): "٤/١٦٧(
  ). ٥/١٨٤(تبيين الحقائق ) ١(
  ). ٦/٩(، البحر الرائق )١/٥٠(غمز عيون البصائر ) ٢(
  ). ٢/٢٠٧(، شرح درر الحكام )٥/٢٧٧(رد المحتار ) ٣(
  ). ٢/٢٠٧(ح درر الحكام مع حاشية الشرنبلالي ، شر)٥/٢٧٧(، رد المحتار )٥/١٨٣(تبيين الحقائق ) ٤(



 

١١٢  

  :  القول القائل بعدم جواز بيع الوفاء لما يلي- واالله أعلم-الراجح 
  .فهي صريحة في تحريم هذا البيع، للنصوص التي استدل بها أصحاب القول الأول -١
وحقيقة هذا البيع ، إلى الربا أن الشارع الحكيم من مقاصده تضييق المسالك المفضية -٢

  .قرض جر نفعاً
 مضمونه اتفاقهما على أن البائع إذا جاءه يبيع الأمانة الذ": - رحمه االله- قال ابن تيمية

،  هو بيع باطل،ونحو ذلك ينتفع به المشترى بالإجارة والسكن، بالثمن أعاد عليه ملكه ذلك
  .  بالعقدباتفاق العلماء إذا كان الشرط مقترناً

ومقصودهما إنما ، ذا تنازعوا فى الشرط المقدم على العقد فالصحيح أنه باطل بكل حالوإ
والواجب هو رد المبيع إلى ، هو الربا بإعطاء دراهم إلى أجل ومنفعة الدراهم هي الربح

لكن يحسب له منه ما قبضه ،  وأن يرد البائع على المشتري ما قبضه منه،صاحبه البائع
  .)١("ي سموه أجرة واالله أعلمالمشتري من المال الذ

                                               
  ). ٣٠/٣٦(مجموع الفتاوى ) ١(



 

١١٣  

  
  

  الفرع الثاني
אאא 

  
الحوالة من العقود المالية الجائزة بإجماع الفقهاء على الرغم من أا بيع دين بدين مع عدم 

  .  للحاجةرخصة من الشارع وتيسيراً، ولكنه جوز للحاجة، القبض في مجلس العقد
أو بمشاغباته ، يؤذي دائنيه بتسويفه وعدم الوفاء بوعده،  ما يكون المدين مماطلاًفكثيراً

، وأوفر رزقاً، وأحسن معاملة، وربما كان له دين على آخر هو ألين عريكة، وضيق ذات يده
،  لأخطار الخصوماتواتقاءً،  للجهد والوقتفيرغب دائنو الأول في التحول إلى هذا توفيراً

فرخص في الحوالة . أو تسد به خلة، نمى به ثروةيمكن أن ت،  لجزء من المال عاطلوتحصيلاً
ولحقت ، إذ لو لم تشرع لفاتت كل هذه الأغراض الصحيحة، من أجل هذا وما شاكله

  . ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، بالدائنين أضرار جمة
وكان المحال أقدر من المحيل على ، فربما كان المحال عليه مماطلاً، والعكس صحيح أيضاً

  . أو لضاع ماله، ولولا الحوالة لطال عناء الدائن الضعيف، الحق منهاستخلاص 
فإن بعض الأملياء عنده ،  أو المطالبةين شرعاًجواز نقل الد": - رحمه االله-قال ابن الهمام

فمن علم من حاله هذا لا ، من اللدد في الخصومة والتعسير ما تكثر به الخصومة والمضارة
وأما من علم منه ،  لما فيه من تكثير الخصومات والظلم،مهبل عد، يطلب الشارع اتباعه

لما فيه من التخفيف على المديون ، الملاءة وحسن القضاء فلا شك في أن اتباعه مستحب
 لأنه ؛لكن لا يمكن إضافة هذا التفصيل إلى النص، ومن لا يعلم حاله فمباح، والتيسير عليه

، فإن جعل للأقرب أضمر معه القيد، ق واحدجمع بين معنيين مجازيين للفظ الأمر في إطلا
 لأن النقل ؛وإنما خصت بالدين،  للحاجةللإجماع على جوازها دفعاً، وإلا فهو دليل الجواز

فكانت ، بل المتصور فيها النقل الحسي، وهو لا يتصور في الأعيان، الذي تضمنه نقل شرعي
  .)١("وهو الدين، نقل الوصف الشرعي

من : وقال عليه الصلاة والسلام، هي مشروعة بإجماع الأمة": - اللهرحمه ا- وقال الزيلعي

                                               
  ). ٧/٢٣٩(فتح القدير ) ١(



 

١١٤  

، ولأنه التزام ما يقدر على تسليمه، تباع دليل الجوازوالأمر بالإ، )١(أحيل على مليء فليتبع
،  لأا تنبئ عن النقل والتحويل؛وإنما اختصت بالديون،  للحاجةفوجب القول بصحته دفعاً
وهذا النقل حكم شرعي يظهر أثره في ، ن الدين وصف شرعي لأ؛وهو في الدين لا في العين

  .)٢("فجاز أن يؤثر النقل الشرعي في الثابت شرعاً، المطالبة
لم يختلف في جواز الحوالة وهي في الحقيقة بيع دين بدين ": كليلوجاء في التاج والإ

  .)٣("كاستثناء العرية من بيع الرطب بالتمر، لأا معروف؛ فاستثنيت منه
ولهذا لم يعتبر التقابض في ، بيع دين بدين جوز للحاجة": - رحمه االله- قال البجيرميو

  .)٤("الس وإن كان الدينان ربويين
ها واشتقاق، وأجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة": - رحمه االله- وقال ابن قدامة

   .من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة
وجاز تأخير ، شتري ما في ذمته بماله في ذمة المحال عليهفإن المحيل ي، إا بيع: وقد قيل

  . فيدخلها خيار الس لذلك، لأنه موضوع على الرفق؛ القبض رخصة
 لما لأا لو كانت بيعاً؛ ليس بمحمول على غيره، والصحيح أا عقد إرفاق منفرد بنفسه

 ، مال الربا بجنسهلأنه بيع؛ القبضولما جاز التفرق قبل ، جازت لكوا بيع دين بدين
لا ، ولأن لفظها يشعر بالتحول، ولجازت بين جنسين كالبيع كله، ولجازت بلفظ البيع

  .)٥("وتلزم بمجرد العقد، فعلى هذا لا يدخلها خيار، بالبيع

                                               
  ). ١٥٦٤: (، ومسلم في صحيحه، برقم)٢٢٨٧: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ١(
  ). ٤/١٧١(تبيين الحقائق ) ٢(
  ). ٥/٩٠(التاج والإكليل ) ٣(
  ). ٣/١٠٧(حاشية البجيرمي ) ٤(
  ). ٤/٣٣٦(المغني ) ٥(



 

١١٥  

 لأن ؛من حسن القضاء والاقتضاء –أي الحوالة –وهي " : -رحمه االله-وقال ابن عثيمين
إذا أحال صاحب الدين بدينه  - أيضاً –مر على المحيل؛ ولأن المحيل المحال إذا قَبِل فقد يسر الأ

حسان وهي من الإ، لأن المحيل قد يكون معسراً فيحيله على موسر فهذا من التيسير؛
  .)١("إذا كان فيها تسهيل وتيسير على المكلف، والمعروف

با النسيئة و أن التمثيل للحاجة بالحوالة غير صحيح لأن الحوالة بيع دين بدين وهو ر
  .لايصح الاحتجاج بها للحاجة لأن ربا النسيئة محرم لذاته

                                               
  ). ٩/٢١٠(الشرح الممتع ) ١(



 

١١٦  

 
  

  الفرع الثالث
אא 

  
  : التعريف اللغوي

فارسي ، اتجتواحدة السفاتج والسفْ: -بضم السين وكسرها وفتح التاء-السفتجة 
وهي ، يء المحكمبمعنى الش، وأصلها سفته، وهي البطائق تكتب فيها الإحالات، معرب

ويستفيد أمن ، كتاب صاحب المال لوكيله في بلد آخر ليدفع لحامله بدل ما قبضه منه
  .)١( الطريق

  :التعريف الاصطلاحي
 قرضاً لآخر في بلد ليوفيه المقترض إلى المقرض  فيها إنسانٌضمعاملة مالية يقرِ: السفتجة

٢(ن لتفادي خطر الطريقفي بلد آخر معي(.  
 وهو يريد أن ينقله إلى آخر ،عامل بالسفتجة أنه قد يكون للرجل مال في بلدفائدة التو
 فيلجأ إلى دفعه على سبيل الإقراض إلى تاجر مثلا ، لكنه يخاف عليه من أخطار الطريق،معين

  على أن يكتب القابض كتاباً،أو شخص له بذلك البلد المعين مال أو دين على شخص آخر
 ليؤدي بمقتضاه إلى ذلك الدافع أو نائبه أو ،ه أو مدينه في البلد الآخر إلى نائب موجهاًاًأو صكّ

 وبذلك يحصل كل منهما على المال المطلوب في المكان المرغوب ،دائنه فيه نظير ما دفعه إليه
  .فالحاجة واضحة هنا في ربح أمن الطرق والحفاظ على ماله من الضياع،  ومخاطرةدون نقلٍ

   :لسفتجة على أربعة أقوالاختلف الفقهاء في حكم ا
  :القول الأول

 لأنه ليس ؛ فيهاولو كان الوفاء في البلد الآخر مشروطاً، السفتجة صحيحة مشروعة
   .فجاز كشرط الرهن، وفيه مصلحة لهما، بزيادة قدر ولا صفة

وهو رواية عن أحمد صححها ابن قدامة وأبو يعلى وابن تيمية من الحنابلة وابن عبد 
                                               

  ). ٦/٣٩(، تاج العروس )١/٢٤٧(، القاموس المحيط ٢٧٨المصباح المنير، الفيومي ص: انظر) ١(
  ). ٥/٤١٥(، الإنصاف )٢/٤٧٣(، البهجة شرح التحفة، )٥/٤٠٦(، منح الجليل )٤/١٧٤(تبيين الحقائق : انظر) ٢(



 

١١٧  

  .)١(- رحمهم االله- الكية وغيرهمالحكم من الم
  :أدلة القول الأول

  : بالمنقول والمعقول استدل أصحاب هذا القول
   : المنقول-أ
 يأخذ من قوم -رضي االله عنهما-  روي عن عطاء بن أبي رباح أن عبداالله بن الزبير-١

ذلك فسئل عن ، بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذوا منه
، إن أخذوا أفضل من دراهمهم: فقيل له،  فلم ير به بأساً-  رضي االله عنهما - ابن عباس 

  .)٢(لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم: قال
لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ":  أنه قال-رضي االله عنه- وما روي عن علي  -٢

  .)٣(فريقيةإويأخذه ب
  :  ذلكناقشي

                                               
  ). ٢٩/٥٣١(، مجموع الفتاوى )٣/٥٠٦(ولي النهى ، مطالب أ)٤/٢١١(المغني ) ١(
، )٢١٠٢٩(، وشك في صحته، وابن أبي شيبة في مصنفه، برقم )١٠٧٢٩(أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، برقم ) ٢(

واللفظ للبيهقي من طريق حجاج بن أرطأة بن أبي رباح، وإسناده ضعيف ). ١٤٦٤٢(وعبد الرازق في مصنفه، 
وقد رواه ) ١٥٢ص (كثير الخطأ والتدليس كما في تقريب التهذيب، لابن حجر حجاج بن أرطأة صدوق 

  )١٤٦٤٣(ورواه بنحوه عبد الرازق . معنعناً
عن إسماعيل ) ٢٢، ٢١(، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط لوحة )٢١٠٢١(أخرجه ابن شيبة في مصنفه برقم ) ٣(

يث عن عبيداالله بن عبدالرحمن بن موهب عن حفص بن حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غ: قال
ينظر . أبي المعتمر عن أبيه عن علي رضي االله عنه، وإسناده ضعيف، حفص بن غيث تغير حفظه قليلاً في الآخر

، )٣٧٢(ينظر تقريب التهذيب . مقبول: ، وعبيداالله)٤٥٩(الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة 
، وابن أبي )٢/٣٦٨(، وذكره البخاري في الكبير )٦/١٩٨(مر ذكره ابن حبان في الثقات وحفص بن أبي المعت

وينظر التاريخ . ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأبوه لم أقف على من وثقه) ٣/١٨٧(حاتم في الجرح والتعديل 
حدثنا شريك عن محمد : الوروى ابن المنذر عن إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا علي بن حكيم ق). ٨/٧٣(الكبير 

إن علياً أعطى مالاً بالمدينة وأخذه بأرض : بن إسحاق عن محمد بن يحي بن حبان عن سعيد بن المسيب قال
 صدوق يخطيء كثيراً، وتغير حفظه لما ولي قضاء الكوفة -وهو النخعي القاضي–أخرى، وإسناده ضعيف، شريك 

ورواه البيهقي في معرفة السنن برقم . دلس، وقد عنعنه، ومحمد بن إسحاق م٢٦٦كما في تقريب التهذيب ص
وإسناده ضعيف، . من طريق علي بن حكيم عن شريك عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب) ١١٥٢٤(

  .لضعف شريك، ولتدليس قتادة



 

١١٨  

  .)١( تكن مشروطة في القرض مطلقاً محمول على أن السفتجة لمهبأن
  :  يجابويمكن أن

ولأن هذا ، بمشروعيتهاجاء بل ، بأن الشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها
  .)٢(فوجب إبقاؤه على الإباحة، ولا في معنى المنصوص، ليس بمنصوص على تحريمه

  : المعقول)ب
  . للمقرض والمقترض،الحاجة الداعية لذلكوهو 

  :ول الثانيالق
وكان للمال المقرض مؤونة حمل ، أنه لا تجوز السفتجة إذا شرط الوفاء في بلد آخر

أو لم يكن لحمل المال مؤونة وكلفة ، أما إذا لم يكن الوفاء في البلد الآخر مشروطاً، وكلفة
  . فتجوز

  .وهو قول الحنابلة في المذهب المعتمد عندهم
  :أدلة القول الثاني

   : القول بالمعقولاستدل أصحاب هذا
 ؛ لا يجوزض مؤونة حمل وكلفةوكان للمال المقر، إذا شرط الوفاء في بلد آخر فقالوا

وكان ، وإن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر": -رحمه االله-قال ابن قدامة، لأن في ذلك زيادة
  .)٣("وإن لم يكن لحمله مؤنة جاز، لأنه زيادة؛ لم يجز، نةولحمله مؤ

  : القول الثالث
أما إذا لم يكن ذلك ،  في العقد كان الوفاء في البلد الآخر مشروطاًالا تجوز السفتجة إذ

   . في العقد فتجوزمشروطاً
  .)٤(ونص على ذلك الإمام أحمد، وهو قول الحنفية وبعض فقهاء المالكية والشافعية

  : أدلة القول الثالث

                                               
  ). ٧/٣٩٦(بدائع الصنائع ) ١(
  ).٤/٢١١(المغني ) ٢(
  ). ٤/٢١١(المغني ) ٣(
  ). ٤/٢١١(، المغني )٦/٤٦٧(وي ، الحا)٣/١٧٦(العناية ) ٤(



 

١١٩  

  : استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول
  : ول المنق-أ
كل قرض جر نفعاً ":  أنه قالصلى الله عليه وسلم عن رسول االله حديث علي بن أبي طالب  -١

  .)١("فهو ربا
  : وجه الاستدلال

، نما يدفعه ليستفيد به سقوط خطر الطريقإ لأن المقرض ؛القرض في السفتجة يجر منفعة
  .)٢(لا يصحففإذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعه ، والقرض عقد معونة وإرفاق

  :  ذلك بما يليناقشي
سناده سوار بن إ لأن في ؛أن هذا الحديث ضعيف جداً لا يصح الاحتجاج به - أ

  .)٣(وهو متروك، مصعب
، وذلك كانتفاع المسلف بتضمين ماله،  أنه ليس في العالم سلف إلا وهو يجر منفعة-ب

 ه مدةوانتفاع المستقرض بمال غير،  تلف أو لم يتلف مع شكر المستقرض إياهفيكون مضموناً
  .)٤(ما

  .)٥("السفتجات حرام":  قالصلى الله عليه وسلمما روي أن النبي  -٢
  : ناقش الاستدلال بالحديثي

                                               
، )٤٣٧(أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي برقم ) ١(

وكما في نصب الراية ) ١٤٤٠(، برقم )٧/٣٦٢(وكما في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر 
وبلوغ المرام ) ٣/٣٤(وممن حكم بضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ، وإسناده ضعيف، )٤/٨٥(للزيلعي 

، والشوكاني في )٢/٧٤(، والصنعاني في سبل السلام )٤/٦٠(، وابن عبدالهادي كما في نصب الراية )١/١٦٤(
 ).٥/٢٣٥(، والألباني في إرواء الغليل )٥/٢٧٦(نيل الأوطار 

  ). ٤/٢١١(، المغني )٦/٤٦٧(، الحاوي )٢/٨٩(، الفواكه الدواني )٥/٣٤(، نصب الراية )٧/٢٥٠(العناية ) ٢(
  ). ٣/٣٤(، التلخيص الحبير )٤/٦٠(نصب الراية ) ٣(
  ). ٦/٣٦١(المحلى ) ٤(
، الفوائد اموعة في ١٥٧، ص ٢، الموضوعات، القرشي، ج٢٦٧، ص ١الكامل في ضعفاء الرجال، ج) ٥(

إبراهيم : هذا لا يصح، قال ابن عدي: "القرشي في الموضوعات، قال ١٤٨الأحاديث الموضوعة، الشوكاني ص 
، ونقل الحديث الزيلعي في نصب الراية "بن نافع منكر الحديث، وعمر بن موسى في عداد من يضع الحديث

  ".وأعله ابن عدي بعمر بن موسى بن وجيه، وضعفه عن البخاري والنسائي وابن معين: ، وقال)٤/٨٥(



 

١٢٠  

، ضعفه البخاري والنسائي، فقد أعل بعمرو بن موسى بن وجيه،  حديث لم يصحهأنب
  .)١(وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وابن معين

ق من التجار فيكتب لهم إلى  كان يأخذ بمكة الور-رضي االله عنهما-أن ابن الزبير  - ٣
رضي االله - فسألت ابن عباس : قال عطاء. فيأخذون أجود من ورقهم، البصرة وإلى الكوفة

  .)٢("لا بأس بذلك ما لم يكن شرطاً: فقال،  عن أخذهم أجود من ورقهم- عنهما
  : ذلكناقشي
  .)٣(وقد عورض بما روي عن الصحابة الذين أجازوا السفتجة، أنه قول صحابيب

 أنه كان يأخذ الورق بمكة على أن - رضي االله عنهما- ما روي عن ابن عباس -٤
  .)٤(يكتب لهم إلى الكوفة بها

   :وجه الاستدلال
  .)٥( فذلك مكروهفأما إذا كان مشروطاً، تأويل هذا الأثر أنه إذا كان عن غير شرط

  .في أدلة القول الأولبه المناقشة سبقت بما :  ذلكناقشي
  :  المعقول-ب
وإنما جزاء ، لأنه مقابلة الإحسان بالإحسان؛ مشروطة فذلك جائزالمنفعة ا لم تكن إذ

  .)٦(وكذلك قبول هديته وإجابة دعوته لا بأس به إذا لم يكن مشروطاً، الإحسانالإحسان 
  : القول الرابع

                                               
  ). ١/٢٢٦(، تلخيص كتاب الموضوعات، الذهبي )٣/١٤٩٠(، ذخيرة الحفاظ )٤/٦٠(نصب الراية ) ١(
  . سبق تخريجه) ٢(
عن أبي شعيب مولى الأنصار أنه استسلف بإفريقية ديناراً جرجيرياً من رجل على ) ٩/٢٠٠(وقد روي في المدونة ) ٣(

وفيه ابن لهيعة ". لم يكن به بأسلولا الشرط الذي فيه : " أن يعطيه بمصر منقوشا، فسأل ابن عمر عن ذلك، فقال
معروف بالضعف إلا عن ابن وهب، وبما روي عن الحسن بن علي رضي االله عنه أنه كان يأخذ المال بالحجاز، 

  ). ٣٥٨/ ٤(مصنف ابن أبي شيبة : أو بالعراق ويعطيه بالحجاز، ينظر، ويعطيه بالعراق
  .وين السنة، ولم أجده في دوا)١٤/٣٧(ذكره السرخسي في المبسوط ) ٤(
  ). ١٤/٣٧(المبسوط ) ٥(
  . المرجع السابق) ٦(



 

١٢١  

  .)١(وهو قول المالكية،  الضرورةأنه لا تجوز السفتجة إلا في حال
  :  القول الرابعأدلة
   :ل أصحاب هذا القول بالمعقولاستد

فإذا كان الخوف ، إذا عم الخوف جميع طرق المحل التي يذهب المقرض منها إليهفقالوا 
  لخطر الطريق فلا حرمة في العمل بالسفتجة بل يندب ذلك تقديماًعلى النفس أو المال غالباً

  .)٢(لمصلحة حفظ النفس والمال على مضرة سلف جر نفعاً
  : الترجيح

 ولو كان ، أن السفتجة صحيحة- واالله أعلم-حجرأُ ،عراض الأدلة ومناقشتهاتاسبعد 
   .الوفاء في البلد الآخر مشروطاً

إذا لم ،  مؤونة ويشترط عليه أن يسلمه له في مكان آخرهفيجوز أن يسلفه ما ليس لحمل
  .يكن في ذلك ضرر أو مشقة على المقترض

إذا ، ويشترط عليه أن يسلمه في مكان آخر ،لحمله كلفة ومؤونة ويجوز أن يقرضه ما
  .وعنده ما يماثله في بلد آخر، كان فيه إرفاق بالمقترض كأن يكون محتاجاً له في هذا البلد

  :  لما يليوذلك
فأشبه أخذ ، أن المستقرض إنما يقصد نفع نفسه ويحصل انتفاع المقرض ضمناً -١

والمنفعة التي تجر إلى ، مصلحة لهما جميعاًالسفتجة به وإيفاءه إياه في بلد آخر من حيث إنه 
الربا في القرض وامع على تحريمها ما يشترطه المقرض على المقترض من منفعة فيها زيادة 

فيه منفعة  ويجوز أن يشترط في القرض ما، على المقترض ليس لها مقابل سوى مجرد القرض
ولا ، ه الشروط نفعاً للطرفينللمقرض يقابلها نفع للمقترض كما في السفتجة؛ لأن في هذ

   .دليل على تحريمها
فإن هذه الزيادة ، أما إذا شرط في القرض ما فيه زيادة على المقترض ليس له فائدة تقابلها

كما إذا شرط عليه أن يقرضه في وقت لاحق؛ لإجماع أهل العلم على تحريم اشتراط ، محرمة
القرض كسكنى دار المقترض وركوب المقرض على المقترض زيادة لا يقابلها سوى مجرد 

                                               
  ). ٦/٥٣٢(، التاج والإكليل للمواق )٥/٢٣١(شرح مختصر خليل للخرشي ) ١(
  ). ٥/٤٠٦(، منح الجليل )٣/٢٢٦(حاشية الدسوقي ) ٢(



 

١٢٢  

بخلاف هذه المسائل فإن المنفعة ، فإنه لا مصلحة له في ذلك، دوابه واستعماله وقبول هديته
  .)١(وهما متعاونان عليها فهي من جنس التعاون والمشاركة، مشتركة بينهما

لمقرض وحده فالضابط في المنفعة التى يحرم اشتراطها في القرض هي المنفعة التي ينتفع بها ا
  .)٢(وما يدفعه المقترض للمقرض بسبب القرض، دون المقترض

 لأن المقترض رأى ؛- السفتجةفي أي –والصحيح الجواز ": - رحمه االله- قال ابن تيمية
، الاقتراضفكلاهما منتفع بهذا ، إلى نقل دراهمه إلى بلد المقترض، النفع بأمن خطر الطريق

وإنما ينهى عما يضرهم ، ويحتاجون إليه، يصلحهمو، والشارع لا ينهى عما ينفع الناس
  .)٣( "وقد أغناهم االله عنه، ويفسدهم

فالأصل ، ولا يوجد محذور شرعي فيها،  الحاجة داعية إلى جواز هذه المعاملة-٢
  .ولا سيما أن المستقرض إنما يقصد نفع نفسه ويحصل انتفاع المقرض ضمناً، جوازها
  

                                               
اهب الجليل ، مو)٢/١٤٢(، أسنى المطالب شرح روض الطالب )٦/١٣٢(، البحر الرائق )٧/٣٩٥(بدائع الصنائع ) ١(

، شرح عمدة الفقه للموفق ابن قدامة، )٩/٢٩٧(، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود )٥٤٧- ٤/٥٤٦(
  ). ٨٧٨، ٨٧٧، ٢/٨٧٥(االله الجبرين  عبد .د.أ

، الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة )٦/٣٦١(، المحلى )٤٢، ٤/٤١(، الموافقات )٧/٣٩٥(بدائع الصنائع ) ٢(
، للدكتور عبد االله "جمعية الموظفين"، )٤٢(، مجلة البحوث الإسلامية، العدد ٢٨٤، عمر المترك، صالإسلامية

  . الجبرين
  ). ٢٩/٤٥٦(مجموع الفتاوى ) ٣(



 

١٢٣  

 
  

  الفرع الرابع
א 

  
  :  في اللغةقالتور

والورق بكسر الراء الدراهم ، أي أكل الورق: يقال تورق الحيوان،  مصدر تورق:التورق
  . )١(الفضة مضروبة أو غير مضروبة: وقيل، المضروبة من الفضة

 لأن الشجرة إذا ؛من قياس ورق الشجر، المال: الورق":  في معجم مقاييس اللغةجاء
التجارة : ويقال. أورق؛ أي كثر ماله ودراهمه. )٢("تحات ورقها انجردت كالرجل الفقير

  . )٣(رةمكثِّ  أي– كَمجلَبة – للمال ورقةم
وأنه ، وتدل على دخول المرء في الشيء بعناء وكلفة، )تفَعل(على وزن ) التورق (كلمةو
  .)٤(وتجلّد ونحو ذلك، وتصبر، وتكلّف، وتشدق، شجعوت، كتحلَّم،  من أهلهليس

  :  في الاصطلاحالتورق
إن بيع التورق هو شراء سلعة في حوزة ": بقولهعرفه مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم 

  ثم يبيع المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد ، البائع وملكه بثمن مؤجل
  . )٥(")الورق(

                                               
  ). ٢/١٠٢٦(، المعجم الوسيط )٢٦/٤٥٨(، تاج العروس )١٠/٣٧٥(لسان العرب ) ١(
  ). ٦/١٠١(معجم مقاييس اللغة ) ٢(
  ). ٢٦/٤٦٧(، تاج العروس ١١٩٨القاموس المحيط ص) ٣(
يدل على تكلُّف الشيء والدخول فيه بعسر وكلفة، ) تفعل(لأن لفظ ): "٤/١٣٨(قال ابن القيم في زاد المعاد ) ٤(

 ".على هذا الوزن) تكلَّف(وأنه ليس من أهله، كتحلَّم وتشجع وتصبر ونظائرها، وكذلك بنوا 
 رجب ١١لعالم الإسلامي، القرار الخامس، الدورة الخامسة عشرة قرارات مجمع الفقه الإسلامي، برابطة ا) ٥(

  ). ١٤/١٤٧(هـ، وبمثل ذلك عرفته الموسوعة الفقهية الكويتية ١٤١٩



 

١٢٤  

  :  ذات الصلة بالتورقالألفاظ
  : الربا-أ

  . )١( الزيادة: لغةالربا
  . )٢(فضل خال عن عوض بعقد :اواصطلاح
  . ولا يجمعهما إلا مجرد حصول الزيادة لأحد المتعاقدين،  بينهما التباينوالعلاقة

  : ينة العِ-  ب
  .)٣( السلف: لغةالعينة

  . )٤(ثم يشتريها البائع نفسه بثمن حال أقل منه، أن يبيع سلعة نسيئة: واصطلاحاً
 لأن وفيما وراءه متباينان؛،  النقد الحال فيهما صلة بين التورق والعينة إلا في تحصيلولا

فإنه ليس فيه رجوع ، العينة لا بد فيها من رجوع السلعة إلى البائع الأول بخلاف التورق
  .إنما هو تصرف المشتري فيما ملكه كيف شاء، العين إلى البائع

    : الزرنقة - ج
  : روهو يطلق على ثلاثة أمو، مأخوذة من زرنق : في اللغةقةالزرن

  . فيقال تزرنق في الثياب؛ إذا لبسها واستتر بها، الإخفاء: أحدها
   .)آلة يستقى بها من البئر(: الاستقاء بالأجرة على الزرنوق: والأمر الآخر
  .)٥(فيطلب الذهب بالعينة، أي ليس الذهب معي: أعجمية معرب زرنة: والأمر الثالث

   .قتطلق على العينة والتور : في الاصطلاحوالزرنقة
  

ثم ، أن يشتري الشخص الشيء بأكثر من ثمنه إلى أجل": قال الزمخشري في بيان معناها
   .)٦( "اهأو من غيره بأقل مما اشتر، يبيعه من البائع

                                               
  ). ١٥/١٩٥(، ذيب اللغة )١/٣٣٠(جمهرة اللغة : انظر) ١(
  ). ٤/١٣١(، تبيين الحقائق )١٢/١١١(المبسوط ) ٢(
  ). ١٣/٣٠٦(، لسان العرب )٤/٢٠٤(مقاييس اللغة ) ٣(
  ). ٣/١٨٦(، كشاف القناع )١٠/١٤٣(، اموع )١/٢٦٦(، شرح حدود ابن عرفة )٤/٤٦٧(نصب الراية ) ٤(
  ). ١٠/١٤٢(، لسان العرب )٢/١٠٨(، الفائق في غريب الحديث للزمخشري )٩/٢٩٩(ذيب اللغة ) ٥(
  ). ٢/١٠٨(الفائق في غريب الحديث للزمخشري ) ٦(



 

١٢٥  

 الزرنقة على كل من العينة والتورق باعتبار أن المتعامل بهما يخفي الحصول على قتوأطل
   .النقود

فهو أن : وأما الزرنقة": يقال أبو منصور الأزهر ،وأطلقها الشافعية على التورق خاصة
  . )١("ثم يبيعها من غير بائعها بالنقد، يشتري الرجل سلعه بثمن إلى أجل

 ذكر يكون في صورة وإن،  يذكر التورق في الاصطلاح الفقهي عند كثير من الفقهاءلمو
   .أو البيوع المنهي عنها أو الربا، من صور بيع العينة
  :  المذاهب الأربعة كما يليوالمقصود به في

  :  عند الحنفيةالتورق-١
وهو أن يجعل المقرض ،  العينةبيع الحنفية التورق على أنه صورة من صور ذكر

 ثم إن رض عشر من المستق صاحب الثوب الثوب باثنيفيبيع، اًوالمستقرض بينهما ثالث
ثالث الثوب من المقرض ثم يبيع ال،  الثالث بعشرة ويسلم الثوب إليهمنالمستقرض يبيعه 

احترازاً ، وإنما توسطا بثالث، ويأخذ منه عشرة ويدفعه إلى المستقرض فتندفع حاجته، بعشرة
   .عن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن

 صاروإن عادت ،  لا تعود إلى صاحبها الأولفالسلعة،  اخترعه أكلة الربا،وهو مذموم
مثل ،  من ذهب إلى كراهتهومنهم، )٢(ة إلى بائعها الأولمن العينة التي ترجع فيها السلع

   .-رحمه االله-ومنهم من قال بالجواز مثل الإمام أبي يوسف، - رحمه االله- الإمام محمد 
: وذكر عن الشعبي أنه كان يكره أن يقول الرجل للرجل" :- رحمه االله- السرخسي قال
  . لا حتى أبيعك:  فيقول،أقرضني

ليبيعه ، وهو أن يبيعه ما يساوي عشرة بخمسة عشر، ت كراهة العينةوإنما أراد بهذا إثبا
   .وهذا في معنى قرض جر منفعة .فيحصل للمقرض زيادة، المستقرض بعشرة

 إلا أن البخلاء من الناس تطرقوا بهذا ،والغرر حرام،  مندوب إليه في الشرعوالإقراض
  .)٣("رو من الغروالإقدام على ما وا عنه، الامتناع مما يدنو إليهإلى 

                                               
  .٢١٦اظ الشافعي صالزاهر في غريب ألف) ١(
  ). ٢/١٣٩(، مجمع الأر )١٩٨- ٧/١٩٧(فتح القدير ) ٢(
  ). ١٤/٣٦(المبسوط ) ٣(



 

١٢٦  

 ليبيعها ةأي بيع العين بالربح نسيئ"  : في تفسير بيع العينة-رحمه االله- الحصكفي وقال
وهو مكروه مذموم شرعاً لما فيه من ، اخترعه أكلة الربا، ليقضي دينه، المستقرض بأقل

  ."الإعراض عن مبرة الإقراض
وبه ، أي عند محمد" مكروهوهو ": قوله" : تهفي حاشي -رحمه االله-  ابن عابدينوقال

 لأنه فعله كثير من ؛لا يكره هذا البيع: وقال أبو يوسف: قال في الفتح. جزم في الهداية
، ة بألف يجوز ولا يكرهدحتى لو باع كاغ، الصحابة وحمدوا على ذلك ولم يعدوه من الربا

  .)١(" البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الرباذاه: وقال محمد
 علىفحمل الجواز ،  بين قولي الكراهة والجواز- رحمه االله- الهمام بنوقد وفق الكمال 

   . على العينة عند جمهور الفقهاءهةوحمل الكرا، التورق
ثم الذي يقع في قلبي أن ما يخرجه الدافع إن فعلت صورة يعود فيها " : -رحمه االله- فقال 

 الأولى على فوإلا فلا كراهة إلا خلا، وهكعود الثوب أو الحرير فمكر، إليه هو أو بعضه
بل أن يبيع ما يساوي ، ول أن يقرضؤكأن يحتاج المديون فيأبى المس، لاتبعض الاحتما

ولا بأس في ، فيشتريه المديون ويبيعه في السوق بعشر حالة، عشرة بخمسة عشر إلى أجل
فإن ، بل هو مندوب، والقرض غير واجب عليه دائماً، ن الأجل قابله قسط من الثمنإف، هذا

وإنما يعرف ذلك في ، أو لعارض يعذر به فلا، تركه رد رغبة عنه إلى زيادة الدنيا فمكروه
 لأنه من ؛وما لم ترجع إليه العين التي خرجت منه لا يسمى بيع العينة، خصوصيات المواد

   .)٢("العين المسترجعة لا العين مطلقاً وإلا فكل بيع بيع العينة
  

وأقره في البحر والنهر "  :-  االلهمارحمه-  عابدين بعد ذكر رأي ابن الهمام  ابنوقال
 محمدوحمل قول ،  وجعله السيد أبو السعود محمل قول أبي يوسف،وهو ظاهر، والشرنبلالية

  .)٣("والحديث على صورة العود
  في حمل قول محمد على الصور التي تعود فيها السلعة-رحمه االله- السعود أبي قول وأن

                                               
  ). ٣٢٦-٥/٣٢٥(الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ) ١(
  ). ٧/١٩٩(فتح القدير ) ٢(
  ). ٥/٣٢٥(رد المحتار على الدر المختار ) ٣(



 

١٢٧  

أن يبيع : وحيلة أخرى":  حيث قال-رحمه االله-إلى البائع الأول مؤيد بما ذكره قاضي خان 
ثم إن المستقرض ،  سلعة بثمن مؤجل ويدفع السلعة إلى المستقرضقرضالمقرض من المست

ثم ذلك الغير يبيعها من المقرض بما اشترى لتصل السلعة إليه ، يبيعها من غيره بأقل مما اشترى
فيصل المستقرض إلى القرض ويحصل الربح ، يأخذ الثمن ويدفعه إلى المستقرضو، بعينها

  .)١("-  االلههرحم-  محمد رهاوهذه الحيلة هي العينة التي ذك. للمقرض
 هي العينة -  رحمه االله-  بهذا أن الصور التي كرهها الإمام محمد بن الحسن الشيبانيفظهر

  . التي ترجع فيها السلعة إلى البائع الأول نفسه
ثم يبيعها في السوق ليحصل على ،  سلعة إلى أجلالرجلن يشتري أ: هوالذي  التورق أما
وأجازه ابن الهمام والعيني وابن نجيم وصاحب ، فلم يكرهه أحد من أئمة الحنفية، نقد أقل

 منوهو الذي يظهر ، - االلههمرحم- وارتضاه ابن عابدين ، النهر والشرنبلالي وأبو السعود
 حيث إنه لم يذكر التورق في جملة الحيل التي يلجأ إليها الناس -رحمه االله-  قول قاضي خان

 على الصور التي - رحمه االله- وقصر قول الكراهة المنسوب إلى الإمام محمد ، فراراً من الربا
  .ترجع فيها السلعة إلى البائع

  :  عند المالكيةالتورق-٢
 لمن لأن يقول الرجب،  الآجالبيوع  ذكروه ضمنوإنما، سمها يذكر المالكية التورق بلم

، ولكن هذه سلعة قيمتها ثمانون، لا يحل لي أن أعطيك ثمانين في مائة: سأله سلف ثمانين بمائة
  . )٢(المكروهة  من العينةفهذا،  إذا قومت كانت بثمانين- أي سلعة-خذ مني بمائة ما 

. أريد ثمانين نقداً: مر لأنه قال له في أول الأ؛ومعلوم أن الهدف من الشراء هو النقد
  .)٣( لأن هذا من بيوع الآجال وليس من العينة؛وليس المقصود بيعها للبائع نفسه

ثم ) الفرع الثامن في بيان أحكام بياعات عرفت بأهل العينة( :-رحمه االله-قال ابن شاش 
، أن يشتري من أحدهم بعشرة نقداً أو بعشرة إلى أجل فيمنع متهم خاصة": ذكر منها

 ويبقى له باقي السلعة يبيعه لينتفع بثمنه، در كأنه اشتراها ليبيع منها بعشرة يدفعها نقداًويق

                                               
  ). ٢/٢٧٩(فتاوى قاضي خان بهامش الهندية ) ١(
  ). ٥/١٠٦(ح مختصر خليل للخرشي شر) ٢(
  ). ٣/٧٦(حاشية الدسوقي ) ٣(



 

١٢٨  

 إلى فيؤول، والغالب أن السلعة لا تساوي العشرين، ثم يدفع عنه عشرة مؤجلة، معجلاً
  .)١( "منها ذهب في أكثر

تطيع فيس، فيبيع السلعة،  هذه الصيغة هو تسهيل حصول التمويل للمشتريمن الهدف
والمشتري يبيع ما شتراه من البائع الأول لطرف ، وما زاد يدفعه للبائع، الحصول على النقد

  .ثالث
وسئل مالك عن رجل ممن يعين يبيع السلعة من ": - رحمه االله-الجد ابن رشد يقول

،  معهما فباعها منهفإذا قبضها منه ابتاعها منه رجل حاضر كان قاعداً، الرجل بثمن إلى أجل
، لا خير في هذا: قال، وذلك في موضع واحد، ن الذي باعها الأول اشتراها منه بعدثم إ

   .)٢("ورآه كأنه محلل فيما بينهما
وسمعت ابن القاسم سئل عن رجل اشترى من رجل : قال عيسى":  في موضع آخروقال

، يره أن يشتري له سلعة بنقد ودفع إليه دنانثم إن البائع أمر رجلاً، سلعة بثمن إلى أجل
وقد علم المأمور ، المشتري كان ابتاعها به ذي بأقل من الثمن الشتريفاشتراها المأمور من الم
  .)٣("لا خير فيه: قال، لم يعلم وقد فاتت السلعة أن الآمر باعها منه أو

 - رحمه االله-ومذهب مالك ، أصل ما بني عليه هذا الكتاب الحكم بالذرائع": أيضاً وقال
   .وهي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور،  منهاالقضاء بها والمنع

وذلك مثل أن يبيع ،  ويتوصل بها إلى استباحة الرباةومن ذلك البيوع التي ظاهرها الصح
 قد توصلا بما فيكونان، الرجل سلعة من رجل بمائة دينار إلى أجل ثم يبتاعها بخمسين نقداً

وذلك حرام لا يحل ولا ،  في مائة إلى أجللى سلف خمسين ديناراًأظهراه من البيع الصحيح إ
  .)٤( "يجوز

أو باعها منه ، فإذا باع الرجل من الرجل سلعة بنقد ثم اشتراها منه بدين":  أيضاًوقال
أو باعها منه بنقد ثم ،  منه بدينراها باعها منه بدين ثم اشتأو، بدين ثم اشتراها منه بنقد

                                               
  ) ٤٥٣، ٢/٤٥٢(عقد الجواهر الثمينة ) ١(
  ). ٧/٨٩(البيان والتحصيل لابن رشد ) ٢(
  ). ٧/١٧٦(البيان والتحصيل ) ٣(
  ). ٢/٣٩(المقدمات الممهدات ) ٤(



 

١٢٩  

، لاًفإنك تنظر في هذا إلى الذي أخرج دراهمه أو، قد غاب على النقدو، اشتراها منه بنقد
نظرت فإن كانا من ، وإن رجع إليه أكثر منها، فإن كان رجع إليه مثلها أو أقل فذلك جائز

 وإن لم - كانت البيعة الأولى بالنقد أو بالنسيئة - أهل العينة أو أحدهما لم يجز ذلك بحال 
ولم يجز إن كانت بالنسيئة؛ وذلك ، إن كانت البيعة الأولى بالنقديكونا من أهل العينة جاز 

من ذلك أن يبيع ، أن أهل العينة يتهمون فيما لا يتهم فيه أهل الصحة لعملهم بالمكروه
إذا كان ذلك إنما يبتاعه ،  وخمسة إلى أجل بخمسة نقداًه أو غيرالرجل من أهل العينة طعاماً

 أو غيره ومن ذلك أن يبيع الرجل من أهل العينة طعاماً، نةوذلك جائز لغير أهل العي، لبيع
 وغيره من أهل العلم فإن مالكاً، بثمن إلى أجل ثم يستوضعه المبتاع من الثمن فيضع عنه

، فإنما يضع عنه ويرده إلى ما كان راوضه عليه،  لأنه إنما يبيعه على المراوضة؛كرهوا ذلك
  .صداهالذي ق للربا فصار البيع الذي عقداه تحليلاً

 في أكثر منها أسلفني ذهباً:  الرجل إلى الرجل من أهل العينة فيقول لهأن يأتي: وتفسير هذا
 أعطيك في الدرهم إلا لا: فيقول له،  في اثنين إلى أجلأسلفك درهماً: فيقول له، إلى أجل

هذا : ل لهثم يقو، فيتراوضان ويتفقان على أن يربح معه في الدرهم نصف درهم،  وربعاًدرهماً
فتبيعها أنت ، ولكن عندي سلعة قيمتها مائة درهم أبيعها منك بمائة وخمسين إلى شهر، لا يحل

فيقول ، فيرضى بذلك ويأخذ السلعة منه ويبيعها بثمانين ثم يرجع إليه، بمائة فيتم لك مرادك
رين إني قد وضعت في السلعة وضيعة كثيرة فحط عني من المائة والخمسين ما يجب للعش: له

ول ؤفي،  للمراوضة التي عقدا بيعهما عليهافيضع عنه ثلاثين تتميماً، التي وضعتها في السلعة
 للوضيعة -رحمه االله- كراهية مالك وجهفهذا ، أمرهما إلى أن أسلم إليه ثمانين في مائة وعشرين

  .)١(" المسألةفي هذه
فهذا مما يتهم ": ثم قال ، في المقدماتذكره ذكر مسألة مشابهة لما يل البيان والتحصفيو

  . )٢( "لعلمهم بالربا واستحلالهم له، فيه أهل العينة ويحملون عليه
بل جاء ، لم يأت من النصوص السابقة أي ذكر لجواز ما عرف بالتورق: الخلاصة

والمذهب يفرق ، ماً محكَاًوقاعدة المذهب هي سد الذرائع في هذا الباب سد، بالنص على المنع
                                               

  ). ٤٣- ٢/٤٢(المقدمات الممهدات ) ١(
  ). ٧/٨٦(البيان والتحصيل ) ٢(



 

١٣٠  

  .عوا أهل العينة مما يجيزونه لغيرهمنمـفيمكن أن ي، نة وغيرهم أهل العيبين
وما ، جر منفعةسلفٍ  فهؤلاء قوم علموا فساد، وبالجملة" :- رحمه االله-  ابن شاشقال

فتحيلوا على جوازه بأن جعلوا سلعاً حتى يظهر فيها ، ينخرط في سلكه من الغرر والربا
وقد قدمنا أن أصلنا حماية الذرائع وسحب  ،ومقاصدهم التوصل إلى الحرام، صورة الحل

 القصد إليها من وأمكنأو خفيت ، أذيال التهم عن سائر المتعاملين متى بدت مخايلها
  .)١( "المتعاملين
  :  عند الشافعيةالتورق-٣

حيث قاسوا ، أما الشافعية فقد ذكروا التورق في مسألة العينة والاستدلال على جوازها
وبيع السلعة التي اشتراها لأجل إلى غير بائعها ، لأول على بيعها لغيرهبيع السلعة لبائعها ا

  .ويسمى لديهم بالزرنقة، الأول هو التورق
 اشترى الرجل من الرجل السلعة فقبضها وكان إذا": - رحمه االله-قال الإمام الشافعي

 أكثر مما  بنقد أقل أو، من الذي اشتراها منه ومن غيرهعها إلى أجل فلا بأس أن يبتامنالث
،  ساوى العرض ما شاء أن يساوي، أو عرض من العروض، أو بدين كذلك،اشتراها به

  .)٢("وليست البيعة الثانية من البيعة الأولى بسبيل
وهو أن الآثار المترتبة على ،  ينبني على أصل من أصول مذهبههذا الإمام الشافعي قول

دون محاولة البحث عن المقاصد ،  فيهااهر النصوص الواردةوالعقود تتوقف على ما تعكسه ظ
   .أو النوايا التي قد تكون كامنة في صدور المتعاقدين

  
ثم اشتراها منه ، إذا باع الرجل سلعة لرجل آخر بثمن مؤجلويترتب على ذلك أنه 

ولا ينظر على ،  لاستقلال كل منهما عن الآخر؛فكلا البيعين جائز عنده، بثمن أقل نقداً
حد منهما أو في وا إلا إذا ورد شرط صريح منصوص عليه في ببعضٍبطان  مرتناقدأما ع

  .كليهما يفيد هذا الربط
وأَحلَّ اللَّه ﴿ : كلا العقدين يندرج تحت عموم الآية الكريمةوالدليل على ذلك هو أنّ

                                               
  ). ٢/٤٥٣(عقد الجواهر الثمينة ) ١(
  ). ٣/٧٩(الأم ) ٢(



 

١٣١  

، عدم الجواز الآية عامة تتناول كل بيع إلا ما خرج بدليل يفيد فهذه، )١(﴾الْبيع وحرم الربا
   .)٢(تهيلِّ لم يكن هناك دليل يخرج العقد عن صفة الجواز فهو باق على حِذافإ

 وهو أن يبيع غيره شيئاً.. .ليس من المناهي بيع العينة": - رحمه االله-  نووي الإمام الوقال
سواء صارت ، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقداً، بثمن مؤجل ويسلمه إليه

وأفتى ، هذا هو الصحيح المعروف في كتب الأصحاب،  عادة له غالبة في البلد أم لاعينةال
 إذا صار عادة له البيع الثاني كالمشروط بأنه والشيخ أبو محمد ينييفراسالأستاذ أبو إسحاق الإ

  .)٣("فيبطلان جميعاً، في الأول
قال القاضي زكريا ف،  ذكر بعض المتأخرين من الشافعية الكراهة مع صحة العقدولكن
وهو ، لما فيها من الاستظهار على ذي الحاجة.. . ويكره بيع العينة": -رحمه االله-الأنصاري 

ولو ،  يسير فيصح ذلكنقدثم يشتريها منه ب،  لهويسلمها،  بثمن كثير مؤجلأن يبيعه عيناً
  .)٤("صار عادة له غالبة

 أن ، شرحيهما على المنهاج في- رحمهما االله-  ذكر الشربيني الخطيب والرملى وكذلك
  .)٥(العينة من جملة البيوع المكروهة

  

                                               
  ). ٢٧٥: (من الآية: سورة البقرة) ١(
  ). ٧/٣١٢(الأم ) ٢(
  ). ٤١٧- ٣/٤١٦(روضة الطالبين ) ٣(
  ). ٢/٤١(أسنى المطالب ) ٤(
  ). ٣/٤٧٧(، اية المحتاج )٢/٣٩٥(مغني المحتاج : انظر) ٥(



 

١٣٢  

  
  :  عند الحنابلةالتورق-٤

  . من الفقهاءعند غيرهم الاسمولم يعرف بهذا ،  مصطلح التورق عند الحنابلةشاع
  . والتحريم، الكراهةو، وازالج:  ثلاث روايات في التورقللحنابلةو

 احتاج لنقد فاشترى ما يساوى ألفاً بأكثر ليتوسع ومن. ..": - رحمه االله- تي البهويقول
  . )١(" ويسمى التورق،بثمنه فلا بأس به نصاً

ولو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائتين فلا ": - رحمه االله-  ابن مفلحوقال
   .)٢( "وحرمه شيخنا، يكره: وعنه،  وهي التورق- أي أحمد-نص عليه، بأس

 ،شترى ما يساوي مائة بمائة وخمسينفا،  احتاج إلى نقدلو" :-رحمه االله-  المرداويقال
  وعنه،وعنه يكره.  وهي مسألة التورق، وعليه الأصحاب، وهو المذهب، نص عليه،فلا بأس

  .)٣("يحرم
   . في حكم التورق على ثلاثة أقوالهميلاحظ اختلافمن مذاهب الفقهاء  سبق بيانه مما

، د الشخص السلعة بقصد الحصول على النقأن يشتري:  هذا الاختلاف بينهمومحل
  . وبيعها لغير البائع

، الاختلاف فلا يدخل ذلك في هذا بحأما إذا اشتراها بقصد الاتجار بها وتحصيل الر
ثم باعها لغير البائع لحاجة طارئة؛ ، وكذلك إذا اشتراها بقصد الانتفاع بعينها أو استهلاكها

   . مما اتفق الفقهاء على جوازهذالأن ه
  : هيوهذه الأقوال 

  :  الأولالقول
والحنابلة في رواية ،  في قول ابن جزيوالمالكية ، وأبو يوسف من الحنفية،ذهب الشافعية

  .  في المذهب الحنبلي إلى أن التورق جائزدةوهي المعتم، نص عليها الإمام أحمد
وكان ، فقبضهافإذا اشترى الرجل من الرجل السلعة ": -رحمه االله-الشافعيالإمام قال 

                                               
  ). ٣/٦١(مطالب أولي النهى : ر، وانظ)٢/٢٦(شرح منتهى الإرادات ) ١(
  ). ٤/١٧١(الفروع ) ٢(
  ). ٤/٣٣٧(الإنصاف ) ٣(



 

١٣٣  

أو أكثر مما ، ومن غيره بنقد أقل، الثمن إلى أجل؛ فلا بأس أن يبتاعها من الذي اشتراها منه
   .)١(" ساوى العرض ما شاء أن يساوي،أو عرض من العروض، أو بدين كذلك، اشتراها به

: وهي التي تعود فيها السلعة إلى بائعها، وقال ابن جزي بعد بيان صورة بيوع الآجال
  .)٢("وز بيع السلعة من غير بائعها مطلقاًيج"

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
  : الكتاب: أولاً

 .)٣(﴾وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا ﴿:  تعالىقوله -١
  :  الاستدلالوجه
ص ما عدا ما دلت النصو،  تدل بعمومها على أن االله تعالى أحلَّ البيع بجميع أنواعهالآية

فيدخل في عموم ما دلت عليه ، وبيع التورق لم ترد فيه نصوص تمنعه، الشرعية على تحريمه
  . وهو الحلُّ، الآية

والألف واللام ، لقرآنهذا من عموم ا":  في تفسير هذه الآية- رحمه االله- قال القرطبي
هذا مخصص ف، وإذا ثبت أن البيع عام... يهإذ لم يتقدم بيع مذكور يرجع إل،  لا للعهدسللجن

  .)٤("ومنع العقد عليه كالخمور، بما ذكرناه من الربا وغير ذلك مما نص عليه
  :  هذا الدليل بما يلييناقش

 بعموم آية حل البيع على جواز بيع التورق غير مسلم؛ لأن الآية تناولت البيع الاستدلال
وحكم العقد الواحد  ، تتناول بيع التورق الذي يتضمن عقدين وليس عقداً واحداًولم، مطلقاً

   بيعتين عن صلى الله عليه وسلم النبي ى اولذ،  عن حكم الصيغة التي تجمع بين عدة عقودفيختل
  

   .)١( وعن بيع وسلف، )٥(يعةبفي 
                                               

  ). ٣/٧٩(الأم ) ١(
  . ١٧٩القوانين الفقهية ص) ٢(
  ). ٢٧٥: (من الآية: سورة البقرة) ٣(
  ). ١/٦٤٠(أحكام القرآن للجصاص : ، وانظر)٣/٣٥٦(الجامع لأحكام القرآن ) ٤(
: ، والإمام أحمد في المسند، برقم)٤٦٣٢: (، والنسائي في سننه، برقم)١٢٣١ (:أخرجه الترمذي في سننه، برقم) ٥(

، وابن حبان في )١٣٤٢: (، ومالك في الموطأ، برقم)١١١٩٥: (، والبيهقي في السنن الكبرى، برقم)٦٦٢٨(
 



 

١٣٤  

   .)٢( "حكم الجمع يخالف حكم التفريق":  القاعدة الفقهيةلفقهاءا وقد قرر
 لا تكون في امكالاستقراء من الشرع عرف أن للاجتماع تأثيراً في أح": وقال الشاطبي

  .)٣( "وكل واحد منهما لو انفرد لجاز،  عن بيع وسلفيفقد  ... حالة الانفراد
وإنما هو خاص ،  ليس على إطلاقها الجمع بين العقود المنهي عنهبأن:  عن ذلكويجاب 

 إذا ارتبطا مع أو السمسرة،  والبيع أو الإجارةلقرضمثل ا، باجتماع السلف وعقد المعاوضة
 المعاوض يشترط على المقترض ولأن، )٤( " يحل سلف وبيعلا": صلى الله عليه وسلم وله لقثيقاً؛و بعضهما

وهذا يؤدي إلى قرض ، المعاوضة بسعر أعلى يزيد في الغالب عن عوض المثل بسبب القرض
 داخلاً في الجمع المنهي عنه لعدم ليس وبيع التورق، وهو ممنوع شرعاً، مقرضللجر منفعة 

 التورق غير مرتبطين في يع الجمع بين العقدين في بنإلى أ بالإضافة هذا .وجود قرض فيه
حيث يقوم ، ولكنهما عقدان منفصلان فصلاً كاملاً عن بعضهما البعض، صيغة واحدة

ثم تنتهي هذه العملية ، المستورق بشراء للسلعة بعقد بيع إلى أجل مستوفي الأركان والشروط
ة بيع المستورق للسلعة للحصول على وهي إعاد، لتبدأ عملية أخرى منفصلة عنها تماماً

  .)٥(النقود
يا أَيها الَّذِين ﴿ :وقوله تعالى، )٦ (﴾وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم﴿:  تعالىقوله -٢

                                              
، والزيلعي في نصب الراية )٣/٣١(، وسكت على طرقه الحافظ في التلخيص الحبير )٤٩٧٣: (صحيحه، برقم

  . ، وصححه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود)٤/٢٧(
، )١٤٢١٥: (، وعبد الرزاق في المصنف، برقم)١٥٥٤: (أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الأوسط، برقم) ١(

حسن صحيح، وأبو داود في سننه، : وقال) ١٢٣٤(الترمذي في سننه، رقم " لا يحل بيع وسلف: "وأخرجه بلفظ
، والحاكم في )٦٦٧١: (، والإمام أحمد في المسند، برقم)٤٦١١: (، والنسائي في سننه، برقم)٣٥٠٦: (برقم

، )٢٨٢: (، والدارقطني في سننه، برقم)١٠٧٢٢: (، والبيهقي في السنن الكبرى برقم)٢١٨٥: (المستدرك، برقم
وصححه ابن الملقن " حهذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحي): "٢/٢١(وقال الحاكم في المستدرك 

  ). ٤٦-٣/٤٥(، وسكت عليه الحافظ في التلخيص الحبير )٦/٥٠٠(في البدر المنير 
  ). ٢٩/٧١(، مجموع الفتاوى ١٤٨القواعد النورانية لابن تيمية ص) ٢(
  ). ٣/١٩٢(الموافقات للشاطبي ) ٣(
  .سبق تخريجه) ٤(
الفقه الإسلامي، الدكتور عثمان شبير، مجمع الفقه الإسلامي بحث التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في ) ٥(

  . ١٨-١٧الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة التاسعة عشر، الشارقة الإمارات، ص
 . )١١٩: (من الآية:  سورة الأنعام)٦(



 

١٣٥  

  .)١(﴾كُمآمنواْ لاَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلاَّ أَن تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ من
 . فيبقى أمر التورق على الإباحة، الأصل هو أنه لا تحريم إلا بنصفدل على أن 

فيكتفى كما قال ، كالعباداتشأا التعبد وليس ، لمعانييلتفت فيها إلى المعاملات ا ولأن
دون ، لأن الأصل في العبادات التعبد":  في الموافقات بعدم المنافاة-رحمه االله- الشاطبي
 إذ لا مجال للعقول في اختراع،  عليها إلا بإذنمدوالأصل فيها أن لا يقْ،  إلى المعانيالالتفات
 إلى لتفات لأن الأصل فيها الا؛وما كان من المعاملات يكتفى فيه بعدم المنافاة، العبادات

   .)٢("والأصل فيها الإذن حتى يدل الدليل على خلافه، المعاني دون التعبد
  . لى التحريم صار الأمر على الإباحة وجود النص عفلعدم

  :  بما يلييناقشوهذا الاستدلال 
 استدلالهم بأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على منعه استدلال صحيح إن

،  الحيلتحريملاسيما أدلة ، غير أنه قامت الأدلة الواضحة على تحريم هذه المعاملة، في أصله
   .وبيعتين في بيعة، ريم بيع وشرطوتح،  تحريم العينةأدلةو

، وهو أن الأصل في الحيل التحريم،  بالأصل العام في العقود يقابله أصل آخرفالاستدلال
وهذه القاعدة ،  من الكتاب والسنة وأقوال الصحابةضافرة شهدت له نصوص متلوهو أص

علوم أنه إذا ومن الم، أخص من قاعدة الحل في المعاملات؛ لأا تتناول الحيل دون غيرها
وهو ،  حيلة على الحصول على النقود بزيادةوالتورق يعد، تعارض عام وخاص قدم الخاص

  .)٣(الربا
  

  :  عن ذلكويجاب
بأن بيع التورق الفردي لا يمكن أن يكون حيلة على الربا؛ لأن المتورق لا يقصد من وراء 

                                               
 . )٢٩: (من الآية: النساءسورة ) ١(
 ). ٢٨٥، ١/٢٨٤(الموافقات ) ٢(
: ، وانظر)٦/٣٨٩(، الفتاوى الهندية )٣/٩١(، إعلام الموقعين لابن القيم )٢٤-٤/١٩(وى الكبرى الفتا: انظر) ٣(

، امع الفقهي بمكة المكرمة، الدورة ٥٩٨دراسة تأصيلية، سامي السويلم، ص : بحث التورق والتورق المنظم
  . السابعة عشرة



 

١٣٦  

والحيلة الممنوعة ،  وليس ممنوعاًوهذا أمر جائز، هذه المعاملة إلا الحصول على النقود بخسارة
أما إذا كان القصد من المعاملة ،  التوصل إلى ما حرم االله تعالىمنهاشرعاً هي ما كان القصد 

  . )١(التوصل إلى ما هو جائز فلا يعد حيلة ممنوعة شرعاً
 لكل اوإنم، أن الأعمال بالنيات) الحيل(وأصل هذا الباب ": -  رحمه االله- ية تيمابنقال 

وإن نوى ما حرم االله وتوصل إليه ، فإن كان قد نوى ما أحله االله فلا بأس،  ما نوىئمرا
   .)٢( "بحيلة فإن له ما نوى

 .)٣(﴾يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمىً فَاكْتبوه﴿:  تعالىقوله -٣
،  المداينات التي تدخل في عموم هذه الآية التورق نوع منبيعأن :  الاستدلالوجه

 جاز له يوإذا انتقلت إلى ملك المشتر، فتدل على جوازه؛ لأنه يتضمن شراء السلعة بالأجل
   .)٤(انتفاع وبيع وإجارة وهبة:  أنواع التصرف منيعالتصرف فيها بجم

أو تعاطيتم ، أو اشتريتم به، إذا تبايعتم بدين: يعني": - رحمه االله- ابن جرير الطبريقال
وقد يدخل في ذلك . إلى وقت معلوم وقتموه بينكم: يقول، أو أخذتم به إلى أجل مسمى

 على بائع ما أسلم إليه يصير ديناً  بيعهلُ أجىًمسم ،وكل ما جاز فيه السلم، مالقرض والسل
 كل ذلك من الديون. ويحتمل بيع الحاضر الجائز بيعه من الأملاك بالأثمان المؤجلة. فيه

   .)٥( "إذا كانت آجالها معلومة بحد موقوف عليه، المؤجلة إلى أجل مسمى
تجوز جميع أنواع المداينات من سلم وغيره؛ لأن االله أخبر ": - رحمه االله-وقال السعدي

  .)٦(" الجوازعلىوذلك يدل ، كامها لها ذاكراً أحاً مقرراًعن المداينة التي عليها المؤمنون إخبار
 بآية المداينة على جواز بيع التورق غير مسلم؛ لأن هذه الآية لالالاستد  بأنيناقش

ين بالكتابة وتوثيق الد، -رضي االله عنهما- م كما قال ابن عباسجاءت في جواز بيع السلَ
  . فلا تدل على جواز بيع التورق، والرهن

                                               
  . ١٨قه الإسلامي، الدكتور عثمان شبير، صبحث التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الف) ١(
  ). ٢٩/٤٧٧(مجموع الفتاوى ) ٢(
  ). ٢٨٢: (من الآية: سورة البقرة) ٣(
  ). ١/٢١٠(تفسير السمرقندي ) ٤(
  ). ٣/١١٦(تفسير الطبري ) ٥(
  . ١١٨تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص) ٦(



 

١٣٧  

بهذه والحق أنني عجزت عن فهم وجه الاستدلال ": - رحمه االله- لسبهانيقال عبد الجبار ا
  .)١( "الرهان المقبوضة أو، )الشهادة(الآية التي أمرت بتوثيق الدين بالكتابة والاستشهاد 

  :  عن ذلكويجاب
فالمشتري يشتري السلعة ،  بيع التورقه الذي يدخل فيجلبأن الآية جاءت في البيع الآ

  .)٢( على النقودولمن أجل الحص، ويبيعها بالنقد، بنسيئة
  : السنة: ثانياً
- رضي االله عنهما-  عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي وعن أَبِي هريرةَروي

: صلى الله عليه وسلم لَه رسولُ اللَّهِ فَقَالَ.  جنِيبٍتمرٍفَجاءَه بِ،  استعملَ رجلًا علَى خيبرصلى الله عليه وسلم أَنَّ رسول اللَّهِ: 
،  لَنأْخذُ الصاع مِن هذَا بِالصاعينِاإِن،  رسولَ اللَّهِالَا واللَّهِ ي: قَالَأَكُلُّ تمرِ خيبر هكَذَا؟ فَ

ثُم ابتع بِالدراهِمِ ،  الْجمع بِالدراهِمِبِعِ. فَلَا تفْعلْ: صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رسولُ اللَّهِ. والصاعينِ بِالثَّلَاثَةِ
   .)٣(جنِيبًا

  : ل الاستدلاوجه
وإلى صيغة ، أن الحديث أجاز هذا المخرج للابتعاد بواسطته عن حقيقة الربا وصورته

 صحيح مشتمل على تحقق شروط البيع عوإنما هي عقد بي،  صورته ولاالرباليس فيها قصد 
فدل ذلك على جواز البيوع التي يتوصل بها إلى تحقيق المطالب والغايات من البيوع ، وأركانه

ولو كان الغرض منها ، بعيدة عن صيغ الربا وصوره، غ شرعية معتبرةإذا كانت بصي
   .)٤(الحصول على السيولة للحاجة إليها

 بحديث التمر الجنيب غير مسلم؛ لأن الغرض من الحديث هو الاستدلالبأن  يناقش
  . )٥(في حين أن الغرض من بيع التورق هو الدخول في الربا، الخروج من الربا

                                               
، ص )٢٣(الجبار السبهاني، مجلة كلية الشريعة، جامعة قطر، العدد بحث التورق المصرفي المعاصر، للدكتور عبد ) ١(

٤١٢- ٤١١ .  
  ). ١/٣٥١(، الكشاف )١/٢٨٢(، تفسير السمعاني )١/١٣٧(أحكام القرآن للشافعي : انظر) ٢(
  ). ١٥٩٣(، ومسلم في صحيحه برقم )٢٠٨٩(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ٣(
). ٣٤٣( للمجمع الفقهي بمكة، ص ١٧قت الحاضر، ابن منيع، بحوث الدورة التورق كما تجريه المصارف في الو) ٤(

  ). ٤/٣٣٧(، الإنصاف )٥/٢٣٢(نيل الأوطار : وانظر
  . ١٨بحث التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي، الدكتور عثمان شبير، ص) ٥(



 

١٣٨  

  : ويجاب عن ذلك
وهذا الاختلاف ،  في بيع التورق تكون لصنف غير ربوي كالعروض بالنقودأن المبادلةب

وأما المبادلة في الربا فتكون بين متماثلين ، لعدم ظهور الزيادة الربوية فيه، في البدلين جائز
 بويةفالزيادة الر، أو بين صنفين من الأصناف الربوية كذهب بفضة نسيئة، كذهب بذهب
هذا بالإضافة . أو بعدم قبض أحدهما في مجلس العقد، رد التفاضل في البدلينهنا تظهر بمج

أما الزيادة في الديون لأجل ، إلى أن الزيادة في البيع مقابل الأجل جائزة عند جماهير الفقهاء
  .)١(الأجل فهي غير جائزة باتفاق الفقهاء

  : لا يقاس التورق الفردي على العينة: ثالثاً
ولكن في العينة ، الحصول على النقودفي كلٍّ منهما التورق في أن الغرض  العينة مع تتفق

،  سلعة حقيقية وبيع حقيقيتوجدأما في التورق ف، لم تنتقل السلعة من البائع فسلعتها ترد إليه
  . هو إلى المشتري الطرف الثالثويبيعها، وتنتقل السلعة بالفعل إلى المستورق

 أن المتورق سيخسر من فرق هومحصل، ق على العينة فرق يمنع صحة قياس التورفهناك
ونص الفقهاء على ذلك ، فطالما البيع حقيقي فلا بأس، السعر بين بيع الآجل والبيع الحال

، )٢(" سعر يومه لأجل النساءن الشيء بأكثر مبيعجواز ": -رحمه االله- يقول الشوكاني
، ين لأن العين خير من الد؛سيئةلا مساواة بين النقد والن": -رحمه االله- ويقول الكاساني

  .)٣("والمعجل أكثر قيمة من المؤجل
د عليه أن العبرة بمآل رِ ي، بأنه في التورق لم ترجع إلى البائعالسلعة أنالقول ب يناقش

  .)٤(وهو الربا، العقد وهو الحصول على النقود بزيادة
  :  عن ذلكويجاب

والبائع لا يستفيد من هذه ، د بخسارة هي الحصول على النقوورقبأن حقيقة بيع الت

                                               
  . المصدر نفسه) ١(
  ). ٥/٢١٣(نيل الأوطار ) ٢(
  ). ٥/١٨٧(ائع الصنائع بد) ٣(
  . ١٩بحث التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي، الدكتور عثمان شبير، ص) ٤(



 

١٣٩  

   .)١(الخسارة كما في بيع العينة
فلا يستطيع كثير من الناس الذين اشتدت حاجتهم ، الحاجة إلى هذه المعاملة ماسة: رابعاً

وقد قرر الفقهاء أن ، فيلجأون إلى التورق، إلى النقود أن يجدوا من يقرضهم بدون ربا
  .)٢( خاصةأوة كانت الحاجة تترل مترلة الضرورة عام

وأن الحاجة تترل مترلة الضرورة عامة كانت ،  بالحاجة الماسة للتورقالاستدلال يناقش
 الحرج أصل من أصول التشريع رفعو، الحاجة لا تكفي لاستباحة المحرممجرد  بأن ،أو خاصة
 لربا من أعظم لأن ا؛ لا أن يفتحهاسد أبواب الرباييجب أن رفع الحرج لكن ، بلا ريب

  . )٣(مصادر الحرج والمشقة والعنت
  :  عن ذلكويجاب

أن لا يكون قد ورد :  منهاوإنما هو مقيد بقيود، بأن ما يجوز للحاجة ليس على إطلاقه
ولكن كان فيه نفع ، ولم يكن له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به، فيه نص يمنعه بخصوصه

ال أنه لا يوجد نص يمنع عملية والح، فأين استباحة المحرم والوقوع في الربا، ومصلحة
  . )٤(!رقالتو

  : القول الثاني
ذهب بعض فقهاء الحنفية والحنابلة في رواية نص عليها الإمام أحمد واختارها شيخ 

 باعتبار أن التورق ؛ إلى أن التورق حرام-رحمهم االله-الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
  .)٥( عنهنهيينة المصورة من صور بيع العِ

فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين ، لو احتاج إلى نقد": - رحمه االله-  المرداويقال
  . وهي مسألة التورق، وعليه الأصحاب، وهو المذهب،  نص عليه،فلا بأس

                                               
  . المصدر نفسه) ١(
، بحث التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي، الدكتور عثمان )٣/١٨٦(كشاف القناع، ) ٢(

  . ١٩شبير ص
  . ٥٩٨دراسة تأصيلية، سامي السويلم، ص- ث التورق والتورق المنظمبح) ٣(
  . ٧٥عمليات التورق وتطبيقاا الاقتصادية في المصارف الإسلامية، أحمد الرشيدي، ص ) ٤(
، إعلام الموقعين )٢/٦٨٩(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاش )٥/٣٢٥(، رد المحتار )٤/١٦٣(تبيين الحقائق ) ٥(

)٣/١٥٧ .(  



 

١٤٠  

  . يكره: وعنه
  .)١(" اختاره الشيخ تقي الدين،يحرم: وعنه

، راً وجب عليه أن يوفيهفإن كان موس، من كان عليه دين": - رحمه االله- وقال ابن تيمية
  .ولا يجوز قلبه عليه بمعاملة أو غيرها، وإن كان معسراً وجب إنظاره
فإن كان قصد المشتري الانتفاع بالسلعة والتجارة فيها جاز ، وأما البيع إلى أجل ابتداء

ويبيعها في ، أما إن كان مقصوده الدراهم فيشتري بمائة مؤجلة، إذا كان على الوجه المباح
   .)٢("وهذا يسمى التورق، ق بسبعين حالة فهذا مذموم منهي عنه في أظهر قولي العلماءالسو

فإن عامة العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نفقة يضن ": - رحمه االله- ابن القيموقال
وهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى ، عليه الموسر بالقرض حتى يربح عليه في المائة ما أحب

وإن رجعت إلى ثالث يدخل بينهما فهو ، وإن باعها لغيره فهو التورق، نةبائعها فهي العي
  . محلل الربا

، وقد كرهه عمر بن عبد العزيز، وأخفها التورق، والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون
وهذا ،  أنه مضطرإلىوأشار في رواية الكراهة ، وعن أحمد فيه روايتان، هو أخِيةُ الربا: وقال

  . فإن هذا لا يدخل فيه إلا مضطر: قال، ي االله عنه رضههمن فق
فلم ، وروجع فيها مراراً وأنا حاضر،  يمنع من مسألة التورق- رحمه االله- وكان شيخنا 

المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء : وقال، يرخص فيها
  . )٣("وتبيح ما هو أعلى منه، الضرر الأدنىفالشريعة لا تحرم ، السلعة وبيعها والخسارة فيها

  :  أصحاب هذا القول بما يليواستدل
  : السنة: أولاً

 الْجِهاد ضِيتم بِالزرعِ وتركْتمإِذَا تبايعتم بِالْعِينةِ وأَخذْتم أَذْناب الْبقَرِ ور": صلى الله عليه وسلم قوله -١
نا لَا يذُل كُملَيع لَّطَ اللَّهسوا إِلَى دِينِكُمجِعرى تتح هوفي رواية أخرى عن ابن عمر، )٤( "زِع -

                                               
  ). ٣/١٨٦(كشاف القناع : ، وانظر)٤/٣٣٧(الإنصاف ) ١(
  ). ٣٠٣- ٢٩/٣٠٢(مجموع الفتاوى ) ٢(
  ). ١٣٥-٣/١٣٤(إعلام الموقعين ) ٣(
، وصححه الألباني في )١١٠١٧: (، والبيهقي في السنن الكبرى، برقم)٣٤٦٢(أخرجه أبو داود في سننه، برقم ) ٤(
 



 

١٤١  

،  فِي سبِيلِ اللَّهِهادوتركُوا الْجِ، إِذَا ضن الناس بِالدينارِ والدرهمِ":  قال- رضي االله عنهما
 . )١( "للَّه علَيهِم بلاءً لَم يرفَعه حتى يراجِعواوتبايعوا بِالْعِينةِ سلَّطَ ا، ولَزِموا أَذْناب الْبقَرِ

  :  الاستدلالوجه
 مثل هذا أن يريد الرجل أن ا فيه من التوصل إلى الربا؛ لأن الغالب فيلمالمنع من ذلك أن 

وهي أن يبيع عيناً ،  فيتوصل إلى تحليل ذلك بهذه الحيلة الباطلة،يزيد له زيادة على ما أقرضه
وهي ، فتبقى هذه الزيادة في ذمة المشتري، ثم يشتريها منه بأقل من ذلك، أكثر من قيمتهاب

  .)٢( العينة الذي ورد الوعيد عليهبيعوهذا البيع هو ، في الحقيقة زيادة في قدر ما استقرضه
 غير مسلم؛ لوجود اختلاف صلى الله عليه وسلم  كالعينة التي حرمها الرسولالتورق بأن القول: يناقش

 على والحصول،  العينة ينحصر بين طرفين وبيع التورق بين ثلاثة أطرافبيعف ،بين الصورتين
أما في بيع العينة فحصول الزيادة لصاحب السلعة في ،  جل الاهتمام في بيع التورقوالنقود ه

 السلعة في التورق ليست له صاحب و.وما العينة إلا للتحايل على الربا، العينة هو الأساس
 لبائعأما في بيع العينة فا، فقة وثالث في الص لوجود طرف ثانٍ؛عد بيعهابالسلعة بأي علاقة 

والدليل على ذلك أن المشتري ،  لأن البيع الذي تم كان صوريا؛لا يخسر سلعته بل ترد إليه
 .)٣(ولكنه مختلف في التورق، الثاني هو البائع الأول في العينة

نِ امرأَتِهِ أَنها دخلَت علَى عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين  عن أَبِى إِسحاق السبِيعِى عروي ما -٢
فَقَالَت أُم ولَدِ ،  بنِ أَرقَم الأَنصارِى وامرأَةٌ أُخرىيدِفَدخلَت معها أُم ولَدِ ز، رضى االله عنها
قَمنِ أَردِ بيز :ى بِعإِن مِنِينؤالْم ا أُمسِيئَةًيمٍ نهانِمِائَةِ دِربِثَم قَمنِ أَردِ بيز غُلاَمًا مِن ى ،تإِنو 

                                              
  ).٣/٤٨(افظ في التلخيص ، وسكت عليه الح)٧/٤٦٢(تعليقه على أبي داود 

، قال )٤٨٢٥: (، وأخرج نحوه الإمام أحمد في المسند برقم)١٣٤٠٧: (أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، برقم) ١(
وهذا حديث صحيح، : وقال ابن القطان. رواه أحمد في كتاب الزهد: " وقال. ٤/١٧الزيلعي في نصب الراية، 

وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن ): "٣/٤٨(تلخيص الحبير ، ولكن قال الحافظ في ال"ورجاله ثقات
، "؛ لأن الأعمش مدلس، وعطاء يحتمل أن يكون عطاء الخراساني، فيكون فيه تدليس التسوية...القطان معلول

  . وأما إسناد أبي داود والإمام أحمد في المسند فسكت عليه الحافظ
  ). ٥/١٨١(، نيل الأوطار )٣/١٣٤(إعلام الموقعين ) ٢(
محمد عبد اللطيف البنا .ونوافذها في أوربا دراسة فقهية مقارنة دالتورق المنظم كما تجريه المصارف الإسلامية ) ٣(

  . ٨ص



 

١٤٢  

وبِئْسما شريتِ؛ إِنَّ جِهاده مع ، بِئْسما اشتريتِ: فَقَالَت لَها عائِشةُ، ابتعته مِنه بِسِتمِائَةٍ نقْدًا
  . )١(" أَنْ يتوب قَد بطَلَ إِلاَّ- صلى الله عليه وسلم- رسولِ اللَّهِ 

  :  الاستدلالوجه
  لا تقول مثل هذا القول إلا بتوقيف سمعته من رسول االله-رضي االله عنها-  عائشة أنّ

 يدخل السلعة ليستبيح بيع هفإن، ولأنه ذريعة إلى الربا، فجرى ذلك مجرى روايتها عنه، صلى الله عليه وسلم
  .)٢(خمسمائة بستمائة إلى أجل

وبيع ،  عن بيع المضطرصلى الله عليه وسلم ى رسول االله":  قال روي عن علي بن أبي طالبما -٣
  .)٣("وبيع الثمرة قبل أن تدرك، الغرر

  :  الاستدلالوجه
  

 غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذر فإن، بيع التورق يدخل في بيع المضطرأنّ 
 وإذا، فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة، النقد عليه

                                               
، والبيهقي في "أم محبة والعالية الراويتان مجهولتان: قال الشيخ: "، وقال)٢١٢: (أخرجه الدارقطني في سننه، برقم) ١(

، )٩/١٥٨(، ومالك في المدونة )١٤٨١٣: (، وعبد الرزاق في المصنف، برقم)١١١١٢: (السنن الكبرى، برقم
: ، وضعفه جداً، وقال ابن عبد البر)٩/٤٩(، وابن حزم في المحلى )٦/٢٧٢(وأورده ابن عبد البر في الاستذكار 

أبي السفر وأم ولد وهو خبر لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولا هو مما يحتج به عندهم، وامرأة أبي إسحاق وامرأة "
، وفي إسناده أيضاً داود بن الزبرقان ضعفه البخاري والشافعي ويحيى ابن معين "زيد بن أرقم كلهن غير معروفات

، وقال ابن )٥/٦٤٠(، الحاوي )١٠/١٥١(اموع : وعلي بن المديني وأبو زرعة وابن أبي عدي والجرجاني، انظر
رأة أبي إسحاق السبيعي جليلة القدر معروفة، وقال الذهبي في التنقيح العالية ام): ٢/١٨٤(الجوزي في التحقيق 

، فالحديث مختلف في صحته والاحتجاج )٤/٢٤(، وصححه الزيلعي في نصب الراية "إسناده جيد): "٢/٥٨٨(
  .به

  ). ٥/٢٤٤(نيل الأوطار ) ٢(
وقد روي من أوجه عن علي : "ال، وق)١٠٨٦٠(، والبيهقي في سننه الكبرى برقم )٣٣٨٢(سنن أبي داود برقم ) ٣(

إن : حديث): "٢/٨٩٧(، وجاء في ذخيرة الحفاظ لمحمد بن طاهر المقدسي "وابن عمر وكلها غير قوية واالله أعلم
رواه عبيداالله بن الوليد الوصافي عن سالم بن . النبي صلى االله عليه وسلم ى عن بيع الغرر، وعن بيع المضطر

، وجاء في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام للحافظ ابن القطان "متروك الحديثوعبيداالله . عبداالله عن أبيه
  ". وهذا منقطع، كذا قال، ولم يبين أنه من رواية صالح بن عامر، وهو مجهول): "٣/٦٤(



 

١٤٣  

والمتورق لم يشتر السلعة إلا وهو مضطر إلى ، )١(باع بنقد ونسيئة كان تاجراً من التجار
  .فلا يجوز ذلك، فيبيعه بأكثر من ثمنها بكثير، ويستغل البائع حاجته، ذلك

  :  عدة وجوهمن به مسلم غير بأنه" النهي عن بيع المضطر":  الاستدلال بحديثيناقش
قال . لا يحتج به، ا عليه في منع بيع المضطر ضعيفأن الحديث الذي اعتمدو: الأول

صالح بن عامر لا : وقال ابن القطان. حديث ضعيف: قال عبد الحق": - رحمه االله- المناوي
ذكر في . صالح بن عامر نكرة بل لا وجود له: وفي الميزان. والتميمي لا يعرف، يعرف

   .")٢( أنه ى عن بيع المضطر والحديث منقطعحديث لعلي مرفوعاً
ولكنهما ، لو استند هذان الخبران لأخذنا بهما مسارعين": - رحمه االله- وقال ابن حزم

  .)٣("ولا يجوز القول في الدين بالمرسل، مرسلان
وقلنا بمنع بيع المضطر فإن المعنى الذي من أجله منع بيع ، لو سلمنا بصحة الحديث: لثانيا

  . المضطر لا يظهر في بيع التورق
أن : أحدهما: بيع المضطر يكون على وجهين":  في بيان معناه- رحمه االله-يرقال ابن الأث

  . فلا ينعقد العقد، يضطر إلى العقد عن طريق الإكراه عليه
فيبيع ما في يده بالوكس من أجل ، أن يضطر إلى البيع لدين أو مؤونة ترهقه: والثاني
   .)٤( "الضرورة

ولا ، ر الرجل إلى طعام أو شراب أو لباس بأن يضط- رحمه االله- وقد فسره ابن عابدين
  .)٥(يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها

، فباع ما يحيى به نفسه وأهله، من جاع وخشي الموت بـ-رحمه االله- ومثَّل له ابن حزم
أو كمن أكرهه ظالم على غرم ماله ، وكمن لزمه فداء نفسه أو حميمه من دار الحرب

فيباع في أداء ما أكره عليه بغير ، كن ألزمه المال فقطل، بالضغط ولم يكرهه على البيع

                                               
  ). ٣/١٣٥(، إعلام الموقعين )٩/٢٥٠(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ) ١(
  ). ٦/٣٣٢(فيض القدير ) ٢(
  ). ٧/٥١١(المحلى ) ٣(
  ). ٣/٨٣(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٤(
  ). ٥/٥٩(حاشية ابن عابدين ) ٥(



 

١٤٤  

  .وهذا المعنى لا يقع في بيع التورق، )١(حق
بيع المضطر : فقد قال الحنفية، قهاءأن منع بيع المضطر ليس محل اتفاق بين الف: الثالث

  .)٢(كرهه الحنابلةو،  لازم ويمضيقدإنه ع: وقال المالكية، وشراؤه فاسد
وإذا ، إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا بأس":  قالبن عباس روي عن اما -٤

   .)٣("تلك ورِق بورق، فبعت بنسيئة فلا خير فيه، استقمت بنقد
  :  الاستدلالوجه

، ثم بعتها بنسيئة، أنك إذا قومت السلعة بنقد: ومعنى الأثر، قومت" استقمت"معنى 
فلا خير فيه؛ لأنه ، ة مع زيادةوكان مقصود المشتري شراء دراهم معجلة بدراهم مؤجل

 بخلاف ما إذا قوم السلعة بنقد وباعها به؛ لأن المقصود من البيع ذاوه، يؤول إلى الربا
  .)٤(السلعة

غير مسلم؛ لأن الأثر لم يورده بأنه  رضي االله عنهما-  ابن عباسبأثر الاستدلال يناقش
-حيث أورده الصنعاني، واب أخرىوإنما أوردوه في أب، أهل الحديث في باب العينة والتورق

هذا ، وكيف إن باعه بدين، بع هذا بكذا فما زاد فلك:  في باب الرجل يقول-رحمه االله
 أنه أجاز بيع التورق بصورته -مارضي االله عنه- عن ابن عباس يبالإضافة إلى أنه رو

  . )٥( -رضي االله عنهما- س التورق لمنعه ابن عباعلىفلو حمل ، المعروفة
  
  : المعقول: اًثاني

وهو الربا الذي حرمه ،  من التعامل بالتورق الحصول على النقد بزيادةالقصدوتقريره أن 
وأن السلعة لا تكون إلا واسطة ، نه يؤول إلى شراء دراهم بدراهم زائدةإحيث ، االله تعالى

                                               
  ). ٧/٥١١(المحلى ) ١(
  ). ٤/٢٦٥(، الإنصاف )٤/٢٤٩(، مواهب الجليل )٥/٥٩(رد المحتار ) ٢(
: عن هذا الأثر) ٦/٤٤(، وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى )١٥٠٢٨(أخرجه عبد الرزاق في المصنف، برقم ) ٣(

  ".ما صح عن ابن عباس"
  ). ٩/٢٤٨(، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود )٦/٥٠(الفتاوى الكبرى ) ٤(
التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة، في الفقه الإسلامي، محمد عثمان شبير، مقدم إلى مجمع الفقه ) ٥(

  . ٢٠لدورة التاسعة عشرة، الشارقة، الإمارات، صالإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ا



 

١٤٥  

  . افالمتورق لم يشتر السلعة قاصداً الانتفاع به، ولأن الأمور بمقاصدها، غير مقصودة
،  كان قصد الطالب أخذ دراهم بأكثر منها إلى أجلإذا": - رحمه االله- قال ابن تيمية 

ن تحيلا على ذلك بأي طريق إ فهذا ربا لا ريب في تحريمه و، يقصد إعطاءه ذلكيوالمعط
  .)١(" ما نوىئامروإنما لكل ،  الأعمال بالنياتفإنما، كان

 المتورق يقصد الحصول على النقود نكو بأن التورق ذريعة إلى الربا لالقول يناقش
مسلم؛ لأن كون المقصود منها هو النقد لا يوجب تحريم المعاملة ولا كراهتها؛ بزيادة غير 

والسلع المبيعة هي ،  هو تحصيل نقود أكثر بنقود أقلعاملات في الملأن مقصود التجار غالباً
 والشراء من شخص واحد كمسألة  إذا كان البيعالعقد مثل هذا نعوإنما يم، الواسطة في ذلك

  . فإن ذلك يتخذ حيلة على الربا، العينة
 في الذمة ثم يبيعها عليه بثمن أقل بثمن يشتري شخص سلعة من آخر نأ: وصورة ذلك

، وتسمى هذه المسألة مسألة العينة،  لما فيه من الحيلة على الربافهذا ممنوع شرعاً، ينقده إياه
  . )٢( ما يدل على منعها-رضي االله عنهم-  وابن عمر وقد ورد فيها من حديث عائشة

  :  الثالثالقول
 وهو قول أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ، والحنابلة في رواية،ذهب المالكية في رواية
  . أو خلاف الأولى،  إلى أن التورق مكروه،ومحمد بن الحسن من الحنفية
أي ) بمائة ما(خذ مني : ع لمشترأي كقول بائ: )كُره كخذ"(: جاء في الشرح الصغير

سلفني ثمانين : ولا سيما إذا قال له المشتري، لما فيه من رائحة الربا، قيمة) بثمانين(سلعة 
   .)٣( "..ةبل خذ مني بمائ، هذا ربا: فقال المأمور، وأرد لك عنها مائة

صل إلى ولا ت، ومن بيوع العينة المكروهة": في توضيح ذلك نيالغرياالصادق . دوقال 
 بالنقد عندي سلعة تساوي ثمانين: فيقول له الآخر، أن يأتي من يريد السلف: حد التحريم

وهذه الصورة . وبعها الآن بالنقد الحاضر لتنتفع به الآن، أبيعها لك بمائة إلى أجل، الحاضر
فهي  إذا باعها المشتري لغير بائعها الأول اأم .. تكون ممنوعة إذا باعها إلى بائعها الأول

                                               
  ). ٢٩/٤٣٩(مجموع الفتاوى ) ١(
  ).٦/٤١(مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بحث التورق المنشور في ) ٢(
  ). ٣/٨٩(حاشية الدسوقي : ، وانظر)٣/١٣١(الشرح الصغير للدردير ) ٣(



 

١٤٦  

  .)١("وليست حراماً لضعف التهمة، مكروهة
  :  واستدلوا لذلك بما يلي

  .)٢(" ى عن بيع المضطرصلى الله عليه وسلمأن النبي ":   الحديث الذي رواه علي- ١
 حمله بعض الفقهاء على بيع التورق الذي يقع من رجل مضطر إلى النقود؛ لأن فقد

ثم يبيعها بالنقد بأقل مما ، نسيئةفيضطر إلى أن يشتري منه سلعة ب، بالقرضالموسر يضن عليه 
  . وهو بيع مكروه، )٣(النقود على ليحصلاشتراها به 
الحديث ضعيف كما ف غير مسلم؛  بأنه بحديث المضطر على الكراهةالاستدلال يناقش

هذا بالإضافة أن ،  في معنى بيع المضطرخلوعلى فرض صحته فإن بيع التورق لا يد، بقس
  .  في صحتههاءقبيع المضطر مما اختلف الف

    .)٤( في بيع التورق الإعراض عن مبرة القرض التي حثَّ عليها الإسلامأن -٢
 حكم شرعي من كراهة أو اأن الإعراض عن مبرة القرض لا يترتب عليهب يناقش

  .غيرها
وهي الزيادة في الثمن ، - رحمه االله-كما قال الدردير،  أن هذا البيع فيه رائحة الربا-٣

  . )٥(الربا لأنه يضارع أو لأجل الأجل
 على لة أية دلاه؛ لأن بيع التورق ليس فية للربا غير مسلمقمضارعة بيع التوربأن  يناقش

   .الربا
  :  الراجحالقول

  : وذلك لما يلي، جائز الفقهي التورق أنمن   هو القول الأولوالراجح
ائلين بالكراهة عند  المانعين والقأدلة لأنو،  القائلين بالجوازأدلةلقوة ووضوح  - أولاً

  . من المعارضةسلمالمناقشة لم ت

                                               
  . ١٨٥أحكام وأدلة ص: المعاملات) ١(
  . ريجه في هذا المبحثسبق تخ) ٢(
  ). ٩/٢٥٠(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ) ٣(
  ). ٥/٢٧٣(رد المحتار ) ٤(
  ). ٣/٨٩(، حاشية الدسوقي )٣/١٣١(حاشية الصاوي على الشرح الصغير ) ٥(



 

١٤٧  

وإنما هو ، الآجل والحال لم يدخل في ملك البائع الأول:  الفرق بين الثمنينلأن -ثانياً
وهو ليس زيادة حاصلة للبائع الأول باعتباره مقدماً للتمويل ، خسارة تحملها المستورق

  . النقدي للمستورق
أن : فقد قرر الفقهاء، رعاً الحصول على النقد أمر جائز شومن المعلوم أن الخسارة بقصد

بيع ": وهو ما يطلق عليه في الفقه الإسلامي اسم، لصاحب السلعة جواز بيعها بخسارة
  . )١(الذي يقابل بيع المرابحة" الوضيعة
ولجنة ، ح القول بالجواز امع الفقهي الإسلامي وهيئة كبار العلماءج وقد ر- ثالثاً

 والتي يحسن ، ووضعوا لذلك الضوابط الشرعية، وكثير من العلماء والمفتون،يير الشرعيةالمعا
   :أن أسوقها تأييداً لما ذهبت إليه في ترجيحي

،  الفرديتورق الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي جواز الامع  قررقد - أ
وبه قال جمهور العلماء؛ لأن ، رعاً قرر أن بيع التورق هذا جائز شبتوصيفهفبعد أن قام 

 يظهر في ولم، )٢(﴾وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا ﴿: لقول االله تعالى، الأصل في البيوع الإباحة
أو زواج أو ، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين، ولا صورة، هذا البيع ربا لا قصداً

  . غيرهما
وهو أن لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به : لجوازلاشتراطاً  امع وضع ثم

، فإن فعل فقد وقعا في بيع العينة المحرم شرعاً، لا مباشرة ولا بالواسطة، على بائعها الأول
  .)٣(لاشتماله على حيلة الربا فصار عقداً محرماً

  
، لتورق الفقهيأفتت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بجواز ا -ب

فيشتري سلعة ، أن يحتاج إنسان إلى نقود للاستهلاك أو التوسع بها في تجارته مثلاً: وصورته
فهذه لا ، إلى أجل بأكثر من سعر مثلها حالاً؛ ليبيعها بعد قبضها على غير من اشتراها منه

                                               
  ). ١/١١٣(، شرح مجلة الأحكام )٢٢/٧٨(المبسوط : انظر) ١(
  ). ٢٧٥: (من الآية: سورة البقرة) ٢(
  . ٣٢٠ات امع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، صقرار) ٣(
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  .)١( فهي جائزة،ولا يصدق فيها أا بيعتان في بيعة، ربا فيها
حيث جاء في المعيار ، لمعايير الشرعية جواز التورق بضوابطه الشرعيةقررت لجنة ا -ج
من ) محل التورق(وذلك بشرائه السلعة ، يمكن أن يكون المتورق هو العميل": الثلاثين
   .)٢("ثم يبيعها لغيرها لتحصيل السيولة، المؤسسة

  : )٣(ويمكن ذكر أهمها، للتورق الفرديأحكام عامة وقد ركزت هذه القرارات على 
، مساومة أو مرابحة،  يتم استيفاء المتطلبات الشرعية لعقد شراء السلعة بالثمن الآجلأن  -١

وفي ، ك البائع لها قبل بيعهاوتملّ، ويراعى في بيع المرابحة للآمر بالشراء وجود السلعة
 .حال وجود وعد ملزم فإنه يجب أن يكون من طرف واحد

 .أو العملات الورقية المعاصرة، أو الفضة، لذهب تكون السلعة المباعة من غير اأن  -٢
 .  الأخرىلبائع تكون السلعة المباعة معينة تعييناً يميزها عن موجودات اأن  -٣
 .ويفضل أن تتم العملية بالسلع المحلية، وليس صورياً،  يكون الشراء حقيقياًأن  -٤
وانتفاء أي قيد ، لحقيقي أو حكماً بالتمكن فعلاً من القبض اقيقة يتم قبض السلعة حأن  -٥

 .أو إجراء يحول دون قبضها من قبل المتورق
لغير البائع الذي اشتريت منه بالأجل بأقل مما ) محل التورق( يكون بيع السلعة أن  -٦

 .وذلك لتجنب العينة المحرمة شرعاً، ولا بالواسطة، لا مباشرة، اشتراها به
بطريقة ، وعقد بيعها بثمن حال، الأجل لا يكون هناك ربط بين عقد شراء السلعة بأن  -٧

أم ، سواء أكان الربط بالنص في المستندات، تسلب العميل حقه في قبض السلعة
  .أم بتصميم الإجراءات، بالعرف

 لحاجة الناس اليوم وقلة  نظراًولكن": - رحمه االله- الشيخ محمد بن صالح العثيمينقال - د
  :  بشروطلجوازالمقرضين ينبغي القول با

 إلى هذه الطريقة يلجأ  كمن، فلا يجوزفإن لم يكن محتاجاً،  إلى الدراهمأن يكون محتاجاً -١

                                               
  .٤٣١ - ٤/٤٢٧) هـ١٦/١٠/١٣٩٧(تاريخ ) ٣/١١(أبحاث هيئة كبار العلماء، قرار رقم ) ١(
  . ٤٩٢المعايير الشرعية ص) ٢(
 هيئة كبار العلماء، ، وأبحاث)٣٢٠(قرارات امع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ص : انظر) ٣(

  ).٤٩٢(المعايير الشرعية ص ، و)٤٣١- ٤/٤٢٧) (هـ١٦/١٠/١٣٩٧(تاريخ ) ٣/١١(قرار رقم 
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  .ليدين غيره
فإن تمكن ،  أن لا يتمكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض والسلم-٢

  . لأنه لا حاجة به إليها؛من الحصول على المال بطريقة أخرى لم تجز هذه الطريقة
أحد ب بعتك إياها العشرة :تمل العقد على ما يشبه صورة الربا مثل أن يقول أن لا يش-٣

 دنقل عن الإمام أحم، فإن اشتمل على ذلك فهو إما مكروه أو محرم، عشر أو نحو ذلك
وعليه ، هذا كلام الإمام أحمد، كأنه دراهم بدراهم لا يصح: أنه قال في مثل هذا

 بعتك : ثم يقول للمستدين،سلعة ومقدار ربحهفالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة ال
  .إياها بكذا وكذا إلى سنة

 ى عن بيع السلع قبل أن صلى الله عليه وسلم لأن النبي ؛ أن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازا-٤
  .يحوزها التجار إلى رحالهم

 كيلا يحصل ، مسألة التورق متوجهبجواز الأربعة فإن القول الشروط تمت هذه فإذا
 مما اشتراها قل أنه لا يجوز أن يبيعها المستدين على الدائن بأ وليكن معلوماً، على الناستضييق

  .)١("لأن هذه هي مسألة العينة، به بأي حال من الأحوال

                                               
  ).٢٩٤، ١٤/٢٩٣(مجلة البحوث الإسلامية ) ١(
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 
  

  المبحث الثاني
אא 

  
لما ، )١(لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في القرض في حق المقرض أنه قربة من القرب

وأن حكمه من حيث ذاته ، وتفريج كربته، وقضاء حاجته، يه من إيصال النفع للمقترضف
  .)٢(الندب

إن أقرضك فدانا من زرع مستحصد تحصده أنت وتدرسه ": والإكليلجاء في التاج 
 لك دونه جاز إذا كان ليس  ونفعاًفإن فعل ذلك رفقاً، لحاجتك وترد عليه مثل كيل ما فيه

  .)٣(" مؤنة لقلته في كثرة زرعهفيما كفيته منه كبير
  : علم أن قاعدة القرض خولفت فيها ثلاث قواعد شرعيةا": - رحمه االله- وقال القرافي

   .قاعدة الربا إن كان في الربويات كالنقدين والطعام
وهي بيع المعلوم باهول من جنسه إن كان في الحيوان ونحوه من غير ، وقاعدة المزابنة

   .المثليات
   .يع ما ليس عندك في المثلياتوقاعدة ب

فلذلك متى خرج عن باب المعروف ، وسبب مخالفة هذه القواعد مصلحة المعروف للعباد
امتنع إما لتحصيل منفعة المقرض أو لتردده بين الثمن والسلف لعدم تعين المعروف مع تعين 

  .)٤("القواعد وهو مخالفة، المحذور
وسمي بذلك ، ليك الشيء على أن يرد بدلهالإقراض وهو تم": وجاء في أسنى المطالب

                                               
القرض في المعاملات المالية يجوز إذا لم يقصد به التقرب إلى االله وقصد به منفعة دنيوية ولا دليل على حرمتها مثال ) ١(

، ٢٩/٤٥٦(، )١٥١٥/ ٢٠(، مجموع الفتاوى )٦/٣٦١(، المحلى )١/٢٩٥(إعلام الموقعين : انظر. لسفتجةذلك ا
  ).٧/٣٩٥(، بدائع الصنائع )٥٣٤

، شرح منتهى )٣/٦٧(، شرح البهجة )٢/١٤٠(، أسنى المطالب )٦/٥٢٨(، التاج والإكليل )١٤/٣٦(المبسوط ) ٢(
  ). ٤/٢٠٧(، المغني )٢/٩٩(الإرادات 

  ). ٦/٥٣٣(ج والإكليل التا) ٣(
  ). ٤/٢(الفروق ) ٤(
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لأن فيه ) هو قربة(، ويسميه أهل الحجاز سلفاً، لأن المقرض يقطع للمقترض قطعة من ماله
  .)١("إعانة على كشف كربة

 القرض اسم مصدر بمعنى الاقتراض": وجاء في غاية المنتهى مع شرحه مطالب أولي النهى
وهو نوع من المعاملات على ) ويرد بدله(، أي المال) بهدفع مال إرفاقاً لمن ينتفع (: وشرعاً

  .)٢("وأجمعوا على جوازه،  بالمحاويجرفقاً؛ لمصلحة لاحظها الشارع، غير قياسها
  : أذكر بعضها فيما يلي،  متعددة أدلةمشروعية القرضوقد دل على 

، دقة الص إبلُصلى الله عليه وسلم على النبي تفقدم، )٣( استسلف بكراًصلى الله عليه وسلم أن النبي  عن أبي رافع -١
لم أجد ، فقال يا رسول االله، فرجع إليه أبو رافع. فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره

  .)٥("فإن خير الناس أحسنهم قضاء، أعطه": فقال. )٤(فيها إلا خياراً رباعياً
ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان ":  قالصلى الله عليه وسلم أن النبي  عن ابن مسعود -٢

 .)٦("كصدقته مرة
رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً ": صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال  وعن أنس -٣

ما بال القرض أفضل من ، ليا جبري: فقلت. والقرض بثمانية عشر، الصدقة بعشر أمثالها
 .)٧("والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة، لأن السائل يسأل وعنده:  قالالصدقة؟

                                               
  ). ٢/١٤٠(أسنى المطالب ) ١(
  ). ٣/٢٣٧(مطالب أولي النهى ) ٢(
)٣ (كْرالْبالمغرب : بالفتح الفتي من الإبل، انظر: و)١/٤٩.(  
، )٢/٢٣٤(، المخصص )١/٢٢٧(ذيب اللغة : انظر. الرباعي ما دخل في السنة الرابعة؛ لأا زمن ظهور رباعيته) ٤(

  ). ١٢٦(تفسير غريب ما في الصحيحين، ص 
، وابن ماجه في سننه، )٢٥٦٥٠: (، والدارمي في سننه، برقم)١٦٠٠: (أخرجه مسلم في صحيحه، برقم) ٥(

  ). ٢٣٣٢: (، وابن خزيمة في صحيحه، برقم)٢٢٨٥(
، ورواه )٣/٦٩(جة، ، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجا)٢٤٣٠: (أخرجه ابن ماجه في سننه، برقم) ٦(

، بإسناد حسن، وروراه الإمام أحمد، برقم )١٠٢٠٠: (، والطبراني، برقم)٥٠٤٠(بنحوه ابن حبان برقم 
  )إن السلَف يجري مجرى شطْرِ الصدقَةِ: (، بإسناد محتمل للتحسين بلفظ)٣٩١١(

، والطبراني في المعجم )٣٥٦٤: ( برقم، والبيهقي في شعب الإيمان،)٢٤٣٠: (أخرجه ابن ماجه في سننه برقم) ٧(
، قال محمد بن طاهر المقدسي )٣/٦٩(، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة )٦٧١٩: (الأوسط برقم

وهذا طرف من . عن أبيه، عن أنس: رواه خالد بن يزيد بن أبي مالك): "٣/١٣٩٣(في كتابه ذخيرة الحفاظ 
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،  عن مسلم كربة من كرب الدنيامن كشف":  قالصلى الله عليه وسلم أن النبي  وروى أبو هريرة -٤
واالله في عون العبد ما دام العبد في عون ، كشف االله عنه كربة من كرب يوم القيامة

 .)١("أخيه
 .)٢(أجمع المسلمون على جواز القرضفقد : الإجماع -٥

  : ضابط الحاجة في المسائل السابقة
  .الحاجة لا تصادم النصوص الشرعية -١
والمخصص الدليل الشرعي ، ص الشرعي علاقة بيان وتخصيص العلاقة بين الحاجة والن-٢

  .الذي وافقته الحاجة واعتمدت عليه

                                              
وبمثل ذلك قال ابن الجوزي في العلل المتناهية، " الد ضعيف ليس بشيءوخ. عن أبيه: حديث المعراج يرويه خالد

أحاديث أبي موسى الأشعري رحمه االله : ، ومسند الطيالسي)٨/٣٣٣(، وأبو نعيم في حلية الأولياء )٢/٦٠٢(
  ). ١٢٣٧: (، برقم)٢/٤٥٨(

  ). ٢٣١٠: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ١(
  ). ٤/٢٠٧(، المغني )٤/٢١٩(، اية المحتاج )٣/٢٢٣(سوقي ، حاشية الد)١٤/٣٦(المبسوط ) ٢(
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  الفصل الثاني
אאאא 

א 

  : وفيه ستة مباحث
  ء بيوت للسكنىأثر الحاجة في شرا: المبحث الأول
ة في الشرآات المساهِمة  المساهَمأثر الحاجة في: المبحث الثاني

  المختلطة
   في الإيداع في البنوك الربويةأثر الحاجة: المبحث الثالث
د الربوية إلى أثر الحاجة في صرف الفوائ: المبحث الرابع

  الفقراء والمساآين
 من العميل أثر الحاجة في أخذ البنك رسوماً: المبحث الخامس

  على بطاقات الائتمان
  حاجة في التورُّق المصرفي المنظمأثر ال: المبحث السادس
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  المبحث الأول

אא 
  

  : وفيه مطلبان
اء بيوت للسكنى في ديار أثر الحاجة في شر: المطلب الأول

  المسلمين
يوت للسكنى في ديار غير أثر الحاجة في شراء ب: المطلب الثاني

  المسلمين
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  الأولالمطلب 

אאא 
  

 على والحصول،  بدوايش يعن أه التي لا يمكن لسانالسكن من الحاجات الأصلية للإن
ولا سيما ،  المناسب أصبح اليوم في مقدمة المشاكل التي يجابهها المرء في حياتهعالمسكن الواس

ونظرًا ،  الحياة وكثرة السكان وغلاء الأسعاردِوذلك لتعقُّ، في المدن الكبيرة المزدحمة بالعمران
، إلى هذا ظهرت في معظم البلاد اليوم مؤسسات تقوم بتمويل الناس لشراء المساكن أو بنائها

  .ولكن أكثرها إنما تعمل في إطار النظام الربوي
 قروض الربوية في ديارالختلف العلماء في حكم شراء بيوت للسكن عن طريق اوقد 

  : المسلمين إلى قولين
  :القول الأول

  .يحرم شراء بيوت للسكنى عن طريق القروض الربوية
 مجمع الفقه الإسلامي المنعقد مجلسو، وهو قول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  هـ١٤١٠ شعبان ٢٣ - ١٧في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 
  . )١( م١٩٩٠) مارس(آذار  ٢٠-١٤الموافق 

  : بما نصهعن ذلك -رحمه االله-وقد سئل الشيخ ابن عثمين 
ولا يستطيع أن يبني بيتاً له إلا إذا ضيق على ،  وله راتببالإيجار ساكن بيتاً رجل: س"

فهل هذه ضرورة تبيح له ، ويخشى أن يموت وتتشتت عائلته،  طويلنفسه بالنفقة وبعد وقتٍ
 فما هو مثال الضرورة في مثل هذا ،وإذا لم تكن ضرورة، ليبني بيتاً له من الربا أخذ مالٍ

  ".؟الحال
وإذا لم يجد بيتاً بالأجرة ، بالأجرةولأنه يستغني عنه ، ورة ضراليس هذ" :أجاب فضيلتهف

 فهنا يجب من علم بحاله من المسلمين أن  وإذا لم يجد مكاناً،اشترى خيمة ونصبها حول البلد
                                               

، الاقتصاد ٧,٥١٧٠الفقه الإسلامي وأدلته، ج. ٣٨٦- ٣٨٥، ص١٣اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج) ١(
، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء ٧٤٤/ ٧٤٣، ص ٢ج. الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، السالوس

  . ٢٢٨- ٢٢٧ سعد الدين الكبي الإسلام
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 اللهم إلا للضرورة القصوى كرجلٍ، الأحوال من الربا لا يجوز بأي حالٍو، يقوم بلازمه
  .)١( " يعطيه إلا بالربا فهذه ضرورةاًن لم يأكل مات ولم يجد أحدإ، احتاج للأكل

  :  أصحاب هذا القولأدلة
  .استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول

   : المنقول-أ
  .بعموم الأدلة الدالة على تحريم الربا

   : المعقول-ب
 بمال وعةوينبغي أن يوفر بالطرق المشر،  أن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان-١
 التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها من الإقراض بفائدة قةوأن الطري، حلال

  .)٢(ت أو كثرت هي طريقة محرمة شرعاً لما فيها من التعامل بالرباقلّ
،  طرق مشروعة يستغنى بها عن الطريقة المحرمةاكهنف ، أو الضرورة لم تتعين الحاجة-٢

  : )٣(منها، )ارفضلاً عن إمكانية توفيره بالإيج(لتوفير المسكن بالتملك 
تستوفيها ،  أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن قروضاً مخصصة لإنشاء المساكن- أ

رسم (ة أم تحت ستار اعتبارها  سواء أكانت الفائدة صريح،بأقساط ملائمة بدون فائدة
 إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها ةعلى أنه إذا دعت الحاج) خدمة

  . لعملية القرضلفعليةوجب أن يقتصر فيها على التكاليف ا
 بالأجل ها أن تتولى الدول القادرة إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك-ب

  .ةوالأقساط بالضوابط الشرعي
  .ل أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع بالأج- جـ

 - على أساس اعتباره لازماً -)٤( أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع- د

                                               
  .الفتاوى الثلاثية، اموعة الثانية، الشريط الثاني) ١(
، مجلة امع الفقهي، العدد الخامس ٦١١موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، السالوس ص) ٢(

  ). ٧/٥١٧٠(الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي ). ١/٨١(، والعدد السادس )٤/٢٧٧٣(
  ). ٢/٧٤٥(، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة )٣/١٦٥(فقه النوازل، الجيزاني ) ٣(
  . -  إن شاء االله- سوف يبحثُ عقد الاستصناع في الباب الثاني، الفصل الثاني) ٤(



 

١٥٧  

، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للتراع، وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه
مع مراعاة الشروط ، يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليهابل ، دون وجوب تعجيل جميع الثمن

  . الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلملدىوالأحوال المقررة لعقد الاستصناع 
  :  يناقش هذا القولوقد 
ومع أن الربا ، والمثلية، التقابض: ولا بد له من شرطين،  التمر بالتمر يجري فيه الرباأنب

أبيح ، حقيقته ربامع أن  نجد في الشريعة إباحة بيع العرايا ناإلا أن، ذنبه عظيم وخطره جسيم
يبيح الربا لحاجة يمكن أن يقال إا نوع من  صلى الله عليه وسلم النبيو،  بالرطبتفكه الإلىلحاجة الناس 

ومعلوم أن البيت بالنسبة ، فكيف بنا اليوم نحرم الاقتراض بفائدة من أجل شراء بيت، الترفيه
   .هذا من جانب، ؟اجات العظيمةللإنسان الواجد لمن يؤجره من الح

وصحيح أن ، الضرورات تبيح المحظوراتأن  العلماء قد اتفقوا على نفإمن جانب آخر و
   تترل مترلة الحاجة أيضاً قالوا إن ابلشراء البيوت ليس من الضرورات لكنهم في المق

  .)١(الضرورة
  :  بما يلي عن ذلكيجاب

وثانياً هي استثناء من ربا الفضل ، دون خمسة أوسق مسألة العرايا فهي أولاً مقيدة بما أما
وهي ، ةلم ينقل في السنة أي استثناء من ربا النسيئة في الأموال الربويو، سيئة من ربا النيسول

  .  الصامت ن عبادة بحديثالمنصوص عليها في 
 كما ذكر، منها كونه ذريعة لربا النسيئة،  حرم لحكم متعددةفضلإذا تقرر ذلك فربا ال

  . وما حرم سداً للذريعة أبيح للحاجة، - رحمه االله-  ابن القيم ذلك
كما ،  سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحةبيحوما أ": -رحمه االله- ابن القيم يقول

، وكما أبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر، أبيحت العرايا من ربا الفضل
  .)٢("يبوكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطب

فلا ، )٣("إنما الربا في النسيئة": صلى الله عليه وسلمولذلك قال ،  ربا النسيئة فهو محرم تحريم المقاصدأما

                                               
  . ٢٢٨المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام، سعد الدين الكبي ص) ١(
  ). ٢/١٦١(وقعين إعلام الم) ٢(
  . ، واللفظ له)١٥٩٦: (، ومسلم في صحيحه، برقم)٢١٧٩: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٣(
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  . مع الفارق المؤثراس لأنه قي؛ تحريم الوسائلميصح قياس ما حرم تحريم المقاصد على ما حر
وقد ورد في بيع ،  إلى ذلك أن ما أبيح للحاجة إنما أبيح فيما ورد فيه نص يجوزهأضف

ولو لم يرد ، فهو مباح ومستثنى بالنص،  أباحه واستثناه من بين البيوع الربويةنصلعرايا ا
وأما ما ورد فيه نص يمنعه ": قال الزرقاء، نص يمنع القروض الربوية لأمكن إلحاقه به في وجه

  .)١( " لأا حينئذ وهم؛ت فيه مصلحةنولو ظُ، صوصه فعدم الجواز فيه واضحبخ
وهي أيضاً  ؟ما الذي يمنع إباحته لشراء السياراتف ، النسيئة لشراء البيوت أبيح رباولو

   .في حق كثيرين من الناس حاجة تترل مترلة الضرورة
  وهو أهم من المترل ومن السيارة؟ ، وما الذي يمنع إباحته للزواج ابتداء

والماء والهاتف وما الذي يمنع إباحته لتمويل التنمية وإنشاء المرافق الضرورية كالكهرباء 
  وهي حاجة عامة أولى بأن تترل مترلة الضرورة من الحاجة الخاصة؟ ، وبناء المدن

ولا يوجد مرجع للناس يحدد ما هي الحاجة المستثناة من غير ، ثم لا تزال الحاجات تتوالى
حتى  ،وتفاقم الفوائد عليه،  في الاقتصادلرباوالنتيجة في اية الأمر هي استفحال ا، المستثناة

وحتى يصبح الأصل في ، تصبح ثروات اتمع رهناً للمرابين على حساب الأجيال القادمة
  .)٢(المنع يسالربا الحل ول

  : القول الثاني
صدرت فتوى من الشيخ القرضاوي تبيح تملك بيوت للسكن عن طريق القروض الربوية 

  .)٣(في ديار الإسلام
  : أدلة القول الثاني

  : بما يلي )٤(ياستدل الشيخ القرضاو
عادٍ  فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولاَ﴿ :تعالى لقوله، )المحظورات تبيح الضرورات( :قاعدة -١

                                               
  .٢١٠شرح القواعد الفقهية ص) ١(
المعاملات المالية المعاصرة في : وانظر www.islamtoday.net: فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم) ٢(

  ). ٢٢٨(ص ضوء الإسلام، سعد الدين الكبي 
 /http://www.qaradawi.net موقع القرضاوي ) ٣(
  /http://www.qaradawi.netموقع القرضاوي) ٤(
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حِيمر هِ إِنَّ االلهَ غَفُورلَيع ١( ﴾فَلا إِثْم(.  
  :ذلك على يجاب

 طريق عن مترل امتلاك في ضرورة هناك وليس، الهلاك عليها يترتب ما الضرورة أنب
 يجد لم وإذا، بالأجرة ذلك عن استغنى بيتٍ كتملُّ يستطع لم إذا لأنه ؛الربوية ضالقرو

 يقوم أن المسلمين من بحاله علم من على ويجب، البلد حول ونصبها خيمة اشترى بالأجرة
  .)٢(له يلزم بما

  : عامة أو كانت خاصة الضرورة مترلة تترل الحاجة أن -٢
 تعالى االله امتن كما، للإنسان الأصلية الحاجات من حاجة السكن أن اثنان يختلف ولا

  .)٣( ﴾بيوتِكُم سكَنًا وااللهُ جعلَ لَكُم من﴿: بقوله كتابه في
، وتملكها البيوت هذه لشراء، كثيرة مزايا أوروبا في يعيشون الذين الإخوة ذكر وقد
  .إليها الحاجة إلى بالإضافة
  :  بما يليذلك نع يجاب أن يمكن

  .لعينه محرم والربا، لذاته المحرم تبيح لا اجةالح - أ
فقد قيست الحاجة على ، أساسها القياس الحاجة تترل مترلة الضرورة:  قاعدة-ب

وهي أن الضرورات -لكن القاعدة الأم ، الضرورة المبيحة للمحرم بجامع رفع المشقة والحرج
ر الحاجة دلزم أن تقفي،  مقيدة بأخرى وهي أن الضرورة تقدر بقدرها-تبيح المحظورات

 عن الحاجة المترلة فضلاً، وعامة الناس لا يعرفون قدر الضرورة الشرعية، بقدرها أيضاً
  .فالترخيص لهم بالمحرم يعني فتح بابه على مصراعيه، مترلتها

لا على ملك رقبة ، ثم إن الحاجة في السكن إنما هي في الحصول على منفعة السكنى
وإشباع . الإنسان في هذا الباب هو أن يسكن لا أن يملك المحلفالذي يحتاج إليه ، المسكن

فالقادر على تسديد أقساط القرض البنكي قادر على تسديد ، هذه الحاجة حاصل بالإيجار

                                               
  ). ١٧٣: (من الآية: سورة البقرة) ١(
المعاملات المالية المعاصرة في ضوء : مجموعة الفتاوى الثلاثية، اموعة الثانية، الشريط الثاني، ابن عثيمين، وانظر) ٢(

  ). ٢٢٧ (الإسلام، ص
  ). ٨٠: (من الآية: سورة النحل) ٣(
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يضاف إلى ذلك أن هذه الفتوى تمثل ، فلا وجه مع هذا للإقدام على المحرم، أقساط الإيجار
فلا يجوز تعميمها ، فيها بعينه مقدرة بحالهوهي موجهة إلى المستفتي ، وجهة نظر فقهية

  .)١(فتصبح تشريعاً
 فيها كان إذا، الإسلام دار خارج الفاسدة بالعقود التعامل يجيز الذي الحنفية بمذهب -٣
  .)٢(المسلمين غير برضا وكانت، للمسلمين منفعة

  : ذلك عن يجاب أن يمكن
 حكم الجواز على ظروف المذهب الحنفي المستأنس به في هذه الفتوى لم يبنِبأن 

وإنما بناها على مجرد كون ، المسلمين ومضايقات المتعاقدين معهم من أهل بلد الاغتراب
 لتعذر تطبيق بعض الأحكام الشرعية فيها ولا سيما أحكام ؛المسلم في بلد غير بلاد الإسلام

  .المعاملات المالية
 الإسلام؛ لأن ذلك مظنة فمناط حكم الجواز هنا هو وجود المسلم في أرض غير أرض

   .وهما مرفوعان عن المكلف؛ لذلك رخصوا له بالتعامل بالعقود الفاسدة، المشقة والحرج
وقياس بلد مسلم على بلاد غير المسلمين هو من باب القياس في الرخص والتوسع فيها 

  .)٣(وهو مردود عند كثير من الفقهاء منهم الحنفية، ومجاوزا محلها
 للأقليات للسكنى بيت لتملك الربوية القروض جواز فتوى عليه بنيت يالذ الأساس -٤
 أمامهم مسدودة الأبواب دامت ما، المغرب في الإخوة على ينطبق، أوروبا في المسلمة
 دار في إخوام على يجري ما عليهم فيجري. التقليدي البنك طريق غير بطريق بيت لامتلاك

 نوعاً يعتبر قد، قليلاً شيئاً إلا، فائدة تأخذ تكاد لا غربالم في الدولة أن سيما ولا .الاغتراب
  .)٤(الإدارة ونفقات الخدمة من

                                               
رد من الدكتور محمد الروكي، رئيس جمعية خريجي الدراسات الإسلامية العليا، وأحد العلماء المشرفين على تحرير ) ١(

التي يشرف عليها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، حيث نشر " موسوعة القواعد الفقهية"
م، فصل في عنصرين كبيرين الدلائل العلمية التي ٢٠٠٦ سبتمبر ٢١المغربية يوم الخميس " التجديد"ريدة فتوى بج

  . لا تجعل الفتوى تنطبق على أهل المغرب، والثاني تقديم بدائل شرعية وواقعية للإشكالية
  ). ٤/٩٧(، تبيين الحقائق )٥/١٩٢(بدائع الصنائع : انظر) ٢(
  . ٢٠٠٦ سبتمبر ٢١المغربية يوم الخميس " التجديد"د الروكي، بجريدة رد من الدكتور محم) ٣(
  موقع القرضاوي) ٤(
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  : ذلك عن يجاب
 منها قياس بلد المغرب ،تجويز الاقتراض المذكور بناه الشيخ حفظه االله على دلائلبأن 

 غير بجامع أن المسلمين في كل منهما لا يجدون، على البلاد التي هي خارج دار الإسلام
ولأنه قياس مع ، وهو قياس غير مسلم لانتقاض علته من جهة. ك التقليدية الربويةوالبن

  .الفارق من جهة ثانية
 ،وهو جزء لا يتجزأ من الوطن الإسلامي، المغرب دار إسلامفإن  :أما انتقاض علته

  . وليس في المغاربة أحد يقبل غير هذا، فيجب أن تجري عليه أحكام الإسلام
 فيتمثل في أن ظروف الأقليات المسلمة في بلاد الغرب وما تعيشه من فارقوأما ال

مضايقات وضغوط تلجئهم إلى الأخذ بهذه الرخصة والعمل بهذه الفتوى هي غير ظروف 
لا ،  التقليدية الربويةبنوكفمع أنه لا توجد فيه إلا ال، المسلمين في بلاد الإسلام كالمغرب مثلاً

وإذا كانت هناك فئة . بل يكون العكس أحياناً، الملاك المؤجرينيعرف هذه المضايقات من 
  .  منه فإن هناك بدائل ستعرض في محلهامن الناس تعاني شيئاً

   .فقياس المغرب على غير دار الإسلام لا يستقيم في التأصيل
وقد صدرت ، يضاف إلى ذلك أن هذه الفتوى مبنية على فتوى الس الأوروبي للإفتاء

فإذا اختلف علماء هذا الس في هذه الفتوى وهي مراعية ، همبية أعضائه لا بكلّمنه بأغل
، فكيف بهم في الفتوى للمقيمين في ديار الإسلام، حال الأقليات المسلمة في بلاد الغرب

  .)١( أعضاء هذا الس إنما هم بعض علماء الأمةوالحال أن
  :الترجيح
 ديار في للسكنى بيوت لشراء الربوية القروض مةبحر القائل القول - أعلم واالله- الراجح

   :يلي لما، المسلمين
  .وقوا ولوضوحها، بها استدلوا التي للنصوص -١
 الاعتراض من يسلم لم للسكنى بيوت لشراء الربوية القروض بجواز القائل القول أن -٢

  .والمناقشة

                                               
  .م٢٠٠٦ سبتمبر ٢١المغربية يوم الخميس " التجديد"رد من الدكتور محمد الروكي، بجريدة ) ١(
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 على وأضرار مخاطر من كنىللس بيوت لشراء الربوية القروض بجواز القائل القول في لما -٣
  .اتمع

  .متحققة وغير ةممتوه المسألة هذه في الحاجةأن  -٤
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  المطلب الثاني
אא 
א 

  
يعيش كثير من المسلمين في بلاد غير إسلامية لها تعاملاا التي تفرضها قوانينها الوضعية  

   .نظمة لحياة مجتمعامالم
   . والمسلمون في حاجة للسكنى،ومن هذه القوانين حل القروض الربوية

رة تساوي سي على أقساط مددس ت،فهل يجوز لهم أخذ قروض ربوية لشراء سكن لهم
  فيربح المسلم ملك السكن الذي يقيم فيه بدلاً،القيمة الإيجارية التي يدفعوا في سكنى الإيجار

   . الضرورات تبيح المحرمات: وذلك استناداً لقاعدة،من أن يظل مستأجراً
  . كل قرض جر نفعاً فهو ربا: وذلك استناداً لقاعدة،أم لا يجوز

 للسكنى في ديار غير المسلمين بالقروض اًن في تملك المسلم بيوتواختلف العلماء المعاصر
  :  على قولين،الربوية

  : القول الأول
  .يوت للسكنى في ديار غير المسلمين عن طريق القرض الربوي شراء بتحريم
 ةأستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامع- محمد رأفت عثمان  .د. ما ذهب إليه فضيلة أوهذا

 ة الشريعةالفقه بكليأستاذ -  الزحيلي ةوهب .د.أ والإسلاميةالأزهر وعضو مجمع البحوث 
 الفقه بكلية تاذأس-  مبروك النجار  االلهعبد . ود- ة مجامع فقهية دمشق وعضو عدةبجامع

أستاذ -محمود الطحان  .د.أو، - الأزهر وعضو مجمع البحوث الاسلاميهةالشريعة بجامع
أستاذ الحديث بكلية الشريعة - علي الصوا  .د.أو، -  الكويتة جامعة الشريعةالحديث بكلي

  .)١( -الأردنية ةالجامعفي ستاذ أ- ةشرف القضا .د.أو -الأردنيةبالجامعة 
نشرت جريدة الشرق الأوسط فقد ، كما قال بهذا بعض أعضاء مجلس الفتوى الأوربي

                                               
- ٣٤٦ص ، ٢٣٠ص، ٢٢٤-٢٢٣ص ، ١٦٥- ١٦٣ص ، أسامة عبد الرحيم، شراء البيوت عن طريق البنوك) ١(

 ١٤-١٠/ الولايات المتحدة/وذلك في مؤتمر رابطة علماء الشريعة في مدينة ديترويت بولاية ميتشجن، ٣٤٨
 .م٢٢/١٩٩٩- ١٩هـ الموفق ١٤٢٠، شعبان



 

١٦٤  

  .)١( لعضوين من أعضاء الس الأوربي بحرمة شراء البيوت للسكنى بالقرض الربويتعقيباً
في عدد من الفتاوى ، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعوديةقالت به و
   :ومنها
 بالربا في املهل يجوز للمسلم أن يتع :)١١٧٨٠(ادس من الفتوى رقم  السالسؤال-١

  اتمع الذي تأسس على الربا؟
 في على الربا؛ لعموم النصوص ولو كان اتمع مؤسساً،  بالرباالتعامللا يجوز له : ج

 بعداً، فإن لم يستطع انتقل عن ذلك اتمع، وعليه أن يغير المنكر حسب طاقته، تحريم الربا
  .)٢( التوفيقوباالله .وخشية أن يصيبه ما أصابهم، عن المنكر

، هناك بعض الناس يتعاملون بالربا: )٩٢٧٥( الثالث من الفتوى رقم لسؤالا-٢
شخص عليه دين  ؟ فما الحكم،المحظورات تبيح اتالضرور:  في قاعدةدخلون الربا أيضاًوي

  أو يقدم للمحاكمة؛ فأخذ بالربا؟، إما أن يدفعه
  .)٣( التوفيقوباالله . يجوز التعامل بالربا مطلقاًلا: ج
  ) ٢٠٠٠٢( رقم الفتوى-٣
ولدينا مكان استأجرناه للصلاة فيه ، مقيمون بألمانيا، نحن جماعة مغاربة مسلمون: س

 منعتنا الحكومة - والحمد الله-ولكثرة المصلين فيه ، لجميع الأوقات والجمعات والأعياد
وأردنا الآن شراء مكان كبير ، نه ضيق وفي مكان غير مناسبالألمانية من الصلاة فيه؛ لأ

،  مارك ونصفليون م٣ثمن المكان ، ووافقت لنا السلطة الألمانية على شرائه، خارج البلد
هل يجوز لنا أن نقترض من البنك المبلغ الباقي لشراء .  مليون مارك ونصف فقطيناويوجد لد

ضرورات؟ وإن تم شراؤه بالربا هل تجوز الصلاة فيه وهل يعتبر هذا من ال، هذا المكان بالربا
  .إلى أن يوجد أماكن أخرى في هذه البلدة للصلاة؟ أفتونا مأجورين

ولعن ،  على المرابيندلا يجوز لكم الاقتراض بالربا؛ لأن االله حرم الربا وشدد الوعي: ج

                                               
فقه النوازل، لجنة إعداد المناهج بالجامعة الأمريكية . ٥٦- ٥٥المعاملات المالية المعاصرة، وهبة الزحيلي، ص) ١(

  ٣٥، ص١٨هـ ص١٤٢١دية إسلامية، الد الثامن، العدد الأول، رجب، ، ودراسات اقتصا٥٣المفتوحة، ص
  ).١٣/٢٩٤(فتاوى اللجنة : انظر. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(



 

١٦٥  

ولا ،  الأحوالولا يباح الربا بأي حال من،  آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبهصلى الله عليه وسلمالنبي 
، تشتروا هذا المكان الذي أشرتم إليه إلا إذا كان عندكم إمكانية مالية بدون اللجوء إلى الربا

 وباالله .مجتمعين أو متفرقين إلى جماعات في أمكنة متعددة، وصلوا على حسب استطاعتكم
  .)١(التوفيق

وهي شراء كلم عنها،  التي نت لم تذكر صورة المسألة عن اللجنة الدائمة السابقةالفتاوى
 شمولها لهذه  السابقة فتاوى اللجنةنصوص لكن يفهم من، المساكن للسكنى بقرض ربوي

،  ولأي غرض من الأغراض أن الربا محرم بأي حال من الأحواللأن فيها بيان، الصورة
  .)٢(ويجب على المسلم أن يبحث عن البديل لذلك

  :  أصحاب هذا القول بما يلياستدل
  : منهاو، نصوص الدالة على تحريم الربابال: أولاً

لَّذِين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذِي يتخبطُه الشيطَانُ مِن ا﴿ :قوله تعالى -١
يالْب لَّ اللَّهأَحا وبمِثْلُ الر عيا الْبمقَالُوا إِن مهبِأَن ذَلِك سالْم عِظَةٌ مِنوم اءَهج نا فَمبالر مرحو ع

 ﴾ربهِ فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللَّهِ ومن عاد فَأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ
)٣(.  

م طَيِّباتٍ أُحِلَّت لَهم وبِصدِّهِم عن فَبِظُلْمٍ مِّن الَّذِين هادوا حرمنا علَيهِ﴿:قوله تعالى -٢
وأَخذِهِم الرِّبا وقَد نهوا عنه وأَكْلِهِم أَموالَ الناسِ بِالْباطِلِ وأَعتدنا * سبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا 

  .)٤(﴾لِلْكَافِرِين مِنهم عذَابًا أَلِيمًا
                                               

  ).١٣/٢٩٥(فتاوى اللجنة : انظر. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز) ١(
رجل ساكن بيتاً بالإيجار وله راتب، ولا يستطيع أن يبني بيتاً له إلا إذا : س: (وقد سئل الشيخ ابن عثمين عن ذلك) ٢(

ضيق على نفسه بالنفقة وبعد وقتٍ طويل، ويخشى أن يموت وتتشتت عائلته، فهل هذه ضرورة تبيح له أخذ مالٍ 
  ).اً له، وإذا لم تكن ضرورة فما هو مثال الضرورة في مثل هذا الحالمن الربا ليبني بيت
ليس هذه ضرورة، ولأنه يستغني عنه بالأجرة، وإذا لم يجد بيتاً بالأجرة اشترى خيمة ونصبها : (فأجاب فضيلته

ز بأي حالٍ من حول البلد وإذا لم يجد مكاناً فهنا يجب من علم بحاله من المسلمين أن يقوم بلازمه، والربا لا يجو
الأحوال، اللهم إلا للضرورة القصوى كرجلٍ احتاج للأكل، إن لم يأكل مات ولم يجد أحداً يعطيه إلا بالربا فهذه 

 .الفتاوى الثلاثية، اموعة الثانية، الشريط الثاني .)ضرورة
  ).٢٨١- ٢٧٥: (الآيات: سورة البقرة) ٣(
  ).١٦١–١٦٠: (الآيتان: سورة النساء) ٤(



 

١٦٦  

لَّذِين آمنوا لا تأْكُلُوا الربا أَضعافاً مضاعفَةً واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم يا أَيها ا﴿:  تعالىهلو ق-٣
  .)١(﴾تفْلِحونَ
، "اجتنبوا السبع الموبقات":  قالصلى الله عليه وسلم أن رسول االله - رضي االله عنه-  أبي هريرةعن -٤

 االله إلا حرم  وقتل النفس التي، والسحر، باهللالشرك": وما هن يا رسول االله؟ قال: قلنا
وقذف المحصنات الغافلات ، والتولي يوم الزحف،  مال اليتيموأكل، وأكل الربا، بالحق

  .)٢("المؤمنات
هم : لعن االله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال": قال عليه الصلاة والسلام-٥

  .)٣( " سواءهم: في الإثم سواء أو قال
،  من غيرهمسواء من البنك أ،  بإجماع أهل العلم بالفائدة رباًلقرضا: الإجماع: ثانياً

 وعلى فيه؛ دوشدد الوعي، اًبالربا؛ لأن االله حرم الربا مطلقوبناء المسكن لا يسوغ التعامل 
 مسكنًا ه لثم إذا تحصل على كسب مباح؛ بنى،  ما أباح االلهيكسب ويشتغلالمسلم أن 

  .)٤(منه
  . من المؤمنين باالله وبكتابه وبرسولهنكون جازماً؛ ل ما حرم االله اعتقاداًريم تحاعتقاد: ثالثاً

وحرمها ،  االله في كتابهرمهافالمعاملات الربوية ح، من تلكم المحرمات المعاملات الربوية
أن و، فالمؤمن يعتقد أن الربا حرام، وتحريمها معلوم من دين الإسلام بالضرورة، صلى الله عليه وسلم رسوله

فإن البعد عنه ، صلى الله عليه وسلم ويبتعد عنه طاعة الله ورسوله، يعتقده إيماناً جازماً، التعامل بالربا حرام
أَيها الَّذِين ءامنواْ اتقُواْ اللَّه وذَرواْ ما بقِى مِن الربوا إِن كُنتم  يا﴿، عنوان الإيمان

مِنِينؤ٥(﴾م(.   
سائر فالإيمان الصحيح يحول بين المرء المسلم وبين التعامل بالربا؛ لأن الربا محرم في 

وأَخذِهِم الربا وقَد ﴿: ولذا ذم االله اليهود بقوله، فلم تأت شريعة بحل الربا، ماويةالشرائع الس

                                               
  ).١٣٠: (الآية: رة آل عمرانسو) ١(
  ).٨٩: (ومسلم في صحيحه برقم، )٢٦١٥: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٢(
  ).١٥٩٨: (أخرجه مسلم في صحيحه، برقم) ٣(
  ).٤/١٣٤(، المغني )٢/٢١(، مغني المحتاج )١٣١- ٢/١٢٨(، بداية اتهد )٥/١٨٣(بدائع الصنائع : انظر) ٤(
  ). ٢٧٨(: الآية: سورة البقرة) ٥(
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هنواْ عه١(﴾ن(.  

، وأكل لها بالباطل، ولكنها عملية ظلم وامتصاص للأموال، ليس عملية اقتصاديةوالربا 
،  وخمولاًكسلاًعل الأمة تعيش وج، وتحطيم لقيمهم ومعنويام، وقضاء على معنويات الناس
  .)٢( والمضاربات المفيدة، والمشاركات الناجحة، تبعدهم عن المكاسب النافعة

  : ثانيالقول ال
   . في ديار غير المسلمين للحاجةربوية شراء بيوت للسكنى عن طريق القروض اليجوز

ر غير بشأن شراء بيوت السكنى في ديا ،بالأغلبية الس الأوروبي فتوىوهذه 
   .)٣(المسلمين

م والتي تصدر عن اتحاد ١٩٩٩ أبريل ٢ السنة الثالثة ١٠ من الة الأوروبية عدد فتوىو
                                               

  ). ١٦١: (من الآية: سورة النساء) ١(
عبد العزيز بن عبد االله آل الشيخ الرياض  http: //www.alminbar.netموسوعة خطب المنبر، : انظر) ٢(

  .هـ، جامع الإمام تركي بن عبد االله٤/١١/١٤٢٢
لبلوى في أوروبا وفي بلاد الغرب كلها، وهي قضية المنازل التي تشترى نظر الس في القضية التي عمت بها ا) ٣(

وقد قدمت إلى الس عدة أوراق في الموضوع ما بين مؤيد ومعارض . بقرض ربوي بواسطة البنوك التقليدية
  : قُرئت على الس، ثم ناقشها جميع الأعضاء مناقشة مستفيضة، انتهى بعدها بأغلبية أعضائه إلى ما يلي

 يؤكد الس على ما أجمعت عليه الأمة من حرمة الربا وأنه من السبع الموبقات، ومن الكبائر التي تؤذن بحرب من - ١
  .االله ورسوله، ويؤكد ما قررته اامع الفقهية الإسلامية من أن فوائد البنوك هي الربا الحرام

د البدائل الشرعية التي لا شبهة فيها، ما استطاعوا إلى  يناشد الس أبناء المسلمين في الغرب أن يجتهدوا في إيجا- ٢
الذي تستخدمه البنوك الإسلامية، ومثل تأسيس شركات إسلامية تنشئ مثل هذه ) بيع المرابحة(ذلك سبيلاً مثل 

  .البيوت بشروط ميسرة مقدورة لجمهور المسلمين، وغير ذلك
لبنوك الأوروبية التقليدية لتحويل هذه المعاملة إلى صيغة  كما يدعو التجمعات الإسلامية في أوروبا أن تفاوض ا- ٣

الذي يزاد فيه الثمن مقابل الزيادة في الأجل، فإن هذا سيجلب لهم عدداً كبيراً ) بيع التقسيط(مقبولة شرعاً، مثل 
قد رأينا من المسلمين يتعامل معهم على أساس هذه الطريقة، وهو ما يجري به العمل في بعض الأقطار الأوروبية، و

عدداً من البنوك الغربية الكبرى تفتح فروعاً لها في بلادنا العربية تتعامل وفق الشريعة الإسلامية، كما في البحرين 
  . ويمكن للمجلس أن يساعد في ذلك بإرسال نداء إلى هذه البنوك لتعديل سلوكها مع المسلمين. وغيرها

ر، فإن الس في ضوء الأدلة والقواعد والاعتبارات الشرعية، لا وإذا لم يكن هذا ولا ذاك ميسراً في الوقت الحاض
يرى بأساً من اللجوء إلى هذه الوسيلة وهي القرض الربوي لشراء بيت يحتاج إليه المسلم لسكناه هو وأسرته، 

نه بشرط ألا يكون لديه بيت آخر يغنيه، وأن يكون هو مسكنه الأساسي، وألا يكون عنده من فائض المال ما يمك
  .من شرائه بغير هذه الوسيلة
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  .)١( ٣٧ ص، روباالمنظمات الإسلامية في أو
 وفي البيان الختامي لمؤتمر الفقه الأول لرابطة علماء الشريعة الذي عقد في الولايات 

  .)٢(هـ١٤٢٠في شهر شعبان ، جانولاية ميتش، مدينة ديترويت، المتحدة

                                               
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين : حكم شراء البيوت عن طريق البنوك الربوية: نصه) ١(

وأفضل الخلق أجمعين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، كثر السؤال في السنوات الأخيرة من قبل المسلمين 
وهذا الموضوع لا شك أنه حساس جداً؛ لأنه .  شراء البيوت عن طريق البنوك الربويةالمقيمين في الغرب عن حكم

يتعلق بأمر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وهو تحريم الربا الذي ثبت بالنصوص القطعية من القرآن 
. ب أن ينظر إليه نظرة شموليةوالسنة الصحيحة إلا أن هذا الأمر بالنسبة للمسلمين المقيمين في غير ديار الإسلام يج

فالمسلمون في هذه الديار أصبحوا جزءاً من اتمع، وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لا تقارن 
بأوضاع أصحاب البلاد من الأوروبيين، فالمسلمون هم فقراء هذه اتمعات، وهم الذين يعيشون في المستوى 

كبيرة جداً، كما أن الأحياء السكنية التي يعيشون فيها أصبحت أوكاراً للفشل الأدنى؛ لأن البطالة في أوساطهم 
فأصبح عدد كبير من الآباء الغيورين على دينهم وعلى . الدراسي لأبنائهم وأوكاراً لتداول المخدارت والعنف

.  القروض الربويةأبنائهم يريدون الهروب بدينهم ودين آبائهم من هذه الأحياء السكنية، ولا يجدون حلاً إلا في
وأعتقد أن مسألة القروض الربوية هي واحدة من المسائل الكثيرة كالتأمينات والعقود الأخرى التي تحتاج من أهل 
العلم إلى اجتهادات جديدة تراعي المقاصد العامة للشريعة ولا مل الواقع الذي تترل عليه هذه الأحكام، والناظر 

ولهذا فإننا نجد أن أحكاماً . د أا ما جاءت إلا لمصلحة العباد ورفع الحرج عنهمإلى المقاصد العامة للشريعة يج
كثيرة أجازها الشارع الحكيم لضرورة الناس أو لحاجتهم كالسلم وغيرها كما أن فقهاءنا قديماً منعوا إقامة الحدود 

الفاسدة مع غير المسلمين في غير وهناك من الفقهاء من أجاز التعامل بالعقود . على المسلمين خارج ديار الإسلام
والذي . ديار الإسلام برضاهم دون غش أو خديعة، وإن كنت لا أميل إلى هذا الرأي الذي ذهب إليه الأحناف

والدليل على ذلك هو الضرورة التي . أراه وباالله التوفيق جواز الإقبال والتعامل مع هذه البنوك في شراء البيوت
يستقر فيه مع أبنائه حتى يستطيع أن يتمكن من تربيتهم ويبعدهم عن الأحياء المضرة تجعل المسلم يتملك بيتاً ل

وإذا أقبل المسلم على مثل هذه القروض يبقى دائماً يعتقد بحرمة الربا إلا أن الضرورة ألجأته إلى . والمفسدة للشباب
هم من خرجه على مذهب الأحناف، وهذا الذي قلته ذهب إليه عدد من العلماء المعاصرين، وفي. مثل هذا التعامل

ويبقى . ومنهم من خرجه على المصلحة، ومنهم من خرجه على الضرورة وهو الذي أرجحه وباالله التوفيق
الموضوع مطروحاً للحوار والنقاش، وأعتقد أن فقه الضرورة يحتاج إلى إحياء وخاصة في جانب المعاملات من قبل 

ين عليها، العارفين بأوضاع الجالية الإسلامية؛ لأن هذا الفقه سيرفع بإذن االله علماء مقيمين في أوروبا أو من المتردد
واالله أسأل أن يعصمنا من الزلل، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، . الحرج والمشقة التي تعاني منهما هذه الجالية يومياً

مدرس الفقه بالمعهد الأوروبي أنيس بن عبد الرحمن قرقاح . وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
  )٣٧ص (١٩٩٩السنة الثالثة أبريل ) ١٠(الة الأوربية عدد . وعضو الس الأوروبي للإفتاء والبحوث

  ).٩٦٤- ٢/٩٦٣(فقه البيع والاستيثاق، السالوس: انظر) ٢(



 

١٦٩  

 من ، بالربا في غير دار الإسلام يختلف عنه في دار الإسلامالاقتراضبأن  من قال برزأو
 أجاز الاقتراض بالربا في غير ث حي- رحمه االله-  زرقاءالمعاصرين هو فضيلة الشيخ مصطفى ال

 الربا أوفر لمال ؤهماوإعط) أي من غير المسلمين (خذ القرض منهم أإذا كان ، دار الإسلام
وذلك تأصيلاً على مذهب أبي حنيفة ومحمد ،  أي بمعنى إذا كان المسلم هو الغالب،المسلم

   .- رحمهما االله تعالى- بن الحسن 
  .)١(٨٥/ع، ٤٢رقم ، ةوفتوى اللجنة العلمية الكويتي، والشيخ يوسف القرضاوي

   :استدل أصحاب هذا القول بما يلي
  .)ت تبيح المحظوراتالضرورا (اعدةق: أولاً 

منها قوله تعالى ،  مواضعسةوهي قاعدة متفق عليها مأخوذة من نصوص القرآن في خم
ومنها قوله ، )٢(﴾وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلاَّ ما اضطُرِرتم إِلَيهِ﴿: في سورة الأنعام

نِ اضطُر غَير باغٍ ولاَ عادٍ فَلا إِثْم فَم﴿: تعالى في نفس السورة بعد ذكر محرمات الأطعمة
حِيمر غَفُور هِ إِنَّ اللَّهلَي٣(﴾ع(.  

  :)٤( من أعضاء الس الأوربي بما يليعضوان عن هذا الدليل أجابوقد 
سواء كانت فردية أو -  الربوية إليها تلك المعاملة دعو تحقق الضرورة التي تعدم-١
  : وهي،  شرعًاةالضرورة المعتبر لانعدام شروط -جماعية

بأن يتحقق أو يغلب على الظن وجود خطر حقيقي على ، أن تكون واقعة لا منتظرة  - أ
  .الدين أو النفس أو المال أو العقل أو النسل

أو قطع عضو من أعضائه أو تعطل ، وأن تكون ملجئة بحيث يخاف الإنسان هلاك نفسه-ب
  .منفعته إن ترك المحظور

  .  المحظورغير آخر يجد المضطر طريقًا وأن لا-ج
 فيه إلى هذا الحد أو يش في أي بلد أوربي تعالحال الجالية الإسلامية لم يصل بها وإن

                                               
  ٣٠، ٢٠، ١٠- ٩هـ، ص ١٤٢١دراسات اقتصادية إسلامية، الد الثامن، العدد الأول، رجب، : انظر) ١(
  ).١١٩: (من الآية: سورة الأنعام) ٢(
  ).١٤٥: (من الآية: سورة الأنعام) ٣(
  .٣٧، ٣٦هـ، ١٤٢١دراسات اقتصادية إسلامية، الد الثامن، العدد الأول، رجب، ) ٤(



 

١٧٠  

يضاف إلى ذلك توفر المساكن المتوفرة غالباً في هذه الدول بما تندفع معه تلك ، قريب منه
  .الضرورة

جة ماسة تترل مترلة الضرورة بحيث  إقامتنا في أوروبا فإننا لا نرى هناك حاوبحكم -٢
فضلاً عما ذهب إليه القرار من جواز ، تلجئ الجالية المسلمة إلى هذه المعاملة الربوية

  .الاقتراض بالربا لتوفير السكن المناسب في سعته وموقعه
 ونرى أن الضعف الاقتصادي للجالية المسلمة التي أشار إليها القرار ليس لعدم -٣

 في إياهاووضعها ،  توظيف أموالهادمولكنه لتفرق كلمتها وع، عاملات الربويةتعاملها بهذه الم
  .وابتزازًا إلى ابتزازها، المصارف الربوية التي تزيدها قوة إلى قوا

 سكوت القرار عن بيان الحكم الشرعي في شراء غير البيوت عن طريق الاقتراض -٤
ة إلى الجرأة على التعامل بالربا الصريح في وهذا ما سيؤدي بالكثير من أفراد الجالي، بالربا

  .أوروبا استنادًا على هذه الفتوى
  .خاصة آانت أو عامة، الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة: قاعدة -ثانياً

 هي التي إذا لم تتحقق يكون المسلم في حرج وإن كان يستطيع أن يعيش بخلاف الحاجة
 الذي يدفع عن المسلم الحرج هو المسكن سكنوالم، الضرورة التي لا يستطيع أن يعيش بدوا

 كان الس قد وإذا . مرافقه بحيث يكون سكناً حقاًالمناسب له في موقعه وفي سعته وفي
 لم ينس القاعدة الأخرى هفإن، اعتمد على قاعدة الضرورة أو الحاجة التي تترل مترلة الضرورة

فلم يجز تملّك البيوت للتجارة ، ر بقدرهاوهي أن ما أبيح للضرورة يقد، الضابطة والمكملة لها
  .ونحوها

وقد امتن االله بذلك على ،  ولا شك ضرورة للفرد المسلم وللأسرة المسلمةوالمسكن
  .)١(﴾واالله جعل لكم من بيوتكم سكناً﴿:  حين قالعباده

،  الأربعة أو الثلاثةالسعادة المسكن الواسع عنصراً من عناصر - صلى الله عليه وسلم-  النبي وجعل
ولا يشعره بالأمان وإن كان يكلف المسلم ، ستأجر لا يلبي كل حاجة المسلموالمسكن الم

ومع هذا ، ويظل سنوات يدفع أجرته ولا يملك منه حجراً واحداً، كثيراً بما يدفعه لغير المسلم
كما أنه إذا كبرت ، يظل المسلم عرضة للطرد من هذا المسكن إذا كثر عياله أو كثر ضيوفه

                                               
  ).٨٠: (من الآية: سورة النحل) ١(



 

١٧١  

  .ضة لأن يرمى به في الطريقر ع،انقطعسنه أو قلّ دخله أو 
كما أنه يمكنه أن يختار المسكن قريباً من المسجد ،  السكن يكفي المسلم هذا الهموتملك

 فرصة للمجموعة المسلمة أن تتقارب في يءويه، والمركز الإسلامي والمدرسة الإسلامية
فيتعارف فيه ، ع الكبيرمساكنها عسى أن تنشئ لها مجتمعاً إسلامياً صغيراً داخل اتم

  .ويتعاونون على العيش في ظل مفاهيم الإسلام وقيمه العليا، وتقوى روابطهم، أبناؤهم
  وترتيبه بما يلبي حاجته الدينية والاجتماعية مايته يمكن المسلم من إعداد با أن هذكما

  . مملوكاً لهدام
 لجماعة المسلمين الذين  إلى جانب هذه الحاجة الفردية لكل مسلم الحاجة العامةوهناك

حتى يرتفع ،  المعيشيةأحوالهموهي تتمثل في تحسين ، يعيشون أقلية خارج دار الإسلام
ويغدوا صورة مشرقة للإسلام ، ويكونوا أهلاً للانتماء إلى خير أمة أُخرجت للناس، مستواهم

ليقوموا ، كما تتمثل في أن يتحرروا من الضغوط الاقتصادية عليهم، أمام غير المسلمين
وهذا يقتضي ألاّ يظل المسلم يكد طول عمره ،  في بناء اتمع العاموابواجب الدعوة ويساهم

  .)١(ولا يجد فرصة لخدمة مجتمعه أو نشر دعوته، من أجل دفع قيمة إيجار بيته ونفقات عيشه
  : أن يجاب عن ذلكيمكنو

  . في التمهيد والرد على ذلكةمناقشمن سبق بما 
 وهو - رحمهما االله– إليه أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني  ذهبما: ثالثاً

 بين - وغيره من العقود الفاسدة - من جواز التعامل بالربا - المفتى به في المذهب الحنفي 
  .)٢(المسلمين وغيرهم في غير دار الإسلام

  :  هذا الاستدلال بما يلييناقش
أو قوة : في هذه المسألة من حيث المبدأ يناقش مذهب الأحناف لمأن من استدل به  -١
وكأنه انطلق من مسلمة تمثلت في أن الآراء الفقهية كافة ما دامت ، صوابًا أو خطًا، ضعفًا

، ويمكن الاعتماد عليها،  إلى الأئمة المتبوعين فإا تدخل بذلك في إطار القبول العامنسوبةم
   .ظرأيا كان حظها من الن، وبناء المواقف على أساسها

                                               
  .٣٢، صهـ١٤٢١دراسات اقتصادية إسلامية، الد الثامن، العدد الأول، رجب ) ١(
  ).٧/٣٧(، شرح فتح القدير)٤/٩٧(، تبيين الحقائق)٥/١٩٢(بدائع الصنائع) ٢(



 

١٧٢  

 يرد إلى االله أن فيما تنازع الناس فيه الأصلوهذا خلاف المعروف عند أهل العلم؛ إذ 
فَإِن تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى االلهِ والرسولِ إِن كُنتم تؤمِنونَ ﴿:  تعالىلكما قا، ورسوله

   .)١( ﴾بِااللهِ والْيومِ الآَخِرِ
  .)٢( خلاف له حظ من النظرإلا   * برًا كل خلاف جاء معتوليس

 القول بأن  ذهب إليه الأحناف في هذه المسألة معارض بما ذهب إليه الجمهور منما -٢
فلا يحل ، فالربا حرام فوق كل أرض وتحت كل سماء، حرمة الربا لا تتغير بتغير الأماكن

ة في تحريم الربا والتي لم  الواردللنصوص ؛ إعطاءأو بالربا أخذًا ربيينللمسلم أن يعامل الح
  .)٣(ولا بفريق من الناس دون فريق، نتقيده بمكان دون مكا

   : إلى ذلكأضف
 على الصحيح من ، الربا ثابتة في حق الكفار كما هي ثابتة في حق المسلمينحرمةأن  - 

  .)٤(بالمحرماتأقوال أهل العلم في مخاطبة الكفار 
ار الحرب على حرمته بين المسلم وبين المستأمن  حرمة الربا بين المسلم والحربي في دقياس - 

فإن المستأمن في دار الإسلام يجري تحريم الربا بينه وبين المسلم إجماعًا ، في دار الإسلام
  .)٥(وإلا فهو التناقض الذي لا مهرب منه،  إذا دخل المسلم دار الحرب بأمانفكذلك

من ، وإباحته في علاقة المسلم بالحربي ، يفضي إليه تحريم الربا في علاقة المسلم بالمسلموما - 
وإباحته في علاقته مع ، التشبه باليهود في تحريمهم الربا في علاقة اليهودي باليهودي

  .)٧(﴾ذَلِك بِأَنهم قَالُوا لَيس علَينا فِي الأُميين سبِيلٌ﴿)٦(الأميين
                                               

  ).٥٩: (من الآية: سورة النساء) ١(
وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في اتمعات الغربية، صلاح الصاوي ) ٢(

  .٢٨ص
، تفسير )١٦٣، ٤/١٦٢(، المغني)٣/٢٧١(، كشاف القناع)٣٧٦، ٩/٣٧٥(، اموع)٣/٢٩٥(المدونة: انظر) ٣(

  ).١/٢٩٥(، وفتح القدير، الشوكاني)٣/٣٤٧(القرطبي
، عمدة القاري شرح )١/٤٠٧(، تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي)٣/٣٦٣(الفروق، القرافي: انظر) ٤(

  ).٨/٢٣٦(صحيح البخاري، بدر الدين العيني
  ).٤/٣٩(، المغني)٩/٤٤٣(، اموع)٥/١٨٦(حاشية ابن عابدين) ٥(
  .٣٠وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في اتمعات الغربية، صلاح الصاوي، ) ٦(
  ).٧٥: (من الآية: سورة آل عمران) ٧(



 

١٧٣  

ومن ": المعنى عندما قال لهذا قرضاويولقد أشار صاحب الفضيلة العلامة الدكتور ال
فضل الإسلام على البشرية أنه حرم الربا تحريمًا جازمًا؛ بل حرم كل ما يفضي إليه أو يساعد 

، ولم يقل ما قالته التوراة المحرفة من تحريم الربا في معاملة الإسرائيليين بعضهم لبعض، عليه
فالإسلام ، م أو غير مسلموإباحته إذا تعاملوا مع الآخرين؛ بل حرمه في كل تعامل مع مسل

  .)١("ولا يكيل بكيلين، لا يتعامل بوجهين
وإليك مناقشتها ،  الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة عند التحقيق ضعيفة ومتهافتةأدلة -٣

  : كما يلي
، " في دار الحربوحربيلا ربا بين مسلم ": - رحمه االله-  مكحولحديث :الدليل الأول

   .ذا المقام رده أهل العلم بالحديث والفقه معًاالذي يعد عمدة أدلتهم في ه
رحمه - الزيلعيوقال، )٢("ليس بثابت فلا حجة فيه": - رحمه االله- فقد قال فيه الشافعي

 ابن وقال، )٤("مرسل ضعيف فلا حجة فيه": - رحمه االله- النوويوقال، )٣("غريب": -االله
ولا ، نه أراد النهي عن ذلكويحتمل أ، وخبرهم مرسل لا نعرف صحته": قدامة في المغني

يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن وتظاهرت به السنة وانعقد الإجماع على تحريمه بخبر مجهول 
  .)٥("لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به

الْحج أَشهر معلُومات فَمن ﴿: تعالىوذلك كقوله ،  فرض ثبوته فإنه يحتمل النهيوعلى
  .)٦(﴾يهِن الْحج فَلاَ رفَثَ ولاَ فُسوق ولاَ جِدالَ فِي الْحجفَرض فِ
والجواب عن حديث مكحول أنه مرسل ضعيف فلا حجة ": - رحمه االله-  النووي قال

  .)٧("ولو صح لتأولناه على أن معناه لا يباح الربا في دار الحرب جمعًا بين الأدلة، فيه
أو يفهم في ضوء الأدلة القاطعة التي ، ال بطل به الاستدلال إذا تطرق إليه الاحتموالدليل

                                               
  .١٩فوائد البنوك هي الربا الحرام ص) ١(
  ).٧/٣٢٦(الأم ) ٢(
  ).٤/٤٤(نصب الراية ) ٣(
  ).٩/٣٧٦(موع ا) ٤(
  ).٣/٢٧٧(دقائق أولي النهى: ، وانظر)٤/١٦٣(المغني ) ٥(
  ).١٩٧: (من الآية: سورة البقرة) ٦(
  ).٩/٣٧٦(اموع ) ٧(



 

١٧٤  

  .تحرم الربا؛ إذ لا يجوز ترك هذه الأدلة لخبر مجهول لم يرد في كتاب من كتب السنة
 أنه قال في خطبته صلى الله عليه وسلم عن النبي -  رضي االله عنهما–ن عبداالله ب ابرعن ج :الدليل الثاني

 لبعباس بن عبدالمطالأول ربا أضع ربانا ربا و، وربا الجاهلية موضوع" :يوم الوداع بعرفات
  .)١( "فإنه موضوع كله

 ألا إن كل رباً":  يقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : عن أبيه قال،  سليمان بن عمروعن ومثله
  .)٢("فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، من ربا الجاهلية موضوع

كة قبل نزول التحريم وبعد  كان يربي بم-رضي االله عنه- أن العباس : الاستدلالوجه
وقد كانت مكة يومئذ ، نزوله؛ لأن حكم الربا لا يجري بين المسلم والحربي في دار الحرب

  .)٣(لا خصومة فيه بعد الفتح،  أنه موضوعصلى الله عليه وسلمثم بين رسول االله ، دار حرب
  :  بما يلي هذا الدليليناقش

 لأا كانت دار ؛ مكة وكان العباس يتعامل بالربا فيالتخريج لو صح هذا أنه - أولاً
فكيف يفسرون استمراره على الربا بعد فتح مكة وتحولها إلى دار إسلام منذ السنة ، حرب

  ! ؟)٤(الثامنة من الهجرة حتى كانت خطبة الوداع في السنة العاشرة
  :  محتمل للعديد من التخريجات نذكر منها- رضي االله عنه-  موقف العباس إن-ثانياً
لملابسات ،  وحده- رضي االله عنه-الة واقعة عين خاصة بالعباس تكون هذه الحأن -١

،  ما هو أعظم من ذلكصلى الله عليه وسلموقد أباح له النبي ، أحاطت بإقامته في مكة يومئذ وهي دار كفر
  .)٥(وإعلان الكفر أمام المشركين، كإظهار الشرك

إذ ليس هناك ما يدل على أن ،  يكون الحديث عما كان له من ربا قبل ذلكأن -٢
استمراره عليه فقد لا ولو سلم  . قد استمر على الربا بعد إسلامه- رضي االله عنه- اس العب

                                               
  ).١٢١٨: (أخرجه مسلم في صحيحه، برقم) ١(
الكبرى ، والنسائي في سننه )٣٣٣٤(، وأبو داود في سننه برقم )١٠٢٤(أخرجه البيهقي في سننه الكبرى برقم ) ٢(

  .، واللفظ للبيهقي والنسائي وابن ماجه)٣٠٥٥(، وابن ماجه في سننه برقم )١٢١٣(برقم 
  ).١٠/٢٨(المبسوط ) ٣(
، دراسات اقتصادية إسلامية، الد الثامن، العدد الأول، رجب، ٩٧٦فقه البيع والاستيثاق، السالوس ص) ٤(

  .٩٠هـ، أحكام التعامل بالربا للدكتور نزيه حماد، ص١٤٢١
  ).٩/٣٧٦(اموع ) ٥(



 

١٧٥  

 هذه نشاء إصلى الله عليه وسلمفأراد النبي ، بالتحريم لإقامته بمكة وبعده عن مهبط الوحي بالمدينةا يكون عالم
  .)١(القاعدة وتقريرها يومئذ

مكة يومئذ هو  مع أهل - رضي االله عنه- اس كان يتعامل به العبي يكون الربا الذأن -٤
ولم ، وتحريم ربا الفضل مما أنشأته السنة، وليس ربا الديون الذي استفاض تحريمه، ربا الفضل

فقد كان تحريمه يوم خيبر في السنة السابعة من ، يكن تحريمه شائعًا معلومًا لجميع الصحابة
في بيع لا ربا ":  من قوله-رضي االله عنهما-يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس، الهجرة
 به في مكة - رضي االله عنه- وبهذا فقد يكون تعامل العباس، )٢(" الربا في النسيئةإنما، يد بيد

  .)٣(لأنه لم يبلغه تحريمه
يا أَيها الَّذِين ﴿ : لم يكن قد استقر يومئذ حتى نزل قوله تعالىا لأن تحريم الربربما -٥

مِن قِيا بوا مذَرقُوا االلهَ ووا اتنآممِنِينؤم متا إِن كُنبوذلك بعد إسلام ثقيف سنة ، )٤(﴾ الر
 يتعامل به في مكة من - رضي االله عنه-فكان العباس، أي قبيل حجة الوداع، تسع من الهجرة

   .حتى أحكم االله تحريمه مع نزول هذه الآية الكريمة، قبل
ريم الربا كان على ولعل مما يدعم هذا القول ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن تح

وبها أحكم التحريم حيث ، وأن آخر آيات الربا نزولاً آيات سورة البقرة، سبيل التدرج
 بل ورد أن هذه الآية هي آخر آي ال؛ كل زيادة على رأس المريمنصت نصا قاطعًا على تح

  القرآن 
   .)٥(زولاًن

 تعاملوا بالربا - عنهمرضي االله-  ناحية أخرى فإنه لم ينقل قط أن الصحابةومن - ثالثاً

                                               
  .المصدر نفسه) ١(
  .، واللفظ له)١٥٩٦: (، ومسلم في صحيحه برقم)٢١٧٩: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٢(
  .١٦٦- ١٦٥الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، أبو بكر بن حازم، ص) ٣(
  ).٢٧٨: (الآية: سورة البقرة) ٤(
)٥ (هـ، أحكام التعامل بالربا للدكتور نزيه ١٤٢١لد الثامن، العدد الأول، رجب، دراسات اقتصادية إسلامية، ا

وأخرج ). ١/٥٤٢(ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين أبي الحسن البقاعي. ٩٣ - ٩٠حماد، ص
 آية �آخر آية نزلت على النبي : " قوله-  رضي االله عنهما–عن ابن عباس ) ٤٢٧٠: (البخاري في صحيحه برقم

  ". الربا



 

١٧٦  

 جواز التعامل بالربا مع - رضي االله عنهم- ولو فهم الصحابة، بينهم وبين أهل الحرب
  .فدل عدم النقل على عدم دلالة هذا الحديث على الجواز، الحربيين لنقل ذلك عنهم

اء ولا يجيزون تخصيصه ابتد،  يعتبرون دلالة العام على أفراده دلالة قطعيةالأحناف - رابعاً
قطعي و قطعي الثبوت المتواترةبالدليل الظني كخبر الواحد أو القياس؛ لأن عام القرآن والسنة 

ومغير ، ولأن التخصيص عندهم تغيير، وما كان كذلك لا يصح تخصيصه بالظني، الدلالة
  .)١(القطعي لا يكون ظنيا

،  دلالة العاملم خالف الأحناف في هذه المسألة مذهبهم في: يطرح نفسه ي الذالسؤالو
فقبلوا بتخصيص العمومات القاضية بتحريم الربا بأدلة لا ترقى إلى مستوى الاحتجاج بها 

  ثبوتًا أو دلالة؟
إلا أن المسلم ،  مال الحربي ليس معصوماً بل هو مباح في نفسهأن :الدليل الثالث

له باختياره ورضاه فإذا بد،  الغدر والخيانةمنالمستأمن منع من تملكه من غير رضاه؛ لما فيه 
وأنه مشروع مفيد ، فكان الأخذ استيلاء على مال مباح غير مملوك، فقد زال هذا المعنى

  .)٢(للملك كالاستيلاء على الحطب والحشيش
  :يلي بما يناقش

ولو ، ا فلا يجوز للمسلم أن يعامله بالربا اتفاقًأمان الحربي إذا دخل دار الإسلام ببأن -١
إنه : فإن قالوا، ردًا في دار الإسلام وفي دار الحرب على حد سواءصح ما ذكروه لكان مط

وخرجت بذلك عن ، فأصبحت أمواله معصومة، قد استفاد العصمة بدخوله دار الإسلام
وكذلك :  قلنا،ربمقتضى الإباحة الأصلية التي أباحت للمسلم أخذ الزيادة منه في دار الح

وتصبح أموالهم في ، م يستفيدون العصمة بذلك دخل المسلم دارهم بأمان فإندماالأمر ع
وإلا فهو ، فإن رفعها الرضا هنا فليرفعها كذلك في دار الإسلام، مواجهته أموالاً معصومة

  ! التناقض الذي لا مهرب منه
، وأمان المسلم في دار الحرب، أمان الحربي في دار الإسلام: وتفريق الأحناف بين الأمانين

ويقصرها الثاني على عصمة أموال ، تبادلة بينه وبين أهل الإسلامحيث يجعل الأول عصمة م
                                               

  ).١/٢٣٨(، التقرير والتحبير، أمير بادشاه)١/٢٩١(كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام، البزدوي،: انظر) ١(
  ).١٠/٢٣٨(، المبسوط)٥/١٩٢(بدائع الصنائع) ٢(



 

١٧٧  

 لا ،المسلم فقط في مواجهة الحربيين بينما تبقى أموال الحربيين بالنسبة له على أصل الإباحة
،  غدرًا أخرىونوجه له؛ إذ كيف يكون الكسب المحرم إذا تراضيا عليه غدرًا مرة ولا يك

 التصرف فسربي المستأمن في دار الإسلام غدرًا ولا يكون نكيف يكون تعامله بالربا مع الح
  .)١(!؟امع الحربي المستأمن في دار الحرب غدرً

فإن أبضاع نسائهم ،  أموالهم بالاغتنام إباحتها بالعقود الفاسدةاحة لا يلزم من إبأنه -٢
   .تباح بالاغتنام ولا تباح بالعقود الفاسدة

فالأبضاع لا تباح إلا ،  الأبضاع وبين الأموال بالتفريق بينلجوابوقد نوقش هذا ا
أو بطيب أنفس ، بخلاف الأموال فإا تستباح بالإباحة، بالطريق الخاص ولا تستباح بالإباحة

  .)٢(أصحابها
 قاصر على حالة أخذ المسلم الفضل من -إذا سلمنا بصحته-  هذا التعليل أن -٣
، بي هو الذي يأخذ الفضل من المسلمولكنه لا يصلح إذا عكس الأمر وكان الحر، الحربي

  .)٣( النازلة شراء البيوت عن طريق الاقتراض الربوي من الحربيينهذهكما هو الحال في 
أي -  : مذهب الأحناف للاستدلال به في هذه النازلةملائمة مدى حولملاحظات 

  : - للقول بحل شراء البيوت عن طريق القروض الربوية
والدول الكافرة الأخرى بالنسبة إلى من يعيش فيها من المسلمين ربية أن البلاد الغ: الأولى

وقد بين أهل العلم أن من دخل بلاد الكفار ، ليست دار حرب بل هي دار عهد وأمان
  .)٤( كوهي تأشيرة الدخول لم يجز له ذل-بأمان

الربا أن القائلين بالترخص في هذه المعاملة لا يوافقون الأحناف في حكم التعامل ب: الثانية
فالأحناف يقولون بحله ابتداء في حال السعة والاختيار بناء على التوجيهات ، في دار الحرب

ولا يجيزونه إلا ، والمترخصون يقولون بحرمته ابتداء أخذًا بما عليه الجمهور، السابقة

                                               
بحث أحكام التعامل . ٨٨، ٨٧هـ، ص١٤٢١دراسات اقتصادية إسلامية، الد الثامن، العدد الأول، رجب، ) ١(

  .٩٧٩- ٩٧٨با، نزيه حماد، فقه البيع والاستيثاق، السالوس صبالر
  ).٤/١٦٣(، المغني )٩/٣٧٦(اموع : انظر) ٢(
  .٩٧٩فقه البيع والاستيثاق، السالوس، ص) ٣(
  .٥٥المعاملات المالية المعاصرة، وهبة الزحيلي، ) ٤(



 

١٧٨  

، وقد صرحوا بذلك في كل بيان أصدروه، أو ما قام مقامها من الحاجات العامة، للضرورات
  .)١(ق السبيلانفافتر

وليس هو الذي يأخذه ، أن المسلم في هذه النازلة هو الذي يدفع الفضل للحربي: الثالثة
فهي إذن عكس ، ويدفع القرض أضعافًا مضاعفة، فهو الذي يقترض بالربا من الحربي، منه

بالحلحنافذلك أن قول الأ،  الفقهيةمالصورة التي أجازها الأحناف واتجهت إليها تخريجا  
فافترق السبيلان ، والصورة التي معنا على نقيض ذلك، إنما هو ما كان فيه الفضل للمسلم

  .)٢(مرة أخرى
 حرم الإيكال سداً للذريعة كما وإنما: حرم سداً للذريعة يباح عند الحاجة إليه ما: رابعاً

  .حرمت الكتابة له والشهادة عليه فهو من باب تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد
 فيجوز -  بمعنى إعطاء الفائدة - أما إيكاله ،  المعلوم أن أكل الربا المحرم لا يجوز بحالومن

وقد نص على ذلك الفقهاء وأجازوا الاستقراض بالربا للحاجة إذا سدت في وجهه ، لحاجةل
  .أبواب الحلال

ذريعة  حرم لسد الوما،  ما حرم لذاته لا يباح إلاّ للضرورةأن:  القواعد الشهيرة هناومن
  .يباح للحاجة
  :  هذا الاستدلال بما يلييناقش

وقد استدل على ذلك بمثل ،  حرم سدا للذريعة هو ربا الفضل وليس ربا النسيئةما-١
فإني أخاف عليكم ، ولا الدرهم بالدرهمين، لا تبيعوا الدينار بالدينارين": صلى الله عليه وسلمقوله 

  .)٤(")٣(امالر
فالجلي حرم لما فيه من الضرر ، جلي وخفي: الربا نوعان": -  رحمه االله-  ابن القيمقال
  . فتحريم الأول قصدًا وتحريم الثاني وسيلة، والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجلي، العظيم

وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية مثل أن يؤخر دينه ويزيده ، فأما الجَلِي فربا النسيئة

                                               
  .٤٦، ٤٥ اتمعات الغربية، وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  ).٢/١٢٣(، إعلام الموقعين )٤/٥(المغني : والرما هو الربا، انظر) ٣(
  ).١٥٨٥: (أخرجه مسلم في صحيحه، برقم) ٤(



 

١٧٩  

 رحمة أرحم فمن ...ائة عنده آلافًا مؤلفةوكلما أخر زاده في المال حتى تصير الم، في المال
الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقهِ أن حرم الربا ولعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه 

  ."وآذن من لم يدعه بحربه وحرب رسوله
  . )١("وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع": - رحمه االله- قالأنإلى 

،  تدعو الحاجة إليه كالعراياماأنه يباح من ربا الفضل  في موضع آخر -  رحمه االله- وذكر
وهي بيع رطب بالتمر لعدم القدرة على تحقيق التماثل بينهما؛ لأن الرطب والتمر من جنس 

والأصل ، وهي زيادة لا يمكن فصلها وتمييزها، وأحدهم أزيد من الآخر قطعًا بلينته، واحد
وقد كان مقتضى القياس تحريم هذه ، لتفاضلفي باب الربا أن الشك في التماثل كالعلم با

ولهذا فإن هذا النوع من الربا قد تبيحه الحاجات على شرائطها ... المعاملة لو لم تأتِ بها سنة
  .)٢( في مثل هذا المقامالعلمالمقررة عند أهل 

د وأنه هو الذي جاء فيه الوعي،  ربا النسيئة فالكلمة متفقة على أن تحريمه تحريم ذاتيأما
وعندما اجتمع مؤتمر مجمع البحوث ،  أعلنت الحرب من االله ورسولهوعليه، القرآني ابتداء

أن الإقراض بالربا محرم لا تبيحه ": هـ جاء في مقرراته١٣٨٥ الإسلامية في القاهرة عام
، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، حاجة ولا ضرورة

  ."ئ متروك لدينه في تقدير ضرورتهوكل امر
إذ ، وإنما فرق المؤتمر بين الإقراض والاقتراض؛ لأن الإقراض لا تتصور فيه الضرورة ابتداء

 مثلهأما الاقتراض فهو الذي تتصور في ، لا يدفع إليه إلا شره وجشع ومحادة بينة الله ورسوله
ع به غائلته عن نفسه إلا ولا يجد ما يدف،  على حافة هلاكلشخصالضرورة؛ كأن يكون ا

 أن تحريم -  فيما نعلم - لكن لم يقل أحد ، ومن هنا يأتي الترخص، الاقتراض الربوي
  .الاقتراض الربوي تحريم ذرائع وأنه تحله الحاجات

فقد لعن ،  النصوص الواردة في هذا المقام تسوي في اللعن بين آكل الربا وموكلهأن -٢
 آخر عن ابن قوعند النسائي عن طري، )٣(شاهده وكاتبه آكل الربا وموكله وصلى الله عليه وسلمرسول االله 

                                               
  ).١٠٤-٢/١٠٣(إعلام الموقعين ) ١(
  ).٢/١٠٧(إعلام الموقعين ) ٢(
  .سبق تخريجه) ٣(
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 على لسان عونونآكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه مل":  قال- رضي االله عنه- مسعود
وإنما خص الأكل بالذكر؛ لأن الذين نزلت فيهم آيات التحريم كانت طعمتهم ، "صلى الله عليه وسلممحمد 

ويعسر مع هذه النصوص القول  ،وإلا فالوعيد كما في الحديث ينال هؤلاء وهؤلاء، من الربا
  .)١(بأن تحريم إيكال الربا تحريم ذرائع يباح رد الحاجات

أن المسلم غير مكلف شرعاً أن يقيم أحكام الشرع المدنية والمالية والسياسية : خامساً
 لأن هذا ليس في وسعه ولا ؛ مما يتعلق بالنظام العام في مجتمع لا يؤمن بالإسلامونحوها

 تتعلق بهوية اتمع التي موتحريم الربا هو من هذه الأحكا، نفساً إلاّ وسعهايكلف االله 
  . وفلسفة الدولة واتجاهها الاجتماعي والاقتصادي

وإنما يطالب المسلم بإقامة الأحكام التي تخصه فرداً مثل أحكام العبادات وأحكام 
لرجعة والعدة والميراث المطعومات والمشروبات والملبوسات وما يتعلق بالزواج والطلاق وا

وغيرها من الأحوال الشخصية بحيث لو ضيق عليه في هذه الأمور ولم يستطع بحال إقامة 
  . )٢( عليه أن يهاجر إلى أرض االله الواسعة ما وجد إلى ذلك سبيلاًجباالودينه فيها 

  :  هذا الاستدلال بما يلييناقش
 لبابفإن هذا يفتح ا،  عواقبهد تحم في هذا التعميم من الخطورة واازفة ما لاأن -١

 سياسيةواسعًا أمام الجاليات الإسلامية للتفلت من جميع أحكام المعاملات المدنية والمالية وال
فلا يقف الأمر ! ولا يكلف االله نفسًا إلا وسعها، بدعوى أا خارج حدود الوسع والطاقة

دام قد خرج عن إطار  ل ما بل يصبح الأصل فيه هو الح؛عند حدود الضرورات أو الحاجات
  .)٣(التكليف والمطالبة

 هذا التوجه خطوة على طريق علمنة الجاليات الإسلامية بحيث تدع ما لقيصر إن -٢
 الله وما الله، )المعاملات المدنية والمالية والسياسية ونحوها مما يتعلق بالنظام العام(لقيصر 

وما يتعلق بالزواج والطلاق ، لملبوسات وأحكام المطعومات والمشروبات والعباداتأحكام ا(
فالأولى ليست مكلفة شرعًا بأن ، )يراث وغيرها من الأحوال الشخصيةوالرجعة والعدة والم

                                               
  .٩٠، ٨٩لقروض الربوية لتمويل شراء المساكن في اتمعات الغربية، صوقفات هادئة مع فتوى إباحة ا) ١(
  ).٢/٩٦٩(فقه البيع والاستيثاق، السالوس) ٢(
  .٩٢وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في اتمعات الغربية، ص : انظر) ٣(
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تقيم أحكام الشرع المتعلقة بها؛ لأا ليست في وسعها لتعلقها بهوية اتمع وفلسفة الدولة 
 افإن عجزت عنه، ب بإقامتهاوالثانية هي التي تطال، واتجاهها الاجتماعي والاقتصادي

  .)١( !وجبت عليها الهجرة
 والمصلحين ممن لدعاة اولات هذا التعميم قد يقطع الطريق ويوهن العزم أمام محاأن -٣

يطالبون الجاليات الإسلامية بالسعي لإنشاء مؤسساا المالية والسياسية لاستصلاح أحوالها 
وإلا فما الذي يحمل الناس .  على أحكام دينهاوالمحافظة على هويتها والاستقامة ما استطاعت

وأن المسلم إنما يطالب ، على التجاوب معهم مادامت هذه الدائرة ابتداء خارج إطار التكليف
فقط بإقامة الأحكام التي تخصه فردًا مثل أحكام العبادات وأحكام المطعومات والمشروبات 

العدة والميراث وغيرها من الأحوال  وما يتعلق بالزواج والطلاق والرجعة و،والملبوسات
  .)٢(!الشخصية؟
،  في دار القوم- ومنها عقد الربا -  المسلم إذا لم يتعامل بهذه العقود الفاسدة أن: سادساً

، سيؤدي ذلك بالمسلم إلى أن يكون التزامه بالإسلام سبباً لضعفه اقتصادياً وخسارته مالياً
   .وينفعه ولا يضره، ويزيده ولا ينقصه، ضعفهوالمفروض أن الإسلام يقوي المسلم ولا ي

 بحديث أبي موقد احتج بعض علماء السلف على جواز توريث المسلم من غير المسل
الإِسلام يزِيد ولا ": يقُولُ صلى الله عليه وسلم رسولَ االله  قال سمِعت-رضي االله عنه- داود أن معاذاً

قُصنالمسلم يزيد المسلم ولا ينقصهثيورتف، )٣("ي .  
 إذا لم يتعامل بهذه العقود التي يتراضوا بينهم سيضطر إلى أن يعطي ما يطلب منه وهو

فهو ينفذ هذه القوانين والعقود فيما يكون عليه من مغارم ولا ينفذها فيما ، ولا يأخذ مقابله
 وبهذا يظل المسلم أبداً مظلوماً مالياً،  وليس له الغنمدائماًفعليه الغرم ، يكون له من مغانم

وأن يتركه ، والإسلام لا يقصد أبداً إلى أن يظلم المسلم بالتزامه به، بسبب التزامه بالإسلام

                                               
  .٩٤- ٩٣المصدر نفسه، ص: انظر) ١(
  .٩٦سه، صالمصدر نف: انظر) ٢(
، وأحمد في مسنده "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: "، وقال)٨٠٠٦(أخرجه الحاكم في مستدركه، برقم ) ٣(

، والطبراني في )١٢٢٤٤(والبيهقي في سننه الكبرى برقم ). ٢٩١٢(، وأبو داود في سننه برقم )٢٢٠٥٨(برقم 
  ). ٣٣٨(المعجم الكبير برقم 
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في حين يحرم على المسلم أن ينتفع ،  لغير المسلم يمتصه ويستفيد منه-  في غير دار الإسلام - 
  .)١(من معاملة غير المسلم في المقابل في ضوء العقود السائدة والمعترف بها عندهم

 لأنه لا ؛ الحنفية إنما يجيز التعامل بالربا في حالة الأخذ لا الإعطاءهب يقال من أن مذوما
أن :  وهم لا يجيزون التعامل بالعقود الفاسدة إلاّ بشرطين الأول،فائدة للمسلم في الإعطاء
وهنا لم ، ألا يكون فيها غدر ولا خيانة لغير المسلم: والثاني، يكون فيها منفعة للمسلم

   .ق المنفعة للمسلمتتحق
 - رحمه االله-  بن الحسن الشيبانيدكما يدل عليه قول محم، أن هذا غير مسلَّم: فالجواب

كما أن المسلم وإن كان يعطي ، وإطلاق المتقدمين من علماء المذهب، في السير الكبير
 ذهب إليه فيصح بناء الدليل على ما،  إذ به يتملك المترل في النهاية؛الفائدة هنا فهو المستفيد

  .)٢(الحنفية
أن الأقساط التي يدفعوا للبنك بقدر :  أكّد المسلمون الذي يعيشون في هذه الدياروقد

ومعنى هذا أننا إذا حرمنا التعامل هنا ، الأجرة التي يدفعوا للمالك بل أحياناً تكون أقل
بالفائدة مع البنك حالحاجات الأصلية وهو من، لأسرته من امتلاك مسكن له ولمسلممنا ار 

 سنة أو أكثر يدفع إيجاراً شهرياً أو سنوياً ولا ينوربما يظل عشر، للإنسان كما يعبر الفقهاء
  .)٣( أن يملك البيت-  وربما أقل - يملك شيئاً على حين كان يمكنه في خلال عشرين سنة 

  : )٤(يلي هذا الاستدلال بما يناقش
يمتلئ وأن ، ما كان بتحليل حلاله وتحريم حرامه االله حيثي الأصل في المسلم أن يتقأن -١

وأن لا يكون ممن يعبدون االله على حرف ، ا الله أبدله االله خيرًا منهقلبه يقينًا أن من ترك شيئ
  !وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، فإن أصابه خير اطمأن به

                                               
، ومجلة دراسات ٦باحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في اتمعات الغربية صوقفات هادئة مع فتوى إ) ١(

هـ بحث شراء بيوت السكنى في الغرب عن طريق ١٤٢١اقتصادية إسلامية، الد الثامن، العدد الأول رجب 
  .٢٢البنوك، يوسف القرضاوي، ص

  .٩٦ المساكن في اتمعات الغربية صوقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء) ٢(
هـ بحث شراء بيوت السكنى في الغرب ١٤٢١مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، الد الثامن، العدد الأول رجب ) ٣(

  .١٤عن طريق البنوك، يوسف القرضاوي، ص 
  .١٠٢٨-١٠٢٦فقه البيع والاستيثاق ص ) ٤(
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لمسلمون الأوائل إيمانًا واحتسابًا  أن تاريخ الإسلام حافل بالتضحيات التي تحملها ا-٢
ومنهم ، فمنهم من ضحى بماله، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل االله وما ضعفوا وما استكانوا

ودائمًا كان ، ومنهم من ضحى بنفسه وجاد بدمه، من ضحى بمكانته الاجتماعية بين قومه
ولم يشتكِ أحد منهم أن ، الغبنولم يستشعر أحد منهم ،  مما سواهماليهماالله ورسوله أحب إ

فالقول بأن الإسلام يزيد المسلم ولا ينقصه ويقويه !  أو أنقص مالهوتهالإسلام قد أضعف ق
قول صحيح على أن يتسع مفهوم القوة والزيادة ليشمل الجانبين المادي ، ولا يضعفه

   .ويمتد نطاقهما ليشمل الدنيا والآخرة معًا، والمعنوي
 لما تخلى عن ماله كله في سبيل االله تعالى لم ينقصه -رضي االله عنه- إن صهيبًا الرومي

وإن مصعب بن ، الإسلام بل زاده بما يدخر له من النعيم المقيم والدرجات العلا في الآخرة
 تر لما مات شهيدًا لم يجدوا له كفنًا يس-  وكان أرغد فتى في مكة-  رضي االله عنهعمير

وإذا غطوا به رجليه ظهر ،  غطوا به رأسه ظهرت رجلاهبل وجدوا ثوبًا قصيرًا إذا، جسده
. بل زاده علاء ورفعة بما ينتظره من نعيم الأبد في الآخرة، ولم ينقصه الإسلام بذلك، رأسه

ونفس القول ينطبق على كل الذين أُخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا 
  ! االله

 زمان ومكان فينحسر بذلك ماله أو يضعف نماؤه وإن من يتخلى عن المحرمات في كل
كما أن ، بل قد زاده زكاة وإيمانًا وطهرًا، لا يقال عنه إن الإسلام قد أنقصه وأضعفه

، بل تزيده طهرًا ونقاء وبركة، الزكوات والصدقات لا تنقص مال أصحابها كما هو معلوم
  .)١(" من صدقة نقص مالما":  على هذا المعنى عندما قالصلى الله عليه وسلم النبيوقد أقسم 

ويدفع به في وجه من يوجهونه ،  هذا المنطق قد يحتج به كل من تورط في الحرامأن -٣
   .ويستحثونه على التجافي عن المحرمات، إلى التوبة

إن الإسلام يزيد المسلم : سيقول لنا التاجر الذي يعتمد في تجارته على القروض الربوية
لى عن تعاملاتي الربوية وتسعة أعشار تجارتي قائم فكيف أتخ، ويقويه ولا يضعفه، ولا ينقصه
  ! على ذلك؟

                                               
، والطبراني في )٢٣٢٥: (، والترمذي في سننه برقم)١٨٠٦٠: (أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم) ١(

  ).٤/٥٦٢(، وصححه الألباني في تعليقه على الترمذي)٢٢٧٠(الأوسط
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إن الإسلام يزيد المسلم ولا ينقصه ويقويه : وسيقول لنا من يتاجر في المحرمات بدوره
فكيف أتخلى عن مشروعاتي التي ألفتها وتراكمت خبراتي فيها مع ما يعينه ذلك ، ولا يضعفه

  ادي؟  والشلل الاقتصياربالنسبة لي من الا
   .وسيقول لنا الكاهن والعراف والساحر وسائر الدجالين نفس القول

وقد توجس بعض الناس في زمن النبوة من تحريم قربان المشركين للمسجد الحرام لما يجره 
يا أَيها ﴿: فأنزل االله تعالى قوله،  من بوار تجارم وكساد سلعهم-  فيما يراه البشر -ذلك 

نآم الَّذِين مإِنْ خِفْتذَا وه امِهِمع دعب امرالْح جِدسوا الْمبقْرفَلاَ ي سجرِكُونَ نشا الْمموا إِن
   .)١(﴾عيلَةً فَسوف يغنِيكُم االلهُ مِن فَضلِهِ إِن شاء

إنما ، إني إنسان:  وقال له- رضي االله عنهما- وعندما جاء أحد المصورين إلى ابن عباس
لا : - رضي االله عنهما-  عباسنفقال اب، وإني أصنع هذه التصاوير، عيش من صنعة يديأ

من صور صورة فإن االله معذبه حتى ": سمعته يقول، صلى الله عليه وسلمأحدثك إلا ما سمعت من رسول االله 
فأصابه من الذعر والخوف ما أصابه واصفر وجهه ، "وليس بنافخ فيها أبدًا، ينفخ فيها الروح

إن أبيت إلا أن تصنع فعليك ": - رضي االله عنهما-فقال له ابن عباس! يدمن هول هذا الوع
ولم يجعل من مجرد ، فأرشده إلى البديل المشروع، )٢("بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح

  .)٣( فيما تحرمه منها الشريعةرار مهنته مبررًا له للاستمنحاجته إلى التكسب م
  : يحجالتر

 قائل بتحريم شراء بيوت للسكنى في ديار غير المسلمين القول ال- واالله أعلم-  الراجح
  :  لما يلي؛بتمويل ربوي

  . لقوة ووضوح النصوص التي استدلوا بها-١
 لشراء بيوت للسكنى استدل بأدلة عقلية لم تسلم ربويالقول القائل بجواز القرض الأن  -٢

  .من المناقشة
، ات الغربية لا يبرر إباحة المحرمات أن شيوع الحاجة إلى تملك بيوت للسكنى في اتمع-٣

                                               
  ).٢٨: (الآية: سورة التوبة) ١(
  ).٢١١٢: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٢(
  ).٤١٧-٤/٤١٦(فتح الباري: انظر) ٣(



 

١٨٥  

 يوجب تكاتف المسلمين فيما بينهم لإنشاء المؤسسات القادرة على تلبية تلك وإنما
أو على الأقل إقناع البنوك الربوية بتعديل عقودها ، الحاجة في إطار المشروعية الإسلامية

لمؤسسات تركض فإن هذه ا، وليس ذلك ببعيد، بما يتوافق مع روح الشريعة الإسلامية
وإذا استشعرت أن خلف هذه المطالبة جاليات إسلامية ، ن لاح لها بريقهإخلف الكسب 

  .)١( تستجلب به أموال هؤلاءا عقودها بمفيكثيرة العدد فلا يضيرها قط أن تغير 

                                               
  .٥٥صفقه النوازل، الجامعة الأمريكية المفتوحة، ) ١(



 

١٨٦  

  
  

  المبحث الثاني
אאאאא 

  
يث أصل نشاطها والأعمال التي تقوم بها إلى ثلاثة يمكن تقسيم الشركات من ح

  : )١(أنواع
كشركات النقل أو الشحن أو مصانع ، شركات أصل عملها مباح: النوع الأول

ولا ، إلخ.... .الملابس والأدوات المكتبية والأثاث والأجهزة الطبية والشركات العقارية
بل تنضبط بالأحكام الشرعية في ، ضاًتتعامل معاملات محرمة كالغش والربا إقراضاً أو اقترا

تجوز " النقية"أو " الشركات المباحة"فهذا النوع من الشركات يسمى بـ ، جميع معاملاا
  .المساهمة والمضاربة فيها

كالشركات السياحية والفنادق التي تدعو إلى ، شركات أصل عملها محرم: النوع الثاني
، وشركات التأمين التجاري، لبنوك الربويةوا، ومصانع الخمر، الرذيلة وتساعد عليها

وهذا النوع من الشركات لا تجوز المساهمة ، إلخ.. .شركات طباعة وتوزيع الات الخليعةو
  .ولا تجوز الدعاية ولا الترويج لها، ولا المضاربة فيها

  .والأمر فيهما واضح، وهذان النوعان من الشركات لا إشكال في حكمهما
، ولكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة، ات أصل عملها مباحشرك: النوع الثالث

أو تقوم بتمويل ،  التي لها أرصدة في البنوك بفوائد ربوية- مثلاً -كشركات النقل 
فهذا  ".السندات"سم امشروعاا عن طريق أخذ قروض ربوية من البنوك أو من الناس تحت 

  ."الشركات المختلطة"النوع من الشركات يسمى بـ 
  .وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكمه

  : القول الأول
  .تحريم المساهمة في مثل هذه الشركات المختلطة

                                               
يوسف الشبيلي . ، الخدمات الاستثمارية، د)٢/٧٢٠(الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، السعيدي : انظر) ١(

  .٨- ٧، الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة، عبد االله بن محمد العمراني ص)٢٣٨- ٢/٢٣٥(



 

١٨٧  

  
ومجمع الفقه الإسلامي ، وهو قول اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية

 الإسلامي في الفقهي لرابطة العالم وامع، العالمي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة
وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي ، الكويتي والهيئة الشرعية لبيت التمويل، مكة

  . وكثير من العلماء المعاصرين،والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، السوداني
وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي في مكة الموقعون على التحريم يزيدون على الستة عشر 

بكر أبو . والشيخ د، صالح الفوزان. والشيخ د، باز سماحة الشيخ عبدالعزيز بن: منهم، عالما
والشيخ ، والشيخ محمد السبيل، يوسف القرضاوي. والشيخ د، والشيخ عبداالله البسام، زيد

، صالح المرزوقي. ود، درويش حستينه. علي السالوس ود. دو، أحمد فهمي أبو سنة. د
 .ود،  عبداالله السعيدي في رسالته في الدكتوراه.دو، شميعجيل الن. دو، وعبداالله بن بيه

  .)١(والشيخ ابن عثيمين، يوسف الشبيلي. دو، أحمد خليل
  : أدلة القول الأول

  : القول بما يلي استدل أصحاب هذا
  :  الأدلة النقلية- أ

  لأن شراء أسهم الشركات التي؛عموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا -١
لأن ؛  بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري بنفسه في التعامل بالرباتتعامل

 والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات،  من رأس مال الشركة شائعاًالسهم يمثل جزءاً

                                               
برئاسة الشيخ ابن باز، وعضوية الشيخ ابن ) ٨٧١٥(، ورقم)٧٤٦٨(رقم ) ٤٠٨- ١٣/٤٠٧(انظر فتاوى اللجنة ) ١(

: ، الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، فتوى رقم-  رحمهم االله–قعود، وابن غديان، وعبد الرزاق عفيفي 
مفاهمة حول أسهم (وما بعدها١٥٧علي العيسى، ص: ، بحث د)١١العدد (، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة)٥٣٢(

، الأسهم والسندات، )٧٥٨ – ١/٧٤٩(ربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، السعيدي، ال)الشركات المساهمة
المشاركة في ). ٢/٢٧٩(يوسف الشبيلي. ، الخدمات الاستثمارية في المصارف، د١٦٣، ١٦٢أحمد خليل ص 

ورته السابعة مجلة شركات أصل نشاطها حلَال إلا أا تتعامل بالحرام، عبداالله بن بيه، المقدم للمجمع الفقهي في د
، أحكام أعمال البورصة في الفقه الإسلامي، السالوس، مقدم للمجمع الفقه )١/١٤١٥ (٧امع، العدد 

، مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن )٢/١٣٤٣(٦الإسلامي بجدة في دورته السادسة، مجلة امع، العدد 
  ).٦٧٥، ٦٧٤(، فتاوى علماء البلد الحرام )١٩٦، ص١٨ج(عثيمين



 

١٨٨  

 لأن الذين ؛فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، الشركة
المحرم  والتوكيل بعمل،  يقومون بهذا العمل نيابة عنه،قتراض بالفائدةيباشرون الإقراض والا

  .)١(لا يجوز
إذ يجب عليه فوراً التخلص من مقدار الكسب ، بأن المستثمر لا يأخذ الربا: نوقش

  .)٢(البر وصرفه في وجوه، الحرام
  : ويجاب عن ذلك بما يلي

فتدفع الربا ، ركة تتمول بفوائدلأن الش؛ ن كان لا يأكل الربا فهو يؤكلهإأنه  - أولاً
  .صلى الله عليه وسلمفهو داخل في لعن النبي ، لجهات التمويل

 أن تقدير الحرام وإخراجه لا يبيح شراء أسهم هذا النوع من الشركات ولا يكون -ثانياً
  :  لما يلي فيهتوبة من الذنب الذي وقع

 بفوائد وهو سهم الشركة التي تقترض(أما أنه لا يبيح المساهمة فلأن محل العقد  - أ
  .مال محرم بسبب ما اشتمل عليه من الربا) ربوية

 لأن العقود التي يدخلها ؛فهذا العقد باطل عند الجمهور وفاسد عند الحنفية، وبناءً عليه
  .المفسد وهو الدينار صح العقدترك الربا تكون فاسدة عندهم كبيع الدينار بالدينارين فإذا 

ه عن المبيع حتى يمكن إمضاء العقد في المباح لكن الربا في الأسهم هذه لا يمكن فصل
ولأن الواقع أن بائع الأسهم ، ومنعه في الحرام لاختلاط ذلك اختلاطاً يتعذر معه التمييز

ولذا فإن العقد باطل لم تترتب عليه ، ولا يتم استثناء شيء من ذلك، يبيعها بجميع حقوقها
  .)٣(خلص من مكاسبه المحرمةفمشتري السهم لم يتملك السهم أصلاً حتى يت، آثاره

ولا يستطيع أي محاسب مهما بلغ من ، ولأن هذا التقدير مبني على الحزر والتخمين -ب
   .)٤(العلم أن يصل إلى حساب قطعي
                                               

- ١٤١، الأسهم والسندات، أحمد الخليل ص)٧٥٢- ٢/٧٥١(الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، السعيدي) ١(
١٤٢.  

، ٢١صالح المرزوقي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، ع .حكم الاشتراك في شركات تودع أو تقرض بفوائد، د) ٢(
  .٩٦هـ، ص١٤١٤

  .١٠٣السابق، ص) ٣(
  ).٢/٢٥٨(يوسف الشبيلي. ، دالخدمات الاستثمارية) ٤(



 

١٨٩  

  
والجهل ،  لأن التخمين لا يؤدي إلى التساوي يقيناً؛والتخمين لا يكفي في العقود الربوية

اقلة وعلة تحريمهما عدم العلم بالتساوي  المزابنة والمحبدليل تحريم، بالتساوي كالعلم بالتفاضل
  .)١(لنشوفة أحدهما ورطوبة الآخر

، وأما أن هذا لا يكون توبة من الذنب فلأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب -ج
والذي دأبه أخذ الحرام ثم إخراجه لا يعد نادماً ، والندم على ما عمل، والعزم على ألا يعود

   .على الإقلاعولا عازماً 
  .)٢( "تستحيل التوبة مع مباشرة الذنب": - رحمه االله- قال ابن القيم

  .)٣(﴾وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴿:  قوله تعالى-٢
  : وجه الاستدلال من الآية

  .أن الإسهام في الشركات المختلطة معاونة لها على ظلمها للأمة
 آكل لربا وموكله وكاتبه صلى الله عليه وسلملعن رسول االله "  : قال- الله عنهرضي ا- عن جابر -٣

  .)٤("هم سواء : وشاهديه وقال
  : وجه الاستدلال

ما أن يقوم هو بنفسه بالعمل أو يوكل شريكه إالمساهم في الشركات المساهمة المختلطة 
 وبذلك يستحق اللعن كما ورد عن المصطفى ،به أو يقوم هو ببعضه ويوكل شريكه بالباقي

   .مسلاال و الصلاةعليه
  : نان السابقيناقش الدليلا

، سواء ساهم هذا المستثمر أم لم يساهم، بأن الشركة ماضية في إيداع الأموال بفوائد
  .)٥(فلم يتحقق كونه معيناً على الإثم
                                               

، القواعد لابن رجب )٢/٢٣٦(، المنثور للزركشي)٤/٤٤(، المغني)٣٧٤، ١٠/٢٩٩(اموع شرح المهذب) ١(
  .٢٤٨ص

  ).١/١٨٢(مدارج السالكين ) ٢(
  ).٢: (من الآية: سورة المائدة) ٣(
  .سبق تخريجه) ٤(
  .٢٤١بحوث في الاقتصاد الإسلامي، المنيع، ص) ٥(



 

١٩٠  

  : يجاب عن ذلك
فإنه قد أعان على إيداع ما يقابل حصته من ، بأنه وإن لم يكن معيناً على أصل الإيداع

،  الصدقة بمائة درهميفصدقة درهم لا تساو، وهذا بلا شك زيادة في الإثم مال الشركة
  .وكذا زيادة درهم ربا لا تستوي مع زيادة مائة درهم

وفضلاً عن ذلك فإن امتناع المستثمرين عن المشاركة في تلك الشركات سوف يكون 
  .)١(ذا مطلب شرعيوه، دافعاً لها للابتعاد عن الربا وعن جميع العقود الممنوعة

وإِذَا رأَيت الَّذِين يخوضونَ فِي آياتِنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضوا  ﴿: قوله تعالى -٤
وقَد نزلَ علَيكُم فِي الْكِتابِ أَنْ إذَا سمِعتم آياتِ اللَّهِ ﴿: وقوله تعالى، )٢(﴾فِي حدِيثٍ غَيرِهِ

ا وبِه كْفَريمإذًا مِثْلُه كُمرِهِ إندِيثٍ غَيوا فِي حوضخى يتح مهعوا مدقْعا فَلَا تأُ بِهزهتسي﴾ 
)٣(.  

  : وجه الاستدلال من الآيتين
فكيف بمن شارك ، ولهذا يؤاخذ الفاعل والراضي بعقوبة المعاصي، أن الراضي كالفاعل

  .)٤( بالمعصيةافي المعصية ولم يكتف بالرض
إذا يتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم ( :صلى الله عليه وسلماالله  قال رسول :عن أبي هريرة قال-٥

  .)٥( )ما استطعتممنه بأمر فأتوا 
  : وجه الاستدلال

فالواجب تركه ، الربا موجود في الشركات المساهمة المختلطة ومنهي عنه بأدلة قطعيةأن 
  .صلى الله عليه وسلمرسول االله كما أمرنا 

  :  الأدلة العقلية-ب
   . المفاسد مقدم على جلب المصالح درء-١

                                               
  ).٢/٢٦٠(يوسف الشبيلي. ت الاستثمارية، دالخدما) ١(
  ).٦٨: (من الآية: سورة الأنعام) ٢(
  ).١٤٠: (من الآية: سورة النساء) ٣(
  ).١/٦١٢(، أحكام القرآن لابن العربي)٢/٤٠٧(أحكام القران، الجصاص: انظر) ٤(
  ).٧٢٨٨: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٥(



 

١٩١  

فإذا تعارض مفسدة ، "درء المفاسد أولى من جلب المصالح": - رحمه االله– قال ابن نجيم
،  لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات؛ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

تكم عن شيء وإذا ي، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم": صلى الله عليه وسلمولذلك قال 
  .)١("فاجتنبوه

ولاشك أن درء مفسدة الربا الحاصلة في هذا النوع من الشركات أولى من جلب 
  .المصالح المترتبة على هذه الشركات

كنا ندع : - رضي االله عنه-قال ابن مسعود ،  إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام-٢
الحلال والحرام في شيء إلا وقد ما اجتمع ": صلى الله عليه وسلموقال ، تسعة أعشار الحلال مخافة الحرام

  ."غلب الحرام الحلال
إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم غلب جانب ": - رحمه االله- قال الزركشي

ومن ثم إذا تعارض دليل يقتضي التحريم وآخر يقتضي الإباحة قدم الحظر في الأصح ، الحرام
يم أحب لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم وإنما كان التحر: قال الأئمة ...  للتحريمتغليباً

  .)٢( "وذلك أولى من عكسه
، مالها إذا نظرنا إلى هذه الشركات وجدنا أن المال المحرم المكسوب بالربا مشاع فيو

شيوع الحرام في مال الشركة يجعلها متلبسة بالحرام حتى ولو أعطي قسطاً من الربا حيث 
  .)٣("ذي ينتشر فيه الحراميظل ماله مخلوطاً ببقية مال الشركة ال

 وله طرق فإذا حرم الرب تعالى شيئاً": -  رحمه االله-قال ابن القيم:  سد ذرائع الحرام-٣
،  أن يقرب حماهومنعاً،  له لتحريمه وتثبيتاًتحقيقاً، ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها

،  للنفوس بهوإغراءً، ريم للتحولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً
   .)٤( "وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء

  .والمساهمة في هذه الشركات المختلطة وسيلة مفضية إلى الربا

                                               
  .ريج الحديثوقد سبق تخ. ٨٧الأشباه والنظائر ص) ١(
  ).١/١٢٦(المنثور) ٢(
  ).١/٤٢٠(،٧عبداالله بن بيه، ع. مجلة امع الفقهي، بحث د) ٣(
  ).٣/١٠٩(إعلام الموقعين) ٤(



 

١٩٢  

  .جواز المساهمة في الشركات المختلطة: القول الثاني
   .وعدد من الهيئات الشرعية، وهو قول جمع من العلماء المعاصرين

لناتج عن الفوائد الربوية قليل ويكون مغموراً وتابعاً للأرباح ويرى هؤلاء أن الربح ا
ويجب على المساهم في هذه الحال أن يتحرى مقدار ما دخل على عائدات أسهمه ، الحلال

فيتخلص منها بتوزيعها على ، وذلك من واقع القوائم المالية للشركة، من الإيرادات المحرمة
ولا يعتبرها صدقة من حر ، ولا أن يحتسبها من زكاته، أوجه البر دون أن ينتفع بها أي منفعة

  .ولا يدفع بها ضريبة حكومية، ماله
والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي ، وممن ذهب إلى هذا الهيئة الشرعية لشركة الراجحي

. دو، والشيخ عبداالله المنيع، وندوة البركة السادسة، والمستشار الشرعي لبنك البركة، الأردني
محمد تقي الشيخ و، مصطفى الزرقاوالشيخ ، نزيه حماد. دو،  داغيه الدين القريعلي محي
  .)١( داتو عبد الخالقوالشيخ ، أحمد سالم محمدوالشيخ ، العثماني

  : أدلة القول الثاني
  : ستدل أصحاب هذا القول بما يليا

  : وإليك تفصيل ذلك فما يلي، الحاجة: الدليل الأول
ن الشركات المساهمة إحيث ،  إلى تملك وتداول هذه الأسهمحاجة الأمة الإسلامية -١

فلا غنى لكل أمة ودولة عن قيام مثل هذه ، اًفي عصرنا الحاضر تشكل عنصراً اقتصادياً مهم
، مناص لأي دولة تريد الاستفادة من منجزات العلم والصناعة والثقافة ولا، الشركات

  .)٢(عود على البلاد بالرفاهية والرخاءوتوجيه الثروة الشعبية إلى استخدامها فيما ي

                                               
  http: //fatawa.al-islam.comالفتاوى الاقتصادية، موقع الإسلام :  انظر)١(

، بحوث في ٢٢٥سلامي، المنيع، ص، بحوث في الاقتصاد الإ)١/٢٤١(وقرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي 
 قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في ١٩٧الاقتصاد الإسلامي، علي محيي الدين القره داغي، ص

 ٣٥٣أحمد سالم محمد ص"مدى جواز المشاركة في الشركات التي تتعامل مع البنوك "الشركات انظر بحث
  .ومابعدها) ٤٠١ص(الشيخ داتو عبد الخالق" المساهمة ومابعدها، وبحث المساهمة في رأس مال الشركات 

، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، علي محيي الدين القره داغي، ٢٢٥بحوث في الاقتصاد الإسلامي، المنيع، ص) ٢(
مدى جواز المشاركة في الشركات التي "، قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات بحث١٩٧ص

  .٣٧٠أحمد سالم محمد ص"بنوك تتعامل مع ال



 

١٩٣  

  : يجاب عن ذلكأن ويمكن 
 القول بأن الشركات المختلطة حاجة لكل أمة لا غنى بها عنها قول فيه إطلاقن أ - أ

فالتي تنهج النظام ، إذ الأمر رهن النظام الاقتصادي الذي تنهجه كل أمة، كثير من ااوزة
  .)١(والعكس بالنسبة للنظام الاشتراكي،  تشجع قيام مثل هذه الشركاتالرأسمالي

إذ كل ،  القول بأن الشركات حاجة للأمة ولا عكسهإطلاقولا يمكن مع هذا كله 
فقد يكون من صالح الأمة أن تكون ، والأمر مختلف باختلاف الأحوال، شيء بحسبه

انيتها مما الشركات ملكاً للدولة لما لها من عائد وفير يعود على الحكومة بالخير ويثري ميز
ن إو، يعود على الأمة عامة في حين لو كانت ملكاً للأفراد ما استفادت الأمة من عائدها هذا

  .)٢(قدر استفادا فلن تكون بالقدر الذي ستكون عليه حينما تكون ملكاً للدولة
ن كان فيها شريك إوقد لا يكون من صالح الأمة أن يملك الأفراد الشركات لا سيما 

  .)٣(إذ تكون ركيزة استعمار غالباً،  الشركة ذات قوة اقتصاديةأجنبي وكانت
 الشركات التي تتهاون في شأن الربا ويظهر في ميزانيتها لا شك أا قد تساهلت في -ب

وهذا منهج مضر ، وأقدمت على أمر مؤذن بحرب من االله ورسوله، كبيرة من كبائر الذنوب
  .)٤(بالأمة

لا لما هي محتاجة ، ذه الشركات دعم لما فيه ضرر للأمةفتبين بهذا كله أن شراء أسهم ه
  .إليه

  .)٥( حاجة الأفراد تقتضي الإسهام في هذه الشركات لاستثمار مدخرام-٢
  :  بما يليويمكن أن يجاب عن ذلك

إذ يوجد طرق أخرى للكسب المشروع والحلال تغني ،  أا لم تتعين طريقاً للكسب- أ
د عم الأرض بحيث لا يوجد طريق للكسب المشروع فعليه دعى أن الحرام قاومن ، عنها

                                               
يوسف بن عبد االله الشبيلي . ، الخدمات الاستثمارية، د)١/٧٢٣(الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، السعيدي) ١(

)٢/٢٤٤.(  
  .٦٥- ٦٢والأسهم المختلطة، صالح التميمي ص. المصدران السابقان) ٢(
  .١٥٢ - ١٤٩لسندات، أحمد خليل ص، الأسهم وا٦٥- ٦٢الأسهم المختلطة، صالح التميمي ص) ٣(
  ).٢/٢٤٦(الخدمات الاستثمارية ) ٤(
  .١٩٧، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، القره داغي، ص٢٣٠بحوث في الاقتصاد الإسلامي، المنيع ص) ٥(



 

١٩٤  

  .)١(بالدليل
فقد يسهم الفرد في شركة ،  أنه لا يقطع بارتفاع الحاجة من جراء ارتكاب المحظور-ب

  .)٢(أو لا يربح فتبقى حاجته، مشبوهة فيخسر فتزداد حاجته
، حكمون فيها إن معظم أسهم الشركات المساهمة يملكها كبار المستثمرين وهم المت-ج

والقليل لا يدار ، إذ هم قلة لأولئك، زعم حاجتهم إلى هؤلاء لا اعتبار لهايفتبقى نسبة من 
  .)٣(عليه الحكم

أن تلبية حاجة الأفراد من المسلمين لا تكون في دخولهم فيما فيه حرب لخالقهم  - د
ولا يكون  ، في نزع البركة من أموالهمومشاركة في مال محرم ويكون سبباً، صلى الله عليه وسلمولنبيهم 

  .وأكل السحت، باختلاط أموالهم بالربا
  : الدليل الثاني

  .)٤(وحجمه يسير،  قليلةتهأن الربا في الشركات المساهمة المشوبة بالربا نسب
  : يمكن أن يجاب عن ذلك

 وما، فقد ترتفع نسبة الربا في سنة وبط في أخرى، يجاد ضابط لذلكإمن الصعب 
 عايير تجارية ونظرياتلمبا فإن نسبة تورطها فيه تخضع تتورع في الر دامت الشركة لا

ونظام الشركات يفرض على ، وذلك مختلف باختلاف الأوقات والظروف، اقتصادية
وهذه النسبة ، الشركات المساهمة أن تخصص جزءاً من ربحها سنوياً ليكون احتياطياً لها

  .تختلف باختلاف الأحوال
ومئات ، ال عالية تصل إلى عشرات الملايينن الشركات اليوم تملك رؤوس أموإثم 
فإذا ، ومئات الملايين،  لوصلت مبالغ الربا إلى الملايين%١٠فلو فرضنا أن نسبة الربا ، الملايين

                                               
م ، الأسه)٢/٢٤٥(الشبيلي. ، الخدمات الاستثمارية، د)١/٧٢٥(الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، السعييدي،) ١(

  .١٥٠والسندات، ص
، الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة، )١/٧٢٥(الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، السعييدي) ٢(

  ١٧، ١٦عبداالله بن محمد العمراني، ص
  ٧٢٦المصدر نفسه، ص) ٣(
، وبحث ١٩٨ داغي، ص، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، القره٢٣٢بحوث في الاقتصاد الإسلامي، المنيع، ص) ٤(

  ).٤٠٣ص(الشيخ داتو عبد الخالق" المساهمة في رأس مال الشركات المساهمة 



 

١٩٥  

 السوق التجاري بمختلف شركاته المقل منها والمستكثر من الربا رأينا أن نسبة الربا إلىنظرنا 
  .)١(في السوق الإسلامي لا تحتمل مزيد تسامح

يا ﴿: لقوله تعالى، وعلى التسليم جدلاً بأن الربا يسير فإن الربا لا يحل قليله ولا كثيره
الذهب ": صلى الله عليه وسلموقوله ، )٢(﴾أيها الذين آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربا أن كنتم مؤمنين

مثلاً بمثل والملح بالملح ، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والبر بالبر، بالذهب والفضة بالفضة
  .)٣( "الآخذ والمعطي فيه سواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، يداً بيد

فإنه بالنظر إلى ميزانيتها ، أضف إلى ذلك أن الربا الذي يزعم أنه قليل لا عذر للشركات
فهي غير مجبرة ، ثم هي تأخذ فائدة ربوية عليها، تجد الربا يأتيها من جهة الإيداع لدى البنوك

  .)٤(ا هو اون في شأن الربانمإ، عليه
  : الدليل الثالث

  ".يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً": الاستدلال بقاعدة
فيبيعه سيده ، جواز بيع العبد مع ما له من مال: منها، لهذه القاعدة مجموعة تطبيقات

للعبد الذي فهذا المال للعبد يعتبر تبعاً ، هذا الثمن هو ثمن العبد وماله، ومعه مال بثمن نقدي
ولتبعيته للعبد جاز بيعه ، ولا يجوز بيع ماله استقلالاً إلا بشروط الصرف، يجوز بيعه استقلالاً

  .بغض النظر عن توفر شروط الصرف في هذا المال
  .)٥()من باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع(: صلى الله عليه وسلموالأصل في هذا قوله

ولا يخفى أنه لا يجوز بيع الحمل في ،  كانت أمة أو حيواناًجواز بيع الحامل سواء: ومنها
إذ يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في ، فيجوز ذلك، بطن أمه إلا أن يكون تبعاً غير مقصود

  .الاستقلال
                                               

  .٧٢٩، ٧٢٨الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، ص) ١(
  ).٢٧٨: (الآية: سورة البقرة) ٢(
  ).١٥٨٤: (أخرجه مسلم في صحيحه، برقم) ٣(
  .٧٣١الربا في المعاملات المصرفية، ص) ٤(
، )٤٦٣٦: (، والنسائي في سننه، برقم)١٢٤٤: (، والترمذي في سننه، برقم)٣٤٣٥: (ه أبو داود في سننه، برقمأخرج) ٥(

، وابن أبي شيبة في المصنف، )١٢٠١٥: (، والبيهقي في السنن الكبرى، برقم)٤٥٥٢: (والإمام أحمد في المسند، برقم
  .الألباني في تعليقه على سنن أبي داود والترمذي، وصححه )٤٩٢٢: (وابن حبان في صحيحه، برقم) ٢٢٥١٩: (برقم



 

١٩٦  

من ويمكن اعتبار بيع سهم في شركة تجاوز مجلس إدارا صلاحيته الشرعية فتأخذ الربا 
 يعتبر ذلك يسيراً ومغموساً في حجم الشركة ذات الأغراض البنوك الربوية أو تعطيه حيث

إذ الغالب على هذه الشركة الاستثمار ، ات هذه القاعدةي يمكن اعتبار ذلك من جزئ،المباحة
أو إعطائه ، وما طرأ عليها من تجاوز إداري آثم في الأخذ من البنوك بفائدة، بطرق مباحة

ويغتفر في التبعية مالا يغتفر في ، المباع تبعاًوهو في حجم السهم ، بفائدة يعتبر يسيراً
  . )١(الاستقلال

  : نوقش هذا الاستدلال بما يلي
أن القواعد الفقهية ليست من الأدلة الشرعية المتفق عليها أو المختلف فيها التي نص  -١

  .)٢(عليها علماء الفقه والأصول فلا يصح الاحتجاج بها
نما تصور إفهي ، ة هي أحكام أغلبية غير مطردةأن القواعد الفقهي": والسبب في ذلك

وترتيب ، الفكرة الفقهية المبدئية التي تعبر عن المنهاج القياسي العام في حلول القضايا
ما ينخرم ويعدل عنه في بعض المسائل إلى حلول استثنائية ا والقياس كثيرً، أحكامها

أحسن وأقرب إلى مقاصد الشريعة لمقتضيات خاصة بتلك المسائل تجعل الحكم الاستثنائي فيه 
ولذلك كانت القواعد  .. .وجلب المصالح ودرء المفاسد ودفع الحرج، في تحقيق العدالة

  .)٣("الفقهية قلما تخلو إحداها من مستثنيات في فروع الأحكام التطبيقية خارجة عنها
 أن هذه القاعدة وردت في مسائل منصوص أو مجمع على حرمتها استقلالاً -٢
واللبن في الضرع مع الشاة ونحو ، والحمل مع أمه، كبيع مال العبد مع العبد، ازها تبعاًوجو
فإن المحتج بهذا الدليل يريد أنه إذا حرم استقلالاً يجوز الاجتهاد ، وهذا بخلاف ما معنا، ذلك

لاسيما في باب الربا المقطوع ، وليس هذا الذي عناه الفقهاء من القاعدة، في حله تبعاً
  .)٤(يمه وضررهبتحر

                                               
  .٢٢٧بحوث في الاقتصاد الإسلامي، المنيع، ص) ١(
حكم الاشتراك في شركات تودع أو (صالح البقمي/ هـ بحث د١٤١٤ لعام ٢١مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ع) ٢(

  .١١٦، ص)تقرض بفوائد
  .٣٤شرح القواعد الفقهية، الزرقا، ص) ٣(
حكم الاشتراك في شركات تودع أو (صالح البقمي.  هـ بحث د١٤١٤ لعام ٢١البحوث الفقهية المعاصرة عمجلة ) ٤(

  .١١٨، ص)تقرض بفوائد



 

١٩٧  

وقد ، إما أن يكون الأصل فيه غير محظور:  لا يخلو من أحد حالينإن ما يثبت تبعاً -٣
أو يكون الأصل ، فهذا لا إشكال فيه للسلامة من المحظور، يكون مطلوباً لتوقف المتبوع عليه

ومنه  ،والتيسير فيه إنما هو من باب الرخصة كاغتفار يسير الغرر في البيع، فيه أنه محظور
فهذا لا يمكن إضفاء هذه القاعدة عليه دون نظر في آحاد ، اغتفار الجنيين تبعاً لأمه في البيع

وما يترتب على القول بالإلحاق وعدمه من ، إذ ذاك متوقف على حجم المحظور، مسائله
  .)١(مصالح ومفاسد

لكن  ،أن التبع الذي يغتفر مما كان أصله المنع يشترط فيه أن يكون غير مقصود-٤
ولذا تلحظ إصرار االس الإدارية ،  مقصود في عمل الشركة،الإيداع أو الاقتراض بفوائد

  .)٢(للشركات على هذا العمل مع علمهم بتحريمه
  : هذه القاعدة معارضة بأدلة وقواعد قد تكون أقوى منها دلالة فمن ذلك -٥
رضي االله - فضالة بن عبيد قصة القلادة التي بيعت في خيبر وبياا ما رواه مسلم عن - أ
فأمر ،  وهو بخيبر بقلادة فيه خرز وذهب من المغانم تباعصلى الله عليه وسلمأتي رسول االله ":  قال-عنه

الذهب : صلى الله عليه وسلمرسول االله   بالذهب الذي في القلادة فترع وحده ثم قال لهمصلى الله عليه وسلمرسول االله 
  .)٣( "بالذهب وزناً بوزن

  : وجه الاستدلال
دل على أن الربا قليله وكثيرة حرام بخلاف  مما ي، في التابع الربويصلى الله عليه وسلمحيث لم يتساهل 
  .الغرر فقد يغتفر قليله

  .)٤( "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام": قاعدة -ب
  .)٥( "إذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع": قاعدة -ج
  .)١( "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح":  قاعدة- د

                                               
، الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها )٧٣٧، ١/٧٣٦(الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، السعيدي،) ١(

  ).٢/٢٤٢(يوسف الشبيلي. في الفقه الإسلامي، د
  ).٢/٢٤٢(يوسف الشبيلي،. ، الخدمات الاستثمارية في المصارف، د١٢٠الأشباه والنظائر، السيوطي ص) ٢(
  ).١٥٩١: (أخرجه مسلم في صحيحه، برقم) ٣(
  ).١/١٢٩(، المنثور، الزركشي٦٥١، الكوكب المنير، الفتوحي، ص١٠٦الأشباه والنظائر ص) ٤(
  .١١٥الأشباه والنظائر ص) ٥(



 

١٩٨  

فإن المحظور في تملك ، نحوه قياس مع الفارققياس تملك الأسهم على تملك العبد و -٦
 لملكية السهم حتى بينما في السهم يظل التحريم ملازماً، العبد هو في البيع نفسه لا في العبد

ويد المساهم هي يد ، فتعاطي العقود المحرمة سيظل باقياً حتى بعد امتلاك السهم، بعد العقد
ولهذا لم يجوز أهل ، يح لها ممارسة قليل الحرامفكون الشركة أكثر أعمالها مباحة لا يب، شريك

أن يستثمر الشريك ماله بأمور محرمة ولو كانت يسيرة  العلم القائلون بجواز بيع العبد بماله
  . )٢(غير مقصودة

  : اختلاط جزء محرم بالكثير المباح: الدليل الرابع
 بجواز التصرف في  وتوصل غالبهم إلى القول،هذه المسألة ذكرها علماء الفقه والأصول

فيجوز بيعه وشراؤه وتملكه وغير ذلك من أنواع ، هذا المال المختلط إذا كان المحرم فيه قليلاً
والباقي منها وهو ،  يسيراً فيها حراماًوأسهم هذه الشركات فإن جزء، التصرفات الشرعية

  .)٣(وأصل الحرمة جاءت من أخذ التسهيلات الربوية أو إعطائها، الكثير مباح
  : وفيما يلي بعض من نصوصهم في ذلك

  : الحرام إذا اختلط بالحلال فهذا نوعان": - رحمه االله- قال شيخ الإسلام ابن تيمية
   . لعينه كالميتة المذكى بالميتة حرما جميعاًأن يكون محرماً: أحدهما

  
ه فهذا إذا اشتب،  كالربا والميسرةما حرم لكونه غصباً أو المقبوض بعقود محرم: الثاني

فيصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى ، واختلط بغيره لم يحرم الجميع بل يميز قدر هذا من قدر
  . )٤("مستحقه

 والغالب عليه الحلال فلا بأس، كل شيء أفسده الحرام": - رحمه االله-قال الكاسانيو

                                              
  .٨٧، الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص)١/٩٨(كام في مصالح الأنامقواعد الأح) ١(
، الربا في المعاملات )٢/٢٤٢(الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الاسلامي، يوسف الشبيلي،) ٢(

  ).١/٧٤٢(المصرفية،
 محيي الدين القره داغي، ، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، علي٢٣٢بحوث في الاقتصاد الإسلامي، المنيع، ص) ٣(

  .١٩٠ص
  ).٢٩/٣٢٠(مجموع الفتاوى ) ٤(



 

١٩٩  

  .)١( "ببيعه
م بألف وإن غلب الحلال بأن اختلط درهم حرا": -رحمه االله- وقال العز بن عبد السلام

  .)٢( "درهم حلال جازت المعاملة كما لو اختلطت أخته من الرضاع بألف امرأة أجنبية
 على - تداول أسهم الشركات بيعاً وشراءً–وفي ضوء ما ذكر نستطيع تخريج مسألتنا 

وظهر لنا من أقوال أهل ، وقد تقدم توجيه ذلك، مسألة اختلاط الحرام اليسير بالحلال الكثير
   .لتعامل بهذا المال المختلطالعلم جواز ا

  : ويزيد في توضيح ذلك المسألة التالية
، "الحكم للأغلب": قد يعبر العلماء عن هذه المسألة بتعبير آخر هو: للأكثر حكم الكل

ومنها بيع ، زئياتوهذه المسألة ذكرها علماء الفقه والأصول وخرجوا عليها مجموعة من الج
ونظراً إلى أن الغالب على الأسهم موضوع البحث  ...هماالعبد وله مال وبيع الحامل وغير

الإباحة والحرام فيها قليل بالنسبة لإباحة غالبها فإن تخريج حكم التعامل بهذه الأسهم بيعاً 
وما ، وشراء وتملكاً على مسألة الحكم للأغلب ظاهر لا يحتاج إلى مزيد من التوجيه والتحرير

القناعة بجواز تملك ذلك وبيعه وشرائه ما دام الغالب قدمناه من نصوص فقهية قد يكفي في 
  .والأكثر فيها مباحاً

  : نوقش ذلك بما يلي
 أن قياس المشاركة في شركات تتعامل بالربا على معاملة من اختلط ماله الحرام -١

  :  لما يليبالحلال قياس مع الفارق
المسألة المقيس عليها ههنا أما ، أن الإسهام في الشركات المختلطة يتضمن مالاً وعملاً - أ

وصاحب المال الحلال الذي اختلط بالمال الحرام لم يرتكب ، إلا مالاً اختلط بمالفليست 
فإن المساهم في الشركات المختلطة قد ساهم في أعمالهم ، بخلاف ما نحن فيه، عملاً محرماً

ل الحلال لكون صاحب ن قيل بعدم تأثير اختلاط المال الحرام بالماإو، المحرمة كالربا ونحوه
فماذا نقول بالعمل ، ولكون المال الحرام ليس عيناً نجسة، المال الحلال لم يرتكب عملاً محرماً

                                               
  ).٥/١٤٤(بدائع الصنائع ) ١(
  ).١/٨٤(قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) ٢(



 

٢٠٠  

  .)١(الحرام؟
 لتصرفات أن معاملة من اختلط ماله بالحرام تحمل على الجزء المباح من ماله حملاً -ب

 ؛لا يمكن تصحيح الجزء المحرمأما المشاركة في شركات تتعامل بالربا ف، المسلمين على الصحة
 - حاشاه من ذلك-  صلى الله عليه وسلمفلو ثبت أن النبي ، لأن المال المستثمر بالربا هو عين مال الإنسان

 استعمل  العلمأو أن أحداً من أهل، وضع أموالاً عند اليهود لاستثمارها بطريق المشاركة
ك لم يكن بل ولكن كل ذل، لكان حجة في ذلك القاعدتين في باب المشاركة كما في البيع

  .)٢(جاء عنهم ما يفيد المنع
للإنسان أن يستثمر  لجاز - أي قياس الشركة على المعاوضة – لو صح هذا القياس -ج

، قياساً على جواز المعاملة معها بالبيع والشراء، أمواله في الشركات ذات الأغراض المحرمة
  .)٣(وهو أمر ممنوع بالاتفاق

   ".إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام": بقاعدةتان د أن هاتين القاعدتين مردو-٢
فالشراب المسكر محرم وإن كانت ،  أن إعطاء الأكثر حكم الكل ليس على إطلاقه-٣

  . ةوالنجاسة إذا غيرت لون الماء أو ريحه تنجس ولو كانت قليل، الخمرة التي فيه أقل من الماء
غيره من أهل العلم من جواز  و-رحمه االله-  ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية-٤

  : معاملة من اختلط ماله بالحرام لا يصح الاستشهاد به هنا لأمور
 فيها علم وإنما، والحالة التي نناقشها ليس فيه اشتباه، أن هذه النقول في حال الاشتباه- أ

  .)٤(وإقدام على شراء أسهم فيها حرام
هو فيما إذا جاء الغاصب ونحوه ما ذكره شيخ الإسلام وغيره عن المحرم لكسبه إنما -ب

لأن العقد ، فإن هذا الخلط لا يحرم ماله الحلال، فضمه إلى ماله الحلال وخلطه بمال الحرام
ولا ذلك العقد ، فهو لم يحكم بتصحيح الغصب،  يكون صحيحاً- كما في موضوعنا- الفاسد
فيصرف كلا منهما ، وحينئذ إذا أراد الخلاص من الحرام يميز كلا منهما عن الآخر، الفاسد

                                               
  ).١/٧٤٣(الربا في المعاملات المصرفية) ١(
  ).٢/٢٥١(يوسف الشبيلي. الخدمات الاستثمارية في المصارف، د) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(
  .١٢٦تراك في شركات تودع أو تقرض بالفوائد، ص حكم الاش) ٤(



 

٢٠١  

  .والحلال يبقى عنده، فالمغصوب إلى المغصوب منه، إلى مستحقه
فلا يحكم بحرمة جميع مال المساهم الذي اشترك في الشركة ، وهذا الحكم متفق عليه

وإنما يقدر ، ثم يتبين له مستقبلاً أا تفعل ذلك، معتقداً أا لا تودع ولا تقرض بفوائد ربوية
والباقي حلال ، وائد الربوية ويخرجنا منه أو من ربحها لأا محرمة عليهنصيب أسهمه من الف

إن المساهم الذي يعلم أن الشركة تأخذ وتعطي فوائد ربوية يحرم عليه البقاء : لكن نقول، له
فهذا مراد أهل العلم فيما ، فيها كالغاصب أو المتعامل بعقد فاسد يحرم عليه الاستمرار فيه

  . )١(نقل عنهم
ن في معاملة من في ماله حلال وحرام لا يجوز المتعامل معه بالبيع والشراء  أ-ج

بخلاف المساهم في الشركات المختلطة ، والاستئجار ونحو ذلك أن نصيبه وقع في الحرام قطعاً
سهم قطعاً مع الشركاء فيما سيستقبلونه من أعمال تالية يفإنه بتملكه أسهماً في الشركة س

ومن المعلوم أن ، انت هذه الأعمال محرمة فبأي وجه يمكن تجويزهافإذا ك، لتملك السهم
 أو حقوق أو ةع ما تشمل عليه من أصول ثابتة أو منقولي بجمة في الشركة شائعةالسهم حص
  .)٢(ولا يمكن تمييز حصته عما عداه من الشركاء،  أو غير ذلكةأرباح ملوث

  : الدليل الخامس
  ".تحرز منه فهو عفوما لا يمكن ال": الاستدلال بقاعدة

 في العبادات زئياتهذه المسألة ذكرها علماء الفقه والأصول وفرعوا عليها الكثير من الج
   .والمعاملات واعتبروا ما ينطبق عليها من الأمور المعفو عنها

وتقريراً لهذه المسألة يحسن إيراد بعض من نصوص الفقهاء ليتسنى بعد التسليم بها وبما 
  :  عليها-)٣(تداول أسهم الشركات– تخريج مسألتنا جزئياتينطبق عليها من 

وس الإبر لم يلزمه ؤوإن انتضح عليه من البول مثل ر": - رحمه االله- قال السرخسي
،  في الصحاريفإن من بال في يوم ريح لا بد أن يصيبه ذلك خصوصاً، لأن فيه بلوى؛ غسله

                                               
، حكم الاشتراك في شركات تودع أو تقرض بالفوائد، )٢/٢٥٢(الشبيلي. الخدمات الاستثمارية في المصارف، د) ١(

  .١٢٦المرزوقي ص
  ).٢٥٣- ٢/٢٥٢(الشبيلي. الخدمات الاستثمارية، د) ٢(
  .٢٣٦بحوث في الاقتصاد الإسلامي، المنيع، ص ) ٣(



 

٢٠٢  

  .)١( "وقد بينا أن ما لا يستطاع الامتناع عنه يكون عفوا
والمراد ما كان فيه ، الأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث": - رحمه االله- قال النووي

فأما ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه كأساس ، غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه
وكامل الأعضاء أو ، الدار وشراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد أو أكثر وذكر أو أنثى

  .)٢( "ونحو ذلك فهذا يصح بيعه بالإجماع، كشراء الشاة في ضرعها لبنو، ناقصها
   :ويناقش هذا الاستدلال

وأما أسهم هذه ، بد للإنسان منه كالفروع المذكورة بأن موضوع القاعدة فيما لا
ويمكن الاستثمار بطرق مباحة ، الشركات فيمكن التحرز منها بعدم الاكتتاب بها أو شرائها

  .)٣(وهي كثيرة
  : الترجيح
  القول القائل بتحريم المساهمة في الشركات المساهمة المختلطة لما- واالله أعلم- الراجح 

  : يلي
  . لقوة الأدلة ووضوحها-١
 وهذا - ت أو كثرتقلّ–الشركات المختلطة لا تخلو من نسبة من الربا في كل عام  -٢

فهي بهذا ، ون استثماروهو أن المال لا يمكن بقاؤه د، يرجع إلى مبدأ اقتصادي رأسمالي
  .)٤(تتساهل في أمر الربا

أن الطريقة التي يتم تداول الأسهم في تلك الشركات بعيدة عن الخلق الإسلامي بالنظر  -٣
فوسيلتها الدعاية الكاذبة وترويجها من قبل السماسرة للإيقاع في ، إلى وسيلتها وغايتها

ليد الأرباح دون إضافة مقابل وغايتها هي تو، تلك الشركات وامتلاك ما في حوزم
  .)٥(حقيقي لذلك

                                               
  ).١/٨٦( المبسوط)١(
  ).٩/٣١١(اموع) ٢(
  ).١/٧٤٤(، الربا في المعاملات المصرفية، السعيدي)٢/٢٥٣(الخدمات الاستثمارية ) ٣(
  ).١/٧٤٩(، الربا في المعاملات المصرفية، السعيدي)٢/٢٧٢(الخدمات الاستثمارية ) ٤(
  ).١/٧٥٠(الربا في المعاملات المصرفية، السعيدي ) ٥(



 

٢٠٣  

  
  

  المبحث الثالث
אאאאא 

  
  : انت في البنوك الربوية له حالعالمودِ

ع في البنك الربوي بقصد استثمار الأموال وتنميتها عن طريق من يود:  الأولىالحالة
  :تلف العلماء المعاصرون على قوليناخ،لأنه أسهل طريق لضمان رأس المال؛ الربا

وهو ما أفتت به اللجنة   رامالإيداع في البنك الربوي بقصد الاستثمار ح :القول الأول
-١- ٩ وتاريخ )٢٧٥٥(الدائمة للبحوث والإفتاء بالمملكة العربية السعودية بالفتوى رقم 

 ابن انخيالشبه هـ كما أفتى ١٤٠٢-٦-٢٦وتاريخ ، )٤٦٨١(هـ، والفتوى رقم ١٤٠٠
  .)١( ، ولجنة الإفتاء في الأزهر-رحمهما االله- باز وابن عثيمين 

ملعون بنص من الرسول عموم الأدلة النقلية المحرمة للربا ، والمرابي  :أدلة هذا القول
با إِن يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقِي مِن الر﴿: لقوله تعالى،  بالحربدومهد، صلى الله عليه وسلم

مِنِينؤم مولِهِ * كُنتسراللَّهِ و نبٍ مروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت ٢(﴾فَإِن لَّم(.  
يجوز الإيداع في البنك الربوي بقصد استثمار الأموال وتنميتها عن طريق  : القول الثاني

  .)٤(واليبي ، والدكتور معروف الد)٣(عبد الجليل عيسى : قال بهذه الفتوى الشيخ الربا
  .)٥(وفي ذلك منفعة تعود على الفرد واتمع ،أن الحاجة تدعو إليها: أدلة هذا القول
بعموم الأدلة النقلية التي تحرم الربا ،وكما قررنا في مبحث التمهيد أن  :يجاب عن ذلك

                                               
، مجموع )١٣/٣٤٢(أحمد بن عبد الرزاق الدويش:نة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيباللجفتاوى ) ١(

، مجلة )٢/٧٠٩(، فتاوى ابن عثيمين، جمع أشرف عبد المقصود )١٩/١٥٢(فتاوى مقالات متنوعة، الشيخ ابن باز
لماء البلد الحرام، تقديم سعد ، الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى ع)١٨/١١٦(البحوث الإسلامية

  ).٦٥٦ص(البريك، إعداد خالد الجريسي
 ).٢٧٩- ٢٧٨: (الآيتان:  سورة البقرة)٢(
  .م١٩٧٥ مايو سنة ٩جريدة الأهرام بتاريخ ) ٣(
  ).٢٣٣/ ٣(مصادر الحق ) ٤(
  .المصدرين السابقين: انظر) ٥(



 

٢٠٤  

غير ،فالاحتجاج بالحاجة في الإيداع في البنوك الربوية متوهمة  الحاجة لا تبيح المحرم لذاته
  .حقيقة

   :الترجيح
ذلك للنصوص الواردة في تحريم القول الأول القائل بتحريم الإيداع في البنوك الربوية و

  .تها للنصوص الشرعية الدالة على تحريم الرباالفوعدم اعتبار أدلة القول الثاني للمخ ،ذلك
  :  حالانوله، من يريد حفظ ماله:  الثانيةالحالة
  : ي في البلد المعينوجود مصرف إسلام: الأولى

جود وول، ففي هذه الحالة لا يجوز الإيداع في البنك الربوي لعدم الضرورة الداعية إليه
  .)١(وهذا الأمر ثابت بالشريعة،  إسلامي يحفظ ماله فيه بدون ربابنك

  :  إسلامي في البلد المعينعدم وجود مصرف: الثانية
 يحفظ آمناً  ولم يجد مكاناًمالهن على  الإنساوخاف،  حال عدم وجود الأمن في البلدفي
  : لى قولينعن و المعاصرء العلمافختلفا، فيه ماله

وهو ما أفتت به اللجنة ، منع الإيداع في البنوك الربوية إلا للضرورة:  الأولالقول
-١- ٩ وتاريخ )٢٧٥٥(الدائمة للبحوث والإفتاء بالمملكة العربية السعودية بالفتوى رقم 

 ابن انخيالشبه كما أفتى  هـ١٤٠٢-٦-٢٦وتاريخ ، )٤٦٨١(ى رقم والفتو، هـ١٤٠٠
  .)٢(ولجنة الإفتاء في الأزهر، -رحمهما االله- باز وابن عثيمين 

أو ، العزم على سحب ماله عند وجود البديلفيجوز الإيداع في البنوك الربوية بشرط 
،  وقت التناول محرماً لأن ما أبيح للضرورة لا يسمى؛ال السبب الذي أبيح المحرم من أجلهوز

 بعقد ة يكون إيداعه ماله في البنوك الربويأنو، رامفإذا زالت الضرورة لا يجوز له استدامة الح
 لأن ؛حيث يتفق مع إدارة البنك على عدم احتساب أي نسبه مهما نزلت، خال من الربا

                                               
لمعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام، سعد الدين ، ا)١٣/٣٤٢( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)١(

 .٢٦٧محمد الكبي ص
- ١٣/٣٥١(أحمد بن عبد الرزاق الدويش:اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيبفتاوى : انظر) ٢(

ف عبد ، فتاوى ابن عثيمين، جمع أشر)٤١٥ - ٤١٣/ ١٩(، مجموع فتاوى مقالات متنوعة، الشيخ ابن باز)٣٥٢
، الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء )١٨/١١٦(، مجلة البحوث الإسلامية)٢/٧٠٩(المقصود 

 ).٦٥٦ص(البلد الحرام، تقديم سعد البريك، إعداد خالد الجريسي



 

٢٠٥  

وهي حفظ المال ، وإنما جازت له لحال الضرورة، أصل إيداع الأموال في البنوك الربوية حرام
، فيستباح من المحرم على قدر الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، المظنون سرقته أو احتراقه

  .)١(وهي حفظ المال دون أي زيادة
ويستفيد منها ولا ،  يستخدم هذه الأموالسوفن البنك إ : يعترض معترض فيقولوقد

  .)٢(نا نقويه بذلكونحن بهذه الطريقة لو تركنا الفوائد للبنك الربوي فإن، بد
  : تراض على هذا الاعالجواب

أكثر بكثير من استفادته من الزيادة  ن استفادة البنك الربوي من رأس المال المودع لديهإ
وهذه الزيادة . وبنسبه أكبر،  برأس المالةفتقوية البنك الربوي حاصل، التي تنتج عن هذا المال

 لن البنكفلو قدرنا وقلنا بأخذها فإن ، المالمن رأس  %٨التي تترك له لا تزيد نسبتها عن 
ن مشاركتنا في البنك إعتراض وقلنا وأما إذا عكسنا الا، يتأثر بذلك وسيبقى في نمو وتصاعد

وإن إضعافه يكون بسحب رؤوس أموالنا عنده سيتأثر تأثراً ، الربوي برؤوس أموالنا تقوية له
  .)٣(لمسلمون جميعاًمتثل لذلك ااوربما يتوقف عن العمل إذا ، كبيراً

  :  بالأدلة الآتية أصحاب هذا القولاستدلوقد 
  . )٤(﴾وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلَّا ما اضطُرِرتم إِلَيهِ﴿: بقوله تعالى -١

 كونه دعت الضرورة المسلم إلى إيداع أمواله في البنوك الربوية لإذاأنه :  الاستدلالوجه
  .له بدون فوائدافإنه يجوز إيداع أمو، ونفسه من الهلاك، ماله من الضياعيخشى على 

 لوجود بنوك -  واالله أعلم- يسقط اعتبار الضرورة: أنه أن يجاب عن ذلك بيمكن
  .فالأولى وضع الودائع في تلك البنوك لتقوية الاقتصاد الإسلامي، إسلامية في العصر الحاضر

وضاع الزمنية اليوم لا يستطيع أن ينكر وجود  كل من له بصيرة في الأحوال والأ-٢

                                               
مية ، ومجلة البحوث الإسلا٢٦٨ المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام، سعد الدين محمد الكبي ص )١(

، الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام، تقديم سعد البريك، إعداد خالد )١٨/١١٦(
 )..٦٥٦ص(الجريسي 

 .٢٦٨ المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام، سعد الدين محمد الكبي ص )٢(
، الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية ٢٦٩محمد الكبي ص المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام، سعد الدين )٣(

 .٦٥٩- ٦٥٦من فتاوى علماء البلد الحرام، تقديم سعد البريك، إعداد خالد الجريسي ص
 ).١١٩: ( سورة الأنعام من الآية)٤(



 

٢٠٦  

حاجة عامة بالناس إلى إيداع نقودهم في المصارف القائمة في بلدام؛ لأن حفظ النقود في 
مع فشو السطو المنظم بالوسائل ، لا يفعلها ذو عقل، البيوت والمحال التجارية مخاطرة

إن لم ، ترفين في معظم بلاد العالمومن اللصوص المح، والأدوات الحديثة على البيوت والمتاجر
 بالإضافة إلى ،كما هو واضح، ودفن الأموال في المخابئ الأرضية هو أعظم خطراً. نقل كلها

فأصبح إيداع الأموال في ، أنه يصعب تداول المال المدفون والأخذ منه والإضافة إليه
م وسهولة تداولها زمة لصيانة أموالهوإن لم تكن ضرورة لا، المصارف حاجة لازمة للناس

والتي لا تتحقق إلا ، إن هذه الحاجة المتنوعة الغايات .وتناولها وتحويلها والتحويل عليها
ومن المقرر في فقه الشريعة . لا يمكن المكابرة فيها اليوم، بإيداع وفر النقود في المصارف

  .)١(وقواعدها أن الحاجة تترل مترلة الضرورة عامة كانت الحاجة أو خاصة
حسنين محمد مخلوف مفتي جواز الإيداع في البنوك الربوية وهو ما أفتى به : لقول الثانيا

  .)٢(والشيخ جاد الحق علي جاد الحق، الديار المصرية سابقاً
  :  بما يلياستدل أصحاب هذا القول

 أن أموال الودائع ليست من رأس المال في المصرف الربوي الذي يجري فيه التعامل -١
  .)٣(بالربا

  : يمكن أن يجاب عن ذلك
أن المصرف يضم أموال الودائع إلى مال لديه من رأس المال ومن ثم يقرضها على وجه 

  .)٤(وأموال الودائع تبلغ أضعاف مال البنك مما يكون لها أثر كبير في الأسهم في الربا، الربا
ل الأمانة عند أن الإيداع لدى البنوك الربوية بمثابة أن يودع الإنسان مالاً على سبي -٢

وتعامله هو بالربا ، وبالربا مع آخرين فإيداع المال عنده شيء، تاجر يتعامل حلالاً مع قوم
وكذلك إيداع الأمانات من غير المساهمين في المصرف غير توظيف ، مع عملائه شيء آخر

                                               
 الأولى، العدد ، مجلة امع الفقهي الإسلامي، السنة٥٤ المصارف معاملاا، ودائعها، فوائدها مصطفى الزرقاء، ص)١(

 .الأول
، الربا في الشريعة الإسلامية والقانون، )٢١٥، ٢/٢١٤( فتاوى شرعية وبحوث إسلامية، حسنين محمد مخلوف )٢(

 ).٢/٢٣٨(، الفتاوى الإسلامية جاد الحق علي جاد الحق١٢٦محمود منصور ص
 ).٢١٥- ٢/٢١٤( فتاوى شرعية وبحوث إسلامية، حسنين محمد مخلوف )٣(
 ).٢/٩١٦(ا في المعاملات المصرفية المعاصرة، السعيدي الرب)٤(



 

٢٠٧  

  .)١(والأول جائز والثاني محرم، أموال المساهمين بالربا المحرم
  : يمكن أن يجاب على ذلك

إذ هي مادة الربا ويجزم المودع أن ماله قد استخدم في ، بأن البنوك تقوم على الودائع
بخلاف الفرد ، )٢(بل قروض يتصرف فيها،  لأن حقيقة الودائع في البنك ليست ودائع؛الربا

ر ولو قدِ، ن كان يتعامل بالربا إلا أنه لم يتخذ من المراباة فيما يودع لديه مهنةإفإنه و، المرابي
 سلك مسلك البنوك الربوية فاتخذ من المراباة في الودائع مهنة لقيل بمنع الإيداع أن شخصاً

ومن جهة ثانية فإن الفرد المرابي لا يلزم من استحلاله الربا أن يكون هو ، هذا من جهة. لديه
فإن الأصل في عملها الربا كما تقتضيه لوائحها ، بخلاف البنوك الربوية، الأصل في عمله

 لأن ؛ومعلوم أن المفسدة الناجمة من مراباة البنوك أعظم مفسدة من مراباة الأفراد، أنظمتهاو
  .)٣(واتساع الرقعة ما ليس للأفراد، البنوك لها من الهيمنة والنفوذ

  .)٤( النقود لا تتعين بالتعيين فاختلاطها بأموال ربوية لا تجعل الإيداع محرماً-٣
فإن مادته لدى ، لما في الإيداع من معونة على الرباأن المنع كائن ب: يجاب عن ذلك

  .)٥(البنوك الربوية هي أموال المودعين
وعصيره ممن ،  في جواز بيع العنب-رحمه االله- الاستدلال بمذهب الإمام أبي حنيفة-٤

فيجوز ، والمعصية به وقت البيع،  خمراً بناء على عدم قيام وصف الحرمةيتخذهيعلم أنه 
  .)٦(بنوك الربوية من باب أولىالإيداع في ال

  : يمكن أن يجاب عن ذلك
 أن ما قامت المعصية بعينه فإنه يكره تحريماً وإلا - رحمه االله- أن القاعدة عند أبي حنيفةب

                                               
 ).٢١٥- ٢/٢١٤( فتاوى شرعية وبحوث إسلامية، حسنين محمد مخلوف)١(
، شرح الممتع، ابن عثيمين ١٦٥ - ١٦٤الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، السالوس، ص :  انظر)٢(

، أحكام التعامل في الأسواق المالية ٢٦٦لإسلامي، محمد شبير ص، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه ا)١٠/٢٨٦(
 ).٣/١٤٠(، فقه النوازل، الجيزاني،)١/٣٨٢(المعاصرة، مبارك آل سليمان

 ).٩٢٠- ٢/٩١٧(الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، السعيدي:  انظر)٣(
 ).٢/٢٣٨( الفتاوى الإسلامية، جاد الحق)٤(
 ).٢/٩٢٣(صرفية المعاصرة، السعيدي الربا في المعاملات الم)٥(
 ).١٩٨-٢/١٩٧( فتاوى شرعية وبحوث إسلامية )٦(



 

٢٠٨  

إذ السلاح ، وبيع الأمرد ممن يلوط به، ولهذا فإنه يحرم بيع السلاح من أهل الفتنة، فتتريهاً
وكذا الأمرد يمكن استعماله في ،  على أمر آخريمكن استخدامه في المعصية دون توقف

،  في المعصيةيستعملهماولهذا قال بتحريم بيعهما على من ، اللواطة دون توقف على أمر آخر
بل لا بد من مروره قبل ذلك ، بخلاف العنب فإنه لا يكون خمراً دون توقف على أمر آخر

 لدى الإيداعوعلى هذا فإن ،  بيعهولهذا لم يمنع، فلا يستعمل في المعصية مباشرة، بمراحل
فكان ، إذ يمكن توظيف الودائع في الربا مباشرة، البنوك الربوية أدخل بما تقوم المعصية بعينه
  .)١(-رحمه االله-منعها هو المتعين بناء على مذهب أبي حنيفة

بمذهب من ذهب من الأئمة إلى تحريم بيع العنب وعصيره ممن يعلم أنه   الاستدلال-٥
على أنه إذا لم يعلم بيقين أن المشتري يتخذه ،  على المعصيةةه خمراً بناء على أنه إعانيتخذ

  .)٢(خمراً فالبيع جائز
  :  بما يلييجاب عن ذلك

دل لذلك واقعها ،  البنوك الربوية يعلم أا تستغل الودائع في الربا أن المودع في-١
  .)٣(وتقضي به لوائحها

فإن مادته لدى البنوك الربوية هي ، داع من معونة على الرباأن المنع كائن لما في الإي -٢
  .)٤(أموال المودعين

  : التـرجيـح
 القول القائل بمنع الإيداع في البنوك الربوية إلا للضرورة للأسباب -واالله أعلم- الراجح 

  : التالية
  . على الإثم والعدواناً أن في الإيداع في البنوك الربوية تعاون-١
فالأولى وضع الودائع في تلك البنوك لتقوية ،  إسلامية في العصر الحاضروجود بنوك -٢

  .فهنا يسقط اعتبار الحاجة، الاقتصاد الإسلامي

                                               
 )٢/٩٢١( الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، السعيدي )١(
 .١٢٦ الربا في الشريعة الإسلامية، محمود منصور، ص)٢(
 ).٢/٩٢٢( الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، السعيدي )٣(
 ).٢/٩٢٣(لسابق المصدر ا)٤(



 

٢٠٩  

  
  

  المبحث الرابع
אאאאאאא 

  
 هذه البنوك وقامت،  للحاجةعلى القول المختار بجواز الإيداع الأموال في البنوك الربوية

وما يفعل بهذه الأموال الربوية ، فقد اختلف أهل العلم في جواز أخذها، بدفع الزيادة للعميل
  : على قولين

  : القول الأول
 اللجنةوهذا قول ،  أخذ الفوائد الربوية لا على أا ملك له بل لأا كسب خبيثيجوز
 الرزاق عبدو، ن االله بن غدياعبدو، د االله بن قعوعبد" : وهم العلمية والإفتاءللبحوثالدائمة 
، والسنبهلي، والشيخ مصطفى الزرقاء، " رحمه االله العزيز بن عبد االله بن بازعبدو، عفيفي

   .)١(يوسف القرضاويو ، وقول أكثر علماء الهند
  : استدل أصحاب هذا القول بما يلي

الْأَرضِ وهم من بعدِ غَلَبِهِم فِي أَدنى  * غُلِبتِ الروم * الم﴿:  نزل قوله تعالىالم -١
يزعم أن ، ألا ترون ما يقول صاحبكم:  المشركون وقالوا للصحابةبكذّ، )٢(﴾سيغلِبونَ

فلما حقق االله ، صلى الله عليه وسلم بإذن رسول االله  أبو بكر - راهنهم: أي- فخاطرهم ، الروم ستغلب
" فتصدق به، ا سحتهذ": قال عليه صلاة والسلام، صدقه وجاء أبو بكر بما قامرهم به

 له في المخاطرة مع صلى الله عليه وسلموكان قد نزل تحريم القمار بعد إذن رسول ،  بنصر اهللالمؤمنونوفرح 

                                               
، مجلة امع الفقهي، )١٨/١١٦(، مجلة البحوث الإسلامية )٣٥٢- ١٣/٣٥٠( اللجنه الدائمة للبحوث والإفتاء )١(

، قضايا فقهية ١٥٧المصارف معاملاا وودائعها وفوائدها، مصطفى الزرقاء ص: العدد الأول، السنة الأولى، بحث
، الفقه الإسلامي وأدلته  ٣٥١ت المصرفية المعاصرة، آل مترك ص، الربا والمعاملا٢٣-٢٢معاصرة، السنبهلي ص

، الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي، المعهد الإسلامي للبحوث )٥/٣٧٤٠(
برابطة العالم الإسلامي، –، من فتاوى امع الفقهي الإسلامي ٥٥والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية جدة ص

رار السادس بشأن تفشي المصارف الربوية وتعامل الناس معها وأخذ الفوائد الربوية، مجلة الاقتصاد الإسلامي، الق
 .٢٢٤هـ، ص ١٤٠٩، ربيع الثاني، ١٠١العدد 

 ).٣- ١: (الآيات:  سورة الروم)٢(



 

٢١٠  

  .)١(لكفارا
  :  الاستدلالوجه

وبين له ،  أن يتملكه-رضي االله عنه-  لأبي بكرصلى الله عليه وسلمأن القمار مال حرام لم يأذن النبي 
  .وهو التصدق به في وجوه البر والإحسان، مصرفه
وذكر له أن أحداً ، -رضي االله عنها- جيء له بلحم من عند بريرةصلى الله عليه وسلملنبي أن ا -٢

هو لها صدقة ولنا ":  فقال عليه السلام-  والرسول لا تحل له الصدقة–كان تصدق به عليها 
  .)٢("هدية

  : وجه الاستدلال
أن المال الحرام إذا وضع في موضعه الصحيح انتفت عنه صفة الحرام في جانب المستحق 

فقد دخلت في ملكه  خذت من المصرف وأعطيت الفقيرأُقاس عليه الفائدة الربوية إذا في، له
 على النفس بالإنفاق وأن يتصرف فيها ،له أن يفعل بها ما يشاء، وأصبحت من حر ماله

، )٣("تبدل سبب الملك كتبدل الذات" :والقاعدة الفقهية تنص على أن، والأهل والولد
  .)٤(لكية المعطي قد انقطعت عن هذا المالوبانتقال الملك إليه تكون م

  : يجاب عن الدليلين السابقين بما يلي
  . بعموم النصوص الدالة على تحريم الربا- أ

فَلَكُم رءُوس أَموالِكُم لا تظْلِمونَ ﴿: والنص يقول، )٥(صهذا اجتهاد في مقابل الن :-ب
                                               

ترمذي في سننه، ال" هذا سحت فتصدق به"، وأصل هذا الحديث بدون )٢/٣٣٣( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة،)١(
، )٣٥٤٠: (، والحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، برقم)٣١٩١: (كتاب التفسير، باب ومن سورة الروم، برقم

حديث مخاطرة أبي بكر للمشركين بإذنه صلى االله عليه وسلم لما : قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الأحياء
أخرجه البيهقي في ) هذا سحت، فتصدق به: ( صلى االله عليه وسلموقول النبي) الم غلبت الروم: (نزل قوله تعالى

دلائل النبوة من حديث ابن عباس وليس فيه أن ذلك كان بإذنه، والحديث عند الترمذي في أبواب تفسير القرآن 
هذا (، قلت قد ذكر قوله...)هذا سحت(وصححه دون قوله) ٢/٤١٠( وحسنه، والحاكم في المستدرك١٩١٣
 ).٣/٤٣٣(رواية ابن أبي هاشم كما ذكرها، ابن كثير في تفسيرهفي ...) سحت

 ).٢٤٨٢: (، ومسلم في صحيحه، برقم)١٤٩٥: ( أخرجه البخاري في صحيحه، برقم)٢(
 .٢٨ مجلة الأحكام العدلية ص)٣(
 .١٨٠ أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي، عباس الباز ص)٤(
 :http المستقنع، محمد بن محمد المختار، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية  شرح زاد)٥(
 



 

٢١١  

  .)١(﴾ولا تظْلَمونَ
نفاقها فيما إو، ف الربوية فيه تقوية لاقتصاد أعداء المسلمين أن ترك الودائع في المصار-٣

ويشهد لذلك أنه في ، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، يضر الأمة الإسلامية
الاستعمار  الهند في عهد الاستعمار البريطاني أنفقت مبالغ المسلمين الربوية في مصالح

  .)٢(البريطاني
  : ا يلييمكن أن يجاب عن ذلك بم

 أكثر بكثير من نسبة ةوهو نسب، إذا كانت العلة تقوية البنك فالتقوية حاصلة برأس المال
ة رولكن إذا كان العذر في تقوية البنك الربوي برأس المال الضرو، الربا المتروك للبنك

  .)٣(؟فما هي الضرورة لأخذ الفوائد الربوية المقتضية ذلك
زيعها على الفقراء والمساكين من باب ارتكاب  صرفها في مصالح المسلمين وتو-٤

  .)٤(أخف المفسدتين وأخف الضررين
وأن ،  عما تسبب فيه من إيجاد المال الحرام- عز وجل– أن المسلم مسؤول أمام االله -٥

دام أنه هو الذي أقدم على إنشاء  ترك هذا المال الحرام للمصرف لا يعفيه من المسؤولية ما
  .)٥(هو الذي ساهم في إيجاد الفائدة المحرمةبالتالي و ،العقد الربوي للمصرف

  .يحرم أخذها ويجب تركها: القول الثاني
 والشيخ أمجد الزهاوي رئيس - رحمهما االله-ممن قال بذلك ابن عثيمين والشنقيطيو

  .)٦(رابطة علماء العراق
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 ).٢٧٩: ( سورة البقرة من الآية)١(
، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام، سعد الدين ٣٥١ الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، آل مترك، ص)٢(

 ).٣/١٦١(، فقه النوازل، الجيزاني٥٥، المعاملات المالية المعاصرة، وهبة الزحيلي ص٢٧٩الكبي، ص 
 .٢٨٠ الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، سعد الدين الكبي، ص)٣(
 .٥٥، المعاملات المصرفية المعاصرة، وهبة الزحيلي ص)٣٥٢- ١٣/٣٥١( فتاوى اللجنة الدائمة)٤(
 .٧١وائد والمصارف ص دراسات حول الربا والف)٥(
هـ، كيف نتصرف في فوائد المصارف بين لجنة ١٣٨٥ مجلة الوعي الإسلامي، السنة الأولى، العدد السابع، رجب )٦(

الفتوى بالأزهر ورئيس رابطة علماء العراق، الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام 
 



 

٢١٢  

  : استدل أصحاب هذا القول بما يلي
  . عموم النصوص الدالة على تحريم الربا-١
  .)١(﴾وإِنْ تبتم فَلَكُم رءُوس أَموالِكُم لَا تظْلِمونَ ولَا تظْلَمونَ ﴿: لى تعاقوله -٢

  :  الاستدلالوجه
 في قتأنت أعطيت مائة إذا صد،  تبتم عن أكل الربا فلكم رؤوس أموالكمإنأي 

الِكُم لَا تظْلِمونَ ولَا فَلَكُم رءُوس أَمو﴿:  لأن االله يقول؛التوبة لا تأخذ إلا مائة فقط
إذا أودعت مالك في :  ابتلى بعض الناس بالقياس الفاسد مع النص فقالوقد، ﴾تظْلَمونَ

 هذا،  فإنك تأخذ الربا وتتصدق بهبلدبنوك أجنبية في أمريكا في إنجلترا في فرنسا في أي 
  .)٢( فاسد مقابل للنص وفاسد في الاعتبار أيضاًاسقي

 بعض الناس إذا لم تأخذ منهم فإم يصرفوا في الكنائس وحرب يقول: اعتراض
  .لمسلمينا

  :  عن ذلكيجاب
 في البنك لإيداعوما نتج من مفاسد من ا، المسلم مأمور باتباع أمر االله عز وجل-١

ي اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقِ ﴿ : تركها لقوله تعالىيجب )٣(الربوي للضرورة وهي الفوائد الربوية
  .)٤(﴾مِن الربا
فإذا ،  من المؤكد أن يصرفوا هذه الفوائد الربوية في مصالح الكنائس ونحو ذلكليس -٢

يمنع : أي، والعقل يمنع من ذلك، أخذناه فإننا نكون قد وقعنا في محظور اتقاء مفسدة موهومة
   .تكون  لدفع مفسدة موهومة قد تكون أو لاةأن يرتكب الإنسان مفسدة محقق

ومن الجائز أن موظفي البنك ،  البنك يأخذ هذه الفائدة لمصلحته هون من الجائز أإذ
                                              

  ختار الشنقيطي، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية شرح زاد المستقنع، محمد الم. ٦٥٦ص
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 ).٢٧٩: ( سورة البقرة من الآية)١(
 :http، ١٩٠٨، ١شرح رياض الصالحين، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، ج) ٢(
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 .٦٥٦لمسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام، ص الفتاوى الشرعية في ا)٣(
 ).٢٧٨: (من الآية:  سورة البقرة)٤(



 

٢١٣  

   .)١(وليس من المؤكد أا تصرف ضد المسلمين، يأخذوا لمصلحتهم هم أنفسهم
، ام أعه إنيقال دخلت في ملك المسلم حتى فما فرض أا صرفت في الكنائس على -٣

 اًب رهوإنما يعطون،  مالهم ويخسرفي ه ماليدخلونربما ، هال البنوك الربوية ربح متعطيولهذا لا 
 ليستعينوا به الي من م أعطيتهم شيئاًيقول حتى هفليس هو ربح مال،  من الأصل محدداًواضحاً

وصرفوه ، رباه كون يأخذه لولم ربح أكثر ه أو أن مالهثم على فرض أنه ربح مال، على الحرام
  .)٢(بهذا أمرهم يفلمفي الكنائس وفي حرب المسلمين 

 قلنا بذلك فأخذها الإنسان فهل يضمن لنفسه أن يقوي نفسه على التصدق بها إذا-٤
قد يأخذها بهذه النية ثم تغلبه نفسه فلا يتصدق بها ويأكلها سواء ، ولا سيما إذا كانت كثيرة

  .حصل ذلك في أول مرة أو في ثاني مرة أو في ثالث مرة
وربما ،  بهاق فمن الذي يعلم أنه تصدناسفأخذها أمام ال ، بهاوتصدق إذا قلنا خذها -٥

   .اتخذوا من فعله هذا قدوة وفعلوا مثل فعله وأكلوا الربا
 لكن إذا قلنا ، وسهل علينا وصرنا نأخذه،نا الدخول في الربار قلنا بذلك استمرإذا-٦
رعية لا تخالف  إلى معاملات ش واضطررنا إلى أن نجد سبيلاً، من الربا من وجهسلمنا بالمنع

  .)٣( فيها رباإنشاء البنوك الإسلامية التي ليسالدين ب
  :  الثالثالدليل

، مع أنه قبل الشريعة صلى الله عليه وسلم كان عقد الربا الذي حصل في الجاهلية وضعه الرسول إذا
ربا الجاهلية ":  قالصلى الله عليه وسلمومع ذلك وضعه النبي ، وأهل الجاهلية يتعارفون على أنه مباح

  آخذه وأتصدق به؟ : أن الربا حرام ويقول لكفكيف لمسلم يعرف ، "موضوع
 أنه لا ا وظنو،مع بعض العلماء الذين يشار إليهم بالأصابعالحقيقة فالحاصل اشتبهت 

   . ولو أمعنوا النظر وفكروا لعرفوا أم مخطئون،بأس به أن تأخذ هذا وتتصدق به

                                               
 .٦٥٧ الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام، ص)١(
  . ٦٥٦الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام، ص) ٢(
 :http). ١/٢١٥٦(ابن عثيمينشرح رياض الصالحين، ) ٣(
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٢١٤  

 ولم يقل إلا إذا )١(﴾وس أَموالِكُموإِنْ تبتم فَلَكُم رءُ ﴿ !ما حجتنا عند االله يوم القيامة
  .)٢(تعاملتم مع الكفار فخذوا الربا

  :  الرابعالدليل
 لأا إذا ؛صرفت إلى جهة خيرية إسلامية حتى لو، لا يجوز شرعاً أخذ الفوائد الربوية
التي ذكرت في  واستحق آخذها العقوبة الشرعية، رباأخذت ولو لهذا القصد النبيل تم أخذ ال

وهذا لا يخالف فيه مجتهد من ،  صرفه إلى جهة خيريةالإثمولا يخفف عنه ، ب والسنةالكتا
 جاز صرف المال الحرام وإنما،  الربا معلوم وهو المصرفدافع لأن ؛تهدي الأمة الإسلاميةمج

أما إذا علم وعرف فلا يجزي إلا ،  المأخوذ منهم الإسلامية إذا لم يعلالحإلى المساكين والمص
 )٤(- رحمه االله-وصرح به الإمام القرطبي،  ما أجمع عليه المذاهب الأربعةوهذا، )٣(رده عليه

  .﴾وإِنْ تبتم فَلَكُم رءُوس أَموالِكُم ﴿ : تفسيره عند قوله تعالىفي
  : الترجيح
ة من الإيداع في  القول القائل بتحريم أخذ الفوائد الربوية الناتج- واالله أعلم- الراجح 

  : لما يلي، ويةالبنوك الرب
  . للنصوص التي استدلوا بها-١
 أن القول بأخذ الفوائد الربوية وصرفها في مصالح المسلمين لم يسلم من المعارضة -٢

  .والمناقشة
وبهذه ،  المقصود من العقد حفظ الوديعةوإنما من الربا  خالياًيعقد مع البنك عقداًله أن  -٣

  .وقدر حفظ المال، الطريقة قد استعمل الضرورة على قدرها
ن بجواز أخذ الفوائد الربوية وختلف القائلاحيث ، ة خالف الإنسان النص يقع في حيرإذا -٤

                                               
  ).٢٧٩(سورة البقرة آية ) ١(
هـ، كيف نتصرف في فوائد المصارف بين لجنة ١٣٨٥مجلة الوعي الإسلامي، السنة الأولى، العدد السابع، رجب ) ٢(

  . الفتوى بالأزهر ورئيس رابطة علماء العراق
  . المصدر نفسه) ٣(
، والبيان والتحصيل، ابن رشد )١/٧٠٩(، ومجمع الأر )٤/٢٨٣(رد المحتار : ، وانظر)٣/٣٦٦(تفسير القرطبي ) ٤(

  . ٢٥٦، القواعد، لابن رجب ص )١٨/٥٨٣(



 

٢١٥  

  .)١(في كيفية صرفها
  : ن بجواز أخذها في كيفية صرف هذه الفوائد على ثلاثة أقوالوختلف القائلاو

  : القول الأول
؛ تها إقامو وشؤوا  المساجدولا تصرف في، أا تدفع للفقراء وفي جميع مصالح المسلمين

  .)٢(لأا يجب أن تكون من مال طاهر
  : أدلة القول الأول

أضافها جل وعلا إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم في قوله ، أن المساجد بيوت االله -١
الصلَواةَ وءاتى الزكَواةَ ولَم إِنما يعمر مساجِد اللَّهِ من ءَامن بِاللَّهِ والْيومِ الاْخِرِ وأَقَام ﴿ :تعالى

دِينتهالْم واْ مِنكُونأَن ي لَائِكى أُوسفَع إِلاَّ اللَّه شخ؛ الله لا يكون إلا طيباًان كفما، )٣(﴾ي 
فكيف يصح أن يكون غير الطيب ، والربا خبيث ليس بطيب، لأن االله طيب لا يقبل إلا طيباً

  .)٤(!؟في بيت من بيوت االله
 بنائها من جديد قام أبو وهب وإعادة قريشاً لما أجمعوا أمرهم على هدم الكعبة أن -٢

فوثب من يده ،  من الكعبة حجرًافتناول صلى الله عليه وسلم الرسول عائذ بن عمران بن مخزوم خال أبي
لا ، لا تدخلوا في بنياا من كسبكم إلا طيبًا،  معشر قريشيا": فقال. حتى رجع إلى موضعه

  .)٥( "ولا مظلمة أحد من الناس،  بغِي ولا بيع ربايدخل فيها مهر
 بالدخول إلى شركين والمؤمنين بعدم السماح للمصلى الله عليه وسلم االله تعالى أمر الرسول أن -٣

الَّذِين ءَامنواْ إِنما الْمشرِكُونَ نجس  أَيها يا﴿ :تعالى في قوله ، منهالاقترابالمسجد الحرام أو 
واْ الْمبقْرلِهِ إِن فَلاَ يمِن فَض اللَّه نِيكُمغي فولَةً فَسيع مإِنْ خِفْتذَا وه امِهِمع دعب امرالْح جِدس

                                               
 :httpشرح زاد المستقنع، محمد محمد المختار ، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية) ١(
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رباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك  الأ)٢(

محمد الجيزاني . ، فقه النوازل، د)٢/٢٤٠(، الفتاوى الإسلامية جاد الحق جاد )٤٤(الإسلامي للتنمية جدة ص 
)١٦١، ٣/١٤٤.( 

  )١٨: (الآية: سورة التوبة) ٣(
  ). ٣١٠( الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي، عباس الباز، ص أحكام المال) ٤(
  ). ٥/١٥(السيرة النبوية، لابن هشام ) ٥(



 

٢١٦  

كِيمح لِيمع آءَ إِنَّ اللَّه١( ﴾ش(.   
فالنجاسة المقصودة في هذه الآية هي النجاسة الحكمية وليست الحقيقية في البدن أو 

وكذلك المال الحرام خبيث ، نفسه وطبعه لا في جسمه وصورتهفالكافر خبيث في ، الثياب
  .)٢(في كسبه وأخذه لا في حقيقته وذاته

أن المال الحرام إذا وقع في يد الفقير كان له حلالاً يتصرف فيه بما ينفع نفسه ويقيم  -٤
 لأن االله تعالى أذن ؛فهذا صحيح لكن لا يقاس عليه المسجد، حاله وحال من تلزمه نفقته

 لم يأذن بالانتفاع بهذا المال في بناء المسجد أو لكنه، لفقير أن يأخذ هذا المال وينتفع بهل
 تعالى لأن االله ؛فلا يكون المال الحرام ملكاً للمسجد ينفق منه على إعماره وبنائه، عمارته
  .)٣( عن مثل هذا المالسجدصان الم

   :القول الثاني
ولا تعتبر هذه صدقة منه ،  الشرعيام مصرفه لأ؛أا تصرف للفقراء حصراً وقصراً

إنما له ثواب السعي والوساطة في نقل مبالغ هذه ، كمالك تصدق من حر ماله، على الفقراء
والشيخ  وهذا قول الشيخ مصطفى الزرقاء، الفوائد من صندوق المصرف إلى أيدي الفقراء

  .)٤(فيصل مولوي
  : أدلة القول الثاني

ولا تتحقق هذه الملكية ،  هذه الأموال يملكوا بدليل الشرع أن الفقراء هم أصحاب-١
ن إ: لذلك ينبغي أن يقال، فإذا صرفت في المصالح العامة لم يتحقق القبض، إلا بالقبض

  .)٥(يقال التصدق بالفوائد على الفقراءلا الفوائد تصرف للفقراء وأن 
  : يناقش من جانبين

                                               
  ). ٢٨: (الآية: سورة التوبة) ١(
، أحكام المال )١٠/٢٤٣(، تفسير المنار، محمد رشيد بن علي رضا،)٥/٢٧(الكشف والبيان، الثعلبي النيسابوري ) ٢(

  . ٣١١وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي، عباس الباز، ص الحرام 
  . ٣١٢أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي، عباس الباز، ص ) ٣(
اء، معاملاا، ودائعها، وفوائدها، مجلة امع الفقهي، العدد الأول، السنة الأولى، مصطفى الزرق:  المصارف)٤(

 .٧٧- ٧٦دراسات حول الربا والفوائد والمصارف، فيصل مولوي ص، ١٥٨ص
  .٧٧- ٧٦دراسات حول الربا والفوائد والمصارف، فيصل مولوي ص) ٥(



 

٢١٧  

  
 فإن هذا الملك لا يقع إلا – لو سلمنا به -لفقيرأن القول بتحقق الملك ل: الجانب الأول

وحائز المال الحرام إذا جعله في المصالح العامة يكون قد فعل ، بعد الدفع إلى الفقير وليس قبله
أي يدفعه إلى المصالح قبل أن يتحقق القبض في يد ، ذلك قبل أن ينتقل هذا المال إلى الفقير
كما يراه هذا –وبما أن الملك لا يتعين إلا بالقبض ، فقيرالفقير فلا يكون هذا المال من ملك ال

وحيث وقع الدفع قبل القبض فإن ، فإن الدفع قبل القبض لا يحصل به ملك الفقير- القول
  .)١(الفقير لا يكون مالكاً حصراً لهذا المال

والفقير ليس مالكاً ،  للمالاًأن شرط القبض فيمن يكون مالكاً حقيقي: الجانب الثاني
بدليل أننا لو سألنا عن السبب الموجب لنقل ملكية المال الحرام ،  ملكه مجازيوإنما، قيقياًح

فليس هناك جهد ولا عمل ولا رابطة ، إلى الفقير نجد أن لا سبب شرعياً يقضي بنقل الملكية
وكل ما هناك إذن من الشارع بدفع هذا المال إلى ، قرابة ينتقل بها هذا المال إلى الفقير

  .)٢(يرالفق
 لأن هذا ؛إذا كانت الفوائد البنكية ملكاً للفقراء فلا يجوز صرفها في المصالح العامة -٢

 ءبل الفقرا، والمودع لا يملك فوائد ماله حتى يقرر التصرف فيها، الصرف يفترض التملك
  .)٣(هم الذين يملكون هذه الفوائد وهم الذين يقررون صرفها

وبالتالي لا يجوز له أن ،  الحرام لا يملك هذا المال حائز المالبأن الاستدلال يناقش
 لأنه يكون بذلك قد تصرف في ملك غيره ؛يتصرف فيه بوضعه في مصالح المسلمين العامة

لكن لما لم يحكم بذلك ، فهذا صحيح لو حكمنا بتعين الفقراء مصرفاً للمال الحرام ومالكاً له
  .)٤(صالح العامة كان متصرفاً فيما لا يملكفلا نقول عندئذ أن من جعل المال الحرام في الم

 القول في صرف الفوائد للفقراء لا يجعل للمودع دوراً إلا مساعدة الفقير في تحصيل -٣
بينما صرف المال في ،  لأن الفقير لا يمكنه أن يقبض هذا المال من المصرف مباشرة؛هذا المال

                                               
  .٤٠١أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي، عباس الباز، ص ) ١(
 . المصدر نفسه)٢(
 .٧٧- ٧٦ئد والمصارف، فيصل مولوي ص دراسات حول الربا والفوا)٣(
 ٤٠٢- ٤٠١ أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي، عباس الباز، ص )٤(



 

٢١٨  

المسلم لا يصح إلا فيما يملك وفي  لأن تصرف ؛المصالح العامة يقتضي التملك ثم التصرف
  .)١(ذلك شبهة أكل الربا

القول بأن المال الحرام إذا دفع إلى الفقراء لم يكن فيه شبهة ربا بينما إذا دفع إلى  يناقش
فهذا ، هذا تفريق لا دليل عليه من نقل أو عقلبأن ، المصالح العامة كان فيه مثل هذه الشبهة

 لأن من بيده مال حرام إنما يجعله في الفقراء ؛ل به أهل العلمالكلام لا يرضى به أحد ولم يق
،  مما بيده من مال خبيث لا على اعتبار أنه ملك لهتخلصاًوالمساكين أو في مصالح المسلمين 

  .)٢(وإنما باعتبار أنه مسلم يريد أن يطهر ماله وذمته مما ليس له
وعلى من ، يس ملكية المسلمين لهالأدلة الشرعية تؤيد ملكية الفقراء لهذا المال ول -٤

يقول بصرف المال الحرام في المصالح العامة أن يثبت بالدليل الشرعي جواز تملك المسلمين 
  .)٣(لهذا

 الفقراء والمساكين –أن نصوص الشرع تدل على أن كلتا الجهتين ب أن يناقش يمكن
  .)٤( الحرامللمال تصلح مصرفاً - والمصالح العامة

هذا ": صلى الله عليه وسلمقوله ، مخاطرة أبي بكر المشركين بأن الروم ستغلب الفرس جاء في قصة فقد .١
  .)٥("فتصدق به، سحت

وكانت قد أخذت بغير إذن ،  للأكل منهاصلى الله عليه وسلم أيضاً في قصة الشاة التي دعي النبي جاء .٢
 .)٦("الأسارىأطعموها ": وقال، فتركها، فامتنع عن أكلها، أهلها وذبحت وطبخت

                                               
 .٧٧- ٧٦ دراسات حول الربا والفوائد والمصارف، فيصل مولوي ص)١(
  .٤٠٢الباز، ص أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي، عباس ) ٢(
 .٧٧- ٧٦ دراسات حول الربا والفوائد والمصارف، فيصل مولوي ص)٣(
  . المصدر السابق) ٤(
الترمذي في سننه، " هذا سحت فتصدق به"، وأصل هذا الحديث بدون )٢/٣٣٣( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة،)٥(

 )٣٥٤٠: (تدرك، كتاب التفسير، برقم، والحاكم في المس)٣١٩١: (كتاب التفسير، باب ومن سورة الروم، برقم
، والدارقطني في )١٥٩٠(، والطبراني في المعجم الكبير)٢٢٥٠٩: ( أخرجه الإمام أحمد في المسند، برقم)٦(

، )٣٣٣٢: (، وأخرجه أبو داود بتغيير يسير، برقم)٤/٢٠٨(، والطحاوي في شرح معاني الآثار)٤/٢٨٥(سننه،
، بطرقه، ومال إلى )٤/٢٢٣(ضعفه، وأورده الزيلعي في نصب الرايةو) ٧/٤١٦(وأورده ابن حزم في المحلى

وهو ... أن حميد بن الربيع كذاب، كذلك قال يحيى بن معين، ): "٥١- ٣/٥٠(تصحيحه، وقال الذهبي في التنقيح
 ".أيضاً مروي من طريق حميد بن الزبير، وقد وثقه عثمان بن أبي شيبة، وكان الدارقطني يحسن القول فيه



 

٢١٩  

  :  الثالثالقول
 وفي أي وجه من وجوه المساجد العامة وبناء المصالحلمساكين وفي  للفقراء واتصرف

  .)١(الخير
  : أدلة القول الثالث

ولا ،  لا يجوز لصاحب المال أن يتملكهاولكن،  التي في البنوك كسب حرامالأرباح أن
لعن االله آكل الربا ":  لأن في الحديث؛فلا يأكله ولا يؤكلهم، يجوز له أن يؤكلهم ذلك الربا

فلا يأخذه وإنما يحيل عليه أحد ، أن يحيل عليه من ينتفع به بوإنما يتخلص منه، )٢("كلهومو
وإذا أخذ من ،  ليعمر به أو نحو ذلكد عليه من يأخذه إلى مسجيلأو يح، الفقراء أو المساكين

البنك ولم يأكله المالك ولم يأكله البنك فهو مال طاهر كالأموال التي تغنم من المشركين ولو 
 -رضي االله عنه- وكان عمر ، ولو كانت ثمن خمر، فتحل باغتنام المسلمين لها، انت حراماًك

م لوهو": فكان يقول، ولم يكن عندهم أموال إلا الخمور، ضرب الجزية على بعض النصارى
، )٣("فإذا باعوها وأعطوكم من أثماا الجزية فخذوها فهي لكم،  أثمااعشر خذواو، بيعها

فتكون بعد ، فلا يأكلها المالك ولا يأكلها البنك، لأموال إذا أخذت طهرت هذه افكذلك
أو تجعل في أوقاف تكون غلتها ، يجوز أن يبنى بها مساجد أو غيرها، ذلك كأموال الغنائم

  .)٤(للمسلمين أو ما أشبه ذلك

                                               
رح أخصر المختصرات، عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية،  ش)١(

، مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز net.islamweb.www: //http ) ٦٤(رقم الدرس
 .٦٠٦فتاوى معاصرة، يوسف القرضاوي، ، )١٣/٣٥٢( الأولى  اموعة- ، فتاوى اللجنة الدائمة )١٩/١٣٦(

  . سبق تخريجه) ٢(
، وابن )٤/٨٩(، وأورده الجصاص في أحكام القرآن)٩٨٨٦: ( أخرج نحوه عبد الرزاق في المصنف مختصراً، برقم)٣(

م في ، وابن حز١٣٤برقم) ١/١١٠(، والقاسم بن سلام في كتاب الأموال )٢/٤٦٧(العربي في أحكام القرآن
: بعد إيراده هذا الأثر) ٢٩/٢٦٥(، وصحح طرفاً منه، وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )٨/١٤٨(المحلى

قلت لأبي عبد : "، ونقل ابن القيم في أحكام أهل الذمة عن الميموني"وهذا ثابت عن عمر، وهو مذهب الأئمة"
، )٤/٧٣( على الحديث الزيلعي في نصب الرايةوسكت، "إسناده جيد:  كيف إسناده، قال- يعني الإمام أحمد- االله

ومحمد بن أبي فروة يزيد بن سنان تكلم فيه أبو داود ووثقه ): "٤/١٤٧(وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق
 "بعض الأئمة

عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله بن جبرين، دروس صوتية قام بتفريغها : شرح أخصر المختصرات، المؤلف) ٤(
 



 

٢٢٠  

  
  
  

  : الترجيح
 مصالح المسلمين القول القائل يجوز أخذ الفوائد الربوية وصرفها في- واالله أعلم-الراجح 

 لأن ترك الفوائد الربوية في البنك الربوي  تقوية له ،وأخذ الفوائد وصرفها عامة إلا المساجد
  .في مصالح المسلمين تعزيراً لهذا البنك الربوي 

                                              
   http: //www.islamweb.net )٦٤(وقع الشبكة الإسلامية، رقم الدرسم



 

٢٢١  

  
  

  المبحث الخامس
אאאא 

  
  : انتعريف بطاقات الائتم: أولاً

حامل (لشخص طبيعي أو اعتباري ) البنك المصدر(صدره مستند يعطيه مبطاقة الائتمان 
ممن يعتمد المستند ، أو الخدمات، بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع) البطاقة

 من حساب دفعويكون ال، دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع) التاجر(
وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع ، لى حاملها في مواعيد دوريةثم يعود ع، المصدر

  .)١(وبعضها لا يفرض فوائد، الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة
  : ويتفرع من التعريف السابق نوعان من بطاقات الائتمان

 إصدارها  وهذه البطاقات لا يجوز،بطاقات ائتمانية مشروطة بزيادة ربوية :الأول
  .والتعامل عليها

 وهذا النوع يجوز ،ينبطاقات ائتمانية غير مشروطة بزيادة ربوية على أصل الد :الثاني
  . وهو مناط الدراسة في هذا المبحث،التعامل به وإصداره من قبل البنك

  :  الائتماناتأهمية بطاق: ثانياً
  : ها ومصدرها وقابلاملها منافع مشتركة لكل من حان بطاقات الائتمتحقق

 البطاقة يتفادى بها حمل النقود وتعريضها لخطر الضياع أو السرقة أو عدم الكفاية فحامل
) بائع السلعة أو مقدم الخدمة(وهو التاجر ،  البطاقةوقابل، لمتطلباته المالية لاسيما في السفر

 الراغب فيها  من تسويفتحقق له البطاقة الرواج لبضائعه وخدماته وإيجاد فرص الشراء بدلاً
  .لعدم حمله ما يكفي من النقود عند توافر رغبته في الشراء

فبالإضافة لما ، رة لها فإن البطاقة هي من أهم الخدمات المصرفيةدِ بالنسبة للبنوك المصوأما
تجلبه للبنك من عمولات وما تتيح له من تحريك للأموال واستفادة من عمليات الصرف 

                                               
، ٣٦٩، ٢١٩م، ص١٩٩٢هـ، ١٤١٢سنة ) ٦٣/١/٧(قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، المؤتمر السابع ) ١(

  . ٦٣٥موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، على السالوس ص



 

٢٢٢  

  . في االات الأخرى التي يحتاج فيها إلى بنكنك من عملاء الب واحداًبطاقةتجعل حامل ال
 والمبالغ المستخدمة في الشراء بها أو الحصول على طاقات المعدة حول البوالإحصائيات

  .لهاخدمات بواسطتها تدل دلالة واضحة على الأهمية الكبيرة 
، ة هي المسؤولة عنها من محاذير أو أضرار بسبب أو آخر ليست البطاق ما يذكر أحياناًإن

، والتوسع فوق الطاقة في الشراء وتحصيل الخامات، بل ترجع إلى عدم ترشيد الاستخدام
 الأضرار قد يتعرض لها من لا يستخدم هذهو، والاستدانة للكماليات دون مقدرة ذاتية لها

  .اءالبطاقة لسلوكه المعاشي وبالدخول في عمليات الشراء بالتقسيط دون تدبر ظروفه للأد
وبذلك تكون مما يقع فيه تغليب المصلحة على ،  أن منافعها أكثر من محاذيرهاوالواقع

وهو الشأن في أكثر الأشياء فتندرج في المصالح المرسلة إذا توافرت في تطبيقاا ، المفسدة
  .)١( التعامل الماليراتالضوابط الشرعية مع انتفاء محظو

  : اً من العميل على بطاقات الائتمانأثر الحاجة في أخذ البنك رسوم: ثالثاً
  :  رسوم الإصدار والتجديد والاستبدال-١

لبطاقة ل لستبداالاتجديد والوالإصدار سوم ر أخذ ز العلماء المعاصرون في جوااختلف
  : لى قولينع

  : الأول القول
  . أخذ هذه الرسومجواز

   .توهذا رأي أكثر الباحثين الذين تصدوا لدراسة أحكام هذه البطاقا
والدكتور رفيق ،)٢( الوهاب أبو سليمانعبد من الباحثين كالدكتور يرواختاره كث

، )٤( عبد الحليم عمرمدمحو، )٣(والشيخ عبد االله بن منيع،  نزيه حمادالدكتورو، المصري
  .)١(إبراهيم فاضل الدبوالشيخ و، )٥(محمد تقي الدين العثمانيوالشيخ 

                                               
هـ، ودراسة شرعية في ١٣٢٤، ١٢التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) ١(

  . ٧٩ - ٧١بطاقات الائتمان، عمر الأشقر، ص
  . ١٥٠البطاقات البنكية، ص) ٢(
  ). ٦٥٧، ٣/٥٠٩(،١٢، ع)٤١٠، ١/٣٦٢(٧مجلة امع، ع ) ٣(
  . ٧٦الجوانب الشرعية، محمد عبد الحليم عمر ص) ٤(
  ).١/٦٧٤(٧ ع مجلة امع،) ٥(



 

٢٢٣  

  :  أدلة هذا القولومن
 مقابل تقديم الخدمات المصرفية من شراء السلع فيك إلى هذه الرسوم حاجة البن -١

وهي ،  وعملية السحب النقدي من فروع بعض البنوك أو الأجهزة التابعة لها،والخدمات
  .)٢(فهي أجرة في مقابل عمل،  علاقة لها بمقدار دين حامل البطاقةلاأجرة مقطوعة 

 كثيرة كتجهيز البطاقة وإرسال داريةإصدار هذه البطاقات تكلف البنك أعمالاً إو
وتعريف الجهات التي قد يحتاج للتعامل معها وما يترتب على ، الإشعار وإجراءات فتح الملف

وإجراء اتصالات هاتفية ، واستئجار مواقع للأجهزة، ذلك من أعمال مكتبية وموظفين
  .)٣(تكاليف الرسوم في مقابل هذه الهفهذ، وتكاليف الاشتراك في المنظمات

 مع خاصةبأن مجموع الرسوم قد يزيد كثيراً على هذه التكاليف :  أن يناقشويمكن
لذا فلا بد من التأكيد على أن تكون الرسوم في مقابل التكلفة ، صدرةكثرة البطاقات الم

الفعلية خروجاً من شبهة الأجر على الضمان والمنفعة المشروطة في القرض فيما زاد عن 
  .)٤(التكلفة
فهذه الرسوم تعد من أجور ،  تكييف العلاقة بين المصدر والحامل بأا قرض على-٢

 الثالثة هذه الأجور بشرط أن تكون في دورته في قهوقد أجاز مجمع الف، خدمات القروض
  .)٥(وأشار بعض الفقهاء إلى ما يشبه هذه الصورة، حدود النفقات الفعلية

  : لثاني االقول
  . يحرم أخذ الرسومأنه

،  أبو زيدبكروالشيخ ، أي بعض أعضاء مجمع الفقه كالدكتور محمد القريوهذا ر
  .)٦(والشيخ حمادي، عبداالله بن بيهو،  السالوسيوعل، محمد مختار السلاميوالشيخ 
  :  هذا القولأدلة

                                              
  . المصدر نفسه) ١(
  ).٥٠٩، ٣/٤٨٢(١٢، ع)١/٤٧١(٧ع: مجلة امع) ٢(
  ). ٥٠٩، ٣/٤٨٢(١٢مجلة امع ع) ٣(
  . ٧٧الجوانب الشرعية، محمد عبد الحليم عمر ص) ٤(
  .١٤٨البطاقات البنكية، ص) ٥(
  ).،٦٦٤، ٦٤٨، ٦٤٢، ٣/٦٣٩(١٢، ع)١/٣٩٠(٧ع: مجلة امع) ٦(



 

٢٢٤  

وأخذ هذه الرسوم من أخذ الأجر ،  أن العلاقة بين المصدر وحامل البطاقة ضمان-١
  .)١(وهو محرم، على الضمان
إذ لا فرق في فرضها "،  بأنه لا يظهر أن هناك علاقة بين الرسوم والضمانونوقش

  .)٢( "ومقدارها بين ما إذا استخدمها حاملها بمبالغ كثيرة أو قليلة أو لم يستخدمها بتاتاً
فما يأخذه من رسوم فيه شبهة الربا ،  أن الائتمان الذي يقدمه المصدر شبيه بالقرض-٢

  .)٣(ة المشروطة في القرضباعتباره من المنفع
، إذ تفرض ولو لم تستخدم البطاقة،  بأنه لا علاقة بين القرض وبين هذه الرسومونوقش

أي ، ثم إن الرسوم تكون عند الإصدار، وهي رسوم مقطوعة لا تتغير بتغير دين حامل البطاقة
  .)٤( الذي لا يحصل إلا باستخدام المشترك للبطاقةقرضقبل وجود ال

 الرسوم في مقابل عدد مرات استفادة حامل البطاقة من التسهيلات المالية  أن هذه-٣
  .)٥(فالعقد لا يخلو من غرر وجهالة، وهذه المرات غير معلومة العدد، التي تمنحها البطاقة

ولا علاقة لها بعدد مرات ، بأن الرسوم في مقابل تكاليف الإصدار:  أن يناقشويمكن
  . فع الرسوم ولو لم يستخدمها إطلاقاًحتى إن حاملها يد، الاستخدام

  : الترجيح
 الخدماتفهي مقابل ،  القول القائل بجواز أخذ الأجرة على الرسوم-واالله أعلم-  الراجح

كما أنه ليس هناك علاقة بين الرسوم التي ، وليست مقابل الضمان، التي يقدمها البنك
 فليس هناك شبهة ربا ،عملية الشراءيتحملها البنك والمبلغ الذي يقوم العميل باستخدامه في 

  .محرم
 تتلخص في إجراءات يتخذها البنك الخدماتوهذه ": يقول الدكتور حسن الجواهري

وغير ذلك من أمور تتعلق بخدمة العميل من ، من قبول طلب العميل للحصول على البطاقة

                                               
  ). ٦٤٨، ٦٤٢، ٣/٥٥٥(١٢، ع)١/٣٩٢(٧ الة عبحث القري في) ١(
  ). ٣/٥٠٩(١٢نزيه حماد في الة، ع. بحث د) ٢(
  ). ١/٣٩٧(٧بحث القري في الة، ع) ٣(
  ). ١/٦٧٤ (٧، وتعقيب العثماني في مجلة امع ع ٢٢٢البطاقات البنكية ص) ٤(
  ). ٣/٦٦٤(١٢، ع )١/٣٩٢ (٧مجلة امع، بحث محمد علي القري بن عيد ع ) ٥(



 

٢٢٥  

التلف أو ضياعها  أو، وإعادة إصدار البطاقة في التجديد، تجهيز البطاقة وإرسال الإشعارات
فرسم الإصدار ومثله بقية الرسوم تمكن المشترك من الحصول على مزايا ، والتعميم عليها

  .)١(" بالبطاقةالمنوطةالخدمة 
  : العمولة التي يحصل عليها البنك من التاجر-٢

 من حاملي ا السمسرة باستفادجرة التي يحصل عليها البنك من التاجر هي أالعمولة
  . )٢(ذلك لقاء الأجهزة والنشرات والملصقات وغيرهاوك، البطاقة

والتي يوافق فيها التاجر ضمن ، وتسمى هذه العمولة في التطبيق المصرفي بمعدل الخصم
 لقسائم البيع التي تقدم الاسمية على قيام البنك باحتساب نسبة من القيمة الاتفاقيةبنود 

وهذه العمولة تتراوح بين ،  المصدرلتسديد وتقييد المبلغ على حساب التاجر لدى البنك
 ومن مصدر إلى ، آخر من بلد إلىتختلفحيث ،  من قيمة مستحقات التاجر%٥ - %١

  . )٣( الخدمات التي يقدمها التجارووبحسب نوع النشاط أو السلع أ، آخر
 من قيمة مبيعات - خصم-  والتي هي حسم، حكم هذه العمولة العلماء فياختلفوقد 

  :التاجر إلى قولين
  :  الأولالقول
   . على المصدر أن يأخذ هذه العوائديحرم

إبراهيم الشيخ و، عبد الستار أبو غدة. د بكر أبو زيد و. إلى هذا القول دذهب
  .)٤(الدبو

  :  هذا القولأدلة
للمصدر  إذ يقدم التاجر،  أن هذا الخصم يشبه إلى حد كبير حسم الأوراق التجارية-١

 فيخصمها ويعطيه قيمته – بمثابة صك الدين وهي–مل البطاقة الفاتورة التي وقع عليها حا
  .)٥(فهو ربا، وهذا بيع للدين لغير من هو عليه بأقل من قيمته، أقل من القيمة المسجلة فيها

                                               
  ). ١/١١٧ (٧مجلة امع، ع ) ١(
  ).٢/٦٤٦ (١٢مجلة امع الفقهي، بحث الجواهري، ع ) ٢(
  . ٨٧الجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبية لبطاقات الائتمان، محمد عبد الحليم عمر ص) ٣(
  ). ٦٥٣، ٢/٦١٦(،٨ مجلة امع الفقهي، ع٦٠، ٥٩بطاقة الائتمان بكر أبو زيد، ص) ٤(
  ).١٠٢(بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، فتحي شوكات مصطفى عرفات، ص) ٥(



 

٢٢٦  

يتم في   بين هذه العمولة وبين مااً واضحاًهناك فرقبأن :  أن يجاب عن ذلكيمكن
رية قابليتها للتداول بمعنى أن حق الملكية فمن خصائص الأوراق التجا، الأوراق التجارية

 حيث يمكن تظهيرها قبل الاستحقاق إلى ،للدين الثابت فيها قابل للانتقال بوسيلة التظهير
بينما بطاقة الائتمان بمجرد استكمال معاملة البيع وعرضها على البنك فإن ، آخرشخص 

  .)١(التاجر يحصل على قيمة هذه المعاملة فوراً
وبذلك يقابل الأجل ، سند الدين يكون لسند دين لم يحل أجل وفائه بعدن حسم إ ثم

أما في البطاقة فإن الدين الذي تحمله الفاتورة هو دين حال وليس ، ين وهو ربابالمال في الد
  .)٢(بمؤجل
فإن البنك يقدم ثمن البضاعة إلى ، العمولة أجر على قبول البنك لضمان العميل -٢
من قبل حامل البطاقة فيكون ، ن الأول أن يدفع ثمن السلعة المشتراة لأنه تعهد م؛التاجر
  .)٣( لما يتلقاه العميل من المؤسسة التجاريةضامناً

إذ ،  لأن هذه العمولة لا ترتبط بالمبلغ المضمون؛ غير مسلم بههذابأن :  عن ذلكيجاب
 الضمان إنما قال بهذه  من قال بحرمة الأجر علىثم، لا تزداد العمولة بزيادة المبلغ المضمون

، والتاجر هنا هو الذي يدفع، لا أن يدفعه المكفول له،  يدفع الأجر المكفولاالحرمة عندم
  .)٤(وبالتالي فإن الأجر لا يعتبر من قبيل الأجر على الضمان

  :  الثانيالقول
  . من التاجرأخذ هذه العمولةللمصدر  يجوز

 أبو عبدالوهابوالشيخ ، )٦( نزيه حماد.دو، )٥( حسن الجواهري.ذهب إلى هذا القول د
، )٣(محمد مختار السلاميوالشيخ ، )٢( الشرعية لبيت التمويل الكويتيوالهيئة، )١(سليمان
  .)٤(محمد تقي العثمانيوالشيخ 

                                               
  .١٠٤، ١٠٣بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، فتحي شوكات مصطفى عرفات ص) ١(
  . ١٢٧المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة، قلعه جي ص) ٢(
  ). ٢/٦٢٠(،٨مجلة امع، ع) ٣(
  . ١٢٧، ١٢مجلة امع ع) ٤(
  ). ٢/٦٢٠ (٨مجلة امع ع ) ٥(
  . ١٥٣قضايا فقهية معاصرة ص) ٦(



 

٢٢٧  

  :  هذا القولأدلة
فهي مقابل الخدمات التي يقدمها للتاجر كالإعلان عن اسمه ،  البنك لهذه العمولةيحتاج

وربط المتجر بشبكة الحاسب ،  كالمكالمات الهاتفيةخرىوالمصاريف الأ، بالبطاقةبأن يتعامل 
إذ يؤمن للتجار الزبائن من ، ضافية يقدمها البنكإومقابل خدمات ، الآلي للبطاقة وغير ذلك

ويدل على التجار بإدراج أسمائهم في قائمة المتاجر التي ، ويحصل لهم الدين، الدرجة الأولى
  .)٥(ةتتعامل بالبطاق
  : الترجيح
مقابل وذلك لأا ،  القول القائل بجواز أخذ العمولة من التاجر- واالله أعلم-  الراجح

الخدمات التي يقدمها البنك كالدعاية والإعلان والترويج واستقطاب عملاء جدد وبنوعية 
اسب  الحةوإمداد التاجر بشبك، وتوفر ميزة للتاجر بين أقرانه ممن لا يقبلون البطاقات، جيدة
والنشرات التحذيرية ،  التاجر الملصقات الخاصة بالخدمةوتسليم، وإصدار الكشوفات، الآلي

 وكل هذه الخدمات التي يقدمها البنك تحتاج إلى جهد مادي للبطاقات المزورة والمسروقة
  .)٦(وتنظيمي ولذا فإن ما يأخذه البنك حق طبيعي لقيامه بمثل هذه الخدمة

  .حب النقدي بالبطاقات الائتمانية الرسوم على السأخذ -٣
على السحب النقدي ) فوائد( جهات إصدار البطاقات الائتمانية بفرض رسوم تقوم

حيث يتم احتساب الفائدة على ، وتتبع في فرض الفوائد طريقة الاحتساب الفوري، البطاقةب
بلغ أي أن الساحب لن يدفع الم، المبلغ المسحوب مباشرةً من أول يوم تم فيه السحب

وعادة ما تكون ، وهذه الرسوم من أهم موارد جهات الإصدار، المسحوب إلا ومعه الفائدة
وقد تجمع ، وقد تكون مبلغاً مقطوعاً، الفوائد على شكل نسبة مئوية من المبلغ المسحوب

                                              
  . ١٥٠، ١٤٩البطاقات البنكية ص) ١(
  ). ١/٤٧٦ (٧مجلة امع ع) ٢(
  ). ١/٥(المصدر نفسه ) ٣(
  . ١٢٨المعاملات المالية المعاصرة، قلعه جي ص) ٤(
  ). ٢/٦٢٣ (٨، مجلة امع عدد ١٢٦قلعه جي صالمعاملات المالية المعاصرة، ) ٥(
  .٧٩الجوانب الشرعية، محمد عبد الحليم عمر ص) ٦(



 

٢٢٨  

  .)١(الاثنين معاً
 اختلف العلماء المعاصرون في حكم الرسوم المأخوذة على السحب النقدي ببطاقة وقد

  :  إلى قولينلائتمانا
  :  الأولالقول

   .أكانت في مقابل نفقات فعلية أم لم تكن سواءٌ، لا يجوز أخذ الرسوم مطلقاً
  .)٣(الدكتور عبدالوهاب أبو سليمانو، )٢(وهذا رأي الدكتور محمد القري

  .)٤(أن هذه الرسوم من الربا المحرم؛ لأا من فوائد القروض:  هذا القولودليل
  : ناقش بما يلي أن يويمكن

 المحرمة هي المنفعة الزائدة المشروطة فالمنفعة لا يسلم أن أي زيادة تعد من الربا؛ -١
فالسحب يتطلب ، فلا يتكبدها المقرض، وقد تكون الزيادة من تكلفة القرض، للمقرض

كما يتطلب إجراء اتصالات وتحمل إرسال ، أجهزة لها كلفة من ثمن الجهاز وأجرة مكانه
  .)٥(ت وتكاليف إبراق ونحو ذلكمعلوما
 أن أكثر الفتاوى والقرارات أكدت على ألا تكون الرسوم على السحب مرتبطة -٢

  .)٦(وهذا يدل على أن هذه الرسوم لا علاقة لها بالقرض، بالدين قدراً أو أجلاً
  :  الثانيالقول
 مبلغاً  نسبة مئوية من المبلغ المسحوب أم كانتكانت أسواءٌ،  أخذ الرسومجواز
، )٧(وهذا ما صدر عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي، مقطوعاً

                                               
، الجوانب الشرعية والمصرفية )٢/٦٢٩(،٨، حسن الجواهري، ع)٣/٥٢٠(١٢مجلة امع الفقهي، نزيه حماد ع) ١(

  .٨٠والمحاسبية لبطاقات الائتمان ص
  ). ١/٣٩٣(٧ع: بحث القري في مجلة امع) ٢(
  .١٥٧البطاقات الافتراضية ص) ٣(
  . ٨١الجوانب الشرعية والمصرفية محمد عبدالحليم عمر ص) ٤(
  . ١٠٦، ١٠٥بطاقات الائتمان في الفقه الإسلامي ص ) ٥(
  .٦٣٦، ٦٣٥موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، السالوس ص) ٦(
  ).١/٤٧٢(٧ع): ١الوثيق رقم (مجلة مجمع الفقه ) ٧(



 

٢٢٩  

والدكتور محمد ، وبعض الباحثين كالدكتور عبد الستار أبو غدة، )١(وفتوى ندوة البركة
  .)٢(مختار السلامي

  :  أدلة هذا القولومن
من توصيل المال إلى حامل  رسوم السحب النقدي في مقابل خدمات يقدمها المصدر أن

كما أا في مقابل خدمات يقدمها ، البطاقة في أي مكان عبر فروعه أو أجهزة الصرف
  .)٣( ونحو ذلك، صرفةالمسحوب منه من إجراء اتصالات وتكاليف إبراق وأجهز

  :  نوقش ذلك بما يليوقد
ر أو المسحوب  يقدمها المصدلتي في مقابل الخدمات الرسوم أنه لا يسلم بأن هذه ا- أ
ئة ألف لا افتحصيل م، )النسبة المئوية(إذ لو كانت كذلك لما اختلفت باختلاف المبلغ ، منه

فالواجب أن يكون الرسم مبلغاً مقطوعاً ، يختلف كثيراً من حيث التكاليف عن تحصيل ألف
  .)٤(على مقدار التكلفة الفعلية خروجاً من التستر على الربا باسم الرسوم

 عن الاستعلامل البطاقة قد يستخدمها في الحصول على بعض الخدمات ك أن حام- ب
الرصيد ونحوه مع أا كالسحب النقدي تقريباً من حيث التكلفة إلا أن البنوك لا تحتسب 

  .)٥(وهذا يدل على ارتباط هذه الرسوم بالقرض، فوائد كما في السحب النقدي
  :  الثالثالقول

  .كون مبلغاً مقطوعاً لا نسبةً مئويةًأنه يجوز أخذ الرسوم بشرط أن ت
وهيئة المحاسبة ، )٦( ما صدر بالأغلبية عن الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفيةوهذا

  .)٧(والمراجعة للمؤسسات الإسلامية

                                               
  ).١/٤٧٥(،٧ ومجلة امع الفقهي، ع٢٠٦ص: توصيات الندوةقرارات و) ١(
  ).٣/٤٨٩(١٢، ع)٦٦٧، ١/٣٦٣ (٧ع: مجلة امع) ٢(
  ).٣/٤٩٠(١٢، ع)٤٧٢، ١/٣٦٧ (٧مجلة امع، ع) ٣(
  ). ٣/٥٢١(١٢نزيه حماد ع.، وبحث د)١/٦٦٢(٧ع: تعقيب السالوس) ٤(
  .١٨٤البطاقات المصرفية للحجي، ص) ٥(
شروط وأحكام (١ من المرفق ٤هـ، والشرط ١٩/٣/١٤٢٢في السنة الثالثة الدورة الثالثة ) ٤٦٣(القرار رقم) ٦(

  . في نفس التاريخ) ٤٦٦(، وكذلك القرار رقم)إصدار بطاقة الراجحي الائتمانية
  .٤/٥ من المعيار في المادة ٢٤جاء ذلك في ص) ٧(
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 فيه ،أن تغير الرسم بتغير المبلغ المسحوب: )٤٦٦( كما جاء في القرار  هذا القولودليل
 في حالة كون الرسم مبلغاً مقطوعاً في كل حالة من تفٍوهذا من، )يةالنسبة المئو(شبهة الربا 

  .حالات السحب
بأن هذا الرسم قد يكون أكثر من التكلفة الفعلية لعملية السحب :  أن يناقشويمكن

  .وما زاد عنها فيه شبهة المنفعة المشروطة في القرض، النقدي
   : الرابعالقول

 مبلغاً مقطوعاً في مقابل النفقات الفعلية لعملية أنه يجوز أخذ الرسوم بشرط أن تكون
   .ولا يجوز الزيادة على التكلفة الفعلية، الإقراض

 ،وبعض أعضاء امع كالدكتور نزيه حماد، )١(وهذا رأي مجمع الفقه الإسلامي
 واختاره بعض أعضاء الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، )٢(والدكتور علي السالوس

  .)٣(علي سير المباركيكالدكتور أحمد بن 
فما ، أن السحب النقدي في حقيقته اقتراض من المسحوب منه:  هذا القولودليل

ويستثنى من ذلك التكلفة ، وهذا من ربا القروض، يأخذه المقرض من زيادة ربا محرم شرعاً
وهي من أجور خدمات القروض ، فهي غير داخلة في المنفعة المحرمة لما سبق، الفعلية للإقراض

وما زاد ،  تكون في حدود النفقات الفعليةنالتي أجازها مجمع الفقه في دورته الثالثة بشرط أ
  .)٤(فهو ذريعة لربا القروض وستار لإخفائه

  : الترجيح
 الرسوم بشرط أن أخذالقول القائل بجواز هو القول الرابع  – واالله أعلم -  الراجح

ولا يجوز الزيادة على التكلفة ،  لعملية الإقراضتكون مبلغاً مقطوعاً في مقابل النفقات الفعلية
إذ لا يظهر مسوغ شرعي ، الفعلية لما فيه من الاحتياط والحذر من أكل الربا باسم الرسوم

                                               
  ).٣/٦٧٦(١٢ع: قرار امع) ١(
  ).١/٦٤٧(٧، وتعقيب السالوس ع)٣/٥٢٠(١٢ع: بحث نزيه في الة) ٢(
، حيث رأى أن ما زاد على التكلفة الفعلية يؤدي إلى )٤٦٦(، )٤٦٣(جاء ذلك في تحفظه على قراري الهيئة رقم ) ٣(

قرض جر نفعاً، فيما توقف الدكتور عبد الرحمن الأطرم فيما زاد على التكلفة الفعلية من رسم السحب النقدي 
  .من مكائن الصرف

  .)٣/٦٧٦(١٢ع: ، وقرار امع)٣/٥٢١(١٢ع: نزيه حماد. بحث د) ٤(
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فعلى البنوك الإسلامية مراعاة ذلك وحساب ،  للإقراضفعليةلأخذ ما زاد على النفقة ال
  .التكلفة الفعلية وعدم أخذ ما زاد عليها

 
  

  
  السادس المبحث

אאא 

  
  :  تعريف التورق المصرفي المنظم-١

ليست من الذهب (قيـام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة ": بأنه عُرّف
 لتزمعلى أن ي، على المستورق بثمن آجل، من أسواق السلع العالمية أو غيرها) أو الفضة
 بأن ينوب عنه في بيعها على –ف والعادة  إما بشرط في العقد أو بحكم العر–المصرف 

  .)١("مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق
وهذه التسمية قد ،  التورق المنظم أيضاًىوتسم،  هذه المعاملة التورق المصرفيىتسم

  . أطلقها الباحثون ممن بحثوا التورق المنظم
تختلف باختلاف ، صة بها فتطلق عليها أسماء خا-  مصدر هذه المعاملة -أما البنوك 

، "دينار" يطلق عليها اسم رةوبنك الجزي" تيسير"فالبنك الأهلي يطلق عليها اسم ، البنوك
والبنك السعودي البريطاني يطلق ، "يرتورق الخ"والبنك السعودي الأمريكي يطلق عليها اسم 

  ."التورق المبارك"والبنك العربي الوطني يطلق عليها اسم ، "مال"عليها اسم 
على هذه الأسماء كلها لما له في حقيقتها " التورق المصرفي المنظم"ويمكن أن يطلق اسم 

                                               
تعريف فتوى امع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقـدة بمكـة ) ١(

الفتوى على : انظر م١٧/١٢/٢٠٠٣- ١٣: هـ الذي يوافقه٢٣/١٠/١٤٢٤- ١٩المكرمـة، في الفترة من 
  : الرابط التالي

: http
١٠=cid&AR=l&١٥٥=cidi&١=d?aspx.default/Fatwa/org.themwl.www// .  

 - مكة المكرمة–التورق والتورق المنظم للسويلم، مجلة امع الفقهي الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي وانظر 
  .٦٠٣ - ٦٠٢السابعة عشرة، صدورته 
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 إلى لةوأما المصرفي فلانتساب هذه المعام، أما التورق فلما فيها من معنى التورق. من نصيب
  .)١( وأما المنظم فلما تقوم عليه هذه المعاملة من تنظيم بين أطراف عدة، المصارف

  :  المصرفي المنظملتورق البنوك في عمليات اخدمهاتست التي السلع
وقد يكون في السلع المحلية كالحديد ،  المنظم يجري في السلع الدولية كالمعادنالتورق

 التي تتمتع بالسيولة وكثيرة التداول، وتتسم باستقرار ، فالسلعة والمكيفات والسياراتالأرزو
  .)٢(التورق المصرفي المنظم فيها رينسبي لسعرها في المدى القصير، يج

  :  المنظمالمصرفي  التورقمن الغاية -٢
أو سداد ديون أو قضاء ، هي توفير السيولة النقدية التي يمكن من خلالها عمل مشروعات

أما من ناحية البنك فيستغل السيولة التي لديه بوفرة في ، هذا من ناحية المستورق، حاجات
   . فروق الأسعارعمليات البيع والشراء ويستفيد من

وضمنته ما يتصل بهذه المعاملة من نماذج،  من البنوك على هذاوقد نصت كثير ،
  : ومنها، ومطويات

لتقضي ، تحقق لك هذه الصيغة الرائدة إمكانية الحصول على سيولة نقدية بسرعة فائقة" - 
  ."تيسير - تفضلهاتيبالطريقة ال،  المعيشيةكبها حاجات

نعم براحة البال مع تمويل او، يولة النقدية التي تحتاجهاحصل في حسابك على السا" - 
  ."التورق المبارك

  .)٣( "لتلبية احتياجاتك مهما كانت،  يمكنك من الحصول على السيولة النقدية-آمال" - 
  :  التورق الحقيقي والتورق المصرفي المنظمين الفرق ب-٣

                                               
مجلة امع الفقهي الإسلامي، رابطة العالم بحث التورق المصرفي كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر، السعيدي، ) ١(

  . ٥٠١ص دورته السابعة عشرة -مكة المكرمة–الإسلامي 
الفقهية المعاصرة، التورق، الدبو، التورق كما تجريه المصارف الإسلامية، محمد القرى، منشور في مجلة البحوث ) ٢(

  . ٢ص
التورق المنظم كما تجريه المصارف الإسلامية ونوافذها في أوربا دراسة فقهية مقارنة، محمد عبد اللطيف البنا ) ٣(

، والتورق الفقهي وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي، محمد شبير، بجث مقدم مع الفقهي الإسلامي ٢١ص
، بحث التورق المصرفي كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر، السعيدي ٢٣-٢٢ة التاسعة عشرة صالدولي الدور

  .٥٠٢ص
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  : )١(م تتلخص فيما يليفي المنظَّوالتورق المصر) الفردي( الرئيسة بين التورق الفقهي الفروق
 في التورق الفردي تبدأ العملية وتنتهي بصورة شبه عفوية ومن دون ترتيبات مسبقة -١

 عمليات البيع والشراء التي تقع في الأسواق حتى خضمكما أا تتم في ، أو إجراءات مقننة
  . لا تكاد تعرف بضاعة المتورق من باقي ما يقع من مبادلات في الأسواق

 وموظفين ،ن له إجراءات مقننةإ إذ ؛مي منظَّسِ التورق المصرفي المنظم فهو مؤسأما
وله إجراءاته ووثائقه التي تتكرر في عملياته ،  وصيغاً نمطية ومنظومات تعاقدية،متخصصين

وله السلعة التي ، دةبشكل يجعل التورق ذاته نشاطاً شبه مستقل عن الأنشطة التجارية المعتا
ن لهذا ون متفرغو وباعة ومشتر، شرائط السيولة بوجود أسواق جاهزة للتبادلتاستوف
  . العمل
ولا علاقة له بالمشتري ،  لا علاقة له ببيع السلعة مطلقاًائع الب، في التورق الفردي-٢
، أما التورق المصرفي المنظم فإن البائع يتوسط في بيع السلعة بنقد لمصلحة المستورق. النهائي

 ؛ق الفردي يكون العميل بالخيار بين أن يحتفظ بالسلعة أو يبيعها بنفسه في السوقففي التور
 بينما في التورق المصرفي المنظم العميل ، قبضها قبضاً يتمكن به من التصرف فيها بما يشاءنهلأ

   .فليس أمامه إلا خيار واحد وهو أن يوكل المصرف ببيعها، لا يقبض السلعة ثم يبيعها بنفسه
الثمن في التورق الفردي يقبضه المستورق من المشتري النهائي مباشرة دون أي  أن -٣

الذي صار ، أما التورق المصرفي فيستلم المستورق النقد من البائع نفسه. تدخل من البائع
  .  له بالثمن الآجلديناًم

 أما في التورق المصرفي،  البائع أصلاً هدف المشتريم التورق الفردي قد لا يعلفي -٤
فهناك تفاهم مسبق بين الطرفين على أن الشراء بأجل ابتداء إنما هدفه الوصول للنقد من 

                                               
، بحث مقدم للمجمع الفقهي في دورته السابعة عشر بمكة المكرمة، ٦٠٣التورق والتورق المنظم، السويلم ص) ١(

 www.Shubily.comاتية يوسف الشبيلي، موقع الشبكة المعلوم. حكم التورق الذي تجريه البنوك، د
هناء محمد هلال : ملخص دراسة أعدا د) الفقهي المعروف والمصرفي المنظم(حقيقته، أنواعه : بتصرف، التورق

الحنيطي بإشراف الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي والأستاذ الدكتور خالد أمين عبد االله للحصول على درجة 
علوم المصرفية مقدمة مع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة، الدكتوراه من الأكاديمية العربية لل

التورق المنظم كما تجريه المصارف الإسلامية ونوافذها في أوربا دراسة فقهية مقارنة، محمد عبداللطيف البنا ص 
٢٥ .  
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  . لاحقخلال البيع الحال ال
وهذا ،  التورق المصرفي قد يتفق البائع مسبقاً مع المشتري النهائي لشراء السلعةفي -٥

أما ، سعارالألتجنب تذبذب ، الاتفاق يحصل من خلال التزام المشتري النهائي بالشراء
  . ة تتم العملية عفويإنماالتورق الفردي فلا يكون هناك اتفاق 

  
والمشتري ) المستورق( التورق الفردي عدد الأطراف ثلاثة البائع والمشتري في -٦

 :أما في التورق المصرفي فإن عدد الأطراف أربعة، النهائي للسلعة ووجود عقدين منفصلين
فالمصرف .  والمشتري النهائي للسلعة،البائع الأول للسلعة و، والعميل طالب التورق،المصرف

 بثمن لهثم يبيعها ، )المستورق(وإنما يشتريها بناء على طلب العميل ،  ابتداءسلعةلا يملك ال
فهناك . ثم ينوب عنه في بيعها مرة ثانية لطرف رابع بثمن نقدي أقل من ثمن الشراء، مؤجل

   .ثلاثة عقود منفصلة
  : )١( المصرفي المنظم وإجراءاته في المؤسسات المالية الإسلاميةرقالتو كيفية -٤

اتجه كثير من المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة إلى التعامل بالتورق المصرفي المنظم 
 يقوم حيث،  من جهةليدية البنوك التقتقدمهكبديل شرعي للقرض الربوي المحظور الذي 

 في البنك وسيطاً يقوم مقامه يقيمالسوق الدولية وقد من ، البنك بشراء كمية من المعادن
شهادة  "المشتري"للبنك " البائعة"وتحرر الشركة ، الشراء وتبقى السلعة في المخازن الدولية

، وامتلاك البنك لها،  صنفهاقمور، ومكان تخزينها، كميتهاو، تخزين تفيد مواصفات السلعة
، في التورق المصربرنامجبيل التجزئة عن طريق  يقوم البنك بعد امتلاكها ببيعها على سثم

  : إجراءاتسالكاً في البيع ما يلي من 
  :  البيعإجراءات

  .ه البنك سلفاًيتقدم به العميل إلى البنك من خلال أنموذج يعد" طلب الشراء" .١

                                               
عة القضايا الفقهية ، موسو٥٠٤، ٥٠٣تورق المصرفي كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر، السعيدي، ص ) ١(

، وبحث التورق المصرفي كما تجريه المصارف في ٩٣٥- ٩٣٠المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، علي السالوس ص
  . ٤٠٥، ٤٠٤الوقت الحاضر، محمد الأمين الضرير، مقدم للمجمع الفقهي في دورته السابعة عشرة في مكة، ص
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، وهي لا تمثل إيجاباً في عقد البيع، "شروط وأحكام البيع بالتقسيط"اتفاقية يعنون لها بـ  .٢
 ما فيها من ىلكنها تحدد العلاقة بين الطرفين من خلال الاتفاق عل،  قبولاً فيهولا

  . ينبغي أن يخضع لها عقد البيع عند وجوده،وأحكام شروط
يشير فيه إلى ،  إلى المشتري من البنك موجهاًوهو يمثل إيجاباً، "إشعار عرض البيع" .٣

  .ونحو ذلك، وقيمتها، وكميتها، السلعة
وقد تنعكس . وهو يمثل قبول العميل إيجاب البيع السابق، " على الشراءإشعار الموافقة" .٤

، فيكون الإيجاب من العميل ممثلاً بطلب شراء يتضمن السلعة، لدى بعض البنوك
 القبول من البنك بإشعار يتلو ذلك يفيد البنك ويكون. ونحو ذلك، وقيمتها، يتهاوكم

  .فيه عميله بالموافقة على إيجابه السابق
  . البنك بالبيع نيابة عن العميلكيلعار توإش .٥

   : البنوك تختصر الإجراءات فيما يليوبعض
  .من قبل العميل من خلال أنموج قد أعده البنك سلفاً" طلب شراء" .١
وفي الوقت ، موقَّع من الطرفين يتضمن اتفاق الطرفين على البيع" عقد بيع بالتقسيط" .٢

والتي تفردها بعض ، ي أن يخضع لها عقد البيعنفسه يتضمن الشروط والأحكام التي ينبغ
 .كما تقدم،  يسبق العقدلوإجراء مستق، البنوك بأنموذج

  .إشعار توكيل البنك بالبيع نيابة عن العميل .٣
 تيأن البائع يتوكل عن المشتري في بيع السلعة ال:  يتصف به التورق المصرفي المنظمومما

وهذا ، وقد يكون بعده، وهو ما عليه العمل، يةفي السوق الدول، نيابة عنه، اشتراها منه
 البنك  يتولىوقد، وغالبها يكون التوكيل فيه قبل تمام عقد البيع، مختلف باختلاف البنوك

وهو مختلف باختلاف البنوك ،  يقوم مقامهوقد يقيم وسيطاً،  الدوليةسوقالبيع مباشرة في ال
  .أيضاً

ا يرتبه البنك من اتفاقات سابقة على عقد من خلال م" التنظيم":  يتصف به أيضاًومما
وهو ، والشركة المشترية التي تشتري منه، البيع مع كل من الشركة البائعة التي تبيع عليه

 ينظم التعامل المستقبلي مع تلك الشركات من خلال -  كما تقول عنه البنوك - اتفاق 
 فهذه". تورق المنتظم ال" ومن أجل هذا سمي بـ ، وأحكام معينة، راءاتالاتفاق على إج



 

٢٣٦  

  :)١( تتميز بما يليالعملية
غير أن بعض البنوك لا تشتري إلا ،  طلب العميلقبل لفاً المصرف يشتري السلعة سأن -١

  . وهذا لا يخرجه عن كونه تورقاً عندهم لتميزه بالميزتين اللاحقتين، بعد طلب العميل
  .  قبل عقد البيعوذلك،  مع البائع والمشتري المصرف يرتب تنظيماًأن -٢
وهذه أظهر ما يميز . نيابة عنه، أن المصرف يقوم ببيع السلعة التي اشتراها منه عميله -٣

  .التورق المنظم
 قبل العميل من الحقيقي ض لا يتم قبضها القبالمنظم المصرفي السلعة في التورق أن يلاحظ

ل بتوكيل البنك مسبقاً بشراء فربما يقوم العمي. الراغب في الشراء ولا من قبل البنك أحياناً
 يخول البنك الجهة البائعة وأحياناً،  بينه وبين البنكصفقةالسلعة وبيعها نيابة عنه قبل أن تتم ال

 دون  يقوم بالدور كاملاًالبنكف، للسلعة ببيعها لصالح العميل وقبض ثمنها وتسليمه إليه
  .)٢(كميوجود سلعة يتسلمها المتورق عن طريق القبض الفعلي أو الح

  :  من التورق المصرفي المنظمونماذج صور
  : التورق في مرابحات السلع الدولية مع مؤسسات مالية : الأولالنموذج

مع زيادة البيع الآجل عن البيع ، وتبيع بالأجل،  أن تشتري المصارف الإسلامية نقداًوهو
 بعيد عن الواقع وهذا في، مؤسسة مالية تجارية: والمشتري من المصرف الإسلامي. الحال

  .)٣(التورق
وهو ما ، وهو استخدام التورق في التمويل الشخصي: )٤( تيسير الأهلي: الثانيالنموذج

السعودية من صيغة تستخدم في تمويل الأفراد المملكة العربية يقدمه البنك الأهلي التجاري في 
  .الراغبين في الحصول على السيولة النقدية

مع ، ثم يبيعها للعملاء بالتقسيط، تري البنك سلعة ويتملكهاأن يش:  هذه الصيغةوأساس
                                               

  .٥٠٥، ٥٠٤يدي، صالتورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر، السع) ١(
  . ٩٣٠موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، السالوس ص) ٢(
  . ٩٢٦، ٩٢٥المصدر نفسه ) ٣(
التورق حقيقته وأنواعه، وهبة الزحيلي، مقدم للمجمع الفقهي في دورته التاسعة عشرة، الشارقة الإمارات ) ٤(

مية ونوافذها في أوربا دراسة فقهية مقارنة، محمد عبداللطيف ، التورق المنظم كما تجريه المصارف الإسلا١١ص
  .٢٣، ٢٢البنا ص



 

٢٣٧  

  .وقيد ثمنها في حسابام، إمكان العميل توكيل البنك لإعادة بيع السلعة نيابة عنهم
  :  الإجراءات على النحو التاليوتتم
وهذه الاتفاقية ، "اتفاقية شراء سلع" يوقع البنك اتفاقية مع شركة معينة تسمى - أولاً

وبين شركة معينة باعتبارها ، لإطار العام الذي ينظم العلاقة بين البنك باعتباره مشترياًتمثل ا
 سلعة كالحديد أو النحاس أو الألمونيوم بمبلغ نك هذه الاتفاقية يشتري البوبموجب، بائعاً
  .ويبرم العقد بتبادل الإيجاب والقبول بالفاكسات، معين

ائعة شهادة تتضمن إقراراً من الشركة البائعة بأن  لشرط القبض تصدر الشركة البوتحقيقاً
وتتعين السلعة ببيان رقم الصنف للمعدن ، ملكية المعدن المشترى هي للبنك منذ يوم الشراء

  .هوتحديد مكان وجود، الذي تم بيعه
وتسجل ،  يتصرف البنك بعد امتلاكه السلعة عن طريق بيعها لعملائه بالتجزئة- ثانياً

ويتم نقص أي كمية . عن طريق فروع البيع للعملاء، يعة في الحاسب الآليكمية السلعة المب
  . الذي يمتلكه من هذه السلعةنكتباع من رصيد الب

وتحديد كميات ما اشتراه كل ،  يتم رصد أسماء الأشخاص الذين اشتروا من البنك- ثالثاً
ثم .  طرف ثالثويتولى البنك بموجب وكالة من العملاء بيع تلك الكميات إلى، واحد منهم

يتم تحويل الثمن إلى حساب البنك الذي يتولى قيده في حسابات العملاء بحسب مقدار 
 تنظم العلاقة بين التيوبمقتضى الاتفاقية ، نيابة عنهم، الكمية والسعر الذي تم به البيع

  البنك الشركة المشتريةويحيل، وعن طريق تبادل الإيجاب والقبول عبر الفاكسات، الطرفين
  .منه لقبض المعدن من الشركة البائعة

اللجوء إلى التورق لتسديد العملاء مديونيام لدى المصارف :  الثالثالنموذج
 أن المصرف الذي يقدم التمويل للعميل يقوم بقلب الدين الذي على :ومضمونه. قليديةالت

  .)١(العميل من قرض ربوي إلى دين آخر ينشأ عن طريق التورق

                                               
التورق حقيقته وأنواعه، وهبة الزحيلي، مقدم للمجمع الفقهي في دورته التاسعة عشرة، الشارقة الإمارات ص ) ١(

ة، محمد عبداللطيف البنا ، التورق المنظم كما تجريه المصارف الإسلامية ونوافذها في أوربا دراسة فقهية مقارن١١
  . ٩٣٤- ٩٣٣، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، السالوس ص٢٣ص



 

٢٣٨  

  . )١(قلب الدين على الدين: هي التي يسميها الفقهاء العملية وهذه
  . الشرعي للتورق المصرفي المنظمالحكم

والذي أجازه بعض ) الفردي(إذا كان التورق المصرفي المنظم يختلف عن التورق الفقهي 
وبالتالي لا بد من البحث في الحكم الشرعي ، فلا يمكن أن نترل عليه ذلك الحكم، الفقهاء

  :  يلي بيان ذلكوفيما، بل ذلك لا بد من تكييفه تكييفاً فقهياًلكن ق، له
  : التكييف الفقهي للتورق المصرفي المنظم: أولاً

والتورق المصرفي المنظم إلا ،  من وجود فوارق أساسية ومؤثرة بين التورق الفرديلرغمبا
  : أن العلماء المعاصرين اختلفوا في تكييفه الفقهي على قولين

  : ول الأالقول
 إلى أن التورق -  حسين حامد حساندكتورمنهم ال- المعاصرين لعلماءذهب بعض ا

وهي التي أشرت إليها ،  لوجود فوارق بينهما؛المصرفي المنظم لا يكيف على أنه تورق فقهي
، وإنما هو معاملة تجمع بين عدة عقود وتصرفات متداخلة، في بيان حقيقة التورق المصرفي

هذا بالإضافة إلى اشتماله على بعض الإشكالات ، كون ببيع العينةتجعله أشبه ما ي
  .)٢(الشرعية

  :  الثانيالقول
 القادر عبد والشيخ ،لمنيعمنهم الشيخ عبد االله ا -ذهب بعض العلماء المعاصرين 

لوجود تشابه بينهما ،  إلى أن التورق المصرفي المنظم يكيف على أنه تورق فقهي-العماري
كما يفعل ، فالمصرف الإسلامي يشتري السلعة حقيقة، راف والعقود والغاية منهفي عدد الأط

  . )٣( ببيع السلعةرفثم يبيعها للعميل الذي يقوم بتوكيل المص، أي تاجر
   :الترجيح
ن هذه المعاملة غير التورق الفقهي المعروف عند إ القائل ،الأول القول  واالله أعلمالراجح

                                               
  .٩٢٨موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، السالوس ص) ١(
لمجمع الفقهي في ، التورق حقيقته وأنواعه، وهبة الزحيلي، مقدم ل٢٦شبير ص . التورق الفقهي وتطبيقاته، د) ٢(

  . ٩٣١- ٩٣٠، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، السالوس ص١١دورته التاسعة عشرة، الشارقة الإمارات ص 
  ).٧٢/٣٦٧(التأصيل الفقهي للتورق للمنيع، منشور في مجلة البحوث الإسلامية) ٣(



 

٢٣٩  

، فصلت القول فيها في حقيقة التورق المصرفي،  من فروق عديدةوذلك لما بينهما، الفقهاء
ويقبضها ، فالتورق الفقهي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري

وقد يتمكن ، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه، وتقع في ضمانه، قبضاً حقيقياً
 والحال لا يدخل في لالآج: فرق بين الثمنينوال، المتورق من الحصول عليه وقد لا يتمكن

وهذا لا يتوافر في معاملة التورق المصرفي التي تجريها بعض المصارف ) المصرف(ملك البائع 
  .الإسلامية

وإنما تكيف هذه المعاملة بأا تجمع بين عدة عقود وتصرفات متداخلة ومرتبطة مع 
  : وهي، بعضها البعض

  .ء السلعةوعد من المتورق للمصرف بشرا - 
  .واتفاق مواعدة بين المصرف والبائع الأول على البيع والشراء - 
  .وعقد شراء السلعة بين المصرف والبائع الأول - 
 أجل بثمن بأن يشتري السلعة إلى، وعقد مرابحة للآمر بالشراء بين المصرف والمتورق - 

  .يزيد عن ثمنها الحال
  .وعقد وكالة بين المتورق والمصرف - 
، إذا كانت السلعة في السوق الدولية) الوسيط (سمسار بين المصرف والوعقد وكالة - 

ل المشتري أو بولا يتم قبضها من ق، وفي هذه الحالة لا تتحرك السلعة المباعة من مكاا
  .مما يجعل البيع والشراء صوريين، وكيله

  .وعقد بيع السلعة من قبل المصرف للمشتري الأخير - 
 عن التورق لاف المنظم يختلف كل الاختفيعل التورق المصرفهذه العقود والتصرفات تج

  .)١(الفردي
  : حكم التورق المصرفي المنظم: ثانياً

 تبعاً لاختلافهم في ،لتورق المصرفي المنظملن في الحكم الشرعي واختلف العلماء المعاصر
  : هما على قولين و، الفقهي لهيفالتكي

  :القول الأول
                                               

  .٢٦شبير، ص . التورق الفقهي وتطبيقاته، د) ١(



 

٢٤٠  

منهم الدكتور علي ،  إلى عدم جواز التورق المصرفي المنظمنالعلماء المعاصريأكثر ذهب 
 محمد الأمين الضرير والدكتور الصديقوالدكتور ، ي السعيدبدااللهوالدكتور ع، السالوس

، )١(والدكتور عبد الجبار السبهاني والدكتور أحمد محيي الدين أحمد، سامي السويلم
بأن فقهاء هذا ":  في الشرق الأوسط في مقابلة لهحوقد صر، والدكتور حسين حامد حسان

وكان ذلك في ندوة ، العصر قرروا بالإجماع قبل أيام عدم مشروعية التورق المصرفي المنظم
  .)٢("والتي ضمت ثلة من فقهاء الصناعة المصرفية، البركة الثامنة والعشرين

دم جواز حيث قرر ع، وبه أخذ امع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي
: والذي وصفه بأنه، هذا النوع من التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر

من أسواق ) ليست من الذهب والفضة(قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة "
 إما بشرط في العقد -على أن يلتزم المصرف، على المستورق بثمن آجل، غيرها العالمية أوالسلع 
وتسلم ثمنها ،  بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر-م العرف والعادةأو بحك

  .)٣("للمستورق
  : )٤( أصحاب هذا القول بما يليواستدل 

                                               
، عبداالله السعيدي، مقدم للمجمع )التورق المصرفي المنظم( الإسلامية في الوقت الحاضر التورق كما تجريه المصرف) ١(

العينة والتورق، والتورق المصرفي، السالوس، مقدم ضمن البحوث المعدة . الفقهي في دورته السابعة عشرة، بمكة
 شوال ٢٣ - ١٩الفترة من للدورة السابعة عشرة مع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في 

التورق والتورق المنظم، السويلم، بحث مقدم إلى مجمع الفقه . م٢٠٠٣ كانون الأول ١٧- ١٣هـ، الموافق ١٤٢٤
التورق والتورق المصرفي، الضرير الأمين . م٢٠٠٣ أغسطس -هـ ١٤٢٤الاسلامي، مكة المكرمة، جمادي الثانية 

 ٢٠- ١٩هـ، الموافق ١٤٢٣ ربيع الآخر ٩- ٨قتصاد الإسلامي، من مقدم إلى ندوة البركة الثانية والعشرين للا
- ١٩قرار الدورة السابعة عشرة مع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في الفترة من . م٢٠٠٢يونيو 

التورق كما تجريه المصارف في "م، القرار الثاني ٢٠٠٢ كانون الأول ١٧- ١٣هـ، الموافق ١٤٢٤ شوال ٢٣
ووقع القرار مع التحفظ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله آل الشيخ المفتي العام للملكة العربية " وقت الحاضرال

  السعودية 
   )م٢/١٠/٢٠٠٧هـ ١٤٢٨ رمضان ٢١(صحيفة الشرق الأوسط، في) ٢(
هـ ص ١٤٢٤/ في شوالقرارات امع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورة السابعة عشرة) ٣(

٢٧.  
  . المرجع السابق) ٤(



 

٢٤١  

أو ترتيب من يشتريها ،  التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخرأن -١
أم بحكم ، أكان الالتزام مشروطاً صراحةسواء ، يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً

  .العرف والعادة المتبعة
 هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم أن -٢

  . لصحة المعاملة
 بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من نقدي واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل أن -٣

. والتي هي صورية في معظم أحوالها، البيع والشراء التي تجري منهالمصرف في معاملات 
وهذه المعاملة غير .  ما قدم من تمويللى أن تعود عليه بزيادة عهالبنك من إجرائاهدف 

  .التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء
 من ممارسة المصارف الإسلامية للتورق المصرفي المنظم سوف تترتب عليه العديد نأ -٤

   .)١(لسلبياتا
، روعيتهاوسند مش، أنه سيؤدي إلى فقدان المصارف الإسلامية لأساس وجودها: منها  - 

وبدخولها في  ،)٢(﴾وأحلَّ االله البيع وحرم الربا﴿: ولرفع شعار، فهي وجدت لمحاربة الربا
   .التورق المصرفي تقترب من العينة التي هي حيلة على الربا

 لأن ممارسة المصارف ؛لاقتصاديةصارف عن تحقيق التنمية اأنه سوف يبعد هذه الم: ومنها - 
وهي ، وهي مجرد أسماء تنتقل في السجلات، للتورق المصرفي تجعلها تتاجر في سلع وهمية

وإن ، ولا هي سلعاً استهلاكية، الإنتاجفي حقيقتها ليست سلعاً رأسمالية تسهم في 
  . كانت فهي لا تستخدم من أجل ذلك

ف يؤدي إلى استغناء المصارف الإسلامية مستقبلاً عن كثير من صيغ أنه سو: ومنها  - 
وسوف تكون عملية ،  من المضاربة والاستصناع والسلمرىالعقود والأدوات الأخ

                                               
التورق صار التمويل مخدوماً بدل أن يكون خادماً، لعز الدين :  وبحث٢٨شبير، ص/ التورق الفقهي وتطبيقانه، د) ١(

  خوجه حقوق النشر محفوظة للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
١#٥٨١٦٤=id?asp.Archivefull_Research/research/arabic/com.islamicfi.www

 ،  
  . ٩٤٩، ٩٤٨موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ةالاقتصاد الإسلامي، السالوس، 

 ).٢٧٥(سورة البقرة ) ٢(



 

٢٤٢  

  . التورق هي العملية السائدة
أنه سيحول المصارف الإسلامية إلى مؤسسات تمويل شخصي تنظر إلى ملاءة : ومنها  - 

  . النقود المقدمة للعميلستعمالات ادون النظر إلى، الشخص فقط
 اجةولسد الح،  المستهلكيندى المصرفي المنظم غير متعين لسد حاجة التمويل لالتورق أن -٥

وما ، فإن المرابحة للآمر بالشراء تسد ذلك كله، إلى استثمار قصير الأجل لدى البنوك
 ة ما فيها من مخالف أعني المرابحة على-وهي ، عرف التورق المصرفي إلا من وقت قريب

  .  آمن من التورق-في التطبيق 
   :هي،  في التورق المصرفي مزايا ليست في المرابحةإن قيل فإن

  .  قلة التكلفة على العميل- أ
  .  سرعة إنجاز المعاملة-  ب

 فإنه رفي من ربح في التورق المصنكأما التكلفة فيجاب عنها بأن ما يحصل عليه الب
 بقى . تقريباً%٦ وهي نسبة - حسب إفادة البنوك - في المرابحة مقارب لما يحصل عليه

الفرق في مسألة ما يخسره العميل عند بيع السلعة في السوق حيث تباع بسعر التكلفة في 
د يبيع السلعة في السوق فإن العميل في المرابحة ق، والفرق في هذا يسير، التورق المصرفي

   .وهو مبلغ يسير، %٢-١بخسارة 
فإنه يختلف باختلاف البنوك والأفراد أو ، رق سرعة الإنجاز فهو يسير أيضاً فأما

 في والمرابحة تستغرق وقتاً، ويتراوح من يوم إلى ثلاثة أيام في مسألة التورق، الشركات
مار بالنسبة ظر إلى سرعة الاستث إلا إذا كانت البنوك تنفهو فرق يسير أيضاً، حدود ثلاثة أيام

والنظر ، فذلك شأن آخر، في التورق المصرفي،  يومياًريالمليون ١٠-٥ن لها حيث تستثمر م
  . لا العامةصةوالنظر في المصلحة الخا، فيه من قبيل النظر في الكم لا الكيف

  : منها،  اعتبرنا ما في المرابحة من مزايافإذا
  .  على ما في تطبيقها من مخالفة- أا أسلم طريقاً - أ

، ويستفيد منها أهل البلد، فلا تهجر فيها الأموال، وق الداخلية أا تتم في الس- ب
ذاب بمقابلها ما يدعى من مزايا للتورق المصرفي وهان ما يدعى من خسارة يسيرة على 



 

٢٤٣  

  . )١(العميل في المرابحة
  :  الثانيالقول

  .إلى جواز التورق المصرفي المنظم رينذهب بعض العلماء المعاص
التأصيل الفقهي في ضوء الاحتياطات  ":هفي بحث،  بن سليمان المنيع عبداهللالشيخمنهم  - 

دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار "قدم إلى مؤتمر الم" التمويلية المعاصرة
بحثه بعنوان في وكذلك . م٢٠٠٢ مايو، هـ١٤٢٣صفر ، جامعة الشارقة" والتنمية

قدم إلى مجمع الفقه الم" في الوقت الحاضرحكم التورق كما تجريه المصارف الإسلامية "
 :أعمال وبحوث الدورة( لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة لتابعالإسلامي ا

   .)٣١٣ص
قدم إلى ندوة الم" التطبيقات المصرفية للتورق"بحث في ،  الغفار الشريفعبدمحمد . دو - 

   .م٢٠٠٢نوفمبر ، هـ١٤٢٣رمضان ، البركة الثالثة والعشرين
تطبيقات التورق واستخداماته في العمل المصرفي "بحث في ، موسى آدم عيسى. دو - 

"  في الاستثمار والتنميةسلامية المصرفية الإتدور المؤسسا"قدم إلى مؤتمر الم"الإسلامي
   .م٢٠٠٢ مايو، هـ١٤٢٣ صفر، جامعة الشارقة

 إلى الدورة دمقالم" صرفية وتطبيقاته المقأحكام التور"بحث في ، محمد تقي العثماني. ود - 
  .م٢٠٠٣كانون الأول ، هـ١٤٢٤شوال ، السابعة عشرة مع الفقه الإسلامي

 "دراسة فقهية اقتصادية :التورق كما تجريه المصارف"بحث في محمد علي القري . دو - 
ابع لرابطة نشور في أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة مع الفقه الإسلامي التالم

  .٣٣٤–٢٠٥لامي صالعالم الإس
بناء على جواز ،  التورق المصرفي المنظم جوازالموسوعة الفقهية الكويتيةقررت كما 

 بأدلة جواز التورق الفقهي التي ذكرناها لاًلا واستد،التورق الفقهي لدى جمهور الفقهاء
أصل المعاملات أن و، )٢( ﴾وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا﴿: سابقاً من عموم قوله تعالى

أن التورق يعد بديلاً  :منهابالإضافة إلى أن التورق المصرفي المنظم يحقق عدة فوائد . الإباحة
                                               

  . ٥٣٣- ٥٣٢ف الإسلامية في الوقت الحاضر، السعيدي صبحث التورق كما تجريه المصار) ١(
 ).٢٧٥(سورة البقرة ) ٢(



 

٢٤٤  

وهو وسيلة للحصول على السيولة والتسهيلات المالية ، شرعياً للاقتراض بفائدة ربوية محرمة
  .ل من المؤسسات المالية والأفرادلك

بأن الربا الذي حرمه : هذا القوللتي ذكرها أصحاب الفوائد والمنافع ايجاب عن وقد 
ولكن نتيجة الموازنة الشرعية بين المنافع والمضار هي المعتبرة ، الإسلام لا يخلو من فوائد ومنافع

فإذا أجرينا تلك الموازنة بين المنافع والمضار في التورق المصرفي المنظم كانت . في تقرير الحكم
   .)١(وأما المنافع فهي أقل بكثير من الأضرار، من المنافع التي تترتب عليهالنتيجة أن المضار أعظم 

  : الترجيح
هو القول الأول من أن التورق المصرفي المنظم لا يجوز شرعاً لما -واالله أعلم – والراجح

  : يلي
وتجويز ذلك يتناقض مع ما ، إنما هو حيلة لأخذ الربا وإعطائهالمنظم  استخدام التورق أن -١

ه المصارف فتح وهذا التحايل الذي تمارس، ن النهي عن الحيل لاستحلال الحرامورد م
سد  "بـالمعروفة ،  الحيل تتناقض مع القاعدة الشرعيةأنومعلوم ، الطريق لأكل الربا

، لحيلوالمحتال يفتح الطريق با، فالشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل وسيلة ممكنة، "الذرائع
 في التعامل مع المصارف من خلال البيع والشراء للسلع أدى إلى واستخدام أداة التورق

   .)٢(الوقوع في الحرام
 للمعاني لا للألفاظ لعقود العبرة في اأن":  القواعد التي يقوم عليها التشريع الإسلاميمن -٢

بد من النظر إلى المقصـد والغاية من أداة  ولهذا لا،  والنياتبالمقاصد ةفالعبر" والمباني
وبموجب عقود تأسيسها فإا مبنية ، ق في تعامل هذه المصارف في حقيقة أمرهاالتور

، فهي تتاجر في النقود وليست تتاجر بالنقود، على أساس أن النقود هي مجال عملها
 مجالات الأعمال التي تمارسها ومن،  الاقتصادية الأخرىنشطةكما يمارس من قبل الأ

المتاجرة بالاستثمارات المالية في الأسواق :  المصارف والمبنية على أسس ربويةهذه
حيث يتم ، )بورصة البضائع(ومن ضمنها المضاربة في سوق السلع المستقبلية ، الدولية

                                               
  . ٢٨شبير ص. التورق الفقهي وتطبيقاته، د) ١(
التورق نافذة الربا في المعاملات المصرفية، محمد بن عبد االله الشباني، منشور في مجلة البيان، تصدر عن المنتدى ) ٢(

  .٨ ص١٩٥الإسلامي، العدد، 
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احتساب أرباح المعاملات التي تمارسها وفق ما أطلق عليه المرابحة في سوق السلع 
في احتساب الربح على والمتمثلة ، المستقبلية وفق المعادلة الربوية في احتساب الأرباح

 ). نسبة الفائدة(ومعدل الربح ، والمدة الزمنية للتمويل، أساس القيمة
ومن هنا نلاحظ أن أداة التورق المعمول بها من قِبل المصارف في توفير التمويل لمن 

 الشراء والبيع في السوق اسم الربا تحت ستحلالإنما هي وسيلة لإيجاد المخرج لا، يحتاج إليه
فالقصد من بيع المرابحة للسلع التي يتم التعامل بها في سوق المعادن الدولي ، لية للسلعالدو

استحلال الإقراض أو هو  إنما المشتري من المصرف لصالحومن ثم بيعها ، )البورصة(
فقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في "، الاقتراض

فالقصد والنية والاعتقاد يجعل ، ما هي معتبره في التقربات والعباداتك، التصرفات والعادات
كما أن القصد في العبادة ، وطاعة أو معصية، وصحيحاً أو فاسداً، الشيء حلالاً أو حراماً

  . )١(" صحيحة أو فاسدةأو، يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة
  .  يترع عنها صفة الربافواقع ممارسة المصارف لأداة التورق بالشراء والبيع لا

 على المال المقترض طىوكذا ما يع، وأن ما يؤخذ من ربح هو ربا على المال المقرض
وإن عمل عقود باسم بيوع التقسيط أو المرابحة أو شراء السلع وبيعها ، الأسماءوإن تغيرت 

 . )٢( التعامل ومقصده وغايتهيعةلا يغير من طب) البورصة(في سوق السلع المستقبلية 
 من يجيز التورق ينظر للصورة في حين أن صاحب المعاملة نفسه لا ينظر للصورة بل إن
وهذا ما جعل كثيراً من الناس ، وهي الحصول على نقد حاضر بمؤجل أكثر منه، للحقيقة

 جنحوا إلى إنكار حكمة لذلكو، يظنون أن الشريعة لا تتعامل بالحقائق بل بالرسوم والمظاهر
 لأن هذه المصالح والحكم لا تكون إلا باعتبار الحقائق ؛ التي جاء بهاالتشريع والمصالح

، فبناء الحكم على الصورة دون الحقيقة يجعل الناس أقل إيماناً بالشريعة وتعظيماً لها. والغايات
 هو أن يكون البيوعمقصد الشرع من ربط التمويل بو، ومن ثم أقل التزاماً بأحكامها

تجعل ، أما التورق وسائر صور العينة فهي على النقيض من ذلك، تالتمويل تابعاً للمبادلا

                                               
  ). ٨٠١-٣/٧٠١(م الموقعين إعلا) ١(
التورق نافذة الربا في المعاملات المصرفية، محمد بن عبد االله الشباني، منشور في مجلة البيان، تصدر عن المنتدى ) ٢(

  . ٨، ص١٩٥الإسلامي، العدد، 
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؛ فهو مناقض للمنطق الاقتصادي، وهذا مع مناقضته لحكمة التشريع. المبادلات تابعة للتمويل
فإذا ، لأن تكلفة التمويل لا يمكن الوفاء بها إلا من خلال النشاط الاقتصادي خادماً للتمويل

انعكس الهدف من النشاط ،  خادماً للتمويللاقتصاديانعكس الوضع وصار النشاط ا
صار مسخراً لسداد  فبدلاً من أن يكون سبباً لتحقيق الرفاه والرخاء، الاقتصادي أصلاً

فيصبح التمويل نزيفاً في جسم الاقتصاد لمصلحة أصحاب ، تكاليف التمويل وخدمة الديون
  .)١(الحال في النظام الربوي كما هو، المال

 اية هذا الباب ضوابط مايستباح للحاجة في المعاملات المالية المشتملة نستخلص في
  :على الزيادة كما يلي

  .ما أبيح للحاجة لم يبح مع عدمها -١
ثبت ي ة، فقد  الربوية يقام مقامه الخرص للحاجإذا تعذر الكيل في الأموال -٢

 شيء من الأموال  عن ربا الفضل في عدد من النصوص الشرعية، وحرم بيعصلى الله عليه وسلمالرسول 
الربوية بجنسه متفاضلاً، إلا أن الشارع أباح من ذلك ما تدعو الحاجة إليه، حيث أباح بيع 
العرايا مع اختلال شرط التماثل في الأموال الربوية لأن تحقيق المماثلة في بيع العرايا متعذر، 

   .)٢("اضلأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتف: "ومن القواعد المشتهرة في باب الربا
أن الأصل في التمر : ووجه تأثير الحاجة في المقادير المحددة من قبل الشرع في هذا المثال

ونحوه من الأموال الربوية أن يقدر بالكيل، لكن عدل عن الكيل إلى الخرص للحاجة، يقول 
 التقدير لكيل إلىأَباح العدول عن التقدير با ولكن  شيئاً منهحبِوأما الربا فَلَم ي: "ابن تيمية

رص تقدير بظن يمم عند عدم عدمِ الماء للحاجة؛ إذ الخ كَما أباح الت،بِالْخرصِ عِند الحاجة
  .)٣("لظن عِند الحاجة جائز اعن العلم إلىوالعدول  .والكيل تقدير بعلم

أما و: " وحيث لا تكون الحاجة فالنهي متعين حينئذ في الأموال الربوية، قال ابن تيمية
ر به عند الحاجة والضرورة، فأما مع إمكان الكيل والوزن دقَفهو ظن وحسبان ي: الخرص

                                               
  . ٦١، التورق حقيقته، أنواعه، هناء الحنيطي ص٦١٤- ٦١٣التورق والتورق المنظم، السويلم، ص) ١(
  ).٤/٢١(، المغني )٣٠٩/ ١٠(، اموع شرح المهذب )١٧٢/ ٢(اشية العدوي ح) ٢(
  ).٣٢/٢٣٦(مجموع الفتاوى ) ٣(
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  .)١("لأم يحرزون من غير حاجة عن المحاقلة، والمزابنة، صلى الله عليه وسلمفنهى النبي  .فلا
تدعو إليه حاجة   أباح الشارع مااربا الفضل إنما حرم سدا لذريعة ربا النسيئة، ولذو

فإن ما  ؛ إليه الحاجة كالعراياتدعو وأما ربا الفضل، فأبيح منه ما: " الناس، قال ابن القيم
  .)٢("ذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصدحرم سدا لل

ومن الأمثلة على ذلك ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم من جواز بيع الذهب بالذهب 
وجوز الشيخ ": ، قال المرداوي)٣(والفضة بالفضة بالتحري والخرص عند الحاجة إلى ذلك

  .)٤(" بيع موزون ربوي بالتحري للحاجةتقي الدين أيضاً
  .ما أبيح للحاجة من صور المزابنة لا يقاس عليها، لتضييق مسالك الربا -٣
  . الحاجة لا تكون سبباً في إباحة الربا، إلا المنصوص عليها كالعرايا-٤
لمخصص الدليل وا ، والنص الشرعي علاقة بيان وتخصيص العلاقة بين الحاجة-٥

  .الشرعي الذي وافقته الحاجة واعتمدت عليه

  

  

                                               
  )٤٢٨/ ٢٩(المصدر نفسه ) ١(
  ).٢/١٠٧(إعلام الموقعين ) ٢(
  ).٢٤٥، ٤/٢٤٤(المنتقى للباجي : ، وانظر)٤/١٤٩(، الفروع )٤٥٤، ٢٩/٤٥١(مجموع الفتاوى ) ٣(
 ).٥/١٤(الإنصاف ) ٤(
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  الباب الثاني
אאאא 

  
  :فصلانوفيه

أثر الحاجة في المعاملات المالية غير المعاصرة : الفصل الأول
  المشتملة على غرر وجهالة

 المعاملات المالية المعاصرة أثر الحاجة في: الفصل الثاني
  المشتملة على غرر وجهالة



 

٢٤٩  

  
  الفصل الأول

אאאא 
א 

  
  : وفيه عشرة مباحث

  أثر الحاجة في البيع: المبحث الأول
  أثر الحاجة في قرض الخبز: المبحث الثاني
  اجة في رهن ما اشتمل على غررأثر الح: المبحث الثالث
  أثر الحاجة في الصلح: المبحث الرابع

  أثر الحاجة في الضمان: المبحث الخامس
  أثر الحاجة في الشرآات: المبحث السادس
  أثر الحاجة في المساقاة: المبحث السابع
  أثر الحاجة في المزارعة: المبحث الثامن
  أثر الحاجة في الإجارة: المبحث التاسع

  أثر الحاجة في الجعالة: العاشرالمبحث 



 

٢٥٠  

  المبحث الأول
אא 

  :وفيه ستة عشر مطلباً
  أثر الحاجة في التعاقد بالإشارة: المطلب الأول
  أثر الحاجة في التعاقد بالأفعال: المطلب الثاني
  أثر الحاجة في مشروعية الخيار: المطلب الثالث
  ليق البيع على شرط مستقبلأثر الحاجة في تع: المطلب الرابع

  أثر الحاجة في بيع الثمرة في أصولها: المطلب الخامس
أثر الحاجة في بيع المغيبات في الأرض من : المطلب السادس

  الثمار
  أثر الحاجة في بيع العقار بدون رؤيته: المطلب السابع
  أثر الحاجة في بيع الحنطة في سنبلها: المطلب الثامن
  الحاجة في الإقالةأثر : المطلب التاسع
  أثر الحاجة في بيع التولية: المطلب العاشر

  أثر الحاجة في بيع العين الغائبة: المطلب الحادي عشر
  أثر الحاجة في بيع الحاضر للبادي: المطلب الثاني عشر
  أثر الحاجة في بيع اللبن في الضرع: المطلب الثالث عشر
  على ظهر الغنمأثر الحاجة في بيع الصوف : المطلب الرابع عشر

  أثر الحاجة في بيع الجبة المحشوة: المطلب الخامس عشر
  أثر الحاجة في بيع الحيوان في حال الحبَل: المطلب السادس عشر



 

٢٥١  

 
  

  المطلب الأول
אא 

  

الإيجاب والقبول من أركان العقود، فلا تصح إلا بهما، ولكن قد يكون أحد طرفي العقد 
  هما فاقداً للنطق فهل تصح الإشارة للتعبير عن الإيجاب أو القبول للحاجة؟ أو كلا

حيث إنه ليس بإمكان الأخرس أن يعرب عن الإيجاب والقبول بلسانه، فتتعطل عقوده 
  . ويفقد مصالحه لو قلنا بعدم الجواز

لك، عقد البيع للحاجة إلى ذمن هنا قرر الفقهاء اعتبار الإشارة المفهومة للأخرس في 
  .حتى لا يحرم من حق التعاقد في المعاملات المالية

  :وهذه بعض أقوالهم الدالة على ذلك

نت له إشارة تعرف في وكا، وإن كان الأخرس لا يكتب: "- رحمه االله- قال السرخسي
وفي القياس لا يقع شيء من ذلك ، طلاقه ونكاحه وشرائه وبيعه، فهو جائز استحساناً

وبهذا لا يقع ، فبقي مجرد قصده الإيقاع؛ بإشارته حروف منظومةلأنه لا يتبين ؛ بإشارته
  . شيء

، ألا ترى أن الصحيح لو أشار لا يقع شيء من التصرفات بإشارته ولكنه استحسن
ألا ترى أن في العبادات جعل هكذا حتى ، الإشارة من الأخرس كالعبارة من الناطق: فقال

  . فكذلك في المعاملات، ترلة القراءة من الناطقإذا حرك شفتيه بالتكبير والقرآن جعل ذلك بم

فلو لم يجعل إشارته كعبارة ، لأنه محتاج إلى ما يحتاج إليه الناطق؛ وهذا لأجل الضرورة
المريض وإن : ولهذا قلنا؛ وهذه الضرورة لا تتأتى في حق الناطق، الناطق أدى إلى أن يموت جوعاً

وإقامة الإشارة مقام العبارة ، لم يقع اليأس عن نطقهلأنه ؛ اعتقل لسانه لا ينفذ تصرفه بإشارته
أو ، وإن لم تكن له إشارة معروفة يعرف ذلك منه، عند وقوع اليأس عن النطق لأجل الضرورة

  .)١("فلا يجوز الحكم بها؛ لأنه لا يوقف على مراده بمثل هذه الإشارة؛ يشك فيه فهو باطل

                                               
  ).٦/١٤٤(المبسوط ) ١(



 

٢٥٢  

 لانعقاد البيع والشراء ولا لنفاذهما النطق ليس بشرط: "- رحمه االله-وقال الكاساني
لأنه إذا كانت ؛ فيجوز بيع الأخرس وشراؤه إذا كانت الإشارة مفهومة في ذلك، وصحتهما

هذا إذا كان الخرس أصلياً بأن ولد ، قامت الإشارة مقام عبارته، الإشارة مفهومة في ذلك
ام به حتى وقع اليأس من فأما إذا كان عارضاً بأن طرأ عليه الخرس فلا إلا إذا د، أخرس

  .)١("كلامه وصارت الإشارة مفهومة فيلحق بالأخرس الأصلي
والبيع عندنا ينعقد بالكلام، وبكل ما يدل على الرضا : "- رحمه االله-وقال العدوي

  .)٢("كالإشارة
، الحكم بصحة بيع الأبكم الأصم ولعانه والشهادة عليه: "-رحمه االله- وقال ابن فرحون

  .)٣("فقامت تلك الإشارات مقام اللفظ الصريح، بالإشارات المفهمةلأن ذلك كله 
وإنما أقيمت إشارة الأخرس في المعاملات مقام النطق : "وجاء في شرح البهجة

  .)٤("للضرورة
إشارة الأخرس كعبارة الناطق في العقود والحلول : "- رحمه االله- وقال الزركشي الشافعي
 أن المعنى المعتبر في قيام الإشارة مقام العبارة الضرورة على... والدعاوى والأقارير وغيرها 

  .)٥("وأنه أتى بأقصى ما يقدر عليه في البيان
المتبايعين قامت إشارته مقام : ولو خرس أحدهما أي: "وجاء في مطالب أولى النهى

  .)٦("لدلالتها على ما يدل عليه نطقه؛ نطقه
ة الأخرس في أحكامه كنكاحه وطلاقه إنما اكتفى بإشار: "- رحمه االله- وقال البهوتي

                                               
ولا وجه في تفريق الحنفية بين الخرس الأصلي والطارئ؛ لأن الحاجة إلى التعاقد لا ). ٥/١٣٥(بدائع الصنائع ) ١(

  .تنتظر البرء فقد يفوت السوق حال انتظار الشفاء أو قد تتلف السلعة
بالإشارة المفهمة ولو مع القدرة على وقد وسع المالكية في ذلك فعندهم ينعقد البيع ). ٢/١٨٩(حاشية العدوي ) ٢(

  ).٤/٢٢٩(مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل . النطق
  ).٢/١٣٠(تبصرة الحكام ) ٣(
  ).٥/٢٠٤(شرح البهجة ) ٤(
  ).١/١٦٤(المنثور في القواعد ) ٥(
  ).٣/٨٦(مطالب أولي النهى ) ٦(



 

٢٥٣  

  .)١("للضرورة
وبالجملة فإنه يمكن القول بأن جمهور الفقهاء على اعتبار الإشارة لمن عجز عن النطق 

  .عند التعاقد
  

  المطلب الثاني
אא 

  
ون بينهما ما قد تتم المبادلة بين البائع والمشتري دون تلفظ بإيجاب أو قبول بينهما، ويك

يدل على الإيجاب والقبول بفعليهما وبخاصة إذا كان الأمر متعارفاً عليه في الأسواق، فأكثر 
الناس اليوم لا يتلفظون بألفاظ الإيجاب والقبول لتعارفهم على هذا اللون من البيع، غير أن 

  : الفقهاء اختلفوا في أثر الحاجة في التعاقد بالأفعال إلى ثلاثة أقوال

  : ول الأولالق

جواز البيع بالأفعال ما دام الرضا قد تحقق وفُهِم القصد، وهو قول الحنفية والمالكية 
  .)٢(والحنابلة، وقول للشافعية

  : أدلة القول الأول

  : استدلوا بأدلة من المنقول والإجماع والمعقول

  :  المنقول-أ

  .)٣(﴾باوأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الر﴿:  قال تعالى-١

  : وجه الاستدلال

كما رجع إليه في ، فوجب الرجوع فيه إلى العرف، ولم يبين كيفيته، أن االله أحل البيع
ولأن البيع كان ، القبض والإحراز والتفرق، والمسلمون في أسواقهم وبياعام على ذلك

                                               
  ).٣/٥٨٨(شرح منتهى الإرادات ) ١(
، )٢/١٢٩(، فتح العلي المالك )٣/١٤٣(، الفروق )٥/١٣٤(، بدائع الصنائع)٤/٢٤٩(الفصول في الأصول ) ٢(

  ).٤/٢٦٣(، الإنصاف )٩/١٩١(اموع 
  ).٢٧٥: (سورة البقرة من الآية) ٣(



 

٢٥٤  

فلا يجوز ، كانوأبقاه على ما ، وإنما علق الشرع عليه أحكاماً، موجوداً بينهم معلوماً عندهم
  .)١(تغييره بالرأي والتحكم

  .)٢(﴾إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ مِنكُم﴿:  قوله عز وجل-٢

  : وجه الاستدلال

تنعقد العقود بما دل عليها من قول أو فعل؛ لأن االله شرط مطلق الرضا، فبأي طريق 
  . )٣(حصل الرضا انعقد به العقد

  : يناقش

راضي أن يعقد البيع بالألسنة إيجاباً وقبولاً، فتنتقل ملكية المبيع للمشتري، بأن تمام الت
  .)٤(ويجب على المشتري الوفاء بالثمن دون تلكؤ

  : يمكن أن يحاب عن ذلك

لو لم ينعقد بالأفعال الدالة عليه لفسدت أكثر أمور الناس، ولأن الناس من لدن النبي 
 مثل هذه الأشياء بلا لفظ، بل بالفعل الدال على  وإلى يومنا هذا ما زالوا يتعاقدون فيصلى الله عليه وسلم

  .)٥(المقصود

  : لإجماع ا-ب

حيث لم ينقل عن الصحابة مع كثرة وقوع البيع بينهم استعمال الإيجاب والقبول 
، ولو كان ذلك شرطاً لوجب نقله، ولو استعملوا ذلك في بياعام لنقل نقلاً شائعاً، بالقول

فلو اشترط له الإيجاب ، لة عن نقله؛ لأن البيع مما تعم به البلوىولم يتصور منهم إهماله والغف
لأنه يفضي إلى وقوع العقود الفاسدة ؛ ولم يخف حكمه،  بياناً عاماًصلى الله عليه وسلموالقبول بالقول لبينه 

ولأن الناس ، ولم ينقل ذلك عن أحد من أصحابه فيما علمناه، وأكلهم المال بالباطل، كثيراً

                                               
  ).٢/٦(، شرح منتهى الإرادات )٩/١٩١(، اموع شرح المهذب )٥- ٤/٤(المغني ) ١(
  ).٢٩: (من الآية: سورة النساء) ٢(
  .١٧٥ريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي صتيسير الك) ٣(
  ).١/٣١١(وهبة بن مصطفي الزحيلي . التفسير الوسيط، د) ٤(
  .١٠٥القواعد النورانية الفقهية ص) ٥(



 

٢٥٥  

  . )١(فكان ذلك إجماعاً، ولم ينقل إنكاره من قبل، عاطاة في كل عصريتبايعون في أسواقهم بالم

  :  المعقول-ج

، وهي مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب،  أن البيع في اللغة والشرع اسم للمبادلة-١
، وإنما قول الإيجاب والقبول دليل عليهما، وحقيقة المبادلة بالتعاطي وهو الأخذ والإعطاء

  .)٢( الشيء للغير ببدل، وهو تفسير التعاطيوالتجارة عبارة عن جعل

ولو كان الإيجاب والقبول بالقول شرطاً في هذه ،  التفرق عن تراض يدل على صحته-٢
ولأن . وأكثر أموالهم محرمة، ولكانت أكثر عقود المسلمين فاسدة، العقود لشق ذلك

 ما يدل عليه من فإذا وجد، الإيجاب والقبول بالقول إنما يرادان للدلالة على التراضي
  .)٣(لعدم التعبد فيه؛ وأجزأ عنهما، المساومة والتعاطي قام مقامهما

  : القول الثاني

  .عدم صحة البيع بالأفعال، وهو قول الشافعية في المشهور

، المشهور من مذهبنا أنه لا يصح البيع إلا بالإيجاب والقبول: "- رحمه االله-قال النووي
  .)٤("وبهذا قطع المصنف والجمهور،  كثيرولا تصح المعاطاة في قليل ولا

  : أدلة القول الثاني

  : استدلوا بأدلة من المنقول والمعقول

  :  المنقول-أ

  .)٥( ﴾إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ مِنكُم﴿:  قوله تعالى-١

  .)٦()إنما البيع عن تراض: (صلى الله عليه وسلم قول الرسول -٢

                                               
  ).٢١(، الطرق الحكمية، لابن قيم الجوزية ص )٩/١٩١(، اموع شرح المهذب )٥- ٤/٤(المغني ) ١(
  ).٥/١٣٤(بدائع الصنائع ) ٢(
  ).٩/١٩١(، اموع شرح المهذب )٥- ٤/٤(لمغني ا) ٣(
  ).٩/١٩٠(اموع شرح المهذب) ٤(
  ).٢٩: (من الآية: سورة النساء) ٥(
، والبيهقي في سننه الكبرى )٤٩٦٧: (، وابن حبان في صحيحه، برقم)٢١٨٥: (أخرجه ابن ماجه في سننه، برقم) ٦(
 



 

٢٥٦  

  : وجه الاستدلال من المنقول

والرضا أمر خفي ، يجاب والقبول بالألفاظ يدل على التمليك بعوض دلالة ظاهرةأن الإ
  .)١(فجعلت الصيغة دليلاً على الرضا فلا ينعقد بالمعاطاة، لا اطلاع لنا عليه

  : المعقول-ب

أن إسقاط الحقوق طريقه اللفظ كالعفو عن القصاص والإبراء عن الديون، فإن أقمنا 
  .)٢(سقاط، وجب أن نقيمه مقامه في انعقاد العقدالتراضي مقام اللفظ في الإ

  :القول الثالث

خص بعض الفقهاء كابن سريج والروياني من الشافعية، والقدوري والكرخي من 
  .)٣( جواز بيع المعاطاة بالمحقرات-رحم االله الجميع- الحنفية، والقاضي من الحنابلة

  : أدلة القول الثالث

  : استدلوا بالمعقول

اطاة في المحقرات قائمة مقام الإيجاب والقبول لمن جلس في الأسواق للبيع المع وهو أن
والشراء؛ لأا دالة على الرضا بالمعاوضة دلالة صريح الألفاظ، ولأن في ذلك حمل الألفاظ 

  . )٤(على ظنون مستفادة من العادات لمسيس الحاجات إلى ذلك

  : الترجيح

  :  البيع بالأفعال، وذلك لما يأتي القول القائل بجواز- واالله أعلم-الراجح 

 مسيس الحاجة في ذلك، ولعموم ذلك بين الخلق، ولما يغلب على الظن في أن ذلك كان -١

                                              
، وهو )٢٢٤٢٢: (، وابن أبي شيبه في مصنفه، برقم)١٤٢٦٧: (، وعبد الرزاق في مصنفه، برقم)١٠٨٥٨: (برقم

، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار )٢/١٠(مصباح الزجاجة لشهاب الدين البوصيري : حديث صحيح، انظر
  ).١١/٢١٠(، العلل الواردة في الحديث للدارقطني )٥/١٢٥(، الألباني السبيل

  ).١٢- ٣/١١(اشية البجيرمي ، ح)٢/٢(، سبل السلام )٣/٣٧٥(اية المحتاج ) ١(
  ).٩/١٩٣(اموع ) ٢(
  ).٤/٢٦٣(، الإنصاف )٢/٢(، أسنى المطالب )٩/١٩٠(اموع ) ٣(
  ).٢/١٣٧(قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) ٤(



 

٢٥٧  

  .)١(معتاداً في العصور الأولى

 أنه لا يوجد دليل على اشتراط الإيجاب والقبول، بل حقيقة البيع المبادلة الصادرة عن -٢
لرضا أمر خفي يناط بقرائن منها الإيجاب تراض كما أفاد ذلك عموم الأدلة، وا

والقبول، ولا ينحصر فيهما، بل متى رضيت النفس عن المبيع والثمن بأي لفظ أو فعل 
وعلى هذا معاملات الناس قديماً وحديثاً، لكن من عرف المذاهب وخاف نقض . صح

  .)٢(الحاكم للبيع لاحظ الإيجاب والقبول

  .)٣(ينة أن الفعل ينوب عن القول مع القر-٣

  

                                               
  ).٦٠(معالم القربة في طلب الحسبة ص ) ١(
  ).٢/١(سبل السلام ) ٢(
  ).٣/٥٥(المنثور في القواعد ) ٣(



 

٢٥٨  

 
  

  المطلب الثالث
אא 

  
يرى الفقهاء أن الخيار مخالف للقواعد والأصول الشرعية؛ لأن الأصل في العقود اللزوم، 
والخيار يمنع من اللزوم في العقود، ولكن أجاز الشارع الخيار للحاجة، فالغاية منه تمحيص 

شوائب توصلاً إلى دفع الضرر عن العاقد، ولتخفيف الإرادتين وتنقية عنصر التراضي من ال
مغبة الإخلال بالعقد في البداية لعدم المعلومية التامة، أو لدخول اللبس والغبن ونحوه مما يؤدي 
إلى الإضرار بالعاقد، أو في النهاية كاختلال التنفيذ، والتأمل في صلوح الشيء له وسد 

  . اقد لتحصيل مصلحة يحرص عليهاحاجته في الشراء، وذلك للترفيه عن المتع

  : وإليك أقوال الفقهاء في ذلك

شرط الخيار مخالف ... ولأن الخيار شرع للتروي لدفع الغبن : "- رحمه االله- قال الزيلعي
  .)١("وإنما جوزناه بخلاف القياس بما رويناه من النص، لمقتضى العقد وهو اللزوم

يع مع أنه معدول به عن القياس للحاجة إن جواز هذا الب: "- رحمه االله-وقال الكاساني
لأن من الجائز أن ؛ إلى دفع الغبن، ولا اندفاع لهذه الحاجة إلا بامتناع ثبوت الملك للحال

  .)٢("يكون المشترى قريب المشتري، فلو ملكه للحال لعتق عليه للحال فلا تندفع حاجته

لكن أجازه الشارع : "وجاء في مواهب الجليل في معرض الحديث عن مشروعية الخيار
  .)٣("ليدخل من له الخيار على بصيرة بالثمن والمثمون، ولينفي الغبن عن نفسه

وإنما ، لما فيه من العذر، كان مقتضى الدليل منع شرط الخيار: "- رحمه االله- وقال النووي
  .)٤("جوز للحاجة، فيقتصر فيه على ما تدعو إليه الحاجة غالباً

                                               
  ).٤/١٤ (تبيين الحقائق) ١(
  ).٥/٢٦٤(بدائع الصنائع ) ٢(
  ).٤/٤٠٩(مواهب الجليل ) ٣(
  ).٩/٢٢٦(اموع ) ٤(



 

٢٥٩  

واعلم أن الخيار في البيع رخصة شرع للتروي : "- اللهرحمه ا-وقال زكريا الأنصاري
ودفع الضرر، فهو عارض والأصل لزومه لا بمعنى أنه عرض بعد اللزوم بل بمعنى أن البيع من 
العقود التي يقتضي وضعها اللزوم ليتمكن العاقد من التصرف فيما أخذه آمناً من نقض 

  .)١("صاحبه عليه أو بمعنى أن الغالب من حالاته اللزوم

الخيار ينافي مقتضى البيع؛ لأنه يمنع الملك واللزوم وإطلاق التصرف، : "وقال ابن قدامة
  .)٢("وإنما جاز لموضع الحاجة

  : الأدلة

  : وقد استدل الفقهاء فيما ذهبوا إليه من جواز الخيار، بأدلة من المنقول منها ما يلي

ن فكل واحدٍ منهما بالخيار مالم إذا تبايع الرجلا: ( قالصلى الله عليه وسلمابن عمر أن رسول االله  عن -١
يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد 

  .)٣()وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع

فقال له النبي كان يغبن في البياعات،   روي أن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري -٢
  .)٤()لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام: (إذا بايعت فقل: صلى الله عليه وسلم

  .)٥()المسلمون على شروطهم: (صلى الله عليه وسلم قوله -٣
  
  
  

  
  المطلب الرابع

                                               
  ).٢/٤٧(أسنى المطالب ) ١(
  ).٤٩٩ /٣(المغني ) ٢(
  ).١٥٣١(، ومسلم في صحيحه برقم )٢٠٠٦(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ٣(
، والبيهقي في سننه برقم )٢٣٥٥(رقم ، ابن ماجه في سننه ب)٢٢٠١(أخرجه الحاكم في مستدركه برقم ) ٤(

، وابن شيبه في مصنفه برقم )١٥٣٣٧(، وعبد الرزاق في مصنفه برقم )٢٢٠(، والدارقطني برقم )١٠٧٦(
  .صحيح علَى شرط الشيخين: وقال الحاكم) ٦٦٢(والحميدي في مسنده برقم ) ٥٩٤(

  ).٢٢٧٣(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ٥(



 

٢٦٠  

אא 
  

موجب العقد التسليم في الحال وهو الأصل الغالب إلا أن الحاجة والمصلحة قد تقتضي 
 المستقبل فلا يتم نقل وتسليم المبيع إلا بعد حدوث هذا الشرط تعليق البيع على شرط في

وذلك كأن يكون البائع أو المشتري ممن يغبن في البيعات فيشترط شرطاً في المستقبل كقدوم 
زيد مثلاً للتشاور معه، أو كما في بيع العربون وغير ذلك من بيوع قد تدعو الحاجة إليها 

 جهالة، وقد اختلف الفقهاء في تأثير الحاجة في تعليق على ما قد تنطوي عليه من غرر أو
  : البيع على شرط في المستقبل على قولين

  : القول الأول

ذهب الحنابلة في رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن 
 ما ى  إلى صحة تعليق البيع إذا كان فيه منفعة للناس، وليس متضمناً- رحمهم االله-عثيمين

  .)١(صلى الله عليه وسلمعنه االله ورسوله 

  : أدلة القول الأول

  :  المنقول-أ

:  استدلوا بعموم الآيات والأحاديث التي تأمر بالوفاء بالعقود والعهود، كقوله تعالى-١
 كَانَ وأَوفُوا بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد﴿: ، وقوله سبحانه)٢(﴾يا أَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ﴿

آيةُ الْمنافِقِ ثَلَاثٌ إذا حدثَ كَذَب وإذا وعد أَخلَف وإذا (: صلى الله عليه وسلم، وقول الرسول )٣(﴾مسئُولًا
  .)٥()المسلمون عند شروطهم: (صلى الله عليه وسلم، و قوله )٤()أؤتمن خانَ

بأن الاستدلال بها استدلال بأدلة عامة، والوفاء بالعقود : ويمكن أن تناقش هذه الأدلة

                                               
، الشرح الممتع )٤/٥٨(، المبدع شرح المقنع )٣/٣٠٠(، إعلام الموقعين )٥/٣٨٩(لابن تيمية الفتاوى الكبرى، ) ١(

)٨/١٥٩.(  
  ).١(من الآية : سورة المائدة) ٢(
  ).٣٤: (من الآية: سورة الإسراء) ٣(
  ).١٠٧: (، ومسلم في صحيحه، برقم)٣٣: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٤(
  .أثر الحاجة في مشروعية الخيار: لثسبق تخريجه في المطلب الثا) ٥(



 

٢٦١  

  . يحمل على العقود المنجزة لا المعلقةالمأمور به

أن نافع بن عبد الحارث اشترى من صفوان بن : ( واستدلوا عليه بما ورد من حديث-٢
  .، فعلق البيع برضا عمر )١( )أمية داره بمكة ليتخذها سجناً، واشترط رضا عمر

  .عنهفدل ذلك على جواز تعليق البيع؛ لأن هذا البيع معلق على رضا عمر رضي االله 

  :  المعقول-ب

يجوز تعليق : " إن الحاجة قد تدعو إلى تعليق العقود، قال شيخ الإسلام ابن تيمية-١
العقود بالشروط، إذا كان في ذلك منفعة للناس ولم يكن متضمناً ما ى االله عنه ورسوله، 

  .)٢("فإن كل ما ينفع الناس ولم يحرمه االله ورسوله هو من الحلال الذي ليس لأحد تحريمه

إنّ تعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها : "- رحمه االله- وقال ابن القيم
  .)٣("بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة؛ فلا يستغني عنه المكلف

بأن الحاجة المتحققة بالتعليق يترتب عليها غرر وخطر، وقد : يمكن أن يجاب عن ذلك
  .ر والخطري عن الغر

 ى أن يباع ما هو غرر كبيع صلى الله عليه وسلمأن الغرر المنهي عنه هو ما كان في المبيع، فالنبي -٢
حبل الحبلة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، أما البيع نفسه فلا يسمى غرراً، سواء أكان 

  .)٤(منجزاً أم معلقاً بشرط، ولهذا فإن النهي لا يتناوله

كون في صيغة العقد كما يكون في محله، ولعل بأن الغرر ي: يمكن أن يجاب عن ذلك
أوضح مثال للغرر في الصيغة هو العقد المعلق، فإن العاقدين لا يدريان هل يحصل العقد أو لا 

  .)٥(يحصل؟ وإذا حصل فإما لا يدريان وقت حصوله

 أن الغرر المنهي عنه ما كان فيه أكل للمال بالباطل، وليس في تعليق البيع أكل -٣

                                               
  ).٢/٨٥٣(علقه البخاري في صحيحه، كتاب الخصومات، باب الربط والحبس في الحرم ) ١(
  .٢٠٩نظرية العقد ص ) ٢(
  ).٣/٣٠٠(إعلام الموقعين ) ٣(
  .٢١٠نظرية العقد ص) ٤(
  .١٦٤الغرر وأثره في العقود، الضرير ص) ٥(



 

٢٦٢  

بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فإنه من الغرر المنهي عنه؛ لأنه : بالباطل، يوضح ذلكللمال 
متردد بين أن يوجد الثمر كما توقعه المشتري، وبين ألا يوجد كما توقعه، مع أن البائع أخذ 
مال المشتري على التقديرين، فإذا لم يوجد كما توقعه كان البائع قد أكل مال المشتري 

  .بالباطل

بيع المعلق فإنه عقد على صفة معينة، يجوز أن يوجد إن وجد الشرط المعلق عليه، أما ال
وفي هذه الحالة يلزم الثمن، و يجوز ألا يوجد إن لم يوجد المعلق عليه، وفي هذه الحالة لا يلزم 

 لا يكون أحد -تقدير وجود العقد وتقدير عدم وجوده- المشتري شيء، فعلى التقديرين 
  .ل مال الآخر بالباطلالمتعاقدين قد أك

يزيد ذلك وضوحاً أنه في بيع المنابذة إذا التزم المشتري بالمبيع قبل رؤيته له بالثمن الذي 
اتفقا عليه، كان الغرر المنهي عنه؛ لأن المبيع قد لا يكون كما توقعه المشتري، وفي هذه 

: ي الثوب وقال له البائعالحالة يكون البائع قد أكل مال المشتري بالباطل، أما إذا رأى المشتر
إذا نبذته إليك فقد بعتك بكذا وقبل المشتري، فإن هذا تعليق للبيع على نبذ المبيع، وليس من 
الغرر المنهي عنه؛ لأنه ليس فيه أكل للمال بالباطل، فإن المشتري يدفع ماله للبائع نظير 

  .)١(بذه فإنه لا يدفع شيئاًالثوب الذي رآه ورضي به، هذا إذا نبذ إليه الثوب، أما إذا لم ين

بأن التعليق قد يؤدي إلى أكل المال بالباطل في حالة وجود : يمكن أن يجاب عن ذلك
العقد؛ وذلك لأن العقد سيوجد في وقت مستقبل، لا يعلم العاقدان كيف يكون فيه حالة 

ر المعلق السلعة وكم قيمتها، فلو باع شخص سلعة بمائه جنيه بيعاً معلقاً، وعند حصول الأم
عليه نزل سعر تلك السلعة فأصبح سبعين جنيهاً، أو زاد فأصبح مائة وثلاثين جنيهاً، ألا 
يكون أحدهما قد أكل مال الآخر بالباطل؟ فكما أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه متردد بين أن 
يوجد كما توقعه المشتري، وألا يوجد كما توقعه، فكذلك البيع المعلق متردد بين أن تكون 
قيمة السلعة عند وجود العقد كما توقعها المشتري، وألا تكون كما توقعها، فأكل المال 

  . )٢(بالباطل موجود في البيعين على حد سواء

                                               
  ).٢١١- ٢١٠(نظرية العقد ص ) ١(
  ).١٦٦- ١٦٥( الغرر وأثره في العقود، الضرير ص )٢(
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  : القول الثاني

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم تأثير الحاجة في تعليق البيع على شرط 
  . )١(في المستقبل

من هذا الحكم صورة من صور تعليق عقد البيع على الشرط، كأن ويستثني الحنفية 
بعتك إن رضي فلان، فإنه يجوز إن وقّته بثلاثة أيام؛ لأن هذه الصورة هي اشتراط : يقول

  .)٢(الخيار لشخص أجنبي عن العقد، وهو جائز عند الأحناف

ريطة أن ويستثني المالكية صورة من صور تعليق البيع على رضا أجنبي عن العقد، ش
  .)٣(يكون الشخص قريباً من حيث المكان، أما إذا كان بعيداً فإنه لا يجوز عندهم

  : )٤( وذكر الشافعية بعض الصور التي أجازوا فيها التعليق وهي

  .التعليق على المشيئة كبعتك إن شئت -١

  .إن كان ملكي فقد بعتكه -٢

إذا جاء رأس اعتق عبدك عني على مائةٍ : "البيع الضمني، وقد مثل له بقوله -٣
 ".الشهر

 : ويمكن أن يناقش ما قرره الشافعية بما يلي

شئت، لم يصح البيع بلا : فقال، بعتك هذا بألف إن شئت:  في الصورة الأولى-١
: الوجه الأول: قبلت، فوجهان: وإن قال، خلاف؛ لأن لفظ المشيئة ليس من ألفاظ التمليك

بعتك إن : فصار كقوله،  المعاوضاتلا يصح؛ لأن الصيغة صيغة تعليق ولا مدخل له في
فإن القبول إلى مشيئة ، الصحة؛ لأنه تصريح بمقتضى الحال: الوجه الثاني. دخلت الدار

                                               
، حاشية البجيرمي )٤/٢٢٥(، تحفة المحتاج )٣/٢١٣(، المدونة )٦/١٩٥(، البحر الرائق )٤/١٣٢(تبيين الحقائق ) ١(

  ).٣/١٩٥(، كشاف القناع )٤/٣٥٦(، الإنصاف )٣/١٣(
  ).٤/٤٢(ئر، الحموي ، غمز عيون البصا)٦/١٩٥(، البحر الرائق )٤/١٣٢(تبيين الحقائق ) ٢(
  ).١/٢٢٩(، الفروق للقرافي )٣/٢١٣(المدونة ) ٣(
  ).٢٤١- ٢/٢٤٠(، المنثور )٤/٢٢٦(، تحفة المحتاج)٢/٣٩٠(، شرح البهجة )٢/٥(أسنى المطالب: انظر) ٤(
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  .)١(وهو القول الراجح، وبهذا فارق سائر ألفاظ التعليق، القابل

فهذه الصورة ليست من صور التعليق؛ لأا تعليق على مشيئة العاقد، ومشيئته ركن من 
، ومثل هذا لا يكون تعليقاً؛ لأن التعليق أمر زائد عن "بعتك إن قبلت"العقد، كقوله أركان 

أصل التصرف محتمل الوقوع في المستقبل، والأمر الذي علق عليه العقد هنا غير خارج عن 
  . )٢(أصل التصرف؛ لأنه لا يتم العقد إلا به

ه الصورة؛ لأن هذا لم يتحقق التعليق في هذ" إن كان ملكي فقد بعتكه: " قوله-٢
الشرط أثبته االله في أصل البيع، فيكون اشتراطه كتحصيل الحاصل؛ إذ لا يقع عقد البيع له إلا 

  .)٣(في ملكه

، ليس من صور "اعتق عبدك عني على مائة إذا جاء رأس الشهر: " البيع الضمني مثل-٣
 الوقوع، والأجل التعليق وإنما هو من صور الإضافة؛ لأن التعليق يكون على أمر محتمل

  .)٤(محقق

 : واستثنى الحنابلة صورتين أجازوا فيهما البيع مع وجود التعليق وهما

 إذا علقه على مشيئة االله تعالى، كبعتك إن شاء االله؛ لأن القصد منه التبرك غالباً لا -١
  .)٥(التردد

  .)٦( بيع العربون-٢

                                               
  ).٢/٥(، أسنى المطالب )٢٠١- ٩/٢٠٠(اموع ) ١(
  ).٨٣- ٨٢(نظرية الشرط، حسن الشاذلي ص ) ٢(
  ).٣/٣٨٣(، اية المحتاج )٢/١١٣(، فتاوى الرملي )١/٣٧٤(المنثور ) ٣(
  ).٤٢ - ٤/٤١(، غمز عيون البصائر، الحموي )٨٤(نظرية الشرط، حسن الشاذلي ص ) ٤(
  ).٣/٧٧(، مطالب أولي النهى )٢/٣٣(شرح منتهى الإرادات ) ٥(
  ). ٣/١٩٥(كشاف القناع ) ٦(

هما أو أكثر على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم أن يشتري السلعة، ويدفع إلى البائع در: وبيع العربون
  ).٤/١٧٥(، المغني )٢/٣١(، أسنى المطالب )٤/١٥٧(المنتقى شرح الموطأ : انظر. يأخذها فهو للبائع



 

٢٦٥  

 

  : أدلة القول الثاني

  : استدلوا بالمنقول والمعقول

  :  المنقول-أ

  .)١(ى عن بيع وشرط: ما روي أنه عليه السلام

  : وجه الاستدلال

أن تعليق البيع تمليك على سبيل المخاطرة، فهو تعليق على شرط مع الجهالة في تحقيق 
الشرط، وهذه الجهالة كالجهالة المتحققة في الملامسة والمنابذة حيث لا يتحقق البيعان من 

  .)٢(ثمنقيمة وحقيقة المبيع وال

  :  المعقول-ب

، فقد يتحقق الشرط وقد لا يتحقق، والغرر منهي عنه، فإن )٣(اشتماله على الغرر-١
كلاً من المتبايعين لا يدريان في البيع المعلق هل يحصل الأمر المعلق عليه فيتم البيع، أو لا 

 فيه يحصل فلا يتم، كما لا يدريان متى يحصل في حال حصوله، وقد يحصل في وقت تكون
  . رغبة المشتري أو البائع قد تغيرت

ففي البيع المعلق غرر من حيث حصوله وعدمه، وفيه غرر أيضاً من حيث وقت 
  .)٤(حصوله، وفيه غرر كذلك من حيث تحقق الرضا وعدمه عند حصول المعلق عليه

                                               
، والخطابي في معالم السنن ١٦٠وأبو حنيفة في مسنده ص. )٤٣٦١(أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم ) ١(

): ٦/٤٩٧(، والحديث ضعيف جداً، قال ابن الملقن في البدر المنير )٨/٤١٥(، وابن حزم في المحلى )٢/٢١٤(
): ٣/٥٢٧(، وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام "هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب السنن والمسانيد"
لسلسلة الضعيفة، الألباني ، ا)٤/٢٥(نصب الراية للزيلعي : أيضاً: ، وانظر"وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث"
  .ضعيف جداً: ، فقد قال عنه)١/٧٠٣(

  ).٤/٤٧٢(، نصب الراية، الزيلعي )١/٢٤٠(الفروق، الكرابيسي) ٢(
  ).٣/١١٥٣(،)١٥١٣: (أخرجه مسلم في صحيحه، برقم) ٣(
، البيان في مذهب )١/٣٤٨(، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك )٢/١١٥(مجمع الأر : انظر) ٤(

  ).١٥٩(، الغرر وأثره في العقود، الصديق الضرير، ص )٥/١١٤(الإمام الشافعي، لأبي الحسين العمراني 



 

٢٦٦  

  

  : يجاب عن ذلك

 الثمرة قبل بدو  ى أن يكون الغرر مبيعاً، وى عن بيع ما هو غرر، كبيعصلى الله عليه وسلمبأن النبي 
أرأيت : "صلاحها، وعلل ذلك بما فيه من المخاطرة التي تتضمن أكل المال بالباطل، كما قال

  . )١("إذا منع االله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟

فالمراد بالغرر ما خفيت عاقبته وطويت مغبته، وما كان متردداً بين أن يسلم للمشتري 
ن يعطب فلا يحصل المقصود بالعقد، وهذا هو القمار فيحصل المقصود بالعقد، وبين أ

والمخاطرة التي تتضمن أكل المال بالباطل، فإنه متردد بين أن يحصل مقصوده بالبيع وبين أن 
لا يحصل مع أن ماله يؤخذ على التقديرين، فإذا لم يحصل كان قد أكل مال الآخر بالباطل، 

رراً، سواء أكان منجزاً أم معلقاً، فإن النذر أما نفسه فليس غرراً، بل عقد واقع لا يسمى غ
أن هذا عقد : المعلق بالشرط لا يسمى غرراً، وتعليق العتق بشرط لا يسمى غرراً، وذلك

على صفة معينة لا يتناول غير تلك الصفة، فإن حصلت حصل العقد، وإن لم تحصل لم يكن 
اً يأخذ فيه ماله، ويبقى في العرض أن يعقد له عقد: هناك عقد، فهذا ليس بتغرير، إنما التغرير

الذي يطلبه على مخاطرة، فإن لم يحصل كان قد أكل ماله بالباطل، فهذا هو الغرر الذي 
  . )٢(صلى الله عليه وسلميدخل بيعه في معنى القمار، الذي حرمه االله ورسوله 

فأما كون العقد جائزاً يجوز أن يلزم إن وجد شرط لزومه، ويجوز أن لا يلزم، أو كونه 
، صلى الله عليه وسلمعقد إن وجد شرط انعقاده، ويجوز أن لا ينعقد فليس هذا مما دخل في يه أن ينيجوز 

وليس هذا القمار؛ لأن العقد إن حصل أو لزم حصل المقصود بحصوله ولزومه، وإن لم يحصل أو 
يلزم لم يحصل المقصود بلزومه، فعلى التقديرين لا يكون أحد المتعاقدين قد أكل مال الآخر 

  .)٣(بالباطل

ل أن كل ما كان مبادلة مال بمال يبطل بالشروط الفاسدة، وما كان مبادلة  الأص-٢

                                               
  .، واللفظ للبخاري)١٥٥٤: (، ومسلم في صحيحه، برقم)٢٠٨٦: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ١(
  ).٢١٠(نظرية العقد ص ) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(
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لأن الشروط الفاسدة من ؛ أو كان من التبرعات لا يبطل بالشروط الفاسدة، مال بغير مال
لأن الربا هو ؛ وهو يختص بالمعاوضة المالية دون غيرها من المعاوضات والتبرعات، باب الربا

وحقيقة الشروط الفاسدة هي زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا الفضل الخالي عن العوض، 
وهو الربا بعينه، ولا يتصور ذلك في المعاوضات ، يلائمه، فيكون فيه فضل خال عن العوض

  .)١(غير المالية

 أن انتقال الأملاك يعتمد الرضا، والرضا إنما يكون مع الجزم، ولا جزم مع التعليق، -٣
  .)٢(ترضه عدم الحصولفإن شأن المعلق عليه أن يع

 منافاة التعليق للعقد؛ لأن البيع من عقود التمليك المالية، والأصل في هذه العقود أن -٤ 
يترتب عليها أثرها في الحال، فتنتقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري، والتعليق يمنع 

  . )٣(ذلك

 البيع التسليم في أن موجب عقد: بأا مبنية على أصل فاسد هو: تناقش هذه الحجة
الحال، وسبب فساده أنه أصل لم يدل عليه الشرع، بل إن الشرع دل على خلافه، فالنبي 

 جوز بيع الثمر بعد بدو الصلاح مستحق البقاء إلى كمال الصلاح، فموجب العقد تارة صلى الله عليه وسلم
يكون استحقاق التسليم عقبه، وتارة يكون تأخير التسليم لمصلحة من المصالح التي تقتضي 

  .)٤(لتأخيرا

جوابه أن ) إن موجب العقد التسليم في الحال: (وقوله: "- رحمه االله- قال ابن القيم
موجب العقد إما أن يكون ما أوجبه الشارع بالعقد أو ما أوجبه المتعاقدان مما يسوغ لهما أن 
يوجباه، وكلاهما منتف في هذه الدعوى؛ فلا الشارع أوجب أن يكون كل مبيع مستحق 

قيب العقد، ولا العاقدان التزما ذلك، بل تارة يعقدان العقد على هذا الوجه، وتارة التسليم ع
يشترطان التأخير إما في الثمن وإما في المثمن، وقد يكون للبائع غرض صحيح ومصلحة في 

 غرض صحيح في تأخير تسليم بعيره إلى المدينة، تأخير التسليم للمبيع، كما كان لجابر 
                                               

  ).٥/٢٤٢(، رد المحتار )٤/١٣٢(الحقائق تبيين ) ١(
  ).١/٢٢٩(، أنوار البروق في أنوع الفروق )٣٦٧(، والأشباه والنظائر لابن نجيم )٤/٣٩٦(الفتاوى الهندية ) ٢(
  ).٣/١٩٥(، كشاف القناع )٢/٣٣(، شرح منتهى الإرادات )٣/٥٣٧(مغني المحتاج ) ٣(
  ).٢١٦- ٢١٥(نظرية العقد ص ) ٤(
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 ما فيه مصلحة له ولا ضرر على الآخر فيها، إذ قد رضي بها كما رضي فكيف يمنعه الشارع
 على جابر بتأخير تسليم البعير، ولو لم ترد السنة بهذا لكان محض القياس يقتضي صلى الله عليه وسلمالنبي 
  .)١("جوازه

  

  : يمكن أن يجاب عن ذلك

بأن موجب عقد البيع التسليم في الحال، وهو الأصل والغالب، ولكن هذا لا يمنع 
قدين من أن يتفقا على تأخير تسليم المبيع، وذلك لأن التعليق ليس فيه تأخير لتسليم العا

المبيع، وإنما فيه تأخير للعقد نفسه، وجعل وجوده موقوفاً على وجود الأمر المعلق عليه، 
فبحث منافاة تأخير تسليم المبيع لموجب عقد البيع يكون مقبولاً في البيع المنجز الذي يشترط 

  .)٢(ير التسليم، ولا محل له في العقد المعلقفيه تأخ

  : الترجيح

 أنه يصح تعليق البيع على الشرط في المستقبل إذا لم يترتب عليه -واالله أعلم- الراجح 
  : أكل مال الناس بالباطل، ولا تحريم ما أحل االله ولا حل ما حرمه االله، لما يلي

  .لفريق الآخر قوة أدلة القول القائل بجواز ذلك، وضعف أدلة ا-١

 أن الحاجة قد تدعو في الوقت الحاضر إلى مثل هذا العقد، والشرع يهدف إلى تحقيق -٢
المصالح ورعايتها، ورفع الحرج والمشقة عن المكلفين ما أمكن، وتعليق البيع يحقق 

  .المصلحة ويرفع الحرج دون أن يعارض الشرع

  . لم تحل حراماً أو تحرم حلالاً أن الأصل في الشروط في العقود الإباحة والصحة ما-٣

رضي -  علق عقد الولاية على أمر مستقبل فقد روي عن عبد االله بن عمرصلى الله عليه وسلم أن النبي -٤
:  في غزوة مؤتة زيد بن حارثه، فقال رسول االلهصلى الله عليه وسلمأمر رسول االله :  قال- االله عنهما

  .)٣("إنْ قُتِل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد االله بن رواحه"
                                               

  ).٢/٨(عين إعلام الموق) ١(
  ).١٦٦(الغرر وأثره في العقود، الضرير ص ) ٢(
  ).٤٢٦١(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ٣(
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  لب الخامسالمط
אא 

  
  :وفيه أربعة فروع

  بيع الثمرة فقط قبل بدو صلاحها لغير مالك أصلها: الفرع الأول
  بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك أصلها: الفرع الثاني
 بيع الثمرة بعد بدو صلاحها مع اشتراط بقائها إلى :الفرع الثالث
  وقت الجذاذ
   بيع الثمار المتلاحقة الظهور:بعالفرع الرا
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  الفرع الأول
א 

 
  

بيع الثمار قبل بدو صلاحها لغير مالك أصلها بشرط الجذاذ، قد تدعو إليه الحاجة 
لاستخدامه كعلف للحيوانات؛ لأن الثمار قبل بدو صلاحها واتخاذها لأغراض كعلف 

  .و ذلك تعد مالاً متقوماً يجوز بيعه وشراؤهالحيوان ونح

وقد اتفق الفقهاء على تأثير الحاجة في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والمشتري غير مالك 
  .)١(للأصل إذا كانت الثمرة مما ينتفع بها في تعليف الدواب ونحو ذلك

  : ومن أقوالهم في ذلك

إما ، لأنه مال متقوم؛ و قد بدا جاز البيعومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أ: "جاء في الهداية
  .)٢("لكونه منتفعاً به في الحال أو في ثاني الحال

الثمار أي الفواكه والحبوب والبقول لا يصح بيعها إلا إذا : "وجاء في حاشية الدسوقي
بدا صلاحها أو بيعت مع أصلها أو ألحقت بأصلها المبيع أولاً أو بيعت على الجذّ بقرب إن 

وإن تخلف شرط من هذه الثلاثة منع بيعه على ، حتيج له ولم يكثر ذلك بين الناسنفع وا
  .)٣("الجذِّ كما يمنع بيعه على التبقية أو الإطلاق

                                               
، )٢/٤٩٦(، مغني المحتاج )٣/٢٣٤(، حاشية الصاوي )٦/٢٨٧(العناية شرح الهداية ، )١٢/١٩٥(المبسوط ) ١(

إلى أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط وقد ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة ). ٥/٦٥(الإنصاف 
  . التبقية أو الإطلاق دون بيانِ جذٍّ ولا تبقية باطل، والحكم كذلك عند الحنفية إن شرط الترك

وعلى الصحيح إن كان لا ينتفع به لأنه . وإن لم يشترط قطعاً ولا تبقية فإنه يجوز باتفاق أهل المذهب إذا كان ينتفع به
، )٣/٢٥(الهداية : انظر.  الحال، إن لم يكن منتفعاً به في الحال فإن شرط الترك فسد البيعمال منتفع به في ثاني

  ).٤/٦٣، ٣/١٤(، والمغني)٤/١٤٦(، واية المحتاج )٤/٢١٨(المنتقى، الباجي 
  ).٣/٢٥(الهداية ) ٢(
  ).٣/١٧٦(حاشية الدسوقي ) ٣(
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 بشرط -أي بيع الثمرة قبل بدو صلاحها-إنما يجوز البيع: "-رحمه االله- وقال النووي
  . )١("القطع إذا كان المقطوع مما ينتفع به

إن كان ما : " في معرض حديثه عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح- االلهرحمه- وقال البهوتي
ذكر منتفعاً به حينئذ أي حين القطع، فإن لم ينتفع بها كثمرة الجوز وزرع الترمس لم يصح 

  .)٢("لعدم النفع بالمبيع

  : الأدلة

  : استدل أهل العلم بالمنقول والمعقول

  :المنقول-أ

 ى عن بيع الثمار حتى يبدو صلى الله عليه وسلمأن رسول االله : هماعن عبد االله ابن عمر رضي االله عن
  . )٣( صلاحها ى البائع والمبتاع

  :وجه الاستدلال

أن الحديث نص في أن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح لا يجوز، وأما إذا كانت حاجة 
فدخل في المستثنى منه ما ينتفع ، الانتفاع بها فيجوز حينئذ بالإجماع المخصص للخبر السابق

  .)٤(من الثماربه 

  : المعقول-ب

وهو أن الثمرة في هذه الصورة مال متقوم ينتفع بها في الحال أو في المآل، فيجوز بيعها 
  . )٥(كبيع مولود ولد من ساعته، أو مهر صغير أو جحش

  : واختلف الفقهاء أن تكون الثمار المقطوعة منتفعاً بها في الحال أو المآل على قولين

  
                                               

  ).١١/٨٦(اموع ) ١(
  ).٣/٢٨١(كشاف القناع ) ٢(
  .، واللفظ للبخاري)١٥٣٤(، ومسلم في صحيحه، برقم )٢٠٨٢(ه البخاري في صحيحه، برقم أخرج) ٣(
  ).٤٨-٣/٤٧(، حاشية البجيرمي )٢/٤٩٦(مغني المحتاج ) ٤(
  ).١/١٩٠(، الجوهرة النيرة )٦/٢٦٦(فتح القدير شرح الهداية ) ٥(



 

٢٧٣  

  :القول الأول

مهور على أنه يجب أن تكون منتفعاً بها عند القطع، فيجب أن يكون الانتفاع في الج
الحال، وأجاز المالكية أن يكون قريباً منه لكن بحيث لا يزيد ولا ينتقل من طوره إلى طور 

  . آخر

وسواء كانت الحاجة متعلقة . وعدم التمالؤ، الحاجة: وزاد المالكية شرطين آخرين هما
فإن تمالأ عليه الأكثر ، والمراد بالتمالؤ اتفاقهم ولو باعتبار العادة.  أو بكليهمابأحد المتبايعين

  .)١(بالفعل منع

إذا وقع بشرط الجذاذ في الحال أو قريباً منه فجائز بشروط : "جاء في حاشية العدوي
  : ثلاثة

  .  أن ينتفع به- 

  .  وأن تدعو إلى ذلك حاجة- 

  .)٢(" أكثرهم على ذلك وأن لا يتمالأ أهل ذلك الموضع أو- 

  : القول الثاني

  . )٣(ذهب الحنفية إلى اعتبار مطلق الانتفاع بها، سواء كان في الحال أو المآل

  : دليل القول الثاني

أن بيع الثمرة في هذه الصورة مال متقوم ينتفع بها في الحال أو في المآل، فيجوز بيعها 
  . )٤(كبيع مولود ولد من ساعته، أو مهر صغير أو جحش

  : الترجيح

 القول الأول القائل بأن الانتفاع يكون في الحال لا في المستقبل؛ - واالله أعلم- الراجح 

                                               
  ).٢/٤٩٦(، مغني المحتاج )٣/٢٨٢(، كشاف القناع )٥/٦٥(، الإنصاف)٥/١٨٥(شرح مختصر خليل للخرشي) ١(
  ).٢/١٦٨(حاشية العدوي ) ٢(
  ).٦/٢٨٧(العناية ) ٣(
  ).١/١٩٠(، الجوهرة النيرة )٦/٢٦٦(فتح القدير شرح الهداية ) ٤(



 

٢٧٤  

  .لأنه إذا كان المشتري سيلزم بقطع ما اشتراه في الحال فكيف يتم الانتفاع به في المستقبل؟



 

٢٧٥  

  
  

  الفرع الثاني
א 

  

صلاحه مع أصله مما تدعو الحاجة إليه بين الناس فلو أراد آحاد الناس بيع الثمر قبل بدو 
أن يبيع بستاناً له وبه ثمر لم يبدو صلاحه لا يقال له انتظر حتى يبدو صلاح الثمار وإنما 
يكون الثمر تبعاً للأصل ولا غرر في هذا لأن الثمر سيظل على أصول وعلى هذا فقد اتفق 

  . )١(  قبل بدو الصلاح مع الأصلالفقهاء على جواز بيع الثمر

 : الأدلة

من باع نخلاً قَد أُبرت فثمرها للبائع إلَّا : " قَالَصلى الله عليه وسلم عن عبد االله بن عمر أن رسول االله –١
المشتريو ى البائعهن ٢("أن يشترط المبتاع(.  

 كما ،فلم يضر احتمال الغرر فيها،  ولأنه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعاً في البيع-٢
، والنوى في التمر مع التمر، احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع بيع الشاة

  . )٣(وأساسات الحيطان في بيع الدار
  
  
  
  
  
  

                                               
، أسنى )٣/٨٤(، الأم )٤/٢١٧(، المنتقى شرح الموطأ )٣٢٤- ٥/٣٢٣(، البحر الرائق )٢/١٦(مجمع الأر ) ١(

  ).٣/٢٨٢(، كشاف القناع )٢/٨٤(الإرادات ، شرح منتهى )٢/١٠٤(المطالب 
  .واللفظ لهما) ١٥٤٣(، ومسلم في صحيحه، برقم )٢٠٩٠(أخرجه البخاري في صحيحه، برقم ) ٢(
  ).٤/٧٣(المغني ) ٣(



 

٢٧٦  

  
  الفرع الثالث

א 
אאאא 

  
لى المال عاجلاً، قد يحتاج بعض الناس إلى بيع ثمار أرضه بعد بدو صلاحها لحاجته إ

ويشتري منه آخر بشرط الإبقاء إلى الجذاذ، فيكون المشتري أبقى الثمر على أصوله وشغل 
عين البائع، وفي هذا غرر وضرر على صاحب الأرض، بل إنه يمثل صفقتين في صفقة 
واحدة، الأولى بيع الثمار، والثانية الانتفاع بالأصول إلى الجذاذ، فهل مثل هذه الصورة 

  ة؟ جائز

  :اختلف الفقهاء على قولين

  : القول الأول

مالك والشافعي وأحمد، ومحمد بن : جواز البيع في مثل هذه الصورة عند الأئمة الثلاثة
  .)١(  فقد استحسن في هذه الصورة-من الحنفية- الحسن

  : أدلة القول الأول

  : استدلوا بالمنقول والمعقول

  :  المنقول-أ

١- بِيى صلى الله عليه وسلمأنَّ النها نهلَاحص ودبى يتةِ حرعِ الثَّميب ن٢(ع(.  

  : وجه الاستدلال

فمفهومه إباحة بيعها بعد بدو ،  ى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاصلى الله عليه وسلمأن النبي 
صلاحها، والنهي كان مطلقاً شاملاً حالتي القطع والإبقاء، ويكون بيع وشراء الثمرة بعد 

                                               
  ).٤/٢٠٥(، المغني )٥/١٩٣(، الحاوي )٤/٢٢٠(، المنتقى )٥/٣٢٧(، البحر الرائق )٤/١٢(تبيين الحقائق ) ١(
  .سبق تخريجه) ٢(



 

٢٧٧  

  .)١(قت الجذاذ جائزاً، كبيعها بشرط القطع في الحالبدو صلاحها بشرط إبقائها إلى و

  .)٢("بِم يأْخذُ أَحدكُم مالَ أَخِيهِ؟، أَرأَيت إذَا منع اللَّه الثَّمرةَ: "صلى الله عليه وسلم قول النبي -٢

أن هذا التعليل يدل على جواز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط : وجه الاستدلال
  .)٣(في الحال لما كان هناك احتمال التعرض للجائحة والآفةالإبقاء؛ لأنه لو وجب قطعها 

 ى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن صلى الله عليه وسلم أن النبي -٣
  .)٤(العاهة

أن تعليله بأمن العاهة يدل على التبقية؛ لأن ما يقطع في الحال لا : وجه الاستدلال
عاهة، وبالتالي جاز الإبقاء إلى وقت تخاف العاهة عليه، وإذا بدا الصلاح فقد أمنت ال

  .)٥(الجذاذ

  : المعقول-ب

 أن نقل وتحويل الثمار يكون على حسب العرف والعادة، والعرف في نقل واستلام -١
  .)٦(الثمار أن يكون وقت الجذاذ

 إذا شرط الترك مدة يسيرة لأنه بعد ما يتناهى عظمها لا تزداد من ملك البائع، وإنما -٢
 بتقدير االله تعالى، وتأخذ اللون من القمر، والذوق من النجوم بتقدير االله تنضجها الشمس

تعالى، فليس في هذا اشتراط شيء مجهول من ملك البائع وهو شرط متعارف بين الناس، 
  .)٧(فيجوز ذلك استحساناً لتعارف الناس وتعاملهم بذلك

  : القول الثاني

                                               
  ).٤/٢٠٥(المغني ) ١(
  .سبق تخريجه) ٢(
  ).١٢/١٥(، عمدة القاري )٦/٣١٦(شرح صحيح البخاري، ابن بطال : انظر) ٣(
  ).١٥٣٥: (أخرجه مسلم في صحيحه، برقم) ٤(
  ).٤/٢٠٥(المغني ) ٥(
  ).٥/١٩٣(، الحاوي )٤/٢٠٥(المغني ) ٦(
  ).٥/١٧٣(، بدائع الصنائع )٣٠/١٣٥(المبسوط ) ٧(



 

٢٧٨  

 فاسد بلا خلاف عند الحنفية، وإذا شرط إذا شرط الترك ولم يتناه العظم والنضج فالبيع
وهو أنه ، -رحمهما االله- الترك وقد تناهى عظمها فكذلك الحكم عند أبي حنيفة وأبي يوسف

  .)١(يفسد العقد أيضاً

  :أدلة القول الثاني

  : استدلوا بالمنقول والمعقول

  :  المنقول-أ

  .)٢( أنه ى عن بيع وشرطصلى الله عليه وسلمما روي عن النبي -١

   :وجه الاستدلال

أن بيع الثمرة مع اشتراط بقائها إلى وقت الجذاذ يصدق عليه أنه بيع وشرط، فيشمله 
  . النهي

  : يناقش الاستدلال

  .)٣(بأن الشرط الواحد لا بأس به، إنما النهي عن الشرطين في البيع

من باع بيعتين في بيعة فله : "، وقال)٤( ى عن صفقتين في صفقةصلى الله عليه وسلم أن النبي -٢
  .)٦( "لربا أو ا)٥(أوكسهما

  : وجه الاستدلال
                                               

  ).١٢/١٩٦(، المبسوط )٥/١٧٣(، بدائع الصنائع )٣/٢٥(الهداية ) ١(
  .سبق تخريجه) ٢(
  ).٤/٢٨٥(المغني ) ٣(
  .٢٦٨ضرب اليد على اليد في البيع، ثم جعلت عبارة عن العقد نفسه، المغرب ص: الصفق) ٤(
  .٤٩٤المغرب ص. أي الأنقص والأقل: أوكسهما) ٥(
صحيح على شرط مسلم ولم : "، وقال)٢٢٩٢(برقم ، والحاكم في مستدركه )٣٤٦٠(أخرجه أبو داود برقم ) ٦(

، وابن حبان )٢٠٨٣٤(، وابن أبي شيبة برقم )٨/١٣٧(ووافقه الذهبي، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه " يخرجاه 
، )٩/١٦(، وصححه ابن حزم في المحلى )١٠٦٦١: (، والبيهقي في سننه الكبرى، برقم)٤٩٧٤(في صحيحه برقم 

، ولكن قال الألباني في الإرواء بعد ما أورد كلام المحدثين في تصحيح الحديث )٦/٤٩٦(لمنير وابن الملقن في البدر ا
  ".وإنما هو حسن فقط؛ لأن محمد بن عمرو فيه كلام يسير في حفظه): "٥/١٥٠(



 

٢٧٩  

أن بيع الثمرة مع اشتراط بقائها إلى وقت الجذاذ صفقة في صفقة، وهو إعارة أو إجارة 
في بيع، إجارة على تقدير أا بأجرة، وإعارة على تقدير أا بلا أجرة، فيكون إدخال صفقته 

  .)١(التي هي الإجارة أو الإعارة في صفقة وهي البيع

  : المعقول-ب

  .)٢(ن اشتراط بقاء الثمرة إلى وقت الجذاذ لا يقتضيه العقد ولا يلائمهأ-١

  : يناقش هذا الدليل

بأن اشتراط بقاء الثمرة إلى وقت الجذاذ موافق للعرف، وهذا لا يفسد العقد، فالشرط 
 صلى الله عليه وسلم أنه باع النبي ، لما روي عن جابر )٣(إذا كان موافقاً للعرف لا يقدح في صحة العقد

  .)٤(رط ظهره إلى المدينةجملاً، واشت

 أن اشتراط بقاء الثمرة على الشجرة إلى وقت الجذاذ يؤدي إلى شغل ملك الغير، -٢
  .)٥(والانتفاع به بلا عوض، وهذا لا يجوز

  : يناقش هذا الدليل

بأن اشتراطه إذا كان برضا الطرفين كان الانتفاع بملك الغير بموافقته رضاه، وهذا لا 
  .إشكال في جوازه

  : رجيحالت

 القول القائل بجواز بيع الثمرة بعد بدو الصلاح بشرط الترك، - واالله أعلم-الراجح 
  : وذلك لما يلي

  . لقوة أدلة القول بالجواز-١

  . أن القول القائل بعدم الجواز لم يسلم من الاعتراضات-٢

                                               
  ).٤/١٢(، تبيين الحقائق )١٢/١٩٦(، المبسوط )٧/٦٢(البناية، العيني ) ١(
  ).٤/١٢(، تبيين الحقائق )٦/٢٦٥(فتح القدير شرح الهداية ) ٢(
  ).٥/١٩٣(الحاوي ) ٣(
  ).٤٠٧٩(، ومسلم في صحيحه، برقم )٢٥٦٩(أخرجه البخاري في صحيحه، برقم ) ٤(
  ).٢٦- ٢/٢٥(الهداية ) ٥(



 

٢٨٠  

الأخذ  أن في الأخذ بالقول الثاني ضرراً على البائع والمشتري، وهذا الضرر منتف في -٣
  .بالقول الأول

  
  الفرع الرابع

אאא 
  

بيع الثمار بعد بدو صلاحها جائز للنص في ذلك، ولكن هناك بعض الأشجار يبدو 
صلاحها متتابعاً كما في شجرة الكروم والخوخ وغيرهما من الأشجار، فهل يجوز في هذه 

طن الأول، منها واعتبار ما يخرج بعد تبعاً الحالة بيع الثمار المتلاحقة بعد بدو صلاح الب
  للأول أم لا يجوز على اعتبار أنه بيع لمعدوم لم يظهر بعد؟

  : اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

  : القول الأول

يجوز البيع في هذه الصورة عند متأخري الحنفية إذا كان الخارج أكثر، ويجعل المعدوم 
والمالكية قصروا الجواز على الثمار .  الناس، وللحاجةتبعاً للموجود؛ استحساناً؛ لتعامل

أما إذا كانت منفصلة فلا يجوز ، فيجوز حينئذ بيع سائر البطون ببدو صلاح الأول، المتتابعة
  .)١(بيع الثاني بصلاح الأول اتفاقاً

  : أدلة القول الأول

ود يجعل وهو وجود صفة المالية والتقوم في شيء مما هو المقص: استدلوا بالمعقول
كوجوده في الكل؛ للحاجة إلى ذلك، كما أن في باب الإجارة يجعل وجود جزء من المنفعة 
كوجود الكل في حق جواز العقد أو يجعل ما خرج أصلاً وما لم يخرج منه جعل تبعاً له في 

  .)٢(حق جواز العقد لتعامل الناس

                                               
، بداية اتهد )٦/٤٥٤(، التاج والإكليل )٤/٢١٩(، المنتقى )٦/٢٩١(، العناية، البابرتي )٤/١٣(تبيين الحقائق ) ١(

)٢/١٥٢.(  
  ).٤/٢١٩(، المنتقى )١٢/١٩٧(المبسوط ) ٢(



 

٢٨١  

 والمعدوم لا يقبل البيع، بأنه جمع في العقد بين المعدوم والموجود،: يناقش هذا الدليل
  .)١(وحصة الموجود من البدل غير معلوم فلا يجوز العقد

بأنه قُدر المعدوم حقيقة موجوداً للحاجة، والثمار تقبل العقد بعد : يجاب عما سبق
الوجود، فجعل الموجود أصلاً في العقد وما يحدث بعد ذلك تبعاً للموجود، استحساناً 

ملوا ببيع ثمار الكرم بهذه الصفة، ولهم في ذلك عادة ظاهرة وفي نزع لتعامل الناس، فإم تعا
  . )٢(الناس عن عادم حرج وضيق

لكن لا يخفى تحقق : " في الجواب على ذلك بقوله-رحمه االله-وقد زاد ابن عابدين
الضرورة في زماننا ولا سيما في مثل دمشق الشام كثيرة الأشجار والثمار، فإنه لغلبة الجهل 

وإن أمكن ذلك بالنسبة إلى ، الناس لا يمكن إلزامهم بالتخلص بأحد الطرق المذكورةعلى 
، بعض أفراد الناس لا يمكن بالنسبة إلى عامتهم، وفي نزعهم عن عادم حرج كما علمت

 إنما رخص في صلى الله عليه وسلموالنبي ، ويلزم تحريم أكل الثمار في هذه البلدان إذ لا تباع إلا كذلك
فحيث تحققت الضرورة هنا أيضاً أمكن إلحاقه بالسلم ، يع المعدومالسلم للضرورة مع أنه ب

لأن القياس عدم ؛ فلذا جعلوه من الاستحسان، فلم يكن مصادماً للنص، بطريق الدلالة
وظاهر كلام الفتح الميل إلى الجواز، ولذا أورد له الرواية عن محمد، بل تقدم أن ، الجواز

مر إلا اتسع، ولا يخفى أن هذا مسوغ للعدول عن الحلواني رواه عن أصحابنا وما ضاق الأ
  .)٣("ظاهر الرواية

  : القول الثاني

ذهب الحنفية في ظاهر الرواية والشافعية والحنابلة إلى عدم الجواز، واستثنى الشافعية ما لو 
فإنه ، أو فيما يندر فيه، حصل الاختلاط قبل التخلية فيما يغلب فيه التلاحق والاختلاط

؛ ويخير المشتري بين الفسخ والإجازة، نفسخ البيع لبقاء عين المبيع ولإمكان تسليمهحينئذ لا ي
  .)٤(لأن الاختلاط عيب حدث قبل التسليم

                                               
  ).١٢/١٩٧(المبسوط ) ١(
  ).١٢/١٩٧(المصدر السابق ) ٢(
  ).٥٥٦- ٤/٥٥٥(رد المحتار ) ٣(
، حاشيتا قليوبي وعميرة )٢/١٠٥(، أسنى المطالب )١٧٤- ٥/١٧٣(، بدائع الصنائع )١٩٧- ١٢/١٩٦(المبسوط ) ٤(
 



 

٢٨٢  

  :أدلة القول الثاني

  : استدلوا بالمنقول والمعقول

  : المنقول-أ

  .)١(ما روي أنه عليه السلام ى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم

  : لوجه الاستدلا

  .أن الثمار التي لم تظهر معدومة غير موجودة، وإذا باعها البائع باع ما ليس عنده

  : المعقول-ب

والحاجة ، كما لو باعها قبل ظهور شيء منها، فلم يجز بيعها،  أن المبيع ثمرة لم تخلق-١
ن ولأ. بخلاف ما لم يخلق، ولأن ما لم يبد صلاحه يجوز إفراده بالبيع، تندفع ببيع أصوله

وإن كان ما لم يبد صلاحه تبعا لما ، ما لم يخلق من ثمرة النخل لا يجوز بيعه تبعاً لما خلق
  .)٢(بدا

  .)٣(حيث اشتمل العقد على معلوم ومجهول قد لا يخرجه االله تعالى من الشجرة:  الغرر-٢

  .)٤( عدم القدرة على تسليم المبيع-٣

  : الترجيح

  : واز بيع الثمار المتلاحقة الظهور للحاجة؛ لما يلي القول القائل بج- واالله أعلم-الراجح 

 يجوز بيع الثمار المتلاحقة للظهور إذا كان الخارج أكثر ويجعل المعدوم تبعاً للموجود -١
وأن تكون الثمار متتابعة الظهور وبذلك يكون الغرر يسيراً، وكما هو معلوم الغرر 

  .اليسير يغتفر للحاجة

                                              
  ).٤/٧٨(، المغني )٢/٨٥(، شرح منتهى الإرادات )٢/٢٩٤(

  .سبق تخريجه في الباب الأول) ١(
  ).٤/٧٨(المغني) ٢(
  ).٢/٨٥(، شرح منتهى الإرادات)٣/٢٠٧(، حاشية الجمل)١٢/١٩٧(المبسوط) ٣(
  ).٣/٢٠٦(حاشية الجمل) ٤(



 

٢٨٣  

ع ما بدا صلاحه دون غيره لم يصح ذلك لتفاوته وللحقته  لأنه لو روعي في ذلك بي-٢
المشقة المفرطة فيه ولامتنع بيعه إلا عند انقضائه وهو وقت فوت بيعه واستغناء المشتري 

  .)١(عنه

 في السلم للحاجة مع أنه بيع للمعدوم فحيث تحققت الحاجة هنا أمكن صلى الله عليه وسلمرخص النبي -٣
  .إلحاقه بالسلم بطريق الدلالة

                                               
  ).٤/٢١٩(المنتقى) ١(



 

٢٨٤  

 
  
  السادسالمطلب 

אאאא 
  

الرؤية والمعاينة من الشروط اللازمة في البيع، من أجل دفع الغرر، إلا أن هناك بعض 
الثمار لا يمكن رؤيتها ومعاينتها لكوا مغيبة في الأرض، كما في البطاطس والبصل ونحو 

بات، وفي حالة إخراجها من الأرض قد يسبب ذلك ذلك، والحاجة داعية إلى بيع هذه المغي
ضرراً لها لتلفها وعدم وجود مشتر، وفي حالة بيعها وهي مغيبة في الأرض غرر لعدم المعاينة 

  . والعلم

  : وقد اختلف الفقهاء في تأثير الحاجة في بيع الثمار المغيبة في الأرض على قولين
  :القول الأول

  .)١(لحاجة من الثمار، وهو قول الحنفية والمالكيةيجوز بيع المغيبات في الأرض ل

  :أدلة القول الأول

  : استدل أصحاب هذا القول بما يلي

  . أن الحاجة تدعو إلى ذلك-١

  .)٢( جريان التعامل بذلك بين المسلمين من غير نكير-٢

 أنه لو قلعها ثم باعها لأضر ذلك به وبالناس؛ لأم إنما يأكلون ذلك أولاً بأول، -٣
ما يأكلون الرطب والثمر ولا يقصدون بذلك الغرر، فإذا باعها على شيء يراه أو صفة ك

توصف له جاز، فمتى جاء بخلاف الصفة أو الرؤية كان له رد ذلك بحصته، وإنما يجوز بيع 
ذلك كله على التبقية إذا كان قد طاب للأكل، كما يجوز بيع الثمرة على التبقية إذا طابت 

                                               
واكه الدواني ، الف)٢/٢١٩(، حاشية العدوي)٥/٥٢(، رد المحتار )٢/١٥٧(، درر الحكام )٥/٣٢٦(البحر الرائق ) ١(

)٢/١٣٠.(  
  ).٢/٣٧(مجمع الأر ) ٢(



 

٢٨٥  

  .)١(للأكل

  

  : الثانيالقول

  .)٢(لا يجوز بيع المغيبات في الأرض، وهو قول الشافعية والحنابلة 

  : أدلة القول الثاني

  : استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول

  :  المنقول-أ

  .)٣( عن بيع الغررصلى الله عليه وسلمي النبي 

  : المعقول-ب

  .)٤(فأشبه بيع الحمل، ولم يوصف له، لم يره، أنه مبيع مجهول

  : يجاب عن ذلك

وإنما هذا من ، ولا هو من شأنه، إن هذا غرر ومجهول فهذا ليس حظ الفقيه: قول القائل
كما ، والمرجع إليهم فيه، شأن أهل الخبرة بذلك، فإن عدوه قماراً أو غرراً فهم أعلم بذلك

وكون هذه ، وكون هذا البيع مربحاً أم لا، يرجع إليهم في كون هذا الوصف عيباً أم لا
والأمور العرفية، ، ونحو ذلك من الأوصاف الحسية، ة في وقت كذا وبلد كذاالسلعة نافق

وأما أن يرى هذا ، لأن االله حرمه؛ لأن االله أباحه، ويحرم كذا؛ وإنما حظ الفقيه يحل كذا
  .)٥( خطراً وقماراً أو غرراً فليس من شأنه بل أربابه أخبر بهذا منه

لواقع ولا يتوقف على الشرع، فإنه من فإن كون هذا غرراً أو ليس بغرر يرجع إلى ا
الأمور العادية المعلومة بالحس أو العادة مثل كونه صحيحاً أو سقيماً، وكباراً أو صغاراً ونحو 

                                               
  ).٦/٣٣٠(شرح صحيح البخاري، ابن بطال ) ١(
  ).٤/٧٨(، المغني )٣/١٦٦(، كشاف القناع )٣/٦٦(الأم ) ٢(
  .سبق تخريجه) ٣(
  ).٤/٧٨(، المغني)٣/١٦٦(كشاف القناع ) ٤(
  .١٢٥القواعد النورانية ص: ، وانظر)٤/٤(إعلام الموقعين ) ٥(



 

٢٨٦  

ذلك، فكون الشيء متردداً بين السلامة والعطب وكونه مما يجهل عاقبته وتطوى مغبته أو 
ومن استدل على ذلك بالشرع فهو يعلم بالحس أو العادة، لا يتوقف على الشرع، ليس كذلك 

كمن استدل على أن هذا الشراب مسكر بالشرع، وهذا ممتنع، بل دليل إسكاره الحس، ودليل 
  .)١(تحريمه الشرع

  : الترجيح

  :  القول الأول القائل بتأثير الحاجة لما يلي- واالله أعلم-الراجح 

  .)٢( أن الغرر يسير في مثل هذا البيع، والحاجة داعية إلى ذلك-١

 أن في المنع من بيع ذلك حتى يقلع أعظم الضرر والحرج والمشقة، مع ما فيه من -٢
وإن . فإنه إن قلعه كله في وقت واحد تعرض للتلف والفساد؛ الفساد الذي لا تأتي به شريعة

: وإن قيل، كان فيه من الحرج والعسر ما هو معلوم" كلما أردت بيع شيء منه فاقلعه: "قيل
  .)٣(فهذا لا تأتي به شريعة" ولا تبعه فيها، رض حتى يفسداتركه في الأ"

  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                               
  ).٢٠/٣٤٦(، مجموع فتاوى ابن تيمية )٤/٨٢٠(دائع الفوائد، لابن القيم ب) ١(
  ).٢٠/٣٤٦(كتب وفتاوى ابن تيمية) ٢(
  ).٤/٤(إعلام الموقعين ) ٣(



 

٢٨٧  

  

  

  

  

  

  
  المطلب السابع

אא 
  

بيع الدور والعقارات من الأمور التي لا غنى عنها في التعاملات بين الناس، على الرغم 
ي الأساسات المدفونة في الأرض من أن أجزاءً من هذه الدور وتلك العقارات لا ترى وه

ودواخل الحيطان وهو ما يمثل غرراً، إلا أنه جاز البيع للحاجة وللمشقة والحرج في رؤية 
  .أساسات الدور والعقارات ودواخل حيطاا

  : وهذا ما قرره الفقهاء

واغتفر غرر يسير إجماعاً للحاجة أي للضرورة كأساس : "- رحمه االله- قال الدسوقي
١("ا تشترى من غير معرفة عمقه ولا عرضه ولا متانتهالدار فإ(.  

كثير ممتنع إجماعاً كالطير في : الغرر والجهالة ثلاثة أقسام: "-رحمه االله- وقال القرافي
الهواء، وقليل جائز إجماعاً كأساس الدار وقطن الجبة، ومتوسط اختلف فيه هل يلحق بالأول 

  .)٢( "أو الثاني

 عن بيع صلى الله عليه وسلمى -الأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث ":- رحمه االله- وقال النووي
 والمراد ما كان فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه، فأما ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن -الغرر

                                               
  ).٣/٦٠(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) ١(
  ).٣/٢٦٦(أنوار البروق في أنواع الفروق) ٢(



 

٢٨٨  

الاحتراز عنه كأساس الدار وشراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد أو أكثر وذكر أو 
ونحو ذلك فهذا يصح بيعه ، لشاة في ضرعها لبنوكشراء ا، وكامل الأعضاء أو ناقصها، أنثى

  . )١( "بالإجماع

                                               
  ).٩/٣٠٩(اموع ) ١(



 

٢٨٩  

  

ولأجل قاعدة اعتبار الرضا ى الشرع : " -رحمه االله- وقال عز الدين بن عبد السلام
عن بيع الغرر لأن الغرر ما جهلته وانطوى عنك أمره، لكن لما انقسم الغرر إلى ما يشق 

 الاحتراز منه إلا مشقة خفيفة، وإلى ما بين الاحتراز منه مشقة عظيمة، وإلى ما لا يشق
الرتبتين من المشاق، عفا الشرع عن بيع ما اشتدت مشقته كالبندق والفستق والبطيخ 

وباطن ما في ، والرمان والبيض وأساس الدار المدفون في الأرض وباطن الصبر من الطعام
من الأوصاف ولم يشترط الرضا واجتزأ فيه بالرضا فيما علمه المكلف ، الأواني من المائعات

  .)١( "فيما وراء ذلك لما فيه من المشقة العظيمة

فلذلك رخص فيما تدعو إليه ، ومفسدة الغرر أقل من الربا: "- رحمه االله- وقال ابن تيمية
مثل بيع العقار وإن لم تعلم دواخل ، فإن تحريمه أشد ضرراً من ضرر كونه غرراً، الحاجة

وإن لم يعلم مقدار الحمل ، بيع الحيوان الحامل أو المرضعومثل ، الحيطان والأساس
  .)٢("واللبن

                                               
  ).٢/١٧٧( الأنام قواعد الأحكام في مصالح) ١(
  ).٤/١٨(الفتاوى الكبرى ) ٢(



 

٢٩٠  

  
  

  المطلب الثامن
א 

  

بيع بعض المحاصيل في أكمتها أو سنبلها قد تدعو إليه حاجة الحفظ من التلف والإبقاء 
ي سنبلِهِ إِلَّا قَلِيلًا فَما حصدتم فَذَروه فِ﴿: عليها مخزونة، كما في قصة يوسف عليه السلام

، وذلك لحفظه إلا أنه قد يؤدي إلى الغرر؛ لعدم معلومية الحَب في سنبله هل )١(﴾مِما تأْكُلُونَ
  . هو جيد أم رديء، وتردده بين الوصفين، وفي ذلك جهالة للمبيع

  : ومن هنا اختلف الفقهاء في تأثير الحاجة في بيع الحنطة في سنبلها إلى قولين

  : القول الأول

يجوز بيع الحنطة في سنبلها للحاجة، وهذا قول الحنفية والشافعية في المذهب القديم 
  .)٢(والمالكية والحنابلة

  : أدلة القول الأول

  : استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول

  :  المنقول-أ

يزهو  ى عن بيع النخل حتى صلى الله عليه وسلم أن رسول االله -رضي االله عنهما- عن ابن عمر -١
  .)٣(وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، ى البائع والمشتري

  : وجه الاستدلال

  .)٤(مفهوم الحديث إباحة بيعه إذا بدا صلاحه وابيض سنبله

                                               
  ).٤٧(سورة يوسف ) ١(
  ).٤/٧٣(، المغني)٩/٣٦٩(، اموع )٤/٢٨٠(، مواهب الجليل )٦/٢٩٣(العناية ) ٢(
  ).١٥٣٥: (أخرجه مسلم في صحيحه، برقم) ٣(
  ).٤/٧٣(المغني ) ٤(



 

٢٩١  

  

وعن ،  ى عن بيع العنب حتى يسودصلى الله عليه وسلمأن النبي : - رضي االله عنه-  ما روى أنس-٢
  .)١(بيع الحب حتى يشتد

  :وجه الاستدلال

  .)٢(هي أن يشتد، فاقتضى جواز بيعه بعد اشتداده كالعنب إذا اسود غاية النصلى الله عليه وسلمجعل 

  : ويجاب عن الاستدلال بالأحاديث السابقة

أن هذه غاية قد جعل : أما الجواب عن الاستدلال بنهيه عن بيع الحب حتى يشتد، فهو
ود ، والحكم إذا علق بغايتين لم يتعلق بوج)٣("يفرك" بعدها غاية أخرى، وهي قوله صلى الله عليه وسلمالنبي 

فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تحِلُّ لَه مِن بعد حتى تنكِح زوجًا ﴿: إحداهما حتى يوجدا معاً، كما قال تعالى
هرلا : (صلى الله عليه وسلمفكان النكاح غاية التحريم فاقتضى أن يحل بعده، ولكن لما قال النبي . )٤(﴾غَي

، فلا يحل إلا بعد ، صارت هذه غاية ثانية)٥( )حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، ويذوق عسيلتها : وجودهما، وصار كأنه قال

  . وتذوق عسيلته
                                               

: ، والترمذي في سننه، برقم)٢٢١٧: (برقم، وابن ماجه في سننه، )٣٣٧١: (أخرجه أبو داود في سننه برقم) ١(
صحيح على : وقال). ٢١٩٢: (، والحاكم في مستدركه، برقم"هذا حديث حسن غريب: "، وقال)١٢٢٨(

، وابن حبان في )١٣٦٣٨(شرط مسلم، ووافقه الذهبي في التلخيص، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم 
: ، وعبدالرزاق في المصنف برقم)١٠٣٧٨: (ى، برقم، والبيهقي في سننه الكبر)٤٩٩٣: (صحيحه، برقم

، وسكت عليه الحافظ )٦/٥٣٠(، وابن الملقن في البدر المنير )٨/٤٠٥(صححه ابن حزم في المحلى ). ١٤٢٣٧(
، وصححه الألباني في إرواء الغليل )٤/٨(، والزيلعي في نصب الراية )٣/٤٧(ابن حجر في التلخيص الحبير 

)٥/٢١١ .(  
  ).٥/١٩٩(الحاوي ) ٢(
، وعبد الرزاق )١٠٣٩٤: (، والبيهقي في السنن الكبرى، برقم)١٢٦٥٩: (أخرجه الإمام أحمد في المسند، برقم) ٣(

البدر المنير لابن : ، والحديث ضعفه البيهقي؛ لأن أبان بن أبي عياش ضعيف، انظر)١٤٣٢١: (في المصنف، برقم
: ، والفرك)٤/٨(، والزيلعي في نصب الراية )٣/٤٦(بير ، وسكت عليه الحافظ في التلخيص الح)٦/٥٣٠(الملقن 
  .التصفية

  ).٢٣٠: (من الآية: سورة البقرة) ٤(
  ). ١٤٣٣: (، ومسلم في صحيحه، برقم)٢٤٩٦: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٥(



 

٢٩٢  

فإذا لم يحل بيعه بعد أن يشتد إلى أن يفرك فلم جعل غاية النهي الأول حتى : فإن قيل
  يشتد؟ 

  . ىإنّ النهي في كل واحد من الغايتين لمعنى غير الغاية الأخر: قيل
فنهيه عن بيعه حتى يشتد لأن ينجو من العاهة، وعن بيعه حتى يفرك لما فيه من الغرر 

، )١( "ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض: "صلى الله عليه وسلمبفقد الرؤية، فصار كقوله 
وهي بعد الحمل ووجود الحيض، لا تحل حتى تغتسل بعد مضي النفاس والحيض، إلا أن 

  . ، والنهي بعده لأجل الأذىالنهي الأول لحفظ النسب
  .)٢(وبمثله يكون الجواب عن حديث ابن عمر

  :  المعقول-ب
  .)٣( أنه حب منتفع به فيجوز بيعه في سنبله كالشعير، والجامع كونه مالاً متقوماً-١
 أن بقايا الحنطة في سنبلها إبقاء لها وأمنع من فسادها، ولأجل ذلك قال االله تعالى في -٢

، وإذا كان بقاء )٤(﴾ا حصدتم فَذَروه فِي سنبلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِما تأْكُلُونَفَم﴿: قصة يوسف
الحنطة في سنبلها أمنع من فسادها، جرى مجرى الجوز واللوز في قشره الذي قد اتفقوا على 

ن وتحرير ذلك أنه مجهول بما يصلحه م. جواز بيعه إجماعاً، فكذا الحنطة في سنبلها حجاجاً
  .)٥(أصله فجاز بيعه فيه كالجوز واللوز في قشره

  :يجاب عن ذلك

                                               
في السنن ، والبيهقي )١١٢٤٤: (، والإمام أحمد في المسند، برقم)٢١٥٩: (أخرجه أبو داود في سننه، برقم) ١(

هذا حديث صحيح على شرط : "، وقال)٢٧٩٠: (، والحاكم في المستدرك، برقم)١٠٥٧٢: (الكبرى، برقم
، وابن )٢٢٩٥: (، والدارمي في سننه، برقم)٢٩٧٤: (ووافقه الذهبي، وأخرجه الطبراني في الأوسط، برقم" مسلم

، )٣٥٨٤(، سنن الدارقطني برقم )١٢٩٠٤: (، وعبد الرزاق في المصنف، برقم)١٧٤٥٧(أبي شيبة في مصنفه 
، وحسنه الحافظ في )١٤٤-٣/١٤٣(، وصححه ابن الملقن في البدر المنير )١٠/٣١٩(ضعفه ابن حزم في المحلى 

  ).١/٢٠٠(، وصححه الألباني في الإرواء )١/٤٤١(التلخيص الحبير 
  ).٥/٢٠١(الحاوي ) ٢(
  ).٦/٢٩٤(العناية ) ٣(
  ).٤٧: (من الآية: سورة يوسف) ٤(
  ).٥/١٩٩(الحاوي ) ٥(



 

٢٩٣  

أما الاستدلال بأن تركه في السنبل إبقاء كترك الجوز واللوز في قشره، فجمع لا يسلم، 
لوجود الفرق بترك الجوز واللوز في قشره، وتصفية البر من سنبله، فلما اختلف العرف فيها 

  .)١(اختلف حكم ما منع من رؤيتهما

  : لقول الثانيا

  .لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها لما في ذلك من الغرر، وهو الأصح عند الشافعية

لا يجوز؛ لأنه لا يعلم قدر ما فيها من الحب : وقال في الجديد: "- رحمه االله- قال النووي
  .)٢("وذلك غرر لا تدعو الحاجة إليه فلم يجز، ولا صفة الحب

  : أدلة القول الثاني

  : ب هذا القول بالمنقول والمعقولاستدل أصحا

  :  المنقول-أ

  .)٣( عن بيع الغررصلى الله عليه وسلمي النبي 

  .)٤(وبيع الحنطة في سنبلها غرر؛ لأنه تردد بين الجودة والرداءة، والصحة والفساد

  :  المعقول-ب

  .)٥(أن المعقود عليه مستور بما لا منفعة له فيه، فأشبه تراب الصاغة إذا بيع بجنسه

  .)٦(نا لا نسلم أنه لا منفعة فيه، بل المبيع بقشره حب منتفع بهبأ: يناقش ذلك

فإن أجيز بيع الحنطة في سنبلها لزمه أن يجيزه في تبنها، أو فضة في تراب، : فإن قال قائل
  .)٧(بالتراب

                                               
  ).٥/٢٠١(الحاوي ) ١(
  ).٥/١٩٩(الحاوي : ، وانظر)٩/٣٦٩(اموع ) ٢(
  .سبق تخريجه) ٣(
  ).٥/٢٠٠(الحاوي ) ٤(
  ).٢/٥٠٤(مغني المحتاج ) ٥(
  ).٦/٢٧٣(شرح فتح القدير ) ٦(
  ).٨/١٧٨(الأم ) ٧(



 

٢٩٤  

ولهذا لو باعه ، بأن تراب الصاغة إنما لا يجوز بيعه بجنسه لاحتمال الربا: فيجاب عن ذلك
لأنه لا ؛ ، وفي بيع الحنطة في سنبلها لو باعه بجنسه لا يجوز أيضاً لشبهة الربابخلاف جنسه جاز

  .)١( الصاغةيدري قدر ما في السنابل، فتبين بهذا الفرق بين بيع الحنطة في سنبلها وبين بيع تراب

  : الترجيح

  :  القول الأول القائل بجواز بيع الحنطة في سنبلها؛ لما يلي- واالله أعلم-الراجح 

إذ المانع من رؤية ،  أنه مال متقوم ومعلوم؛ لأنه مشار إليه، والإشارة كفاية في التعريف-١
وليس معرفته على التحرير شرطاً، وإلا امتنع بيع الصبرة ، عينها لا يخل بدرك قدره

  .)٢(المشاهدة

  .)٣(  بيع الحنطة في سنبلها ليس فيه جهالة؛ لأنه متى رجع إليه رجع إلى معلوم-٢

  .للمشتري الخيار بعد أن يشتد، فينتفي الغرر في ذلك أن -٣

  : سبب الاختلاف

أو كان ، هو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة
وقد يختلف العلماء في بعض المسائل كبيع العين الغائبة وبيع ، وإلا فلا، الغرر يسيراً جاز البيع

فبعضهم يرى الغرر يسيراً لا ، ن اختلافهم مبنياً على هذه القاعدةالحنطة في سنبلها، ويكو
  .)٤( وبعضهم يراه مؤثراً، يؤثر

  

                                               
  ).٦/٢٧١(شرح فتح القدير، ابن الهمام ) ١(
  ).٦/٢٧١(شرح فتح القدير ) ٢(
  ).٤/٣٦٢(شرح معاني الآثار، الطحاوي ) ٣(
  ).٩/٣١١(اموع ) ٤(



 

٢٩٥  

 
  

  المطلب التاسع
אא 

  

عقد يتفق فيه طرفان على رفع عقد سابق بينهما، أي على : الإقالة في اصطلاح الفقهاء
  .)١(فسخه وإلغاء حكمه وآثاره

 آخر شيئاً ثم بدا له أنه غبن فيه أو أنه قد زالت الحاجة إليه أو فإذا اشترى رجل من
  .لانعدام الثمن فرد المبيع على البائع فقبل البائع جاز ذلك

  : ويظهر أثر الحاجة في الإقالة من خلال أقوال الفقهاء

ولأن الإقالة رفع العقد، والعقد من المتعاقدين، وقد انعقد : "-رحمه االله- قال الزيلعي
  .)٢("اضيهما، فكان لهما رفعه دفعاً للحاجة بتر

من أَقَالَ مسلماً أَقَالَ اللَّه "فهي مندوب إليها للحديث : "- رحمه االله- وقال ابن نجيم
أا تكون واجبة إذا كان عقداً مكروهاً، وينبغي أن تكون واجبة  ... )٣( "عثْرته يوم القيامة

بن يسيراً، وإنما قيدنا باليسير لأن الغبن الفاحش إذا كان البائع غاراً للمشتري وكان الغ
  .)٤("يوجب الرد إن غره البائع

                                               
  ).١/٦٢٤(المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء ) ١(
  ).٤/٧٠(تبيين الحقائق ) ٢(
: ، والإمام أحمد في المسند، برقم)٢١٩٩: (، وابن ماجه في سننه، برقم)٣٤٦٢: (أخرجه أبو داود في سننه، برقم) ٣(

، والحاكم في )٥٠٢٩: (، وابن حبان في صحيحه برقم)١٠٩١١: (يهقي في السنن الكبرى، برقم، والب)٧٤٢٥(
، وقال عنه صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، والطبراني في المعجم الأوسط، )٢٢٩١: (مستدركه، برقم

، وابن الملقن في )٩/٤(، وصححه ابن حزم في المحلى )٢٤٦٨: (، وعبد الرزاق في المصنف، برقم)٨٨٩: (برقم
، وقال البوصيري في مصباح "رجاله ثقات): "٤/١٢٨(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )٦/٥٥٦(البدر المنير 
، وسكت على الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص "إسناده صحيح على شرط مسلم): "٢/٩(الزجاجة 

  ).٤/٣٩(، والزيلعي في نصب الراية )٣/٦٥(
  ).٦/١١٠(البحر الرائق ) ٤(



 

٢٩٦  

  

  . وهي رجوع كل من العوضين لصاحبه: "وجاء في البهجة

  . هي ترك المبيع لبائعه بثمنه، وأكثر استعمالها قبل قبض المبيع: ابن عرفة

عزيمة أحد وهي رخصة وعزيمة، يعني رخصة في الطعام قبل قبضه، والمراد بال
أقسام الحكم الشرعي وهو الإباحة ههنا، فهي رخصة فيما يمتنع بيعه قبل قبضه، 
جائزة فيما عداه؛ لأا بيع من البيوع تنعقد بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة، ثم إن 

  .)١("وقعت بأقل من الثمن أو أكثر فهي بيع اتفاقاً

أقالك االله : فع والإزالة، يقالإنّ الإقالة هي الد: "-رحمه االله-وقال ابن قدامة
من أقال نادماً بيعته، أقال االله عثرته يوم : "صلى الله عليه وسلمعثرتك، أي أزالها ، قال النبي 

  .)٣)(٢("القيامة

في الشرع رفع العقد الواقع بين : "وجاء في عون المعبود في شرح الحديث السابق
أقَلْت، أو ما يفيد معناه : المتعاقدين، وهي مشروعة إجماعاً، ولا بد من لفظ يدل عليها، وهو

أي غفر زلته وخطيئته، قال في إنجاح ) أقاله االله عثرته(أي بيعه ) من أقال مسلماً(عرفاً 
إذا اشترى أحد شيئاً من رجل، ثم ندم على اشترائه، إما لظهور : صورة إقالة البيع: الحاجة

يع على البائع، وقبل البائع رده، الغبن فيه، أو لزوال حاجته إليه، أو لانعدام الثمن، فرد المب
أزال االله مشقته وعثرته يوم القيامة؛ لأنه إحسان منه على المشتري؛ لأن البيع كان قد بت 

  .)٤("فلا يستطيع المشتري فسخه

ولو لزم العقد بوصفه وحكمه لما شرعت الإقالة، : "- رحمه االله-وقال الحافظ ابن حجر

                                               
  ).٢/٢٤٢(البهجة في شرح التحفة ) ١(
  ).٥٠٢٩(سبق تخريجه، وهذا لفظ ابن حبان برقم ) ٢(
  ).٤/٩٦(المغني ) ٣(
  ).٩/٢٣٧(عون المعبود شرح سنن أبي داود ) ٤(



 

٢٩٧  

  .)١("ا شرعت لاستدراك ندم ينفرد به أحدهمالكنها شرعت نظراً للمتعاقدين، إلا أ

يلاحظ من أقوال العلماء السابقة تأثير حاجة المتعاقدين في الإقالة، وأا شرعت من أجل 
  .مصلحتهم

                                               
  ).٤/٣٣٢(فتح الباري ) ١(



 

٢٩٨  

  
  

  المطلب العاشر
א 

  

  : تعريف بيع التولية
  .)١("تمليك ما ملك بمثل ما ملك به: " بأنه-رحمه االله- عرفه السرخسي

  .)٢("تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه: "- رحمه االله- لرصاعوعرفه ا

التولية اصطلاحاً نقل جميع المبيع إلى المولى بمثل الثمن : "-رحمه االله-وعرفه البجيرمي
  .)٣("المثلي أو قيمة المتقوم بلفظ وليتك أو ما اشتق منه

ثل ثمنه من غير نقص ولا بيع التولية هو البيع بم:" بقوله-رحمه االله-وعرفه ابن قدامة
  .)٤("زيادة

التولية هي أن يبيعه برأس ماله، وسميت تولية؛ : "-رحمه االله- وعرفه الشيخ ابن عثيمين
وليتك : لأن المشتري صار بدلاً عن البائع، وكأنما يصير ولياً له أي متابعاً له، كأنه يقول له

 "بعته عليك برأس المال فهذه تولية: قولما توليت، فيشتريه بمائة، ويأتيه آخر ليشتريه منه، في
)٥( .  

  : حكم بيع التولية
  : اتفق الفقهاء على جواز بيع التولية، للحاجة، ويتضح ذلك جلياً في النصوص التالية

والحاجة ماسة إلى هذا النوع : " عن هذا البيع وعن بيع المرابحة- رحمه االله-قال البابرتي
ي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكي المهتدي، لأن الغبي الذي لا يهتد؛ من البيع

ولهذا كان مبناهما على ، وتطيب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح، فوجب القول بجوازهما

                                               
  ).١٢/١٦٣(المبسوط ) ١(
  .٢٨٠شرح حدود ابن عرفة ص) ٢(
  ).٢/٢٨٣(حاشية البجيرمي ) ٣(
  ).٤/١٣٤( المغني )٤(
  ).٨/٣٣٠(الشرح الممتع ) ٥(



 

٢٩٩  

  .)١("الأمانة والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتها

إنما هو معروف من المشتري، وليس القصد المكايسة، : " أيضاً- رحمه االله- وقال الرصاع
وليتك كذا بعد الشراء على أن توليني كذا لا يجوز : ولو قال المشتري: ال بعض الشيوخق

  .)٢("ذلك؛ لأا خرجت عن أصل المعروف

الإقالة والشركة والتولية في الطعام مستخرجة برخصة رسول : "وجاء في التاج والإكليل
من يه عن بيع الثمر ، كما أخرج بيع العرية )٣( من يه عن بيع الطعام قبل قبضهصلى الله عليه وسلماالله 

  .)٤("قبل بدو صلاحه

وأما العقود التي تتردد بين قصد الرفق والمغابنة، وهي : "-رحمه االله-وقال ابن رشد
التولية والشركة والإقالة، فإذا وقعت على وجه الرفق من غير أن تكون الإقالة أو التولية 

  .)٥("قبل القبض وبعدهبزيادة أو نقصان، فلا خلاف أعلمه في المذهب أن ذلك جائز 

الشركة والتولية بيعان من البيوع، يحلهما ما يحل البيوع : "- رحمه االله- وقال الشافعي
  .)٦( "ويحرمهما ما يحرم البيوع

وأما التولية والشركة فيما يجوز بيعه فجائزان؛ لأما : "-رحمه االله- وقال ابن قدامة
  .)٧( "اختص بيع المرابحة والمواضعة بأسماءنوعان من أنواع البيع، وإنما اختصا بأسماء كما 

  : الأدلة

  : استدل أهل العلم على جواز بيع التولية بالمنقول والمعقول

  :  المنقول-أ

 الأصل في بيع التولية العمومات الواردة في جواز البيع، من غير فصل بين بيع وبيع، -١
                                               

  ).٤٩٧-٦/٤٩٤(العناية ) ١(
  .٢٨٢شرح حدود ابن عرفة ص) ٢(
  ).١٥٢٦(، ومسلم في صحيحه برقم )٢٠٢٨(أخرجه البخاري في صحيحه، برقم ) ٣(
  ).٦/٤٢٦(التاج والإكليل ) ٤(
  ).٢/١٠٩(بداية اتهد ) ٥(
  ).٣/٣٤(الأم ) ٦(
  ).٤/٨٩(المغني ) ٧(



 

٣٠٠  

  :فمن ذلك

   .)١(﴾وأَحلَّ اللَّه الْبيع ﴿:قوله تعالى- 

  . )٢(﴾وابتغوا مِن فَضلِ اللَّهِ﴿: وقوله تعالى- 

  .)٣(﴾لَيس علَيكُم جناح أَنْ تبتغوا فَضلًا مِن ربكُم﴿: وقوله عز وجل- 

بعيرين، فقال لرسول االله   لما أراد الهجرة اشترى أبو بكر صلى الله عليه وسلم أن رسول االله -٢
، فدل طلب التولية )٤("بالثمن: "صلى الله عليه وسلم له خذ إحدى راحلتي هاتين، فقال رسول االله: صلى الله عليه وسلم

  .على جوازها

من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه، إلا : " قالصلى الله عليه وسلم عن ربيعة عن النبي -٣
  .)٥("أن يشرك فيه، أو يوليه، أو يقيله

٤- بِين النبِ عيسنِ الْمعِيدِ بس نالإِقَالَةُ والشر: " قَالَصلى الله عليه وسلم وعةُ ولِيوالت أْساءٌ لا بوكة س
  .)٦("بِهِ

  :  المعقول-ب

 الحاجة الماسة إلى هذا بيع التولية؛ لأن من لا يهتدي إلى التجارة يحتاج أن يعتمد -١
  .)٧(على فعل الذكي المهتدي فيها

 بيع التولية جائز لاستجماع شرائط الجواز؛ لأن المبيع معلوم والثمن معلوم والناس -٢

                                               
  ).٢٧٥: (من الآية: سورة البقرة) ١(
  ).١٠: (من الآية: سورة الجمعة) ٢(
  ).١٩٨: (من الآية: سورة البقرة) ٣(
ولني : "�فقال له النبي : "، وأورد الحديث صاحب الهداية بلفظ)٣٦٩٢: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٤(

ال الزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث ، وق"أما بغير ثمن فلا: هو لك بغير شيء، فقال: أحدهما، فقال
   ".وهذا غريب): "٤/٤١(الهداية

  )١٥٢٦: (أخرجه مسلم في صحيحه برقم) ٥(
 والحديث من مراسيل سعيد ولا خلاف في قبولها، اللباب في ).١٤٢٥٧: (أخرجه عبد الرزاق في المصنف، برقم) ٦(

  ).١/١٢٧(شرح الكتاب، للدمشقي 
  ).٦/٤٢٦(، التاج والإكليل )٢٨٢( شرح حدود ابن عرفة ص ،)٨/٢٣٢(البناية ) ٧(



 

٣٠١  

  :، لقول ابن مسعود )١(نكير، وتعامل الناس من غير نكير حجةيعاملون بهما من غير 

  .)٢("ما رآه المسلمون حسناً فهو عند االله حسن"

بعنيها برأس : اشتريت سيارة بمائة ألف، فجاءني رجل فقال: أن يقول: مثال بيع التولية
  .)٣(بعتكها برأس مالها: مالها، فقلت

أيت إن اشتريت سلعة عبداً أو غيره فلقيت أر: قلت: "ومن الأمثلة ما جاء في المدونة
ولِّني السلعة بالثمن الذي اشتريتها به، ولم أخبره بالثمن الذي اشتريتها به، : رجلاً فقال لي

لا : نعم قد وليتك، ثم أخبرته بالثمن أترى البيع فاسداً أو جائزاً في قول مالك؟، قال: فقلت
رى المشتري بالخيار إذا أخبره البائع بما اشتراها أحفظ عن مالك في هذا شيئاً بعينه، ولكني أ

به إن شاء أخذ وإن شاء ترك، وإن كان إنما ولاه على أن السلعة واجبة له بما اشتراها به هذا 
المشتري من قبل أن يخبره بالثمن فلا خير في ذلك، وهذا من المخاطرة والقمار، فإذا ولاه ولم 

  .)٤( "يوجبه عليه كان المبتاع فيه بالخيار

هذا، ومن شروط بيع التولية أن يكون الثمن في البيع الأول معلوماً للمشتري الثاني؛ لأن 
العلم بالثمن شرط في صحة البيع؛ ولأن بيع التولية يعتمد على أساس الثمن الأول، فإذا لم 
 يعلم الثمن الأول فالبيع فاسد إلا أن يعلم في الس ويرضى به، فلو لم يعلم حتى افترق

  .)٥(العاقدان عن الس بطل العقد لتقرر الفساد

                                               
  ).٥/٢٢٠(، بدائع الصنائع )٨/٢٣٢(البناية ) ١(
، والطبراني في المعجم )٤٤٦٥: (، والحاكم في المستدرك برقم)٣٦٠٠: (أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم) ٢(

: والبزار في مسنده، برقم). ٢٤٣(أحاديث عمر بن الخطاب: ، مسند الطيالسي)٣٦٠٢(باب الزاي : الأوسط
، وروى ابن الجوزي هذا الأثر مرفوعاً في "ورجاله موثقون): "١/٢١٧(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )١٨١٦(

، وقال الزيلعي في نصب "وهذا الحديث إنما يعرف من كلام ابن مسعود: "، وضعفه وقال)١/٢٨١(العلل المتناهية 
وقال الألباني في السلسلة الضعيفة ". عاً ولم أجده إلا موقوفاً عن ابن مسعودغريب مرفو): "٤/١٧٨(الراية

  ".لا أصل له مرفوعاً وإنما ورد موقوفاً على ابن مسعود): "٢/١٧(
  ).٨/٣٣٠(الشرح الممتع، ابن عثيمين ) ٣(
  ).٣/١٣٠(المدونة ) ٤(
، )٦/٢٢٥(، التاج والإكليل)٥/٧٠ (، شرح مختصر خليل للخرشي)١٣١- ٣/١٣٠(، المدونة )٦/٥٠٩(العناية ) ٥(

، مطالب أولي النهى )٣/٢٢٩(، كشاف القناع )١٨٣- ٣/١٨٢(، حاشية الجمل )٢/٩١(أسنى المطالب 
 



 

٣٠٢  

  : ومن الأدلة على ذلك
 أن العلم بالثمن الأول شرط صحة بيع التولية، فإن لم يكن معلوماً له، فالبيع فاسد إلى -١

  .أن يعلم في الس، فيختار إن شاء فيجوز، أو يترك فيبطل

مجهول، وأما الخيار فللخلل في أما الفساد للحال فلجهالة الثمن؛ لأن الثمن للحال 
الرضا؛ لأن الإنسان قد يرضى بشراء شيء بثمن يسير ولا يرضى بشرائه بثمن كثير، فلا 
يتكامل الرضا إلا بعد معرفة مقدار الثمن، فإذا لم يعرف اختل رضاه، واختلال الرضا 

  .)١(يوجب الخيار، ولو لم يعلم حتى افترقا عن الس بطل العقد لتقرر الفساد

 الأصل في بيع التولية أنه بيع أمانة؛ لأن المشتري ائتمن البائع في إخباره عن الثمن الأول -٢
  .)٢(من غير بينة ولا استحلاف، فتجب صيانتها عن الخيانة وعن سبب الخيانة والتهمة

  أن بيع التولية معروف صنعه البائع إلى المشتري، فلذلك جعلنا الخيار للمشتري إذا نظر،-٣
فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، والتولية إذا كانت تلزم البائع ولا تلزم المشتري إلا بعد 

  .)٣(معرفة الثمن والنظر إلى السلعة، فإنما هذا معروف صنعه بالذي ولاه السلعة

  

                                              
  ).٨/٣٣١(، الشرح الممتع )٣/١٢٦(

  ).٥/٢٢٠(بدائع الصنائع ) ١(
  ).٥/٢٢٣(بدائع الصنائع ) ٢(
  ).٣/١٣١(المدونة ) ٣(



 

٣٠٣  

 
  

  المطلب الحادي عشر
אאא 

  
ية ولا معاينة كأن يكون صاحبها قد تدعو الحاجة إلى بيع العين الغائبة من غير رؤ

مسافراً ونحو ذلك، وكذا المشتري، فيتفقان على بيع تلك العين الغائبة؛ لحاجة البائع إلى 
المال، وحاجة المشتري للعين الغائبة التي ربما تفوت عليه لو انتظر حتى يعود ويعاينها، وقد 

  . وربما يكون فيه غرر كبيرينطوي هذا البيع على مخاطر؛ لأنه شراء ما لم يعلم ويعاين 

  : وقد اختلف الفقهاء في تأثير الحاجة في بيع العين الغائبة على ثلاثة أقوال

  : القول الأول

ذهب الحنفية إلى أنه يجوز بيع العين الغائبة للحاجة من غير رؤية ولا وصف، ويكون 
  .)١(للمشتري الخيار، فإن شاء أنفذ البيع وإن شاء رده

  : لأدلة القول الأو

  : استدلوا بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول

  .)٢(﴾وأَحلَّ اللَّه الْبيع﴿: وهو عموم قوله تعالى:  الكتاب- أ

  .)٣(بأن الآية عامة مخصوصة بحديث النهي عن بيع الغرر: ويناقش الاستدلال بذلك

على الإلزام، بأن الغرر يكون مؤثراً إذا بيعت العين الغائبة من غير صفة : يجاب عن ذلك
، أو باشتراطه في العقد )٤(أما إذا كان الخيار ثابتاً للمشتري بحكم الشارع كما يقول الحنفية

  .)١(، فإن الغرر لا يضر في هذه الحالة)٥(كما يقول المالكية

                                               
  ).٥/١٣٦(الصنائع ، بدائع )٦/٣٠٩(شرح فتح القدير ) ١(
  ).٢٧٥: (من الآية: سورة البقرة) ٢(
  ).٩/٣٦٦(اموع ) ٣(
  ).٦/٢٨(البحر الرائق ) ٤(
  ).٤/٤٠٩(مواهب الجليل ) ٥(



 

٣٠٤  

  :  السنة-ب

من اشترى شيئاً لم يره فهو : "، قالصلى الله عليه وسلم أن النبي - رضي االله عنه-  حديث أبي هريرة -١
  .)٢("ا رآهبالخيار إذ

من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء : " قالصلى الله عليه وسلم عن مكحول عن النبي -٢
  .)٣("أخذه وإن شاء تركه

  : وجه الاستدلال بالحديثين

  .)٤(عموم الحديثين فيما بيع على الصفة وعلى غير الصفة، ولا خيار إلا في بيع مشروع

  : يناقش الاستدلال بالحديثين

  : حول حديث ضعيف باتفاق المحدثين، وضعفه من وجهينبأن حديث مك

  . أنه مرسل لأن مكحولاً تابعي: أحدهما

فإن أبا بكر ابن أبي مريم المذكور ضعيف باتفاق ، أن أحد رواته ضعيف: والثاني
  . المحدثين

وكذا الجواب عن حديث أبي هريرة، فإنه أيضاً ضعيف باتفاقهم؛ فإن عمر بن إبراهيم 
  . ور بالضعف ووضع الحديثبن خالد مشه

: وعمر بن إبراهيم يضع الحديث، قال، أبو بكر بن أبي مريم ضعيف: "قال الدارقطني
  .)٥( "وإنما يروى هذا عن ابن سيرين من قوله، وهذا حديث باطل لم يروه غيره
                                              

  ).٤٣١(الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، الضرير، ص : انظر) ١(
، وابن أبي شيبة في المصنف، )٨: ( برقموضعفه، والدارقطني،) ١٠٢٠٦: (أخرجه البيهقي في سننه الكبرى برقم) ٢(

والحديث روي مسنداً ومرسلاً، ولا يصح الإسناد، والمرسل أيضاً ضعيف كما بين في صلب ). ١٩٩٧٤: (برقم
ومع إرساله يرويه أبو بكر بن أبي مريم وهو ): "٣/٨٤(البحث، وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 

  ).٦/٤٦٠( في البدر المنير ، وضعفه أيضاً ابن الملقن"ضعيف
هذا مرسل، أبو بكر بن أبي : "قال البيهقي). ٨: (، والدارقطني في سننه برقم)١٠٢٠٥(أخرجه البيهقي في سننه ) ٣(

  ".مريم ضعيف
  ).٥/٢٩٢(بدائع الصنائع : انظر) ٤(
  ).٥/١٧(، الحاوي )٩/٣٦٦(اموع ) ٥(



 

٣٠٥  

  : لأمكن تفسيره بأحد ثلاثة أوجه ثم لو صح حديث أبي هريرة 

في الاستئناف للعقد عليه، " لم يره فهو بالخيار إذا رآهمن اشترى ما : "أن قوله: أحدها
  . لا في استصحاب العقد المتقدم منه

  . أنه محمول على السلم الذي لم يره، فهو بالخيار إذا رآه ناقصاً عن الصفة: والثاني

أنه محمول على من اشترى ما لم يره في حال العقد إذا كان قد رآه قبل العقد، : والثالث
  .)١(يار إذا وجده ناقصاً فيما بعدفهو بالخ

  :  الإجماع- ج

 أن طلحة : " وذلك فيما أخرجه الطحاوي ثم البيهقي عن علقمة بن أبي وقاص
لي الخيار؛ : فقال عثمان، إنك قد غُبنت: فقيل لعثمان، مالاً اشترى من عثمان بن عفان 

فحكّما بينهما ، لم أرهلأني اشتريت ما ؛ لي الخيار: وقال طلحة ، لأني بعت ما لم أره
  .)٢("جبير بن مطعم رضي االله عنهم، فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان

لأن قضية يجري فيها ؛ والظاهر أن مثل هذا يكون بمحضر من الصحابة رضي االله عنهم
التخالف بين رجلين كبيرين، ثم إما حكّما فيها غيرهما، فالغالب على الظن شهرا وانتشار 

  .)٣(ها، فحين حكم جبير بذلك ولم يرو عن أحد خلافه كان إجماعاً سكوتياً ظاهراًخبر
  : يناقش ذلك بما يلي

، كما هو مذكور في هذا الأثر، فهذا يدل على  أنه قد خالف في هذا عثمان -١
- يقدم على قول طلحة وجبير عدم وجود إجماع في هذه المسألة، بل إن قول عثمان 

  .)٤(لأنه من الخلفاء الراشدين الذين أُمرنا باتباع سنتهم؛ - رضي االله عنهما

                                               
  ).٥/١٧(الحاوي ) ١(
، والأثر )٥٠٩٤: (، والطحاوي في شرح معاني الآثار برقم)١٠٢٠٤: (الكبرى برقمأخرجه البيهقي في سننه ) ٢(

".  ولا يصح�وروي ذلك عن النبي : "صحيح كما يدل عليه كلام البيهقي؛ لأنه بعد أن أورد هذا الأثر قال
البدر المنير ، وابن الملقن في )٤/١٢(، والزيلعي في نصب الراية )٣/١٤(وسكت عليه الحافظ في التلخيص الحبير 

)٩/٥٥٦.(  
  ).٦/٣١٣(شرح فتح القدير ) ٣(
 يوماً، �خرج علينا رسول االله : عن العرباض بن سارية وكان العرباض رجلاً من بني سليم من أهل الصفة قال) ٤(
 



 

٣٠٦  

 الذي صلى الله عليه وسلم قول الصحابي في كونه حجةً خلاف، فلا يعارض به حديث الرسول -٢
  .)١(ينهى عن بيع الغرر

  .)٢( يحتمل أما تبايعا بالصفة-٣

  :  المعقول- د

شتري الخيار  الخيار ثابت في هذا البيع ولا خيار إلا في بيع مشروع، وإذا كان للم-١
  .)٣(فلا غرر، ولا تؤدي الجهالة إلى التراع

 إذا أوجبنا الخيار إذا رآه فلا ضرر فيه، بل فيه محض مصلحة، وهو إدراك حاجة كل -٢
من البائع والمشتري، فإنه لو كان للمشتري به حاجة وهو غائب وأوقف جواز البيع على 

 يذهب البائع فيساومه فيه آخر رآه حضوره ورؤيته، ربما تفوت الصفقة على المشتري، بأن
فيشتريه منه، فكان في شرع هذا البيع على الوجه الذي ذكرنا محض مصلحة لكل من 
العاقدين، والأحكام لم تشرع إلا لمصالح العباد قطعاً، فكان مشروعاً قطعاً، وربما تفوت 

  .)٤(الصفقة على البائع بأن يذهب المشتري فيشتري من غيره

  :القول الثاني

  يجوز بيع العين الغائبة على : قال المالكية والشافعية في القديم والحنابلة في رواية 

                                              
 اعبدوا االله لا تشركوا به شيئاً وأطيعوا: "فقام فوعظ الناس ورغبهم وحذرهم، وقال ما شاء االله أن يقول، ثم قال

من ولاه االله أمركم ولا تنازعوا الأمر أهله، ولو كان عبداً أسود وعليكم بما تعرفون من سنة نبيكم والخلفاء 
هذا حديث : "، وقال)٢٦٧٦: (، أخرجه الترمذي في سننه، برقم"الراشدين المهديين وعضوا على نواجذكم بالحق

: ، والإمام أحمد في المسند، برقم)٤٢: (ه، برقم، وابن ماجه في سنن)٤٦٠٧: (، وأبو داود في سننه، برقم"صحيح
هذا حديث صحيح على شرطهما جميعاً ولا أعرف له : "، وقال)٣٣٠: (، والحاكم في المستدرك برقم)١٧١٨٢(

: ، والدارمي في سننه، برقم)٦١٩: (، والطبراني في المعجم الكبير، برقم)٥: (، وابن حبان في صحيحه، برقم"عليه
، والألباني في السلسة الصحيحة )٩/٥٨٢(حاكم، وصححه أيضاً ابن الملقن في البدر المنير ، واللفظ لل)٩٥(
)٢/٦١٠.(  

  ).٤/١٥(، المغني )٥/١٧(، الحاوي )٩/٣٦٦(اموع ) ١(
  ).٤/١٥(المغني ) ٢(
  ).٥/١٦٣(، بدائع الصنائع )٦/٣١٠(شرح فتح القدير ) ٣(
  .المصدر نفسه) ٤(



 

٣٠٧  

  .)١(الصفة

  : أدلة القول الثاني

  : استدلوا بالأثر والمعقول

  :  الأثر- أ

 بأرض )٢( أرضاً بالمدينة ناقلهابتاع من طلحة  بما روى ابن أبي مليكة أن عثمان 
إنما النظر لي؛ لأني ابتعت مغيباً وأنت :  ما لم أره، فقال طلحةبعتك: له بالكوفة، فقال عثمان

، فقضى على عثمان أن البيع جائز، قد رأيت ما ابتعت، فتحاكما إلى جبير بن مطعم 
  .)٣(وأن النظر لطلحة؛ لأنه ابتاع مغيباً

  .ولبالمناقشة السابقة في الإجماع المذكور في أدلة القول الأيناقش الاستدلال ذا الأثر 

  : المعقول-ب

  .)٤( أنه عقد على عين فجاز مع الجهل بصفته كالنكاح-١

بأن القياس على النكاح قياس مع الفارق، فإن الحاجة تدعو إلى ترك : يناقش ذلك
ولا ، ولا يفسد بفساد العوض، الرؤية هناك لمشقتها غالباً، والنكاح لا يقصد منه المعاوضة

وفي اشتراط الرؤية مشقة على المخدرات . ياراتولا يدخله شيء من الخ، بترك ذكره
فلا يضر ، وإضرار بهن، على أن الصفات التي تعلم بالرؤية ليست هي المقصودة بالنكاح

الجهل بها بخلاف البيع فإن صفات المبيع مقصودة في البيع بدليل أنه لو وجده معيباً كان له 
  .)٥(الخيار، فالجهل بصفاته مانع من صحة العقد

 فقد الرؤية يوقع الجهل بصفات المبيع، والجهل بصفات المبيع يوجب الخيار، ولا  أن-٢

                                               
، )٤/٢٩٦(، الإنصاف)٣/٣٨(، الأم )١/٢٦٣(، المهذب ١٧٠ القوانين الفقهية ص،)٦/١١٥(التاج والإكليل ) ١(

  ).٣/١٦٣(كشاف القناع 
  )٩/٩٠(اموع . أي بادله بها ونقل كل واحد ملكه إلى موضع الآخر: ناقله) ٢(
  .سبق تخريجه) ٣(
  ).٥/١٥(، الحاوي )١/٢٦٣(المهذب ) ٤(
  ).٤/١٥ (، المغني)٥/١٧(، الحاوي )٩/٣٦٦(اموع ) ٥(



 

٣٠٨  

  .)١(يوجب فساد العقد كالمعيب والمستور بقشره

  

بأن المعيب والمستور بقشره قد جهل بعض صفاته، والغائب قد جهل :  يناقش ذلك
  : جميع صفاته، والجهل ببعض الصفات لا يساوي حكم الجهل بجميعها لأمرين

أنه قد يستدل بالأمر المشاهد على ما ليس بمشاهد، فيصير الكل في حكم : أحدهما
  . المعلوم، وليس كذلك الغائب الذي لم يشاهد شيئاً منه

  : أن الرؤية على ضربين: والثاني

رؤية لا تلحق فيها المشقة، وهي رؤية الجملة دون جميع الأجزاء، ورؤية تلحق فيها 
  .جزاء كالعيوب الخفية والمأكولات التي في قشورهاالمشقة، وهي رؤية جميع الأ

فالرؤية التي تجب وتكون شرطاً في صحة العقد هي رؤية الجملة لعدم المشقة فيها، دون 
  .)٢(رؤية جميع الأجزاء لوجود المشقة فيها

  .)٣( لو كانت الرؤية شرطاً كالصفة لوجب أن تكون رؤية الجميع شرطاً كالصفة-٣

ؤية البعض قد أقيمت في الشرع مقام رؤية الكل، بدليل أن ما لم بأن ر: يناقش ذلك
يشاهد منه لا خيار فيه إذا شوهد إلا بوجود عيب، ولو لم يكن كالمشاهد لثبت فيه الخيار 
كالغائب، وليس كذلك الصفة؛ لأن صفة البعض لم يجرِ عليها في الشرع حكم صفة الكل، 

  .)٤(فافترقا من حيث ظن أما قد اجتمعا

  .)٥( لو كانت الرؤية شرطاً لكان وجودها حال العقد شرطاً كالصفة في السلم-٤

بأن الرؤية قبل العقد تجعل المبيع معلوماً في حال العقد، والصفة قبل العقد : يناقش ذلك
لا تجعل المسلَم فيه معلوماً في حال العقد، فلذلك لزم أن تكون الصفة مع العقد، ولم يلزم أن 

                                               
  ).٥/١٥(، الحاوي )٩/٣٦٦(اموع ) ١(
  ).٥/١٧(الحاوي ) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(
  .المصدر نفسه) ٤(
  .المصدر نفسه) ٥(



 

٣٠٩  

  .)١( مع العقدتكون الرؤية

  .)٢( أن الصفة تنوب عن المعاينة بسبب غيبة المبيع، فيصح البيع كما في السلم-٥

  فقد ورد النهي عن بيع الملامسة وهي بيع الثوب المطوي لا ينشر ولا يعلم ما : فإن قيل
  ؟ فيه

 الثوب ونحوه لا كبير مشقة في نشره، وقد يجوز الغرر اليسير إذا دعت الحاجة إليه: قيل
  .)٣(ولا يجوز إذا لم تدع إليه حاجة

أنه يحصل باشتراط الرؤية للمبيع مشقة على المتبايعين؛ لأن إظهاره يحتاج غالباً إلى -٦
مشقة ومؤنة، فالحاجة تدعو إلى الاكتفاء بالوصف، فجاز الانتقال من الرؤية إلى الصفة من 

  .)٤(أجل هذه الحاجة

ط أحد المتعاقدين أو هما معاً، ويوجبا البيع وهو أن يشتر:  القياس على خيار الشرط-٧
وشرع للحاجة إليه لدفع الغبن عن العاقدين . بناء على تحقق هذا الشرط ويكون مدة معلومة

  .)٥(في العقود

والجامع بين بيع العين الغائبة على الصفة وخيار الشرط، أن الغرر يرتفع في كليهما، ففي 
الوصف يقوم مقام الرؤية، وأما في خيار الشرط فيرتفع بيع العين الغائبة يرتفع الغرر لأن 

  .الغرر بتحقق الشروط في المعقود عليه في مدة خيار الشرط

  .  القياس على تعليق البيع على رضا زيد ونحوه-٨

 أن هذه الصورة من صور تعليق البيع صحيحة، وقد دلت القاعدة فقد اتفق الفقهاء على
 عقد من العقود، وهذا التعليق لا يخالف النصوص الشرعية، أن الأصل في العقود الحل، وهذا

                                               
  .المصدر نفسه) ١(
  ).٥/٤٥(المنتقى ) ٢(
  ).٦/١١٥(التاج والإكليل ) ٣(
  ).٥/٣٣(، شرح مختصر خليل للخرشي)٥/٤٥(المنتقى ) ٤(
، كشاف )٢/٥٠(، أسنى المطالب)٢٠٧- ٣/٢٠٦(، المدونة)١٥٢- ٢/١٥١(درر الحكام : انظر) ٥(

  ).٣/٢٠٢(القناع



 

٣١٠  

فلا وجه للمنع في تعليق البيع على رضا زيد ونحوه، وكذلك في بيع العين الغائبة 
  .)١(الموصوفة

  

  .  القياس على عقد الاستصناع-٩

ومعلوم أن عقد الاستصناع يقوم أساساً على بيع شيء غير موجود وقت التعاقد، وإنما 
من الصانع ) المشتري(نعه بعد التعاقد بناء على المواصفات التي يطلبها المستصنع يتم ص

، فالمعقود عليه غير موجود، موصوف معلوم الجنس والقدر والصفة والثمن، ومقدور )البائع(
، )٢(التسليم، محقق الوجود في المستقبل، فكل أسباب الغرر منتفية في عقد الاستصناع

  .الموصوفة ينتفي عنها أسباب الغرر؛ لأا موصوفةفكذلك العين الغائبة 

  : القول الثالث

  . لا يجوز بيع العين الغائبة مطلقاً سواء جهل جنسها ونوعها أو علِما

  .)٣( وهو قول الشافعية في الجديد ورواية عند الحنابلة

  : أدلة القول الثالث

  : استدلوا بأدلة من المنقول والمعقول

  :  المنقول-أ

  .)٤( ى عن بيع الغررصلى الله عليه وسلم أبي هريرة أن النبي حديث-١

  : وجه الاستدلال

أن حقيقة الغرر ما تردد بين جائزين أخوفهما أغلبهما، وبيع خيار الرؤية غرر من 
  : وجهين

                                               
، شرح منتهى )٢/٣٩٠(، شرح البهجة)٢/٥(، أسنى المطالب)٣/٢١٣(، المدونة )٦/١٩٥(البحر الرائق ) ١(

  ).٣/٣٠٠(، إعلام الموقعين)٥/٣٨٩(، الفتاوى الكبرى)٢/٣٣(الإرادات 
  ).٣٨٦- ٥/٣٨٥(، منح الجليل)٤/٥١٧(فتاوى الهندية، ال)٣- ٥/٢(بدائع الصنائع : انظر) ٢(
  ).٤/٢٩٨(، الإنصاف)٤/٤٩٥(، المغني)٢/١٨(، مغني المحتاج)١/٢٦٣(، المهذب)٣/٥(حاشية البجيرمي ) ٣(
  ).١٥١٣: (أخرجه مسلم في صحيحه، برقم) ٤(



 

٣١١  

  أنه لا يعلم هل المبيع سالم أو هالك؟ : أحدهما

  .)١(أنه لا يعلم هل يصل إلي المشتري أو لا يصل؟: والثاني

  .)٢( أنه ى عن بيع غائب بناجزصلى الله عليه وسلملنبي  ما روي عن ا-٢

  : وجه الاستدلال

 بين ما عرف جنسه ونوعه وما ليس كذلك وغيره، فهو على صلى الله عليه وسلملم يفصل الرسول 
  .)٣(عمومه

  .)٤( ما ثبت عن النبي من أنه ى عن بيع الملامسة-٣

والملامسة لمس ،  عن الملامسةصلى الله عليه وسلمى رسول االله : " قال عن أبي سعيد الخدري -٤
  .)٥("وب لا ينظر إليه، وعن المنابذة، والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبهالث

  : وجه الاستدلال

أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر : بيع الثوب المطوي، والمنابذة: أن الملامسة
الملامسة هذا بهذا، فإذا ى عن : إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما

  . )٦(والمنابذة للجهل بالمبيع، وإن كان الثوب حاضراً كان بطلانه أولى إذا كان غائباً

  : يناقش الاستدلال بالأحاديث السابقة بما يلي

لا حجة فيه على منع بيع ،  أن ي الشارع عن بيع الغرر وعن الملامسة والمنابذة-١
فأين الغرر؟ وهذا بخلاف ،  ومعرفةلأن بيع الغائب إذا وصف عن رؤية وخبرة؛ الغائب

الملامسة والمنابذة، فإن البيع عند من يفعلها لازم دون رؤية أو وصف ولا خيار بعد الرؤية، 
وقد تستحق السلعة فيقع : قد لك السلعة قبل حين البيع فيقع البيع فاسداً؟ قيل: فإن قالوا

                                               
  ).١٦- ٥/١٥(الحاوي ) ١(
  ).١٥٨٤: (رقم، ومسلم في صحيحه ب)٢٠٦٨: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٢(
  ).٥/١٦(الحاوي ) ٣(
  ).١٥١١(، ومسلم في صحيحه، برقم )٢٠٣٧(أخرجه البخاري في صحيحه، برقم ) ٤(
  ).١٥١٢: (، ومسلم في صحيحه، برقم)٢٠٣٧: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٥(
  .٢٤١، العدة شرح العمدة ص)٥/١٦(، الحاوي )٢/٧١(المقدمات الممهدات ) ٦(



 

٣١٢  

فلا غرر ههنا أصلاً ، ل بيع في الأرضالبيع فاسداً، ولا فرق، فأبطلوا بهذا النوع من الغرر ك
  .)١(إلا كالغرر في سائر البيوع كلها ولا فرق

  : والملامسة بما يلي،  المنابذة- رضي االله عنهما- فسر أبو هريرة وأبو سعيد الخدري-٢

  

ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب ، أبيعك ثوبي بثوبك: الملامسة أن يقول الرجل للرجل
أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري أحدهما من : ، والمنابذة أن يقولالآخر ولكن يلمسه لمساً

ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، وهذا تفسير أبي هريرة وأبي سعيد رضي ، الآخر
وليس هذا بيع ، ولا مخالف لهما في هذا التفسير، وهما حجة في الشريعة واللغة، االله عنهما
  .)٢(بل هو بيع حاضر، غائب ألبتة

  : المعقول-ب

  .  أن بيع الصفة إذا علق بالعين بطل، كذلك بيع العين إذا علق بالصفة بطل-١

أنه بيع عين بصفة، فوجب أن يكون باطلاً كالسلم في الأعيان، ولأن : وتحريره قياساً
الاعتماد في السلم على الصفة، والاعتماد في بيع الأعيان على الرؤية؛ لأن السلم يصير 

فإذا تقرر أن السلم إذا لم يوصف حتى . فة، كما أن العين تصير معلومة بالرؤيةمعلوماً بالص
يصير المسلَم فيه معلوماً بطل العقد، وجب إذا لم تر العين حتى تصير معلومة بالرؤية أن يبطل 
العقد؛ إذ الإخلال بالرؤية في المرئيات كالإخلال بالصفة في الموصوفات، فجهل المشتري 

  . نع صحة العقد، كالسلَم إذا لم يوصفبصفات المبيع يم

بعتك عبداً أو :  أنه بيع مجهول الصفة عند المتعاقدين فوجب أن يكون باطلاً، كقوله-٢
  . ثوباً

إنما بطل إذا باعه عبداً؛ لأنه غير معين ولا يمكن تسليمه؛ لأنه بطل لكونه : فإن قيل
  . مجهول الصفة

                                               
  ).٧/٢١٨(ثار المحلى بالآ) ١(
  ).٧/٢١٩(المحلى بالآثار ) ٢(



 

٣١٣  

معين؛ لأن السلم يصح وهو غير معين، فثبت لا يصح أن يكون بطلانه لكونه غير : قيل
  . أنه بطل لكونه مجهول الصفة، ويمكن تسليم عبد وسط

  .  أنه بيع عين لم ير شيئاً منها، فوجب أن لا يصح كالسمك في الماء والطير في الهواء-٣

 أنه خيار ممتد بعد الس غير موضوع لاستدراك الغبن، فوجب أن يمنع صحة -٤
  . )١(ا اشترط خياراً مطلقاًالعقد، أصله إذ

  : يمكن أن يجاب عن هذه الأدلة العقلية

 بأن ما ذكروه من القياس على السلم غير صحيح، بل الصحيح عكسه، كما سبق -١
في أدلة القول الثاني، ولا يسلم لهم أن بيع السلم بيع موصوف فقط، فهو بيع عين موصوفة 

  .غير معينة

 عبد غير معين وبيع السمك في الماء غير صحيح  ما ذكروه من القياس على بيع-٢
  .أيضاً؛ لأنه بيع مجهول لا يعرف برؤية ولا بوصف

 وما ذكروه من القياس على الخيار المطلق غير صحيح كذلك؛ لأن البيع هنا غير -٣
مطلق بل مقيد باختلاف الصفة عند الرؤية، فيقاس على خيار الشرط وعلى تعليق البيع على 

  . ذلكرضا زيد ونحو

  : الترجيح

 صحة البيع بالوصف ولو كانت العين غير غائبة، ولا تتعذر رؤيتها -واالله أعلم- الراجح 
  : لما يلي

  . للمشتري خيار الرؤية فينتفي الغرر-١

 أن القول بجواز بيع العين الغائبة على الصفة، يرتفع به الغرر لما تقدم من أدلة تفيد أن -٢
  .ه يرتفع الغررالوصف يقوم مقام الرؤية، وب

 القول بمنع العين الغائبة وصفت أو لم توصف، فقد منع الغرر من أصله لكنه في نفس -٣
  .الوقت ضيق على الناس في معاملام

                                               
  ).١٧- ٥/١٦(الحاوي ) ١(



 

٣١٤  

فهو ، رجع إلى معلوم،  أن بيع الغائب الموصوف ليس بيعاً هول؛ لأنه متى رجع إليه-٤
وإنما الجهل في هذا هو جهل . لومةالمرجوع منها إلى حنطة مع، كبيع الحنطة في سنبلها

وإنما اهول الذي لا يجوز بيعه هو . فأما البيع في نفسه فغير مجهول، البائع والمشتري
  .)١(اهول في نفسه الذي لا يرجع منه إلى معلوم

  

  : سبب الاختلاف

وسبب الخلاف هل نقصان العلم المتعلق بالصفة عن العلم : "- رحمه االله- قال ابن رشد
تعلق بالحس هو جهل مؤثر في بيع الشيء، فيكون من الغرر الكثير، أم ليس بمؤثر، وأنه من الم

الغرر اليسير المعفو عنه، فالشافعي رآه من الغرر الكثير، ومالك رآه من الغرر اليسير، وأما 
 أبو حنيفة فإنه رأى أنه إذا كان له خيار الرؤية أنه لا غرر هناك وإن لم تكن له رؤية، وأما

مالك فرأى أن الجهل المقترن بعدم الصفة مؤثر في انعقاد البيع، ولا خلاف عند مالك أن 
الصفة إنما تنوب عن المعاينة لمكان غيبة المبيع أو لمكان المشقة التي في نشره وما يخاف أن 

  .)٢("يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه

لى ارتكاب الغرر ولا يمكن هو أنه إذا دعت الحاجة إ: "- رحمه االله-وقال النووي
وقد يختلف العلماء في بعض ، أو كان الغرر حقيراً جاز البيع وإلا فلا، الاحتراز عنه إلا بمشقة

، ويكون اختلافهم مبنياً على هذه القاعدة، وبيع الحنطة في سنبلها، المسائل كبيع العين الغائبة
  .)٣(" واالله سبحانه وتعالى أعلم،وبعضهم يراه مؤثراً، فبعضهم يرى الغرر يسيراً لا يؤثر

  

                                               
  ).٤/٣٦٢(شرح معاني الآثار ) ١(
  ).٢/١١٧(بداية اتهد ) ٢(
  ).٩/٣١١(اموع ) ٣(



 

٣١٥  

 
  

  المطلب الثاني عشر
אא 

  
  : المراد بالحاضر والبادي-١

  .)١(المقيم بالبادية: في اللغة المقيم في المدن والقرى، والبادي: الحاضر

من وقد اختلف في المراد بالبادي هل هو خاص بأهل البادية؟ أو عام في كل : البادي
  : قدم إلى بلدة من غير أهلها سواء كان بدوياً أم غيره، على قولين

أنه عام في كل من قدم إلى البلدة من غير أهلها، وهذا قول عند الحنفية : القول الأول
  .)٢(والمالكية والشافعية والحنابلة

لأن خاص بأهل البادية وهذا قول عند الحنفية، والمعتمد عند المالكية؛ : القول الثاني
  .)٣(الحديث محمول على أهل البادية خاصة

هو تفسير لفظ النهي الوارد في الحديث، فمن نظر إلى لفظه قصره : سبب الاختلاف
على أهل البادية، ومن نظر إلى المعنى وهو التوسعة على أهل الحاضرة حمل الحديث على كل 

  .)٤(وسيع على المسلمينقادم، وهذا هو الراجح؛ لأنه يتناسب مع مقاصد الشريعة، وهو الت

  : حكم بيع الحاضر للبادي

لا يبيع حاضر لباد، دعوا : " أنه قالصلى الله عليه وسلميحرم بيع الحاضر للبادي لما روي عن رسول االله 
، واختلفوا في التحريم هل هو مطلق أو مقيد، ثم )٥("الناس يرزق االله بعضهم من بعض

                                               
  .١٤٠المصباح المنير ص: ، وانظر)٤/٦٨(تبيين الحقائق ) ١(
  ).٣/١٨٤(، كشاف القناع)٢/٣٨٨(، مغني المحتاج)٥/١٠٣(، المنتقى شرح الموطأ)٨/٢١٣(البناية ) ٢(
، المنتقى شرح )٣/٦٩(، حاشية الدسوقي)٦/٢٥٠(، التاج والإكليل)٥/١٠٢(، رد المحتاج )٤/٦٨(تبيين الحقائق ) ٣(

  ).٥/١٠٣(الموطأ 
  ).٢/٢٨(، سبل السلام)٧٣- ٦/٧٢(، طرح التثريب)١١٥- ٢/١١٤(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ) ٤(
، واللفظ )١٥٢٢: (، ومسلم في صحيحه، برقم)٢٠٥٢(رقم: مواضع من صحيحه، منهاأخرجه البخاري في ) ٥(

  .لمسلم



 

٣١٦  

  . اختلف من قال بالتقييد في تقييده

  : بالتفصيلوهذه أقوال الفقهاء 

يحرم بيع الحاضر للبادي في حالة ما إذا كان الناس في حالة قحط :  الحنفية-١
واحتياج، فإنّ هذا يضر بهم فيزيد عليهم ثمن السلعة ويضيق عليهم، أما إذا كان الناس في 

  . )١(حالة رخاء وسعة فإنه لا يحرم ذلك

لسلع التي يأتي بها سكان لا يجوز أن يتولى أحد من سكان الحضر بيع ا:  المالكية-٢
  : البادية بشرطين

  .أن يكون البيع لحاضر فإذا باع لبدوي مثله فإنه يجوز: أحدهما

وذلك . أن يكون ثمن السلعة غير معروف بالحاضرة، فإن كان معروفاً فإنه يصح: ثانيهما
 لأن علة النهي هي تركهم يبيعون للناس برخص، فينتفع الناس منهم، فإذا كانوا عارفين

لا : بالأسعار فإنه لا فرق حينئذ بين أن يبيعوا بأنفسهم وبين أن يبيع لهم السماسرة، وقيل
  .يجوز مطلقاً، أما شراء ساكن الحاضرة لأهل البادية فإنه يجوز

أظهرهما أنه يجوز أن يتولى : وهل سكان القرى الصغيرة مثل سكان البوادي؟ قولان
 سكان القرى، فإذا تولى أحد من سكان المدن بيع ساكن الحاضرة بيع السلع التي يأتي بها

السلع التي يأتي بها سكان البادية مع وجود الشرطين المذكورين فإن البيع يفسخ ويرد المبيع 
ويكون كل من البائع والمشتري والسمسار . لبائعه ما لم يكن قد استهلك فإنه ينفذ بالثمن

  .)٢(هل بالتحريمقد ارتكب معصية يؤدب عليها ويعزر فاعلها بالج

  : يحرم عند الشافعية بيع الحاضر للبادي بثلاثة شروط:  الشافعية-٣ 

أن يكون المتاع مما تعم الحاجة إليه في ذاته كالطعام، وإن لم يكن جميع أهل : أحدها
البلد في حاجة إليه، بل يكفي احتياج طائفة ولو كانوا غير مسلمين، فإذا كان الطعام لا تعم 

  .  كالفاكهة ونحوها فإنه لا يحرم فيها ذلكالحاجة إليه
                                               

  ).٦/١٠٨(، البحر الرائق )٤/٦٨(، تبيين الحقائق )٥/٢٣٢(بدائع الصنائع ) ١(
- ٩/٣٠٩(، البيان والتحصيل)٥/٦٢(، منح الجليل )٤/٣٧٨(، مواهب الجليل)٥/١٠٤(المنتقى شرح الموطأ) ٢(

٣١٠.(  



 

٣١٧  

أن يكون القادم قاصداً لبيع السلعة بسعر يومه أما إذا كان يريد بيعها على : ثانيها
أنا أتولى لك بيعها تدريجاً فإنه لا يأثم؛ لأن القائل لم يضر بالناس : التدريج فقال له شخص

يجاً؛ لأن المالك يتصرف كما يشاء في في هذه الحالة ولا سبيل لمنع صاحب السلعة بيعها تدر
  . حدود الدين

أن يستشيره صاحب السلعة فيما هو أنفع له هل البيع تدريجاً أو البيع دفعة : ثالثها
: فإذا قال له. والمعتمد أنه يجب عليه أن يشير عليه بما هو الأنفع له: واحدة؟ وفي هذا خلاف

  .)١( يأثمبعه تدريجاً أو أتولى لك بيعه تدريجاً فإنه لا

  : بيع الحاضر للبادي يحرم بخمسة شروط:  الحنابلة-٤

أن يكون البادي قد حضر بالسلعة ليبيعها أما إن كان قد حضر بها ليخزا أو :  أحدها
ليأكلها فحضه أحد الحاضرين على بيعها ثم تولى له بيعها فإنه يجوز؛ لأن في ذلك توسعة 

  . يحضر إلى المدينة من غير أهلها سواء كان بدويا أو لالأهل المدينة، والمراد بالبادي كل من 

أن يقصد البدوي بيع سلعته بسعر يومها، أما إذا قصد أن يتربص بها ولا يبيعها : ثانيها
  . رخيصة فإن المنع يكون من جهة البائع لا من جهة الحاضر الذي تولى بيعها سمسرة

 عالماً به فإنه يصح للحاضر أن يتولى أن يكون البدوي جاهلاً بالسعر، فإذا كان: ثالثها
  . له بيع سلعته؛ لأنه لم يزده علماً

أن يكون المشتري من أهل الحاضرة، أما إن كان بدوياً مثله فإنه يصح للحاضر : رابعها
  .أن يتولى البيع له؛ لأنه لا أثر للتوسعة في بيع بدوي لمثله

  .)٢(ء أهل الحاضرة للبادي فجائزأما شرا. أن يكون الناس في حاجة إلى سلعته: خامسها

 بين العلماء في إطلاق التحريم أو تقييده على إتباع لفظ الحديث أو وسبب الاختلاف
اعتباره معناه، فمن اتبع ظاهر اللفظ ولم ينظر إلى معنى النهي وحكمته حرم بيع الحاضر 

لا الانقياد لأمر االله وأنه لا علة لذلك أصلاً إ: "- رحمه االله- للبادي مطلقاً كما قال ابن حزم

                                               
  ).٥/٣٥٠(، البيان إلى مذهب الإمام الشافعي )٢/٣٨(، أسنى المطالب )٨/٦٢٩(الأم ) ١(
  ).٣/١٨٤(، كشاف القناع )٣٣٥- ٤/٣٣٤(، الإنصاف )٤/١٦٣(المغني ) ٢(



 

٣١٨  

، ومن اعتبر المعنى قيده بما ظهر له من مناسبته للمعنى، من )١( "صلى الله عليه وسلمتعالى على لسان رسوله 
  .هنا اختلفوا في تقدير ذلك

واعلم أن أكثر هذه الأحكام قد تدور بين اعتبار المعنى : "- رحمه االله-قال ابن دقيق
 الظهور والخفاء، فحيث يظهر ظهورًا كثيراً واتباع اللفظ، ولكن ينبغي أن ينظر في المعنى إلى

فلا بأس باتباعه، وتخصيص النص به أو تعميمه على قواعد القَياسين، وحيث يخفى ولا يظهر 
  . ظهوراً قوياً فاتباع اللفظ أولى

فأما ما ذكر من اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه، وعدم 
 الضرر المذكور الذي علل به النهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال ظهور المعنى فيه؛ فإن
  . البدوي وعدمه ظاهراً

وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه فمتوسط في الظهور وعدمه لاحتمال 
دعوا الناس : "صلى الله عليه وسلمأن يراعى مجرد ربح الناس في هذا الحكم على ما أشعر به التعليل من قوله 

  .)٢("عضهم من بعضيرزق االله ب

وأما اشتراط أن يظهر لذلك المتاع الوب سعر في البلد فكذلك أيضاً، أي أنه متوسط 
في الظهور، لما ذكرناه من احتمال أن يكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل 

ل وهذه الشروط منها ما يقوم الدليل الشرعي عليه كشرطنا العلم بالنهي، ولا إشكا. البلد
فيه، ومنها ما يؤخذ باستنباط المعنى، فيخرج على قاعدة أصولية، وهي أن النص إذا استنبط 

  .)٣( "منه معنى يعود عليه بالتخصيص هل يصح أو لا؟

دعوا الناس يرزق االله بعضهم : "صلى الله عليه وسلمومعنى النهي ورد التنبيه عليه في آخر الحديث بقوله 
أن ترك البادي يبيع بنفسه يؤدي إلى : لمعنى، وخلاصة قول أهل العلم في بيان هذا ا"من بعض

رخص السعر، فيوسع بذلك على عموم الناس خاصة وأن أكثر ما يبيعه أهل البادية لا رأس 
مال لهم فيه، إذ إنه صار لهم بالاستغلال، فكان في تركهم رفقاً بالمشترين وهم الأغلب في 

                                               
  ).٧/٣٨٤(المحلى ) ١(
  .سبق تخريجه) ٢(
  ).٢/١١٤(إحكام الأحكام ) ٣(



 

٣١٩  

 هذا رعاية مصلحة الجماعة هذه الحالة، فإذا تولاه الحاضر زاد سعره على الناس، وفي
وتقديمها على مصلحة الفرد مع احتمال غبن البادي فيها، ولذا لما كان الغبن لمصلحة فرد 

  .واحد في تلقي الركبان ى الشارع عنها

أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس، : "جاء في طرح التثريب
حد لا للواحد على الجماعة، فلما كان البادي والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الوا

إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصاً فانتفع به جميع سكان البلد نظر 
ولما كان في التلقي إنما ينتفع المتلقي خاصة وهو واحد في . الشرع لأهل البلد على البادي

  .)١( "مقابلة واحد لم تكن إباحة التلقي مصلحة

لأنه : " على المعنى المستنبط من آخر الحديث بقوله- رحمه االله- ترض ابن حزموقد اع
دعوا الناس يرزق : "دعوا الحاضرين يرزقهم االله من أهل البادية، إنما قال: عليه السلام لم يقل

 وأهل البدو من الناس كما أهل الحضر سواء سواء ولا فرق، )٢("االله بعضهم من بعض
 االله تعالى للبادي من الحاضر، وللبادي من البادي، وللحاضر من فيدخل في هذا اللفظ رزق

البادي، وللحاضر من الحاضر دخولاً مستوياً، لا مزية لشيء من ذلك على شيء آخر 
  .)٣("منه

والأوفق لآخر الحديث ولحال الناس اعتبار المعنى؛ لأن القول بالمنع مطلقاً تضييق على 
دمين على القرى والمدن؛ لأن صاحبها قد لا يستطيع أهل البوادي ومن في حكمهم من القا

تولي بيعها بنفسه، ولا يكون عنده من يتولاها له من البادية، أو لا يفرغ لها، أو يمنعه جاهه 
من تولي البيع بنفسه ونحو ذلك، فالقول بمنعهم فيه حرج عليهم، ويؤدي إلى أن تبور السلع 

  .عندهم أو تفسد

أن الأصل في المعاملات الالتفات إلى : "- رحمه االله–وقد ذكر الإمام الشاطبي 
وإذا اعتبر المعنى فإن أقرب القيود المذكورة مناسبة له وأكثرها انضباطاً وسلامةً . )٤("المعاني

                                               
  ).٦/٦٦(طرح التثريب ) ١(
  .سبق تخريجه) ٢(
  ).٧/٣٨٥(المحلى ) ٣(
  ).٢/٣٠٠(الموافقات ) ٤(



 

٣٢٠  

  . ما ذكره الحنابلة، وقريب منها شروط الشافعية



 

٣٢١  

  المطلب الثالث عشر
אאא 

  
  . ع مجهول الصفة والمقداربيع اللبن في الضر

  . من حيث أنه قد يرى امتلاء الضرع من السمن، فيظن أنه من اللبن: فجهالة مقداره

لأنه قد يكون اللبن صافياً، وقد يكون كدراً فأشبه الحمل، وأيضا : وجهالة الصفة
لمبيع معجوز التسليم، لأن اللبن لا يجتمع في الضرع دفعة واحدة، بل شيئاً فشيئاً، فيختلط ا

  . بغيره على وجه يتعذر التمييز بينهما

  : فهل للحاجة تأثير في اغتفار هذه الجهالة والغرر؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

  : القول الأول

يرى جمهور الفقهاء أنه لا أثر للحاجة في بيع اللبن في الضرع، ويرون أنه لا يجوز بيعه 
  .)١(حتى يحلب ويعرف مقداره أو يرى أو يوصف

  :أدلة القول الأول

  : استدلوا بالمنقول والمعقول

  :  المنقول-أ

  .)٢( أنه ى عن بيع الغررصلى الله عليه وسلم ما روي عن النبي -١

 اللبن في الضرع لا يصح بيعه؛ لأنه مجهول، ولأن أن: وجه الاستدلال من الحديث
اك بعض البقر الدابة قد توافق على حلبها وتدر، وقد لا تدر ولا توافق على أن تحلب، فهن

إذا أريد حلبها منعت إما برفسها برجلها، وإما أن تنطح بقرا، وإما أن تمنع اللبن فلا تحلب 
أبداً، فلذلك يكون مجهولاً، ثم إذا قدر أنه انتفت هذه الموانع فكم مقداره؟ فيكون 

  . )٣(مجهولاً

                                               
  ).٤/١٨(، مجموع الفتاوى)٤/٣٠١(، الإنصاف )٤/١٤٧(، المغني)٣/١٠٩(، الأم )١٢/١٩٤(المبسوط ) ١(
  .سبق تخريجه) ٢(
  ).٨/١٥٤(الشرح الممتع ) ٣(



 

٣٢٢  

، ا اللبن في ضروعهالا تشترو: " أنه قال- رضي االله عنهما- بما روي عن ابن عباس -٢
   )١("ولا الصوف على ظهورها

  :  المعقول-ب

وكذا هو ، أنه مجهول القدر؛ لأنه قد يرى امتلاء الضرع من السمن فيظن أنه من اللبن
وذلك غرر من غير حاجة، فلم ، مجهول الصفة؛ لأنه قد يكون اللبن صافياً وقد يكون كدراً

  .يجز

للغرر لجواز أن : اللبن في الضرع لا يجوز لوجوه ثلاثةوبيع : "-رحمه االله- قال البابرتي
وللتراع في كيفية الحلب، فإن المشتري ، يكون الضرع منتفخاً يظن لبناً، والغرر منهي عنه

يستقصي في الحلب، والبائع يطالبه بأن يترك داعية اللبن، ولأنه يزداد ساعة فساعة، والبيع لم 
واختلاط المبيع بما ليس بمبيع من ملك البائع ، المبيع بغيرهيتناول الزيادة لعدمها عنده فيختلط 

  .)٢( "على وجه يتعذر تمييزه مبطل للبيع

ولأنه مجهول القدر؛ لأنه قد : " بعد ذكره القول بتحريم بيعه- رحمه االله-وقال الشيرازي
للبن يرى امتلاء الضرع من السمن فيظن أنه من اللبن، ولأنه مجهول الصفة؛ لأنه قد يكون ا

  .)٣( "وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز، وقد يكون كدراً، صافياً

، ولأنه مجهول الصفة والمقدار: " بعد ذكره القول بتحريم بيعه- رحمه االله- وقال ابن قدامة
والعادة في ذلك تختلف، ، فلم يجز كبيع ما تحمل الناقة، لأنه بيع عين لم تخلق؛ فأشبه الحمل

  .)٤( "لأنه موضع حاجة؛ ز للحضانةوأما لبن الظئر فإنما جا

  

                                               
، عن ابن عباس رضي االله )١٠٦٤٠: (، والبيهقي في سننه الكبرى، برقم)٣٦: (أخرجه الدار قطني في سننه، برقم) ١(

، وقال "هذا هو المحفوظ موقوف: "عنهما موقوفاً، وقد روي مرفوعاً، ولكن الموقوف هو المحفوظ، قال البيهقي
، وكذا رجح وقفه ابن الملقن في البدر المنير "لا يصح هذا: "عن السند المرفوع) ٢/٩٥(الذهبي في تنقيح التحقيق 

)٦/٤٦٢.(  
  ).٦/٤١١(العناية ) ٢(
  ).١/٢٦٦(المهذب ) ٣(
  ).٤/١٤٧( المغني )٤(



 

٣٢٣  

  : القول الثاني

أجاز المالكية بيع اللبن في الضرع لشياه بأعياا في إبان لبنها إذا سمى شهراً أو شهرين أو 
أما إن كان الشاة أو الشاتين . ثلاثة، وكان قد عرف وجه حلابها وكانت الغنم كثيرة

كذا درهماً فلا، إلا أن يبيع لبنها كيلاً فاشترى رجل حلابها على كذا وكذا شهراً بكذا و
كل قسط بكذا وكذا، وكذلك أجاز بيع اللبن في الضرع الحسن وسعيد بن جبير ومحمد بن 

  .)١(رحمهم االله- مسلمة
  : أدلة القول الثاني

  : استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول
  : المنقول-أ

يعمد أحدكم  ()٢(أخيه بغير إذنه سمى الضرع خزانة في قوله فيمن يحلب شاة صلى الله عليه وسلمأنه 
  .)٣()إلى خزانة أخيه ويأخذ ما فيها

  : يجاب عن ذلك

وأجيب بأن تسميته خزانة مجاز، وإن سلم فبيع ما في الخزانة بيع غرر حيث لا يدري 
  .)٤(بكميته وكيفيته

  :  المعقول-ب

، ضاع شهراًوقاسوه على ما إذا استأجر امرأة للإر،  أنه معلوم القدر والصفة في العادة
  .)٥(فإنه يصح ويستحق اللبن

  : يجاب عن ذلك

  . إنه معلوم القدر والصفة في العادة غير مسلم: قولهم

                                               
  ).٩/٣٩٦(، اموع )٤/١٤٧(، المغني )٧/٤٩٧(، منح الجليل )٧/٢١(شرح الخرشي ) ١(
  ).٢/٤٤(سبل السلام ) ٢(
  ).٢/٤٤(لم أجد الحديث في دواوين السنة إلا أن الصنعاني أورده في سبل السلام ) ٣(
  ).٢/٤٤(سبل السلام ) ٤(
  ).٩/٣٩٦(، اموع )٤/١٤٧(المغني ) ٥(



 

٣٢٤  

والفرق بينه وبين استئجار المرأة للإرضاع أن الحاجة تدعو إلى استئجارها بخلاف هذه 
  .)١(المسألة

  : الترجيح

  : في الضرع لما يلي القول القائل بعدم جواز بيع اللبن - واالله أعلم-الراجح 

  . للنصوص التي استدلوا بها-١

  . أن القول الثاني لم يسلم من المعارضة والمناقشة-٢

  . الغرر الموجود في بيع اللبن في الضرع فاحش وغير يسير-٣

 خروجاً من هذا الاختلاف فبدلاً من أن تشتريه في الضرع، الانتظار حتى يحلب -٤
  .)٢(أحسن وأسلم

اص بما إذا بيع اللبن وحده، أما لو بيع اللبن في الضرع مع الحيوان وهذا الاختلاف خ
  .فإنه يجوز بالإجماع

وإن ، أجمع المسلمون على جواز بيع حيوان في ضرعه لبن: "-رحمه االله- قال النووي
  .)٣("لأنه تابع للحيوان، ودليله من السنة حديث المصراة؛ كان اللبن مجهولاً

  
  

  

  

  

  

  

                                               
  ).٩/٣٩٦(اموع ) ١(
  ).٨/١٥٤(الشرح الممتع ) ٢(
  ).٩/٣٩٦(اموع ) ٣(



 

٣٢٥  

  
  المطلب الرابع عشر

אאא 
  

بيع الصوف على ظهر الغنم ينمو ساعة فساعة، وما ينمو ملك البائع، فيختلط المبيع بغير 
المبيع على وجه يتعذر التمييز ولا يدري قدر ما دخل تحت العقد، فيصير المعقود مجهولاً، 

  .فهل للحاجة أثر في اغتفار هذه الجهالة والغرر

  : فقهاء في ذلك على قوليناختلف ال

  : القول الأول

لا أثر للحاجة في بيع الصوف على ظهر الغنم، وأنه لا يجوز بيع الصوف إلا بعد 
  .)١(جزه

  : أدلة القول الأول

  : استدلوا بالمنقول والمعقول

  :  المنقول-أ

أنه ى عن بيع الصوف على ظهر : صلى الله عليه وسلمما روى ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي 

  .)٢(مالغن

بأنه إن صح الحديث فإنما ى عنه؛ لأنه قد يتأذى الحيوان : يمكن أن يجاب عن ذلك

                                               
، الإنصاف )٢/٢٠(، أسنى المطالب )٢/٤٠٣(، شرح البهجة )٥/١٤٨(، بدائع الصنائع )١٢/١٩٥(المبسوط ) ١(

)٤/٣٠١.(  
، )٣٧٠٨("الأوسط"، وفي )١١٩٣٥: (برقم" المعجم الكبير"؛ والطبراني في )٤٣(أخرجه الدارقطني برقم ) ٢(

، وأخرجه أيضاً )١٨٣(عن عكرمة" المراسيل"وأخرجه أبو داود في ). ١٠٦٤٠: (والبيهقي في السنن الكبرى برقم
إسناده ): "٨٣٣"(البلوغ"، قال الحافظ في )٦/٥٣٣(، وكذا ابن أبي شيبة)١٨٢(موقوفاً على ابن عباس 

وقفه على ) ٦/٤٦٢( الملقن في البدر المنيروابن) ٢/١٢٠"(الدراية"؛ والحافظ في )٥/٣٤٠(ورجح البيهقي ".قوي
  ".لا يصح هذا: "عن السند المرفوع) ٢/٩٥(ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ، وقال الذهبي في تنقيح التحقيق



 

٣٢٦  

  .)١(بجزه، ولا سيما إذا جزه في أيام الشتاء، فيكون النهي ليس لعلة الجهالة ولكن لعلة الأذى

  :  المعقول-ب

  . أن الصوف متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه-١

  : جهينيجاب عن ذلك من و

أننا لا نسلم منع بيع الجزء المعلوم المشاهد، كبيع الرأس مثلاً، وبيع الرقبة، : الوجه الأول
وبيع اليد من العضد فلا نسلم أن بيع هذا حرام؛ لأنه مشاهد معلوم، وليس فيه غرر ولا 

  .جهالة

أنه لا يصح القياس؛ لأن الشعر أو الصوف في حكم المنفصل، فكيف : الوجه الثاني
إنَّ مس المرأة لشهوة ناقض :  قالوا- رحمهم االله - عل في حكم الجزء، والعجب أن الفقهاء يج

  .)٢( !!لأنه في حكم المنفصل: للوضوء، ومس شعرها لا ينقض الوضوء، قالوا

 أن الصوف على الظهر قبل الجز ليس بمال متقوم في نفسه؛ لأنه بمترلة وصف -٢
  .هو غير مقصود من الشاة فلا يفرد بالبيعو. الحيوان لقيامه به كسائر أوصافه

  . أنه ينبت من أسفل ساعة فساعة فيختلط المبيع بغيره بحيث يتعذر التمييز-٣

  .وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز،  أنه قد يموت الحيوان قبل الجز فيتنجس شعره-٤

يوان، ولا يمكن ذلك إلا بإيلام الح،  أنه لا يمكن تسليمه إلا باستئصاله من أصله-٥
  .)٣(وهذا لا يجوز

  : القول الثاني

  .يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم

  .)٤(وهو قول مالك وسعيد بن جبير وربيعة والليث ابن سعد وأبي يوسف

                                               
  ).٨/١٥٧(الشرح الممتع ) ١(
  ).٨/١٥٧(الشرح الممتع ) ٢(
  ).٣/١٦٦(قناع، كشاف ال)١/٢٦٦(، المهذب )٥/١٤٨(، بدائع الصنائع )١٢/١٩٥(المبسوط ) ٣(
  ).٤/١٤٧(، المغني)٣/١٩٠(، المدونة )٩/٣٩٨(، اموع )٥/١٤٨(، بدائع الصنائع )١٢/١٩٥(المبسوط ) ٤(



 

٣٢٧  

  : أدلة القول الثاني

  : استدلوا بالمعقول

  .)٢( في الأرض)١(وهو أنه يجوز جزه قبل الذبح، فيجوز بيعه، كبيع القصيل

الفرق بين القصيل والصوف لظاهر الرواية أن : "لكاساني بقوله اوقد أجاب عن ذلك
  .)٣( "الصوف لا يمكن جزه من أصله من غير ضرر يلحق الشاة بخلاف القصيل

  :الترجيح

 أن بيع الصوف على الظهر جائز، لكن بشرط أن - واالله أعلم–الراجح في هذه المسألة  
لحق الحيوان أذى منِع لا لأنه مجهول، ولكن يجز في الحال وألاَّ يلحق الحيوان أذى، أما إذا 

  .لأذى الحيوان

ولأنه مشاهد معلوم؛ ولا مانع من بيعه فلا يشتمل البيع على محذور، لأنه إذا بيع بشرط 
الجز في الحال فهو كما لو بيع الزرع بشرط الجز في الحال، والنماء الذي قد يحصل يزول 

  .)٤(باشتراط جزه في الحال
  
   

                                               
  .١٩الزرع يقصل أي يقطع، طلبة الطلبة ص: القصيل) ١(
  ).٥/١٤٨(، بدائع الصنائع)١٢/١٩٥(المبسوط ) ٢(
  ).٥/١٤٨(بدائع الصنائع ) ٣(
  ).١٥٧- ٨/١٥٦(الشرح الممتع ) ٤(



 

٣٢٨  

 
  

   الخامس عشرالمطلب
אאא 

  

رؤية جميع أجزاء المبيع في بعض الأحيان قد تتعذر؛ حيث لا تمكن الرؤية الكاملة إلا 
بتلف المبيع، كما في الجبة المحشوة، فالحشو لا يرى، ويرى ظاهر الجبة، والحشو قد يكون 

وز هذا البيع للحاجة واعتبار الحشو جيداً وقد يكون رديئاً مما ينطوي على غرر، إلا أنه ج
  تابعاً 

  .للأصل

  : ويتضح ذلك من النصوص التالية

لو باع جبة على أن ظهارا كذا، وبطانتها كذا أو حشوها كذا، فوجد : "قال البرهاني
الظهارة على ما شرط والبطانة والحشو على خلافه فالبيع جائز، وهذا لأن الجبة ينسب إلى 

  .)١("ا فهي الأصل والبطانة والحشو تبعظهارا ويعرف به

وقال خليل في (واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد : "- رحمه االله- وقال الخرشي
يعني أن الغرر اليسير يغتفر إجماعاً لكن حيث لم يقصد، كأساس الدار المبيعة، ) الشرح

  .)٢("وإجارا مشاهرة مع احتمال نقصان الشهور، وكالجبة المحشوة

وجواز بيع الجبة اهول قدر حشوها، الممنوع بيعه وحده : "- رحمه االله- واقوقال الم
  .)٣("إجماعاً في الجميع، دليل على إلغاء ما هو يسير غير مقصود دعت الضرورة للغوه... 

أن ) منها(نقل العلماء الإجماع أيضاً في أشياء غررها حقير : "- رحمه االله- وقال النووي
وإن لم ير حشوها، ولو باع حشوها منفرداً لم ، ع الجبة المحشوةالأمة أجمعت على صحة بي

                                               
  ).٤٥١/ ٦(المحيط البرهاني ) ١(
  ).٥/٧٥(شرح مختصر خليل للخرشي ) ٢(
  ).٦/٢٣٠(التاج والإكليل ) ٣(



 

٣٢٩  

  .)١("يصح

مدار البطلان بسبب الغرر، والصحة مع وجوده : قال العلماء: "ثم ذكر علة ذلك بقوله
وهو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا ، على ما ذكرناه

  .)٢(" البيع وإلا فلاأو كان الغرر حقيراً جاز، بمشقة

... وقد يحتمل بعض الغرر بيعاً إذا دعت إليه حاجة : "وقال النووي أيضاً
وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، منها أم أجمعوا على 

  .)٣("صحة بيع الجبة المحشوة، وإن لم ير حشوها

صل معرفة المبيع برؤية لبعضه وتح: ")٤(وجاء في حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع
ويستثنى ما يدخل تبعاً، وما يتسامح بمثله إما لحقارته، أو للمشقة في ... الدال على بقيته 

  ".تمييزه أو تعيينه كأساسات البنيان والقطن المحشو في الجبة وذلك بالإجماع

  

  

   

                                               
  ).٩/٣٠٩(اموع ) ١(
  ).٤/٣٥٦(تحفة الأحوذي، المباركفوري : المصدر نفسه، وانظر) ٢(
  ).١٠/١٥٦(شرح النووي على صحيح مسلم ) ٣(
)٣٥١/ ٤) (٤(  



 

٣٣٠  

  
  

  المطلب السادس عشر
אאאא 

  
 الأنثى الحامل سواء كانت أمة مملوكة أو حيواناً بإجماع أهل العلم، وذلك لأنه يجوز بيع

، ولأن الضرر الحاصل )١(يصح تبعاً ما لا يصح استقلالا، كما هو مقرر في القواعد الفقهية
  .من منع بيع الحيوان الذي في بطنه حمل أكبر من ضرر الغرر الحاصل بهذا البيع

وقيد خليل الغرر ... واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد ": - رحمه االله- قال النفراوي
حيث كان ، اليسير بعدم قصده، للاحتراز عن اليسير الذي يقصد لشراء الحيوان بشرط حمله

  .)٢("حمله يزيد في ثمنه، وذلك في الحيوان البهيمي، فإنه غير جائز

 والمراد ما كان فيه ،الأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث: "- رحمه االله- وقال النووي
وشراء ... ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه) فأما(غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه 

... وكامل الأعضاء أو ناقصها ، الحامل مع احتمال أن الحمل واحد أو أكثر وذكر أو أنثى
  .)٣( "ونحو ذلك فهذا يصح بيعه بالإجماع

فإن تحريمه أشد ضرراً من ، فيما تدعو إليه الحاجةرخص : "- رحمه االله- وقال ابن تيمية
، وإن لم يعلم مقدار الحمل واللبن، ومثل بيع الحيوان الحامل أو المرضع... ضرر كونه غرراً 

  .)٤("وإن كان قد ي عن بيع الحمل مفرداً

وقد يحتمل بعض الغرر بيعاً إذا دعت إليه : " أيضاً-رحمه االله-وقال النووي
ولأن الحاجة تدعو إليه، فإنه لا يمكن ...  إذا باع الشاة الحامل وكما... حاجة 

                                               
  ).١٢٠(، الأشباه والنظائر، السيوطي )٢٩٨(اعد لابن رجب ، القو) ٣/٣٧٦(ينظر المنثور ) ١(
  ).٢/٨٠(الفواكه الدواني ) ٢(
  ).٩/٣٠٩(اموع ) ٣(
  ).٤/١٨(الفتاوى الكبرى ) ٤(



 

٣٣١  

  .)١("رؤيته

  

  
  المبحث الثاني

אא 
  

قد تدعو الحاجة وقت الأزمات إلى تبادل الناس الخبز فيما بينهم على الرغم من عدم 
  .لةالمماثلة بين أفراد الخبز، مما يترتب عليه وجود غرر في مثل هذه الحا

وبناء على أن هذا الغرر هل يغتفر في سبيل هذه الحاجة أم لا؟ اختلف الفقهاء في قرض 
  : الخبر على قولين

  : القول الأول

  . )٢(يجوز قرض الخبز، وهو مذهب الأئمة الثلاثة و محمد بن الحسن

  : أدلة القول الأول

  : استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول

  :  المنقول-أ

إن الجيران يستقرضون ، يا رسول االله: قلت: وت عائشة رضي االله عنها قالتما ر-١
لا يراد به ، إن ذلك من مرافق الناس، لا بأس: فقال. ويردون زيادة ونقصاناً، الخبز والخمير

  .)٣(الفضل

                                               
  ).١٠/١٥٦(شرح مسلم للنووي ) ١(
  ).٤/٢٠٣(، الفروع )٢/١٤١(، أسنى المطالب )٢٢٥(، حاشية الدسوقي )٧/٣٩٥(بدائع الصنائع ) ٢(
شيخ بن عمير بن صالح وقيل بن عميرة بن عبد الصمد أبو علي قرابة لخطيب في تاريخ بغداد بسند فيه أخرجه ا) ٣(

بن موسى الأسدي، حدث عن الزبير بن بكار الزبيري وعباس بن يزيد البحراني روى عنه أحمد بن جعفر بن  بشر
 أبو الحسن أحمد بن جعفر بن محمد أخبرني علي بن طلحة المقرئ حدثنا. الخلال وأبو بكر بن المقرئ الأصبهاني

الخلال حدثنا شيخ بن عميرة بن صالح الأزدي حدثنا الزبير قال حدثتني أم كلثوم ابنة عثمان بن مصعب بن الزبير 
 



 

٣٣٢  

  

: فقال، أنه سئل عن استقراض الخبز والخمير: "- رضي االله عنه-وعن معاذ بن جبل-٢
وخذ الصغير وأعط ، فخذ الكبير وأعط الصغير، هذا من مكارم الأخلاقإنما ، سبحان االله

  . )١( يقول ذلكصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله . خيركم أحسنكم قضاء، الكبير

  : المعقول-ب

، وتدخله المسامحة، فجاز، ويشق اعتبار الوزن فيه، وهو أن هذا مما تدعو الحاجة إليه
  . وأشباه هذا، ينة الملاحوالركوب في سف، كدخول الحمام من غير تقدير أجرة

كان ، أو أعطاه مثل ما أخذ وزاده كسرة، فإن شرط أن يعطيه أكثر مما أقرضه أو أجود
وإنما ، لأن الأصل تحريم ذلك؛ قصد أن يعطيه كبيراً، وكذلك إن أقرضه صغيراً. ذلك حراماً

،  التحرز منهفقد أمكن، فإذا قصد أو شرط أو أفردت الزيادة، أبيح لمشقة إمكان التحرز منه
  .)٢(كما لو فعل ذلك في غيره، فحرم بحكم الأصل

  : القول الثاني

  .)٣(عدم جواز قرض الخبز وهو مذهب الأحناف عدا محمد بن الحسن

لا يجوز القرض في الخبز لا وزناً ولا عدداً عند أبي حنيفة وأبي يوسف : "قال الكاساني

                                              
ونقله عبد ) ٤٨٣٣: (برقمعن صفية ابنة الزبير بن هشام بن عروة عن جدها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

، وابن قدامة في عدة من كتبه عن الشافي لأبي بكر، )١/٣٨٠(في التدوين في أخبار قزوين الكريم الرافعي القزويني 
  .، ولم أجده في دواوين السنة الأخرى)١/٢٧٣(، وضعفه الألباني في مختصر إرواء الغليل )٤/٣٨٩(منها في المغني 

، قال الهيثمي في مجمع )٤١٤: (م، وفي مسند الشاميين، برق)١٨٩: (أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، برقم) ١(
وفيه سليمان بن سلمة الخبائري ونسب إلى الكذب، وأورده بطريق أخرى ابن عبد الهادي في ): ٤/١٦٣(الزوائد 

هذا الحديث لم يخرج في شيء من السنن، وإسناده صالح لكنه منقطع؛ فإن : "، وقال)٤/١٠٦(تنقيح التحقيق 
إسناده صالح ): "٢/١٠٢(، وقال الذهبي في تنقيح التحقيق " يدرك معاذاًالحديث مروي من طريق خالد، وخالد لم

عن الشافي لأبي بكر، وضعفه الألباني ) ٢/١٢٤(، والكافي )٤/٣٨٩(، ونقله ابن قدامة في المغني "وفيه انقطاع
  ).١/٢٧٣(كما في مختصر إرواء الغليل 

  ).٣/٣١٦(، كشاف القناع )٤/٢٤٠ (، المغني)٥/٤٤(، تحفة المحتاج )١٤/٣٢(المبسوط : انظر) ٢(
  ).٧/٨٤(، فتح القدير )١٤/٣١(المبسوط ) ٣(



 

٣٣٣  

  .)١("و القياسرحمهما االله وقال محمد يجوز عدداً، وما قالاه ه

  : دليل القول الثاني

، استدلوا على ذلك بالقياس لوجود تفاوت فاحش بين خبز وخبز، لاختلاف العجن
فالقرض ، ولهذا لم يجز السلم فيه بالإجماع، والصغر والكبر، والخفة والثقل في الوزن، والنضج

  . )٢(والقرض أضيق منه، لأن السلم أوسع جوازاً من القرض؛ أولى

  : حالترجي

  :  القول القائل بجواز قرض الخبز لما يلي- واالله أعلم-الراجح 

  .لقوة أدلتهم مقارنة بأدلة المانعين -١

لعرف الناس وعادام، فقد أطبق الناس من غير نكير على التعامل بهذا النوع من  -٢
  .)٣(المعاملة

 وبخاصة في وقت أن الأخذ بهذا القول فيه تيسير على المسلمين، ويتناسب مع حاجام -٣
  .العسرة، أما القول القائل بعدم الجواز ففيه مشقة وتعسير على المسلمين

  

                                               
  ).٣٩٥/ ٧(بدائع الصنائع ) ١(
  ).٢/١٨٩(، درر الحكام )٧/٣٩٥(بدائع الصنائع ) ٢(
  ).٨/٥٣(البحر المحيط : انظر) ٣(



 

٣٣٤  

  
  

  المبحث الثالث
אא 

  
لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز رهن كل متمول يمكن أخذ الدين منه، أو من ثمنه 

 .)١(عند تعذّر وفاء الدين من ذمة الراهن

ثم اختلفوا في بعض التفاصيل، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن كل عين جاز بيعها جاز 
رهنها، لأن المقصود من الرهن أن يباع ويستوفى الحق منه إذا تعذر استيفاؤه من ذمة الراهن، 
وهذا يتحقق في كل عين جاز بيعها، ولأن ما كان محلاً للبيع كان محلاً لحِكْمة الرهن، 

م بيع المشاع سواء رهن عند شريكه أم عند غيره، قَبِل القسمة أم لم يقبلها، وما فيصح عنده
  .)٢(لايصح بيعه لايصح رهنه

وقال المالكية بجواز رهن ما فيه غرر يسير كبعير شارد وثمرة لم يبد صلاحها؛ لأن 
ير من للمرن دفع ماله بغير وثيقة فساغ أخذه بما فيه من غرر لأنه شيء في الجملة، وهو خ

  .)٣(لا شيء، بخلاف ما فيه غرر شديد، وفي المذهب تفاصيل أخرى

  : وقال الحنفية بما قال به الشافعية والحنابلة إلا أم اشترطوا في المرهون ما يلي

  . أن يكون محوزاً فلا يجوز رهن المشاع-١

  . أن يكون مفرغاً عن ملك الراهن فلا يجوز رهن دار مشغولة بمتاع للراهن-٢

أن يكون مميزاً فلا يجوز رهن متصل بغيره اتصال خلقة، كالثمر على الشجر بدون  -٣
  .)٤(الشجر

                                               
، شرح )٤٦/ ٣(المحتاج، مغني )٢٣١/ ٣(، حاشية الدسوقي)٦/١٣٥(، بدائع الصنائع )٦٤/ ٢١(المبسوط : انظر) ١(

  ).١٠٧/ ٢(منتهى الإرادات 
  ).١٩٨/ ١٣(، اموع )٤/٢٥٤(المغني : انظر) ٢(
  ).٢٣٢/ ٣(، حاشية الدسوقي )٢٣٦/ ٥(، شرح مختصر خليل للخرشي )٥/٣(مواهب الجليل ) ٣(
  )١٣٧، ٦/١٣٥(، بدائع الصنائع )٤٩٠/ ٦(حاشية ابن عابدين ) ٤(



 

٣٣٥  

 : وقد اختلف الفقهاء في تأثير الحاجة في رهن ما اشتمل على غرر على قولين

  : القول الأول

يرى المالكية أن الغرر فيما يرهن إن كان يسيراً جاز رهنه، وإن كان شديداً فإن كان 
في عقد بيع أو قرض، بأن كان بعد عقديهما فلا خلاف في جواز رهنه، وإن غير مشترط 

قول بجواز رهنه مطلقاً، فيجوز رهن : كان مشترطاً في عقد البيع ففي المذهب ثلاثة أقوال
الثمر الذي يظهر، والجنين في بطن أمه، والطير في الهواء، والسمك في الماء، وقول آخر بعدم 

ث بجواز رهنه في الثمار غير الظاهرة، وعدم جوازه في الجنين في بطن جواز رهنه مطلقاً، وثال
  .)١(أمه

  : أدلة القول الأول

  : استدل أصحاب هذا القول بالمعقول كما يلي

 إنما جاز رهن ما فيه غرر يسير؛ لأن الدين متعلق بذمة الراهن لا بالعين المرهونة، -١
  .)٢( المرن حتى يبدو صلاحها ثم يبيعها في الدينفإذا كان المرهون ثمرة لم يبد صلاحها انتظر

 وأما جواز رهن ما فيه غرر كثير إذا لم يكن مشترطاً في عقد البيع أو في قرض فلأنّ -٢
ترك الرهن مطلقاً جائز، فرهن ما يكتنفه الغرر خير من عدم رهن شيء أصلاً، بخلاف الغرر 

وأما المرهون فلن يبذله فيه ثمن، فلا يضر الغرر في البيع فإنه مضر؛ لأن الثمن بإزاء المبيع، 
  .)٣(فيه، لعدم إخلاله بالمالية

  : و أما ما كان مشترطاً في عقد البيع أو القرض من الرهون-٣

فوجه من قال بعدم جواز رهن ما اشتمل على غرر شديد أن ما فيه هذا النوع من الغرر 
  .)٤(مبيعاً عند تعذر استيفاء الدين من المدينلا يجوز بيعه، فلا يجوز رهنه؛ لأن المرهون يصير 

ووجه من قال بجوازه أن هذا الضرر لا يؤثر في الوثيقة؛ لأن الدين متعلق بذمة المدين لا 

                                               
  ).٦/٥٣٨(، التاج والإكليل )٢٣٢، ٣/٢٣١(شية الدسوقي ، حا)٤- ٥/٣(مواهب الجليل ) ١(
  ).٥/٤(مواهب الجليل ) ٢(
  ).٢/٢٦٩(، حاشية العدوي )٥/٢٣٦(شرح مختصر خليل للخرشي ) ٣(
  ).٢/٣(مواهب الجليل ) ٤(



 

٣٣٦  

بالعين المرهونة، فإذا تعذر استيفاء الدين من المرهون، لشدة الغرر فيه كان للدائن أن يرجع 
  .)١(على المدين بدينه

في بعض ما فيه غرر شديد دون البعض الآخر أن بعض ما فيه هذا ووجه من قال بجوازه 
  .)٢(الغرر يمكن توثيق الدين به دون البعض، فجاز فيما يمكن ولم يجز في غيره

  : القول الثاني

  .)٣(وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة. لا يجوز رهن ما اشتمل على غرر

  : دليل القول الثاني

: صلى الله عليه وسلم أن رسول االله وهو حديث أبي هريرة :  بالمنقولاستدل أصحاب هذا القول
  .)٤( ى عن بيع الغرر

  : وجه الدلالة من الحديث

أفاد الحديث حرمة بيع ما فيه غرر مطلقاً، ولما كان الرهن معتبراً بالمبيع لأنه يؤول إليه، 
  .)٥(فلا يجوز رهن ما فيه غرر

ند ظهوره كولادة الجنين بأن المسألة رهن لشيء سوف يحجز عيناقش هذا الوجه 
ونضج الثمر، وكذلك ما كان غير مقدور على تسليمه، فالأمر فيه هين إن قدر على قبضه 
وبيعه، وإلا رجع على المدين، فلم يشدد، وهو مجرد زيادة توثيق، فإن نقصت القيمة للرهن 

 على كملها المدين وإن زادت رجعت إليه، وإن لم يمكن البيع فمجرد زيادة توثيق فاتت
  .الدائن، فما الإشكال وهو ليس بيعاً مجرداً حتى نقول بمنع الغرر؟

  : الترجيح

                                               
  ).٢٣٢- ٣/٢٣١(، حاشية الدسوقي )٥/٢٣٨(شرح مختصر خليل للخرشي) ١(
  ).٢/٢٧٠( العدوي ، حاشية)٥/٢٣٨(شرح مختصر خليل للخرشي ) ٢(
، )٢/١٤٥(، أسنى المطالب )٣/٥٠(، مغني المحتاج )٣/١٥٦(، الأم ٩٧، مجمع الضمانات ص)١٠/١٥٥(العناية ) ٣(

  ).٥/١٣٧(، الإنصاف )٢/١٠٤(منتهى الإرادات 
  .سبق تخريجه) ٤(
  ).٤/٢٥٣(، المغني )٦/١٣٥(بدائع الصنائع : انظر) ٥(



 

٣٣٧  

  :  هو القول الأول وهو القائل بجواز الغرر اليسير في الرهن لما يلي- واالله أعلم-الراجح 

 لأن الرهن شرع وثيقة بالدين، فجميع الرهن يكون وثيقة لكل واحد من المرنين -١
  . اهن ولا يمكن الانتصاف من الغريم مما لا يجوز بيعهلينتصف إن مطل الر

 أن القول بعدم جواز الغرر في الرهن على الإطلاق يؤدي في كثير من الأحيان إلى المشقة -٢
  .والعسر وقد تكون الحاجة ماسة للرهن لحفظ الحقوق

  أن القول بجواز الغرر في الرهن على الإطلاق ينطوي على تضييع حقوق الدائنين-٣
 ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم ﴿: وبخاصة إذا كان الراهن مما لا يعلم حاله قال تعالى

  . )١(﴾بِالْباطِلِ

                                               
  .١٨٨سورة البقرة آية ) ١(



 

٣٣٨  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الرابع
אא 

  

  :وفيه أربعة مطالب
  تعريف الصلح ومشروعيته: المطلب الأول
   عنهأثر الحاجة في جهالة المصالح: المطلب الثاني
  أثر الحاجة في جهالة المصالح عليه: المطلب الثالث
  أثر الحاجة في المصالحة على أرض بجزء من ثمرها: المطلب الرابع



 

٣٣٩  

 
  

  المطلب الأول
א 

  

معاقدة يرتفع بها التراع بين الخصوم ويتوصل بها : يعرف الصلح في اصطلاح الفقهاء بأنه
  .)١(لفينإلى الموافقة بين المخت

وشرِع الصلح للحاجة إلى قطع الخصومة والمنازعة في اتمع، ففيه ضمان استقرار 
  . اتمع المسلم، ورفع لفساد يمكن أن يقع، فالحاجة لعقد الصلح ماسه

  . وقد ثبتت مشروعية الصلح بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول
  : الكتاب: أولاً

كَثِيرٍ مِن نجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلَاحٍ لَا خير فِي ﴿:  قوله تعالى-١
  .)٢(﴾بين الناسِ

وإِنِ امرأَةٌ خافَت مِن بعلِها نشوزًا أَو إِعراضًا فَلَا جناح علَيهِما أَنْ ﴿:  قوله تعالى-٢
  .)٣(﴾ح خيريصلِحا بينهما صلْحًا والصلْ

ولا ، حيث إنه سبحانه وصف الصلح بأنه خير، فقد أفادت الآيتان مشروعية الصلح
  .يوصف بالخيرية إلا ما كان مشروعاً مأذوناً فيه

  : السنة: ثانياً

الصلح جائز بين : " قالصلى الله عليه وسلم عن النبي - رضي االله عنه - ما روى أبو هريرة -١
  . )٤("المسلمين

                                               
  ).١٣٩/ ٢(، شرح منتهى الإرادات )١٩٣/ ٤(، روضة الطالبين )٢٩/ ٥(تبيين الحقائق : انظر) ١(
  ).١١٤: (من الآية: سورة النساء) ٢(
  ).١٢٨: (من الآية: سورة النساء) ٣(
هذا حديث صحيح : "، وقال)٢٣٠٩: (، والحاكم في مستدركه، برقم)٨٧٧٠: (أخرجه أحمد في مسنده، برقم) ٤(

، والترمذي في )٢٣٥٣: (، وابن ماجه في سننه، برقم)٣٥٩٤: (أبو داود في سننه، برقمو" على شرط الشيخين
 



 

٣٤٠  

  .)١("حلّ حراماً أو حرم حلالاًإلا صلحاً أ: "وفي رواية

  .والحديث واضح الدلالة على مشروعية الصلح

 ما روى كعب بن مالك رضي االله عنه أنه لما تنازع مع ابن أبي حدرد في دين على -٢
وأمر غريمه بأداء ، بأن استوضع من دين كعب الشطر: صلى الله عليه وسلمابن أبي حدرد أصلح بينهما النبي 

  . )٢ (الشطر

  : عالإجما: ثالثاً

وإن كان بينهم اختلاف في جواز ، فقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة
  . )٣(بعض صوره

  : المعقول: رابعاً

. إذ أكثر ما يكون الصلح عند التراع، أن الصلح رافع لفساد واقع أو متوقع بين المؤمنين
  . )٤(اسنولهذا كان من أجلِّ المح، والصلح يهدمه ويرفعه، والتراع سبب الفساد

المشقة تجلب التيسير، يعني أن الصعوبة التي تصادف في : "-رحمه االله-قال علي حيدر
وبعبارة أخرى يجب التوسيع وقت ، شيء تكون سبباً باعثاً على تسهيل ووين ذلك الشيء

                                              
، )١١١٢٦: (، والبيهقي في سننه الكبرى، برقم)٥٠٩١: (، وابن حبان في صحيحه، برقم)١٣٥٢: (سننه برقم

، )٦٣٨: (برقم، وابن الجارود في المنتقى، )٩٧(، والدار قطني في سننه برقم )٨١١٧(والبزار في مسنده برقم 
، وضعفه )٣/١١٠(، وسكت عليه الحافظ في التلخيص)٣/٦٣٤(والحديث مختلف في تصحيحه، فصححه الترمذي

وضعفه بكثير بن عبد االله، ) ٥/١٤٣(، ولكن حسنه الألباني في الإرواء )٦/٦٨٨(ابن الملقن في البدر المنير
ورواية كثير بن عبد االله : "ال البيهقيوالحديث مروي من طرق أخرى، فمن صححه فبمجموع طرقه، ولذلك ق

  ".بن عمرو بن عوف المزني إذا انضمت إلى ما قبلها قويتا
: ، وابن ماجه في سننه، برقم)٧٠٦٩: (، والحاكم في مستدركه، برقم)٣٥٩٤: (أخرجه أبو داود في سننه، برقم) ١(

، والدار قطني في سننه )٥٠٩١(، وابن حبان في صحيحه برقم )١٣٥٢: (، والترمذي في سننه، برقم)٢٣٥٣(
وسبق الحكم ). ١٣٧١٨(، والطبراني في المعجم الكبير)١١١٣٤: (، والبيهقي في سننه الكبرى، برقم)١٦(برقم 

  . على الحديث في التعليق السابق
  ).١٥٥٨(ومسلم في صحيحه رقم الحديث) ٤٥٧(أخرجه البخاري برقم ) ٢(
  ).٤/٣٠٨(، المغني )٣/٢٢٦(، الأم )٧/٥(ليل ، التاج والإك)٢٠/١٣٣(المبسوط : انظر) ٣(
  ).٣/٣٩١(، كشاف القناع )٢/٢١٤(، أسنى المطالب )٥/٨٠(، مواهب الجليل )٥/٣٠(تبيين الحقائق : انظر) ٤(



 

٣٤١  

وإن التسهيلات الشرعية بتجويز عقود القرض والحوالة والحجز والوصية والسلم ، الضيق
 والرهن والإبراء والشركة والصلح والوكالة والإجارة والمزارعة والمساقاة وشركة وإقالة البيع

وقد صار تجويزها دفعاً للمشقة ، المضاربة والعارية والوديعة، كلها مستندة على هذه القاعدة
  .)١( "وجلباً للتيسير وتسمى رخصاً

  المطلب الثاني
אא 

  
 عنه معلوماً فلا إشكال في أداء المعلوم، أما إذا كان المصالح عنه مجهولاً إذا كان المصالح

بأن يكون مثلاً بين رجلين معاملة وحساب منذ زمن طويل، ولا علم لكل واحد منهما بما 
  عليه لصاحبه، فهل يجوز الصلح في هذه الحالة؟ وهل للحاجة أثر في ذلك؟

  : صالح عنه مجهولاً على ثلاثة أقوالاختلف الفقهاء في جواز الصلح إذا كان الم

  : القول الأول

  .)٢(قول الشافعية، وهو عدم صحة الصلح عن اهول

  : أدلة القول الأول

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إلَّا أَنْ ﴿:  قال اللَّه تبارك وتعالَى-١
  .)٣(﴾ تِجارةً عن تراضٍ مِنكُمتكُونَ

  :وجه الاستدلال

الرضا يكون في المعلوم لا اهول، إذ قد يظُن صاحب الحق أن حقه قليل فتطيب نفسه 
  .)٤(به، ولأن ذلك معاوضة، والمعاوضة لا تصح في اهول كالبيع

 أحلَّ حراماً أو الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً: " أنه قالصلى الله عليه وسلم ما روي عن النبي -٢

                                               
  ).١/٢٠٤(درر الحكام ) ١(
  ).٤/١٣٢(، حاشيتا القليوبي وعميرة )٢/٢١٦(أسنى المطالب ) ٢(
  ).٢٩: (من الآية: سورة النساء) ٣(
  ).١/٣٣٣(، المهذب )٦/٤٧١(المحلى لابن حزم ) ٤(



 

٣٤٢  

  .)١("حرم حلالاً

  :وجه الاستدلال

  .)٢(أن يقع على اهول الذي لو كان بيعاً كان حراماً: من الحرام الذي يقع في الصلح

وما لم يجز في البيع لم ، فما جاز في البيع جاز في الصلح،  أصل الصلح أنه بمترلة البيع-٣
كما لا يجوز البيع إلا على أمر ، ر معروفولا يجوز الصلح إلا على أم، يجز في الصلح

  .)٣(معروف

  : يجاب عن ذلك

وإنما هو إبراء، وإن سلمنا كونه بيعاً فإنه يصح ، ولا فرع بيع، بعدم التسليم بكونه بيعاً
فإن كان ، إذا ثبت هذا، في اهول عند الحاجة، بدليل بيع أساسات الحيطان وطي الآبار

كالمختصمين في مواريث ، ولا سبيل إلى معرفته،  إلى تسليمهالعوض في الصلح مما لا يحتاج
أو عين من المال لا يعلم كل واحد منهما قدر حقه منها، صح ، وحقوق سالفة، دارسة

ولا بد من ، الصلح مع الجهالة من الجانبين، وإن كان مما يحتاج إلى تسليمه لم يجز مع الجهالة
فلا يحصل ، وتفضي إلى التنازع، ة تمنع التسليموالجهال، لأن تسليمه واجب؛ كونه معلوماً

  . )٤(مقصود الصلح

هذا فيه نظر، فقد يصطلحان على شيء معين يسلمه  بأن: وقد يناقش هذا الجواب
أحدهما للآخر لكون العين المختلف فيها بيد أحدهما، فيصطلحان على أن يسلمه ربعها مثلاً 

  ع من هذا؟ أو يعوضه عنها بمال معين يسلمه له فما المان

  :القول الثاني

  : فرق الحنفية بين نوعين من المصالح عنه

  . ما يحتاج إلى تسليم، وهذا لا بد وأن يكون معلوماً، ولا تجوز فيه الجهالة: الأول

                                               
  .سبق تخريجه) ١(
  ).٣/٢٢٦(الأم ) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(
  ).٤/٣١٧(المغني ) ٤(



 

٣٤٣  

  .ما لا يحتاج إلى تسليم فتجوز فيه الجهالة: الثاني

يم، فإنه لما كان يشترط كون المصالح عنه معلوماً إن كان مما يحتاج إلى التسل: فقالوا
مطلوب التسليم اشترط كونه معلوماً لئلا يفضي ذلك إلى المنازعة، أما إذا كان مما لا يحتاج 

 فلا يشترط كونه معلوماً؛ لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى -كترك دعوى مثلاً–إلى التسليم 
  .)١(زالمنازعة والمصالح عنه هاهنا ساقط فهو بمترلة الإبراء عن اهول وهو جائ

وعند المالكية والحنابلة يفرق بين ما إذا كان المصالح عنه مما يتعذر علمه وبين ما إذا كان 
  . مما لا يتعذر

  . فإن كان مما يتعذر علمه فقد نص المالكية والحنابلة على صحة الصلح عنه

 وسواء، وسواء جهلاه أو جهله من عليه الحق، سواء أكان عيناً أم ديناً: قال الحنابلة
  .)٢(أكان المصالح به حالاً أو نسيئةً

  . وهذا هو الموافق لكونه صلحاً وتخليصاً من مشكلة قائمة والشرع لا يرد إلا بمثل هذا

  :أدلة القول الثاني

وقد استدل أصحاب هذا القول القائل بجواز أن يكون المصالح عنه مجهولاً، بالمنقول 
  : والمعقول

  :  المنقول-أ

جاء رجلان من الأنصار : " قالت-  رضي االله عنها -مة  ما ورد عن أم سل-١
فقال رسول االله ،  في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينةصلى الله عليه وسلميختصمان إلى رسول االله 

فإني أقضي ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر، إنكم تختصمون إلي: صلى الله عليه وسلم
فإنما أقطع له قطعة ، ئاً فلا يأخذهفمن قضيت له من حق أخيه شي، بينكم على نحو مما أسمع

: وقال كل واحد منهما، فبكى الرجلان. في عنقه يوم القيامة) ٣(يأتي بها إسطاماً، من النار

                                               
  ).٣٢/ ٥(، تبيين الحقائق )٤٩/ ٦(، بدائع الصنائع )١٣٥/ ٢٠(المبسوط ) ١(
  ).٣/٣٩٦(، كشاف القناع )٤/٢٦٧(، الفروع )٦/١٣٩(، منح الجليل )٤/٢٦٢(المدونة ) ٢(
  ). ١٧٨/ ٢(، الفائق في غريب الحديث، الزمخشري )٥/٣٠٧(نيل الأوطار. أي حديدة تسعر بها النار) ٣(



 

٣٤٤  

ثم ،  الحق)١(أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا: صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله . حقي لأخي
  . )٣("ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه، )٢(استهما

  

 لما بعث خالداً إلى بني جذيمة داعياً لا مقاتلاً، وبلغه ما صنع صلى الله عليه وسلمالنبي  ما روي أن -٢
ائت هؤلاء القوم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك، : مالاً، وقال خالد، أعطى علياً 

، فبقي في يده مال، )٤(، ووداهم حتى ميلغة الكلبوأدهم كل نفس ذا مال، فأتاهم علي 
، فأخبره صلى الله عليه وسلمثم أتى رسول االله ، صلى الله عليه وسلمنتم ولا يعلمه رسول االله هذا لكم مما لا تعلمونه أ: فقال

  . )٥(أصبت وأحسنت: بذلك فقال صلوات االله عليه وسلامه
  .)٦(فهذا الحديث فيه تنصيص على جواز الإبراء عن الحقوق اهولة بعوض

  :  المعقول-ب
  .)٧(فصح في اهول كالطلاق والعتاق للحاجة،  أنه إسقاط حق-١
فهو بمترلة الإبراء ، والمصالح عنه هاهنا ساقط، الساقط لا تفضي إلى المنازعة أن جهالة -٢

وإنما تبطل العقود لمعنى ، وهو جائز؛ لأن الجهالة لا تبطل العقود لعينها، عن اهول
وهو وقوع المنازعة، فإن كان مما يستغنى عن قبضه ولا تقع المنازعة في ثاني الحال ، فيها

                                               
  ).٣٠٧/ ٥(نيل الأوطار . اقصدا:  توخيا)١(
  ).٣٠٧/ ٥(نيل الأوطار . أي ليأخذ كل واحد منكما ما تخرجه القرعة بعد القسمة:  استهما)٢(
، وهذا )٣/١٣٣٧(،)١٧١٣: (، ومسلم في صحيحه، برقم)٦٧٤٨: (برقمأخرجه البخاري في صحيحه مختصراً، ) ٣(

وقريب منه رواية إسناده حسن، : تعليق شعيب الأرنؤوط) ٦/٣٢٠(، )٢٦٧٦٠: (اللفظ لأحمد في مسنده برقم
  ).٦/٦٦(، )١١١٤١: (البيهقي في السنن الكبرى، برقم

 وأراد انه أعطاهم قيمة كل ما ذَهب لهم حتى ميلغة الكلب الظَّرف الذي يلَغ فيه الكلب اذا شرب: مِيلَغة الكلب) ٤(
غريب الحديث لابن . التي لا قَدر لها ولا ثَمن لأنَّ الكلب إنما يولَغ في قِطْعة من صحفْة أو جفْنة قد انكسرت

  ).٢/١٤٢(قتيبه 
، )٢/١٦٤(خ الأمم والرسل والملوك، وأورده الطبري في تاري)١١٥- ٥/١١٤(أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ) ٥(

، وفي البداية )٥/٩٦(، وابن هشام في السيرة)١/٣١٥(، وفي سيرته )٢/٦٢(وابن حبان في الثقات 
  .، ولم أجده في دواوين السنة)٨/٥٨(، وابن حجر في فتح الباري )٤/٣١٣(والنهاية

  ).٢٠/١٤٣(المبسوط ) ٦(
  )٣/٣٩٦(، كشاف القناع )٣/٣٤١(مطالب أولي النهى ) ٧(



 

٣٤٥  

وتقع المنازعة في ثاني الحال عند القبض والتسليم ، ا يحتاج إلى قبضهوإن كان مم، فيه جاز
  . )١(لم يجز

:  استدل المالكية والحنابلة بالتفريق بين ما يتعذر علمه ومالا يتعذر علمه بالمعقول فقالوا-٣ 
لأنه إذا صح الصلح مع العلم وإمكان أداء الحق بعينه فلأن يصح مع الجهل أولى؛ لأنه 

ومع ، لوماً فلهما طريق إلى التخلص وبراءة أحدهما من صاحبه بدون الصلحإذا كان مع
أو بقاء شغل ، فلو لم يجز الصلح لأفضى ذلك إلى ضياع الحق، الجهل لا يمكن ذلك

  .)٢(الذمة على تقدير أن يكون بينهما مال لا يعرف كل واحد منهما قدر حقه منه

  : الترجيح

 أنه يجوز أن يكون المصالح عنه مجهولاً، بشرط أن  القول القائل-  واالله أعلم- الراجح 
  :يكون مما يتعذر العلم به، أو مجهولاً لا يشترط تسليمه، وذلك لما يلي

  . لقوة أدلته ووضوحها وسلامتها من الاعتراضات-١

 لأن الجهالة لا تبطل العقود لعينها، وإنما تبطل العقود لمعنى فيها وهو وقوع المنازعة، فإذا -٢
  .مما يستغنى عن قبضه فلن تقع المنازعة في الحال أو المآلكان 

 لأن منع الصلح إذا كان المصالح عنه مجهولاً ولا يمكن التوصل إلى معرفته فيه إسقاط -٣
: حق من له الحق وتركها لمن ليس له ذلك الحق، وعندئذ يدخل تحت محظور قوله تعالى

  .)٣(﴾وا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِيا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تأْكُلُ﴿
  

  المطلب الثالث
אא 

  

المصالح عليه وهو بدل الصلح الذي يتم عليه العقد، ويكون من خلاله الإبراء أو 

                                               
  ).٣٠- ٥/٢٩(، تبيين الحقائق )٦/٤٩(بدائع الصنائع ) ١(
  ).٤/٣١٧(المغني ) ٢(
  ).٢٩: (من الآية: سورة النساء) ٣(



 

٣٤٦  

 الاستيفاء، لذا فإن الفقهاء اشترطوا العلم به؛ إلا أم اختلفوا في بعض التفاصيل فمنهم من
  .شرط مطلق العلم، ومنهم من قيده بالتسليم، ومنهم من قيده بالقدرة على الوصول لمعرفته

  : فتفرع عن ذلك ثلاثة أقوال كما يلي

  : القول الأول

أما إذا كان شيئاً ، يشترط كون المصالح به معلوماً إن كان مما يحتاج إلى القبض والتسليم
 .)١(لوميته، وهذا مذهب الحنفيةلا يفتقر إلى القبض والتسليم فلا يشترط مع

  : أدلة القول الأول

فتوجب ، وهو أن جهالة البدل تؤدي إلى المنازعة: استدل أصحاب هذا القول بالمعقول
مثل أن ، أما إذا كان شيئاً لا يفتقر إلى القبض والتسليم فلا يشترط معلوميته، فساد العقد

 أرض بيد المدعي، فاصطلحا على ترك وادعى المدعى عليه حقاً في، يدعي حقاً في دار رجل
لأن جهالة الساقط لا تفضي ؛ وإن لم يبين كل منهما مقدار حقه، الدعوى من الطرفين جاز

  .)٢( إلى المنازعة

بل لإفضائها ، لأن جهالة البدل لا تمنع جواز العقد لعينها: "- رحمه االله- قال الكاساني
ذا كان ما لا يستغنى عن التسليم والتسلم فيه لا فإ، إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم

  .)٣( "يفضي إلى المنازعة فلا يمنع الجواز

  

  :القول الثاني

فإن لا تأثير للحاجة في جهالة المصالح عليه، فمن شروط المصالح عليه أن يكون معلوماً، 
  .)٤(وعلى ذلك نص الشافعية، وهو قول عند الحنابلة. وقع الصلح بمجهول لم يصح

  : دلة القول الثانيأ
                                               

  ).٥/٢٩(، تبيين الحقائق )١٦/١٦٠(المبسوط ) ١(
  ).٥/٢٩(، تبيين الحقائق )١٦/١٦٠(المبسوط ) ٢(
  ).٦/٤٨(بدائع الصنائع ) ٣(
  ).٢/١٤٣(رادات ، شرح منتهى الإ)٣/٢٢٧(الأم ) ٤(



 

٣٤٧  

  : استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول

  :  المنقول-أ

  . )١("الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرم حلالاً: " قالصلى الله عليه وسلمعن النبي 

  . )٢(أن يقع على اهول الذي لو كان بيعاً كان حراماً: ومن الحرام الذي يقع في الصلح

  :  المعقول-ب

 الصلح لا يجوز إلا على معلوم؛ لأن تسليمه واجب، والجهالة تمنع التسليم وتؤدي إلى -١
  .)٣(المنازعة فلا يحصل مقصود الصلح

 لا يجوز أن يكون المصالح عليه مجهولاً؛ لأن أصل الصلح أنه بمترلة البيع، فما جاز في -٢
لا يجوز الصلح إلا على أمر و، البيع جاز في الصلح وما لم يجز في البيع لم يجز في الصلح

  .)٤(معروف كما لا يجوز البيع إلا على أمر معروف

  : القول الثالث

لا يجوز الصلح بمجهول جنساً أو قدراً أو صفةً، ويجوز الصلح على اهول إذا جهل 
وأما إذا قدرا على الوصول إلى ، ولم يقدرا على الوصول إلى معرفته، القدر المصالح عليه

  . يجوز الصلح إلا بعد المعرفة بذلك، وهو قول المالكيةالمعرفة فلا

  

  : أدلة القول الثالث

فقالوا لا يجوز الصلح بمجهول جنساً أو قدراً أو : استدل أصحاب هذا القول بالمعقول
ويجوز الصلح على اهول إذا جهل . )٥(صفةً؛ لأنه بيع أو إبراء، فلا بد من تعين ما صالح به

وأما إذا قدرا على الوصول ، ولم يقدرا على الوصول إلى معرفته للحاجة، هالقدر المصالح علي
                                               

  .سبق تخريجه) ١(
  ).٣/٢٢٧(الأم ) ٢(
  ).٣/٣٤٢(، مطالب أولي النهى )٢/١٤٣(شرح منتهى الإرادات ) ٣(
  ).٣/٢٢٧(الأم ) ٤(
  ).٣/٤١٢(حاشية الصاوي ) ٥(



 

٣٤٨  

  . )١(إلى المعرفة فلا يجوز الصلح إلا بعد المعرفة بذلك

  : الترجيح

يشترط كون المصالح به معلوماً إن كان  القول الأول القائل أنه - واالله أعلم-الراجح 
اً لا يفتقر إلى القبض والتسليم فلا يشترط أما إذا كان شيئ؛ مما يحتاج إلى القبض والتسليم

  : معلوميته؛ لما يلي

  . أن هذا القول يتناسب مع مقاصد الشريعة-١

، فيحتاج إلى تنفيذ فتجب إن كان مما يحتاج إلى القبض والتسليم أن بدل الصلح -٢
إنما  فلا يحتاج إلى معلوميته، و، أما إذا كان مما لا يحتاج إلى القبض والتسليممعلوميته

  .يصطلحان على إسقاط الدعوى

   

                                               
  ).٥/٨٠(التاج والإكليل ) ١(



 

٣٤٩  

 
  

  المطلب الرابع
אא 

   
فظللت بعض أرضهم، أو مال ، إذا زرع رجل شجرة في أرضه فمالت إلى أرض الجيران

بعضها إليهم فظلل بعض أرضهم، فإن صالحوا صاحب الشجر على إقرارها بجزء معلوم من 
أو أكل ثمرها، ففي هذه الصورة المصالح ، ثمرها كله فهم بالخيار بين قطع ما ظللأو ب، ثمرها

عنه مجهول، وكذلك المصالح عليه، وفي ذلك مراعاة لحاجة الطرفين صاحب الشجرة في 
استبقائها وعدم إتلاف جزء منها وهو أمر يكثر حدوثه، وصاحب الأرض فيما يعود عليه 

  . من أثر الصلح

  : هاء في ذلك على قولينوقد اختلف الفق

  : القول الأول

  . يجوز الصلح في هذه الصورة

  . )١(وهذا مذهب الحنفية، وقول عند المالكية والحنابلة

   :أدلة القول الأول

  : استدل أصحاب هذا القول بالمعقول

فجاز مع ، وفي القطع إتلاف، وتدعو الحاجة إليه، وهو أن هذا مما يكثر في الأملاك
والصلح على المواريث الدارسة والحقوق اهولة ، صلح على مجرى مياه الأمطاركال، الجهالة

، ففي الحقيقة أن كل واحد منهما إنما يبيح صاحبه ما بذل له، التي لا سبيل إلى علمها
وصاحب الشجرة ، ويمتنع من قطعها وإزالتها، فصاحب الهواء يبيح صاحب الشجرة إبقاءها

لأن البيع مبادلة لازمة، أما هنا فهو صلح ؛  فليس هو بمعنى البيعيبيحه ما بذل له من ثمرا؛
لأنه مجرد إباحة من ؛ والعود فيما قاله، بل لكل واحد منهما الرجوع عما بذله، ليس بلازم

                                               
  ).٥/٢٤٢(نصاف ، الإ)٤/٢٦٧(، الفروع )٤/٢٦١(، المدونة )٥/٨٠(، مواهب الجليل )٢٠/١٤٨(المبسوط ) ١(



 

٣٥٠  

، اسكن داري: فجرى مجرى قول كل واحد منهما لصاحبه، كل واحد منهما لصاحبه
أبحتك الأكل من ثمرة : أو قوله،  الإجارةولا ذكر شروط، وأسكن دارك، من غير تقدير مدة

دعني أجري في أرضك ماء ولك أن : وكذلك قوله. فأبحني الأكل من ثمرة بستانك، بستاني
فإن هذا مما تدعو الحاجة ، فهذا مثله بل أولى، ونحو ذلك. تسقي به ما شئت وتشرب منه

وفي الترك ، موال كثيرةوإتلاف أ، وفي إلزام صاحب الشجرة بالقطع ضرر كبير، إليه كثيراً
ونظر ، وفيما ذكرناه جمع بين الأمرين، من غير نفع يصل إلى صاحب الهواء ضرر عليه

  .)١(فكان أولى، وهو على وفق الأصول، للفريقين

  : القول الثاني

  . أن الصلح في هذه الصورة لا يصح

  .)٢(وهو مذهب الشافعية، وقول عند المالكية والحنابلة

  : أدلة القول الثاني

، فإن الثمرة مجهولة، فقالوا إن العوض مجهول: استدل أصحاب هذا القول بالمعقول
ولأن المصالح عليه غصون الشجر وهو ، ومن شرط الصلح العلم بالعوض، وجزؤها مجهول

  .)٣(لأنه يزيد ويتغير؛ مجهول

  :الترجيح

  :  أن الصلح في هذه الصورة يجوز لما يلي- واالله أعلم-الراجح 

  .ة للحاج-١

  . لأن الجهالة الموجودة فيها لا تفضي للمنازعة-٢

 لأن الأخذ بالقول الأول فيه ضرر على الطرفين، أما الأخذ بالقول الثاني فلا يوجد فيه -٣
  .ذلك، وهو يتناسب مع مقاصد الشريعة

                                               
  ).٣١٦-٤/٣١٥(، المغني )٣/٣١٠(، حاشية الدسوقي )١٥٤، ٢٠/١٣٥(المبسوط : انظر) ١(
  ).٤/٣١٥(، المغني )٢/٢١٦(، أسنى المطالب )٣/٢٢٦(، الأم )٥/٨٠(مواهب الجليل ) ٢(
  ).٤/٣١٥(، المغني )٣/٢٢٦(، الأم )٣/٤١٢(حاشية الصاوي ) ٣(



 

٣٥١  

  
 

  
  

  
  
  
  
  
  

  المبحث الخامس
אא 

  

  وفيه مطلبان
  ضمان الدرك: المطلب الأول

  ضمان المجهول: طلب الثانيالم
  



 

٣٥٢  

 
  

  المطلب الأول
א 

  

  : تعريف ضمان الدرَك-أ

، فقصر الحنفية ضمان )١("التزام تسليم الثمن عند استحقاق المبيع: "عرفه الحنفية بأنه
  .الدرك على ضمان الثمن عند استحقاق المبيع

ع بضمان البائع وكونه مما تعلق المبي: "ويطلق عليه عند المالكية ضمان العهدة، ومعناه
وذلك أن البيع فيما فيه العهدة لازم لا ، يدركه من النقص على وجه مخصوص مدة معلومة

، فإن سلم في مدة العهدة علم لزومه للمبتاع والبائع جميعاً، ولكنه مترقب مراعى، خيار فيه
 كعيب دلس به وإن أصابه نقص علم لزومه للبائع وثبت الخيار للمبتاع في إمضائه أو رده

البائع لا يعلم براءته من التدليس بالعيب الذي ظهر في مدة العهدة، وهي مضافة إلى ملكه لما 
تعلقت التهمة به من التدليس وهي مغلبة على تجويز براءته، ولذلك حكمنا عليه بالرد 

  .)٢("وإن كنا لا نعلم أنه دلس به، بالعيب إذا وجد في مدة ملكه

هو أن يضمن للمشتري الثمن، وقد علم قدره، وتسلمه البائع، : "لهموعرفه الشافعية بقو
إن خرج المبيع المعين مستحقاً، كأن خرج مرهوناً أو مأخوذاً بشفعة ببيع سابق أو معيباً 
ورده المشتري، أو ناقصاً لنقص ما قدر به من الكيل أو الذرع أو الوزن كنقص 

  .)٤(")٣(الصنجة

ن للمشتري، إن ظهر المبيع مستحقاً أو معيباً أو ناقصاً بعد ضمان الثم: "وعرفه الحنابلة

                                               
  ).٣/٢٨٦(الفتاوى الهندية ) ١(
  ).٤/١٧٣( المنتقى شرح الموطأ )٢(
  .٢٤٦المطلع على أبواب المقنع ص . صنجة الميزان معرب: الصنجة هي) ٣(
  ).٥/٢٤٨(تحفة المحتاج ) ٤(



 

٣٥٣  

  .)١("قبض الثمن

  

  :أثر الحاجة في ضمان الدرك-ب

قد يتعامل الإنسان بالبيع والشراء مع من لا يعرفه فيحتاج إلى ضامن يعرف البائع 
يستوفي منه الحق في حال النقص والعيب، ومن هنا كان ضمان الدرك دفعاً للضرر بقدر 

مكان؛ لأنه لو لم يكن ثمة ضمان لتعذر البيع، ولامتنعت المعاملات مع من لا يعرف، وفيه الإ
ضرر عظيم رافع لأصل الحكمة التي شرع من أجلها البيع، ولذلك فقد اتفق الفقهاء على 

  .تأثير الحاجة في ضمان الدرك

،  المبيعرد اليمين لاستحقاق: وتفسيره، اشتراط الدرك: "- رحمه االله- قال السرخسي
فلا يزيده الشرط إلا ، وهو ثابت بدون الشرط، لأنه يلائم موجب العقد؛ وهو شرط صحيح

  .)٢("وكادة

أي ضمان الدرك فإن العرف فيه استعماله : وأما جواز الثاني: "- رحمه االله- وقال البابرتي
  .)٣("في ضمان الاستحقاق فصار مبيناً له فوجب العمل به

والتغرير في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض تجعل : "-رحمه االله- وقال ابن الهمام
سبباً للضمان دفعاً للضرر بقدر الإمكان، فكان بتغريره ضامناً لدرك الثمن له عند تعذر 

ولا تعذر إلا فيما يعرف مكانه كالمولى إذا قال لأهل السوق بايعوا ، رجوعه على البائع
تحقاق العبد فإم يرجعون على المولى بقيمة العبد عبدي فإني قد أذنت له ففعلوا، ثم ظهر اس

  .)٤("ويجعل المولى بذلك ضامناً لدرك ما ذاب عليه دفعاً للغرور عن الناس

أرأيت لو أني بعت من رجل بيعاً وأعطيته بها كفيلاً بما أدركه : قلت: "وجاء في المدونة
ما :  بما أدرك من درك فقالإن كان أعطاه كفيلاً: من درك، أتجوز هذه الكفالة أم لا؟ قال

                                               
  ).٣/٣٦٩(كشاف القناع ) ١(
  )١٩/٤(المبسوط ) ٢(
  ).٧/٢٢٧(العناية ) ٣(
  ).٧/٤٧(شرح فتح القدير ) ٤(



 

٣٥٤  

  .)١("أدركك فيها من درك فعلي أن أرد الثمن، فالكفالة في هذا جائزة

  

نوع من الضمان لم يذكره المصنف هنا وذكره في المدونة : "- رحمه االله- وقال عليش
ومن تكفل لرجل بما أدركه من درك في جارية ابتاعها من رجل : فقال، وسماه ضمان الدرك

  .)٢("هما جاز ذلك ولزمه الثمن حين الدرك في غيبة البائع وعدمهأو دار أو غير

يصح ضمان الدرك ويسمى ضمان : "- رحمه االله-وقال أبو يحيى زكريا الأنصاري
العهدة، وإن لم يكن بحق ثابت؛ للحاجة إليه، وهو أن يضمن للمشتري الثمن بتقدير خروج 

فإن لم يقبض لم يصح ، أي قبض) ن وفرإن الثم(المبيع مستحقاً أو متصفاً بشيء مما يأتي 
  .)٣("لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان المضمون عنه ولزمه رده بالتقدير السابق؛ ضمانه

وهو ، والمذهب صحة ضمان الدرك، بفتح الراء وسكوا: "- رحمه االله-وقال الشربيني
 تدعو إلى معاملة لأن الحاجة قد؛ وإن لم يكن له حق ثابت، أي المطالبة والمؤاخذة: التبعة

ويسمى ، الغريب، ويخاف أن يخرج ما يبيعه مستحقاً ولا يظفر به، فاحتيج إلى التوثق به
  .)٤("أيضاً ضمان العهدة لالتزام الضامن ما في عهدة البائع رده

فقد نص الشافعية على أنه لا يصح قبل قبض الثمن؛ لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان 
  .بأن لا يسلم الثمن إلا بعده، بضه؛ لأنه قد تدعو الحاجة إليهيصح قبل ق: وقيل، البائع

وعن ، ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري: "- رحمه االله-وقال المرداوي
  .)٥("المشتري للبائع، بلا نزاع في الجملة

-بأن يضمن الضامن عنه، ويصح ضمان عهدة بائع لمشتر: "- رحمه االله- وقال البهوتي
 الثمن، متى خرج المبيع مستحقاً، أو رد المبيع بعيب، أو يضمن أرش العيب، - ععن البائ: أي

                                               
  ).٤/١١٠(المدونة ) ١(
  ).٦/٢٤٥(ر خليل منح الجليل شرح مختص) ٢(
  ).٣/١٥٢(شرح البهجة ) ٣(
  ).٣/٢٠٣(مغني المحتاج ) ٤(
  ).٥/١٩٨(الإنصاف ) ٥(



 

٣٥٥  

بأن يضمن الثمن الواجب تسليمه، أو يضمن الثمن ، ويصح ضمان العهدة عن مشتر لبائع
إن ظهر به عيب أو استحق، فضمان العهدة في الموضعين ضمان الثمن كله أو بعضه عن 

  .)١("أحدهما للآخر

  : الأدلة

  : أهل العلم بالمنقول والإجماع والمعقولاستدل 

  :  المنقول-أ

  .)٢(﴾ولِمن جاءَ بِهِ حِملُ بعِيرٍ وأَنا بِهِ زعِيم﴿: قول تعالى

   : الإجماع-ب

  .)٣(والإجماع منعقد على صحة ضمان الدرك

  :  المعقول- ج

ذا باع ملك  أن شرعية ضمان الدرك للحاجة مع مخالفته لقياس الأصول، فإن البائع إ-١
  .)٤(نفسه فما أخذه من الثمن فليس بدين عليه حتى يضمنه

: - رحمه االله- والمضمون كما يقول الخرشي، )٥( أن المضمون هو المالية عند تعذر الرد-٢
  . )٦("وفي المستحق الثمن، في المعيب قيمة العيب"

، ال يصح مضافاً إلى المالوالتزام الأفع، والكفالة لالتزام المطالبة،  ولأن الضمان هنا كفالة-٣
  .)٧(كما في التزام الصوم والصلاة بالنذر

فالأولى لا ، الشهادة، والرهن، والضمان: وهي ثلاثة،  ولأن الحاجة تدعو إلى الوثيقة-٤

                                               
  ).٣/٣٦٩(كشاف القناع ) ١(
  ).٧٢: (من الآية: سورة يوسف) ٢(
  ).١٩٨/ ٥(، والإنصاف )٢/٢٣٨(، أسنى المطالب )٤/١١٠(، المدونة )٧/١٨١(العناية : انظر) ٣(
  ).٢٥- ٢/٢٤(المنثور، الزركشي ) ٤(
  ).٢/٢٣٨(أسنى المطالب ) ٥(
  ).٦/٢٤(شرح مختصر خليل للخرشي ) ٦(
  ).١٠/١٥٦(العناية ) ٧(



 

٣٥٦  

وهو غير ، والثانية ممنوعة؛ لأنه يلزم حبس الرهن إلى أن يؤدى، يستوفي منها الحق
  .)١(ق غير الضمانفلم يب، فيؤدي إلى حبسه أبداً، معلوم

وفيه ضرر عظيم رافع لأصل ،  ولأنه لو لم يصح لامتنعت المعاملات مع من لم يعرف-٥
  . )٢(الحكمة التي شرع من أجلها البيع

  
  المطلب الثاني

א 
  

لا يشترط في الكفالة بالمال عند جمهور الفقهاء أن يكون الدين معلوم القدر والصفة 
تكفلت عنه بما : تكفلت عنه بألف، أو باهول كقوله: لمعلوم كقولهوالعين، فتصح كفالة ا

لَك عليه أو بما يدركك في هذا البيع من الضمان؛ لأن الكفالة عقد تبرع مبني على التوسع 
  .فيحتمل فيها الجهالة بعكس البيع

  : وقد اختلف الفقهاء في تأثير الحاجة في ضمان اهول علي قولين

  : القول الأول

  .صح ضمان اهول عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وقول للشافعية في القديمي

بايع فلاناً، فما بايعته به من شيء : إذا قال الرجل لرجل: "- رحمه االله- قال السرخسي
  .)٣("فهو علي، فهو جائز

  .)٤("الحمالة تصح في المعلوم واهول: "- رحمه االله- وقال الباجي

ومحل الخلاف ، والقديم لا يشترط ذلك؛ لأن معرفته متيسرة: "-  االلهرحمه-وقال الشربيني
  .)٥("أنا ضامن ما بعت من زيد: مثل، في مجهول يمكن الإحاطة به

                                               
  ).٣/٣٦٩(كشاف القناع ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  ).٢٠/٥٠(المبسوط ) ٣(
  ).٦/٨٣(المنتقى ) ٤(
  ).٣/٢٠٥(مغني المحتاج ) ٥(



 

٣٥٧  

وهذا . ما أعطيته فهو علي: لقوله؛ صحة ضمان اهول: "- رحمه االله- وقال ابن قدامة
أو ما تقوم به ، به عليهأو ما يقضى ، أنا ضامن لك ما لَك على فلان: مجهول، فمتى قال

  .)٢("، صح الضمان)١(أو ما يخرج في روز مانجك، أو يقر به لك، البينة

  : أدلة القول الأول

  : استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول

  :  المنقول-أ

  .)٣(﴾ولِمن جاءَ بِهِ حِملُ بعِيرٍ وأَنا بِهِ زعِيم﴿: قول االله تعالى-١

   :وجه الاستدلال

  .)٤(لأن حمل البعير يختلف باختلافه؛ أَنَّ حِملَ البعير غير معلوم

  .)٥()الزعيم غارم: ( عموم قوله عليه السلام-٢

  :  المعقول-ب

ولأنه ، فصح في اهول كالنذر والإقرار،  أنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة-١
متاعك في البحر وعلي ألق : وهو ضمان العهدة، وإذا قال، يصح تعليقه بضرر وخطر

كالعتق ، ادفع ثيابك إلى هذا الرفاء وعلي ضماا، فصح في اهول: ضمانه، أو قال
                                               

ر الحساب أو حافظة السجلات، وعادة ما تكون كلمة غير عربية تدور في بعض المصنفات الفقهية ويعني بها دفت) ١(
، محمود ٢٣علم اللغة ص : انظر. لدى التجار يسجلون فيها ما تعلق بتجارام، سواء كانت ديوناً أو غير ذلك

  .فهمي حجازي
  ).٤/٣٤٥(المغني ) ٢(
  ).٧٢: (من الآية: سورة يوسف) ٣(
  ).١/٣١٣(، الجوهرة النيرة، العبادي )٤/٣٤٥(المغني ) ٤(
، وابن ماجه في سننه، برقم )٣٥٦٥: (، وأبو داود في سننه، برقم)٢٢٣٤٩(أخرجه الإمام أحمد في مسنده، برقم ) ٥(

، والطيالسي في مسنده، )١٦٦: (، والدارقطني في سننه، برقم)١٢٦٥: (، والترمذي في سننه، برقم)٢٤٠٥(
، والطبراني )٢٢٨٤٣: (بة في مصنفه، برقم، وابن أبي شي)٧٢٧٧: (، وعبدالرازق في مصنفه، برقم)١١٢٨: (برقم

، والزيلعي في )٦/٧٠٧(والحديث حسن كما ذكر ابن الملقن في البدر المنير ، )٥٤١: (في مسند الشاميين، برقم
ضعفه ابن حزم بإسماعيل ولم : "، وقال)٣/١١٦(، وسكت عليه الحافظ في التلخيص الحبير )٤/٨٠(نصب الراية 

  ).١/٥٢٣(رر في الحديث، لابن عبد الهادي المح: ، وانظر أيضاً"يصب



 

٣٥٨  

  .)١(والطلاق

لأن هذه وثيقة بحق، فصحت في اهول كالشهادة : " - رحمه االله- قال الباجي
  .)٢("بالوصية

لجهالة في  أنه أضاف الكفالة إلى سبب وجوب المال على الأصيل، وذلك صحيح، وا-٢
المكفول به لا تمنع صحة الكفالة لكوا مبنية على التوسع، ولأن جهالة عينها لا تبطل شيئاً 

وهذه الجهالة لا تفضي . من العقود، وإنما الجهالة المفضية إلى المنازعة هي التي تؤثر في العقود
  .)٣( بايعه به معلوملأن توجه المطالبة على الكفيل بعد المبايعة، وعند ذلك ما؛ إلى المنازعة

  : القول الثاني

  . لا أثر للحاجة في ضمان اهول

  .وهو المختار في مذهب الشافعية

وكونه أي المضمون معلوماً جنساً وقدراً وصفةً وعيناً في : "- رحمه االله- قال الشربيني
فلا يصح ضمان ، لأنه إثبات مال في الذمة لآدمي بعقد، فأشبه البيع والإجارة؛ الجديد

  .)٤("اهول ولا غير المعين كأحد الدينين

ولاَ يجوز ضمانُ الْمجهولِ؛ لأنه إثْبات مالٍ فِي الذِّمّةِ بِعقْدٍ لآدمي، : "وقال الشيرازي
  .)٥("فَلَم يجز مع الْجهالَة؛ كَالثَّمنِ فِي الْبيعِ

  :  أدلة القول الثاني

وهو أنه إثبات مال في الذمة بعقد لآدمي فلم يجز : لمعقولاستدل أصحاب هذا القول با
  .)٦(مع الجهالة كالثمن في البيع

                                               
  ).٣/٣٦٧(، كشاف القناع )٤/٣٤٥(المغني ) ١(
  ).٦/٨٣(المنتقى، الباجي ) ٢(
  ).٢٠/٥٠(المبسوط ) ٣(
  ).٣/٢٠٥(مغني المحتاج ) ٤(
  ).١/٣٤٠(المهذب ) ٥(
  ).١/٣٤٠(المصدر نفسه ) ٦(



 

٣٥٩  

وهذا : قال الماوردي. لا يجوز هذا وهذه مخاطرة: قال الشافعي: "جاء في الحاوي
صحيح، لا يصح ضمان المال حتى يكون واجباً معلوماً، ولا يصح ضمان ما لم يجب ولا ما 

  .)١("براء منهكان مجهولاً ولا الإ

ودليلنا أن كل جهالة تبطل بها الأثمان فإنه يبطل بها الضمان، قياساً على : "وجاء أيضاً
جهالة الجنسين، ولأن كل ما لم يثبت في الذمة بجهالة جنسه لم يثبت فيها لجهالة قدره 
كالأثمان، ولأن الضمان وثيقة فلم يجب إلا في معلوم كالرهن، ولأنه ضمان مال مجهول 

 يكون باطلاً، قياساً عليه إذا قال ضمنت بعض ما لك على فلان، فأما الدرك  أنوجبف
فهو ضمان واجب معلوم؛ لأنه يوجب ضمان الحق والحق معلوم، وإنما يختلف ما يستحق 

  .)٢("في الثاني من كل المبيع أو بعضه
رر منهي أما ضمان اهول فلأنه غرر، والغ: "-  رحمه االله- وقال تقي الدين الشافعي

  .)٣("عنه

  : الترجيح

  :  القول الأول القائل بأنه يصح ضمان اهول لما يلي- واالله أعلم-الراجح 

  . لقوة الأدلة ووضوحها-١

  .)٤( أنه يصح تعليق الضمان بضرر وخطر كضمان العهدة-٢

  . الضمان كفالة والكفالة عقد تبرع مبنية على التوسع فيحتمل فيها الجهالة-٣

  

                                               
  ).٦/٤٥١(الحاوي ) ١(
  ).٤٥٢-٦/٤٥١(الحاوي ) ٢(
  .٢٦٨خيار، تقي الدين الشافعي صكفاية الأ) ٣(
  ).٤/٣٤٥(المغني ) ٤(



 

٣٦٠  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  المبحث السادس
אא 

  

  :مطالبوفيه أربعة 
  أثر الحاجة في شرآة المضاربة: المطلب الأول
  أثر الحاجة في شرآة العنان: المطلب الثاني
  أثر الحاجة في شرآة الوجوه: المطلب الثالث
  أثر الحاجة في شرآة الأبدان: المطلب الرابع

  

  



 

٣٦١  

 
 

  المطلب الأول
אא 

  

  : تعريف المضاربة

المضاربة أو القِراض أو المعاملة، من أنواع الشركات، وهي أن يدفع المالك إلى العامل 
مالاً ليتجر فيه ويكون الربح مشتركاً بينهما بحسب ما شرطا، وأما الخسارة فهي على رب 

  .)١(ه وجهده المال وحده، ولا يتحمل المضارب من الخسران شيئاً وإنما هو يخسر عمل

  .)٢("هي شركة بمال من جانب وعمل بجانب: "وعرفها الزيلعي بقوله

والحاجة إلى شركة المضاربة واضحة، فالناس بين غني وفقير، والإنسان قد يكون له 
مال، لكنه لا يهتدي إلى أوجه التصرف والتجارة به، وهناك من لا مال له، لكنه مهتد في 

 العقد تحقيق للحاجتين، واالله عز وجل ما شرع العقود إلا التصرفات، فكان في تشريع هذا
  .لمصالح العباد ودفع حوائجهم

  :حكم المضاربة

وهذا النوع من الشركة مستثنى من ، لا خلاف بين المسلمين في جواز شركة المضاربة
  .ومن السلف بمنفعة للحاجة، الإجارة اهولة

لأنه ؛ القياس أنه لا يجوز: " المضاربة عند كلامه على شركة- رحمه االله-قال الكاساني
لكنا تركنا القياس بالكتاب العزيز ، ولعمل مجهول، استئجار بأجر مجهول، بل بأجر معدوم

وهو أن الناس يحتاجون إلى ، ونوع من القياس يدل على الجواز أيضاً... والسنة والإجماع 
وقد يهتدي إلى ، لى التجارةلأن الإنسان قد يكون له مال لكنه لا يهتدي إ؛ عقد المضاربة

واالله تعالى ما شرع العقود ، فكان في شرع هذا العقد دفع الحاجتين، التجارة لكنه لا مال له

                                               
، )٣/٣٩٨(، مغني المحتاج )٧/٤٤٣(، التاج والإكليل )٨/٤٤٦(، العناية شرح الهداية )٢٢/١٨(المبسوط : انظر) ١(

  ).٣/٥٠٧(كشاف القناع 
  ).٥/٥٢(تبيين الحقائق ) ٢(



 

٣٦٢  

  .)١("إلا لمصالح العباد ودفع حوائجهم

ومشروعيتها للحاجة إليها، فإن الناس بين غني بالمال غبي : "- رحمه االله- وقال البابرتي
 فكان في - أي خالي اليد عن المال-  التصرف صفر اليد وبين مهتد في، عن التصرف فيه

  .)٢("مشروعيتها انتظام مصلحة الغبي والذكي والفقير والغني

لأن ؛ والقراض مما كان في الجاهلية فأقر في الإسلام: "-رحمه االله-وقال الحطاب
وليس كل ، الضرورة دعت إليه؛ لحاجة الناس إلى التصرف في أموالهم وتنميتها بالتجارة فيها

ولعله لا يجد من يعمل له فيه ، أحد يقدر على ذلك بنفسه، فاضطر فيه إلى استنابة غيره
بإجارة لما جرت عادة الناس فيه في ذلك على القراض، فرخص فيه لهذه الضرورة، 
واستخرج بسبب هذه العلة من الإجارة اهولة على نحو ما رخص فيه في المساقاة وبيع 

  .)٣(" الطعام والتوليةالعرية والشركة في

إذ العمل فيه غير مضبوط والربح غير ؛ لأن في القراض إغراراً: "وجاء في أسنى المطالب
  .)٤("موثوق به، وإنما جوز للحاجة

حكى ابن المنذر الإجماع على جوازها، وحكي عن عمر : "-رحمه االله- وقال البهوتي
ولحاجة الناس ،  لهم مخالفوعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام، ولم يعرف

  .)٥("إليها

فإن النقود لا ، الحكمة تقتضيها؛ لأن بالناس حاجة إليها: "- رحمه االله-وقال الرحيباني
ولا كل من يحسنها له مال، ، وليس كل من يملكها يحسن التجارة، تنمى إلا بالتجارة

  . )٦("فشرعت لدفع الحاجة

  
                                               

  ).٦/٧٩(بدائع الصنائع ) ١(
  ).٨/٤٤٦(العناية ) ٢(
  ).٥/٣٥٦( الجليل مواهب) ٣(
  ).٢/٣٨١(أسنى المطالب ) ٤(
  ).٢/٢١٥(شرح منتهى الإرادات ) ٥(
  ).٣/٥١٣(مطالب أولي النهى ) ٦(



 

٣٦٣  

 
  

  المطلب الثاني
אא 

  

  :تعريف شركة العنان

  .)١(هي أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما بأبداما، والربح بينهما

وتبدو الحاجة إلى مثل هذه الشركة في تنمية الأموال وتكثيرها من خلال العمل بها في 
  .التجارات المباحة

  : حكم التعامل ا

لتعامل الناس بهذه الشركة في كل عصر شركة العنان جائزة بإجماع فقهاء الأمصار؛ و
  .)٢("وما رآه المسلمون حسناً فهو عند االله حسن"، من غير نكير

أتعرفني؟ فقال عليه :  فقالصلى الله عليه وسلمولما روي أن السائب بن أبي السائب جاء إلى رسول االله 
ولا ، لا تداري، وكيف لا أعرفك وكنت شريكي، ونعم الشريك: "الصلاة والسلام

  . )٣("تماري

  .  الجوازصلى الله عليه وسلمدنى ما يدل عليه فعله وأ

ولم ينههم ولم ، فأقرهم على ذلك،  والناس يتعاملون بهذه الشركةصلى الله عليه وسلموبعث رسول االله 
وحاجتهم ، والتقرير أحد وجوه السنة، ولأن هذه العقود شرعت لمصالح العباد، ينكر عليهم

ولأنه يشتمل ؛ وعاًوهذا النوع طريق صالح للاستنماء، فكان مشر. إلى استنماء المال متحققة

                                               
  ).٥/٢٨٣(، تحفة المحتاج )٥/١٣٤(، مواهب الجليل )٣/٣١٧(تبيين الحقائق : ، وانظر)٥/١٢(المغني ) ١(
  .سبق تخريجه) ٢(
، )١٠١٤٤: (، والنسائي في السنن الكبرى، برقم)١٥٥٤٤: (ه، برقمأخرج الحديث بمعناه الإمام أحمد في مسند) ٣(

صحيح الإسناد، : ، وقال)٢٣٥٧: (، والحاكم في المستدرك، برقم)١١٢٠٤: (والبيهقي في السنن الكبرى، برقم
، والضياء المقدسي في الأحاديث )٣٦٩٤٨: (ووافقه عليه الذهبي في التلخيص، وابن أبي شيبة في المصنف، برقم

، والحديث سكت �، وفي بعض الروايات أن السائب هو الذي قال هذا الكلام لرسول االله )٤/١١(ختارة الم
، وقال الهيثمي في مجمع )٣/١٢١(، والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير )٦/٧٢٣(عليه ابن الملقن في البدر المنير 

  ".رجاله رجال الصحيح): "١/١١١(الزوائد



 

٣٦٤  

  .)١(والوكالة جائزة إجماعاً، على الوكالة
  

  المطلب الثالث
אא 

  
  : تعريف شركة الوجوه

هي أن يتعاقد اثنان فأكثر، بدون ذكر رأس مال، على أن يشتريا نسيئةً ويبيعا نقداً، 
ة الوجوه على أساس ، حيث تقوم شرك)٢(ويقتسما الربح بينهما بنسبة ضماما للثمن

  .وجاهة الشركاء وثقة التجار بهم، حيث لا مال ولا صنعة لهم

يوجد في كل عصر ومصر من دارت عليه الدوائر من التجار وغيرهم فأصبح بلا مال، 
وهو في الوقت ذاته مضمون الجانب عند أصحاب السلع وأرباب التجارات؛ لما له من سمعة 

لمثل هؤلاء أن يشتركوا في تجارات بالشراء نسيئة والبيع طيبة ووجاهة ومكانة، فهل يجوز 
نقداً، وذلك لتحصيل حاجام من المال الذي يكفيهم، ومن يعولوا ويقيهم الحرج ويحفظوا 

  عليه أحوالهم؟

  : اختلف الفقهاء في تأثير الحاجة في هذه الشركة على قولين

  : القول الأول

  . جواز هذه الشركة للحاجة

  .)٣(ية والحنابلةوهو قول الحنف

  : أدلة القول الأول

  :  استدل أصحاب هذا القول بالمعقول

البراءة الأصلية، فالأصل في العقود كلها الصحة حتى يقوم دليل الفساد ولا دليل -١
                                               

  ).٥/١٠(، المغني )٢/٢٥٣(، أسنى المطالب )٢/٢٥٤(، بداية اتهد )٦/٥٨(بدائع الصنائع ) ١(
، مطالب أولي )٥/١١٣(، المغني )٣/٣٢٧(، الفتاوى الهندية )٦/٥٧(، بدائع الصنائع )٣/٣٢٢(تبيين الحقائق ) ٢(

  ).٤/٢٠٦(الفتاوى الكبرى : ، وانظر)٣/٥٤٤(النهى 
  ).٣/٥٢٦(، كشاف القناع )٢/٢٢٨(، شرح منتهى الإرادات )١٥٥- ١١/١٥٤(المبسوط ) ٣(



 

٣٦٥  

  .على ذلك هنا

  

أن الناس يتعاملون بهذين النوعين في سائر الأعصار من غير إنكار عليهم من أحد، -٢
لا يجمع االله أمتي : "وقد قال عليه الصلاة والسلام. )١(ة على جوازهافدل على إجماع الأم

  .)٢("على ضلالة أبداً

  .)٣(والمشتمل على الجائز جائز،  ولأا تشتمل على الوكالة، والوكالة جائزة-٣

 أن الشركة بالأموال شرعت لتنمية المال، وأما الشركة بالأعمال أو بالوجوه فما -٤
والحاجة إلى تحصيل أصل المال فوق الحاجة إلى ، بل لتحصيل أصل المال، شرعت لتنمية المال

  .)٤(فلما شرعت الشركة لتحصيل الوصف فلأن تشرع لتحصيل الأصل أولى، تنميته

  : القول الثاني

  . لا تأثير للحاجة في هذه الشركة

  .وهو قول المالكية والشافعية

 أي شركة الأبدان والمفاوضة - باطلةوهذه الأنواع الثلاثة : "- رحمه االله- قال الشربيني
 أما شركة الوجوه فلعدم المال المشترك فيها، الذي يرجع إليه عند انفساخ –والوجوه 

  .)٥("العقد

وفسرها بعضهم ببيع الوجيه مال ، لا تصح شركة الوجوه: "- رحمه االله-وقال النفراوي

                                               
  ).٦/٥٨(بدائع الصنائع ) ١(
، وابن ماجه في سننه، )٢٧٢٦٧: (، والإمام أحمد في المسند، برقم)٣٩٦: (أخرجه الحاكم في مستدركه، برقم) ٢(

، )٢٥٥٩: (، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، برقم)٢١٧١(، والطبراني في المعجم الكبير )٣٩٥٠: (برقم
رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ): "٥/٢٦٣(قال الهيثمي في مجمع الزوائد . ، وهذا لفظ الحاكم)٢/١٠٦(

): ٣/٣١٩(، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة "ثقات رجال الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة
  ".حسن بمجموع طرقه"

  ).٣/٥٢٦(اف القناع ، كش)١١/١٥٥(، المبسوط )٦/٥٨(بدائع الصنائع ) ٣(
  ).٦/٥٨(بدائع الصنائع ) ٤(
  ).٣/٢٢٣(مغني المحتاج ) ٥(



 

٣٦٦  

ووجه فسادها ، في الذمةوفسرها بعضهم بالشراء بلا مال حاضر بل ، الخامل بحصة من ربحه
لأن غالب الناس لا يحب البيع أو الشراء ؛ ما فيها من الإجارة اهولة، والتدليس على الغير

  .)١("إلا من الأملياء أو من سلع غير الخامل

أن يبيع الوجيه مال الخامل : "وجاء في حاشية العدوي عند كلامه على شركة العنان
لأن ؛ أن فيه تدليساً: والآخر، أن فيه إجارة: أحدهما: ينببعض ربحه، وحكمها الفساد، لشيئ

كثيراً من الناس يرغب في الشراء من أملياء السوق ظناً منهم أن الأملياء إنما يتجرون في جيد 
  .)٢("وأن الفقراء على العكس من ذلك، السلع

  :أدلة القول الثاني

  : استدل أصحاب هذا القول بالمعقول

  .)٣(شترك الذي يرجع إليه عند انفساخ العقد عدم وجود المال الم-١

  : يناقش ذلك

بأنه لا يمنع من صحتها عدم المال فيها؛ لأن الحاجة إلى تحصيل أصل المال فوق الحاجة 
  .)٤(فلما شرعت لتحصيل الوصف فلأن تشرع لتحصيل الأصل أولى، إلى تنميته

  .)٥( لكثرة الغرر فيها-٢

  : يناقش ذلك

 على التراضي بين الشركاء، فلا غرر ولا استغلال، ولا ضرر بأن هذه الشركة قائمة
فيها لأحد الشركاء، فجهالة الكسب لا تمنع من صحتها، لوجودها في جميع أنواع الشركة 
مع جوازها؛ لأن العلم بمقدار الكسب لا يتحقق إلا بعد حصوله، فجهالته لا تؤدي إلى 

                                               
  ).٢/١٢١(الفواكه الدواني ) ١(
  ).٢/٢٠٣(حاشية العدوي ) ٢(
  ).٢/٢٥٥(أسنى المطالب ) ٣(
  ).٦/٥٨(بدائع الصنائع ) ٤(
  ).٢/١٢١(، الفواكه الدواني )٣/٢٢٣(مغني المحتاج ) ٥(



 

٣٦٧  

  .)١(فساد الشركة

  

  

  

  : الترجيح

  :  القول القائل بالجواز لما يلي- علمواالله أ-الراجح 

  . لقوة الأدلة ووضوحها-١

  . أدلة القول القائل بالمنع لم تسلم من الاعتراضات-٢

: - رحمه االله-قال ابن عثيمين أن في شركة الوجوه تحقيقاً لمصالح اتمع وسد حاجام، -٣
ولا : ( في الصدقةصلى الله عليه وسلم هذه الشركة يحتاج إليها الفقراء الأقوياء على التكسب، قال النبي"

، والناس قد لا يكون عندهم مال فيذهبون إلى )٢()حظ فيها لغني، ولا لقوي مكْتسِب
أعطونا أموالكم نتجر بها واكتبوها في ذمتنا، فالملك هنا ملكهما، : التجار ويقولون

  .)٣("والتاجر ليس له إلا ثمن ثابت في الذمة

                                               
  .١٦٨مي المقارن بالقانون الوضعي، لاشين محمد يونس الغاياتي صالشركات في الفقه الإسلا) ١(
: ، والإمام أحمد في المسند، برقم)٢٥٩٨: (، والنسائي في سننه، برقم)١٦٣٣: (أخرجه أبو داود في سننه، برقم) ٢(

 ، وابن أبي)٢٧٢٢: (، والطبراني في الأوسط، برقم)١٢٩٤١: (، والبيهقي في السنن الكبرى، برقم)١٨٠٠١(
، )٧: (، والدارقطني في سننه، برقم)٧١٥٤: (، وعبد الرزاق في المصنف، برقم)١٠٦٦٦: (شيبة في المصنف، برقم

، والهيثمي في مجمع الزوائد )١/٣٦٢(، والذهبي في تنقيح التحقيق )٧/٣٦١(وصححه ابن الملقن في البدر المنير 
ما أجوده : قال أحمد): "٣/٢٣٨( التلخيص ، وقال ابن حجر في)٢/٢٨٨(، والزيلعي في نصب الراية )٣/١٢٥(

، وفي صحيح مسلم بمعناه من حديث قبيصة رضي االله عنه، )٣/٣٨١(، وصححه الألباني في الإرواء "من حديث
  ).١٠٤٤: (برقم

  ).٩/٤٣٠(الشرح الممتع ) ٣(



 

٣٦٨  

  

 
  المطلب الرابع

אאא 
 

لأهل الصناعات احتياج للتعاون فيما بينهم، من خلال إقامة شركات لتقبل الأعمال 
والقيام بها، وفق اتفاق بين أصحاب هذه الصناعات، وهم بذلك يحققون الكفالة فيما بينهم، 
فلو أصيب أحدهم سيجد العائد الذي ينفق من خلاله على نفسه وأبنائه، ونزع الصراع 

  .أهل هذه الصناعات مما يؤدي إلى استقرار الجميعوالتنافسيه بين 

أن يشترك اثنان فأكثر فيما يتقبلان بأبداما في ذممهما : " بأاوتعرّف شركة الأبدان
  . )١("من العمل

  :وقد اختلف الفقهاء في تأثير الحاجة في شركة الأبدان على قولين

  : القول الأول

  . جواز شركة الأبدان للحاجة

  .)٢(نفية والمالكية والحنابلة وهو قول الح

  : أدلة القول الأول

  : استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول

  :  المنقول-أ

وقد روي عن رسول االله . )٣( أن المسلمين في سائر الأمصار يعقدون هذه الشركة-١
  .)٤("ما رآه المسلمون حسناً فهو عند االله حسن: " أنه قالصلى الله عليه وسلم

                                               
  ).٣/٢٢١(لمحتاج ، مغني ا)٢/١٢٠(، الفواكه الدواني )٦/١٨٦(فتح القدير : ، وانظر)٣/٥٢٧(كشاف القناع ) ١(
  ).٣/٥٢٧(، كشاف القناع )٥/٤(، المغني )٢/٢٥٥(، بداية اتهد )١١/١٥٥(المبسوط ) ٢(
  ).٣/٣٢٠(تبيين الحقائق ) ٣(
  .سبق تخريجه والحكم عليه) ٤(



 

٣٦٩  

  

، اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر: "د االله قال عن أبي عبيدة عن عب-٢
  .)١("فجاء سعد بأسيرين، ولم أجئ أنا وعمار بشيء

أشرك : -رحمه االله- وقال أحمد،  وقد أقرهم عليهصلى الله عليه وسلمومثل هذا لا يخفى على رسول االله 
  .)٢(صلى الله عليه وسلمبينهم النبي 

  : يناقش ذلك

كيف يصح اختصاص هؤلاء بالشركة ف، بأن المغانم مشتركة بين الغانمين بحكم االله تعالى
فيحتمل أن يكون .  وكان له أن يدفعها إلى من شاءصلى الله عليه وسلمفيها؟ وغنائم بدر كانت لرسول االله 

  .)٣(فعل ذلك بهذا

  : يمكن أن يجاب بما يلي

أما الأول فالجواب عنه أن غنائم بدر كانت لمن أخذها من قبل أن يشرك االله تعالى 
، فكان ذلك من قبيل )٤("من أخذ شيئاً فهو له: " قالصلى الله عليه وسلمولهذا نقل أن النبي ، بينهم

ويجوز أن يكون شرك بينهم فيما يصيبونه من . من سبق إلى أخذ شيء فهو له؛ المباحات
  . ولم أجئ أنا وعمار بشيء، جاء سعد بأسيرين: إلا أن الأول أصح؛ لقوله، الأسلاب والنفل

ليه السلام بعد أن غنموا واختلفوا في وأما الثاني فإن االله تعالى إنما جعل الغنيمة لنبيه ع
                                               

: ، والدارقطني في سننه، برقم)٣٩٣٧: (، والنسائي في سننه، برقم)٣٣٨٨: (أخرجه أبو داود في سننه، برقم) ١(
، )٢/١٢١(، وسكت عليه الحافظ ابن حجر في التلخيص )٣٦٧٣٨: (، وابن أبي شيبة في المصنف، برقم)١٣٨(

  .وضعفه الألباني في تعليقه على أبي داود والنسائي
  ).٥/٤(المغني ) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(
 نحوه الإمام وأخرج، )١٢٥٩٦: (، وفي سننه الكبرى، برقم)٣٥٨٥: (أخرجه البيهقي في السنن الصغرى، برقم) ٤(

، قال ابن الملقن في البدر المنير )٣٦٦٥١: (، وابن أبي شيبة في المصنف، برقم)١٥٣٩: (أحمد في المسند، برقم
 في خلاصة البدر ، ثم أورد تضعيف الشافعي والغزالي، وقال الأنصاري"والحديث مما تكلموا في ثبوته): "٧/٣٣٣(

، وقال "عليه وسلم قال يوم بدر من أخذ شيئاً فهو له غريبحديث أنه صلى االله تعالى : ")٢/١٥٤(المنير 
وذهب الحافظ في ". من أخذ شيئاً فهو له فليس بثابت:  يوم بدر☺فأما قوله ): "٨/١٠٢٥(الماوردي في الحاوي 

  .إلى تصحيحه) ٢٢٤-٣/٢٢٣(التلخيص 



 

٣٧٠  

، والشركة )١(﴾يسأَلُونك عنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ والرسولِ﴿: فأنزل االله تعالى، الغنائم
 لم يخل إما أن يكون صلى الله عليه وسلمويدل على صحة هذا أا لو كانت لرسول االله . كانت قبل ذلك

فكيف يشتركون في شيء ، أو لم يبحها لهم، فصارت كالمباحات، قد أباحهم أخذها
  .)٢(لغيرهم؟

  :  المعقول-ب

  .)٣( القياس على المضاربة؛ لأا تنعقد على العمل-١

وهو لا يقتصر على المال، بل ،  أن المقصود من عقد الشركة تحصيل الربح على الاشتراك-٢
  .)٤(جاز بالعمل أيضاً

  .)٥(الوكالة جائزة، والمشتمل على الجائز جائز أن شركة الأبدان مشتملة على الوكالة، و-٣

  : القول الثاني

  .عدم جواز شركة الأبدان، وهو قول الشافعية

أما شركة الأبدان فلعدم المال فيها ولما فيها من الغرر، إذ لا : "-رحمه االله- قال الشربيني
ص يدري أن صاحبه يكسب أم لا، ولأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه، فيخت

ويكون الدر والنسل بينهما، وقياساً ، كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة، بفوائده
  .)٦("على الاحتطاب والاصطياد

شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة، ليكون : "- رحمه االله- وقال الرملي
ر، أو اختلافها بينهما كسبهما بحرفتهما متساوياً أو متفاوتاً مع اتفاق الصنعة كنجار ونجا

  .)٧("وهي باطلة لما فيها من الغرر والجهل ، كنجار ورفاء
                                               

  ).١: (من الآية: سورة الأنفال) ١(
  ).٥/٤(المغني ) ٢(
  ).٢/٢٥٥(اية اتهد ، بد)٥/٥(المغني ) ٣(
  ).٦/١٨٦(فتح القدير ) ٤(
  ).٦/٥٨(، بدائع الصنائع )١١/١٥٥(المبسوط ) ٥(
  ).٣/٢٢٣(مغني المحتاج ) ٦(
  ).٥/٤(اية المحتاج ) ٧(



 

٣٧١  

  

  : أدلة القول الثاني

  : استدل أصحاب هذا القول بالمعقول

  .)١( لعدم وجود المال-١

  : يناقش ذلك

بأنه لا يمنع من صحتها عدم المال فيها؛ لأن الحاجة إلى تحصيل أصل المال فوق الحاجة 
  .)٢(رعت لتحصيل الوصف فلأن تشرع لتحصيل الأصل أولىفلما ش، إلى تنميته

  .)٣( لما فيها من الغرر والجهالة-٢

  : يناقش ذلك

بأن الغرر والجهالة في هذه الشركة يسير، وقد أجازوا شركة العنان رغم جهالة مقدار 
ما يربحه الشركاء، فالمطلوب هو معرفة نصيب كل شريك من الأجر في شركة الأبدان مثل 

  .)٤( مقدار كل شريك من الربح في شركة العنان، ولا غرر في ذلكمعرفة

  : الترجيح

  :  القول القائل بالجواز لما يلي- واالله أعلم-الراجح 

  . للنصوص التي استدلوا بها-١

  . لضعف أدلة القول القائل بالمنع؛ لأنه قد أجيب عنها-٢

نع؛ لأن في هذا القول تعطيلاً  القول القائل بالجواز أفضل بكثير من القول القائل بالم-٣
  .لكثير من أعمال الناس التي تعارفوا عليها، وفوات مصالحهم دون دليل قوي

  

                                               
  ).٣/٢٢٣(مغني المحتاج ) ١(
  ).٦/٥٨(بدائع الصنائع ) ٢(
  ).٥/٤(اية المحتاج ) ٣(
  .١٤٧القانون الوضعي، لاشين محمد يونس الغاياتي، صالشركات في الفقه الإسلامي المقارن ب) ٤(



 

٣٧٢  

  
  

  المبحث السابع
אא 

  

كثيراً ما يعجز أصحاب الزروع من تعهد زراعام بالسقي والرعاية، إما لانشغالهم 
 وليس لديهم من المال ما يمكنهم من كراء بأعمال أخر أو لضعفهم عن أداء تلك الأعمال،

العمال الذين يقومون على مثل هذه الأعمال، فإن تركت الاشجار تلفت وترتب على ذلك 
ضرر كبير، وفي الوقت نفسه نجد أناساً لا يملكون أرضاً ولا شجراً، ويرغبون في تعهد تلك 

عة الإسلامية هاتين الأشجار والأخذ من ثمارها بحصة، نظير جهدهم، لذا راعت الشري
الحاجتين حاجة صاحب الأشجار للحفاظ على أشجاره وتثميرها، وحاجة العامل عليها في 

  .تحقيق المنفعة وأخذ جزء من ثمرها، فشرعت المساقاة

  .)١(هي دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمر بينهما: والمساقاة

قوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه هي أن يدفع الرجل شجرة إلى آخر لي: وبمعنى آخر
  .)٢(بجزء معلوم له من ثمرة

  : وقد اختلف الفقهاء في أثر الحاجة في المساقاة على قولين

  : القول الأول

  .)٣( لا تجوز المساقاة، وهو قول أبي حنيفة وزفر

  

  

  

                                               
  ).٥/٢٨٤(تبيين الحقائق ) ١(
  ).٢٧٤(، أنيس الفقهاء )٢٦٢(المطلع على أبواب المقنع : انظر) ٢(
  ).١١/٥٠٩(، البناية )٩/٤٩٨(، العناية )٦/١٨٥(بدائع الصنائع ) ٣(



 

٣٧٣  

  

  : أدلة القول الأول

  : استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول

  :  المنقول-أ

  .)٢()١(" أنه ى عن المخابرة: "صلى الله عليه وسلم ما جاء عن رسول االله -١

  .)٤()٣(" أنه ى عن قفيز الطحان: " ما روي عنه عليه السلام-٢

أن هذه الأحاديث وإن كانت واردة في المزارعة خاصة، إلا أن المساقاة : وجه الدلالة
  .)٥(تعامل معاملة المزارعة حكماً وخلافاً وشروطاً

  :  المعقول-ب
  .)٦(وهو ممنوع كما في المزارعة، هذا استئجار ببعض الخارجأن 

  : القول الثاني

 من الحنفية، والمالكية - رحمهما االله- جواز المساقاة، وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد
  .)٧(والشافعية والحنابلة

                                               
  )١٦٢ص( المنيرالمصباح.هي المزارعة على بعض ما يخرج من الأرض: المخابرة) ١(
  ).١٥٣٦: (، ومسلم في صحيحه، برقم)٢٢٥٢: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٢(
البدر المنير في تحريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح . هو أن يطحن الطعام بجزء منه مطحوناً: قفيز الطحان) ٣(

  ).٧/٤١(الكبير، لابن الملقن 
، والدارقطني في )٣٥٧٢: (، وفي معرفة السنن والآثار، برقم)١٠٦٣٦: (، برقمأخرجه البيهقي في السنن الكبرى) ٤(

الحديث معلول، ): "٧/٤٠(، والحديث مختلف في الاحتجاج به، قال ابن الملقن في البدر المنير )١٩٥: (سننه، برقم
في الإسناد هشام و): "٣/١٤٦(، وقال الحافظ في التلخيص الحبير "فإن شيخ سفيان وهو هشام المذكور لا نعرفه

وحديثه منكر، وقال : أبو كليب راويه عن ابن أبي نعيم عن أبي سعيد لا يعرف، قاله ابن القطان والذهبي، وزاد
، وسكت عليه الزيلعي في نصب الراية "وهو ثقة، فينظر فيمن وثقه، ثم وجدته في ثقات ابن حبان: ابن مغلطاي

)٤/١٨٤.(  
  ).٢/٥٠٤( مجمع الأر ،)٥/٢٨٤(تبيين الحقائق : انظر) ٥(
  ).١/٣٧٣(، الجوهرة النيرة )٦/١٨٥(بدائع الصنائع ) ٦(
  ).٢/١٩١(، شرح منتهى الإرادات )٤/١١(، الأم )٥/١١٨(، المنتقى )٦/١٨٥(بدائع الصنائع ) ٧(



 

٣٧٤  

  

  : أدلة القول الثاني

  : استدلوا بالمنقول والإجماع والمعقول

  :  المنقول-أ

 أهل خيبر صلى الله عليه وسلمعامل رسول االله : " قال-رضي االله عنهما- بن عمر ما روى عبد االله 
  .)١("بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع

  :  الإجماع-ب

: قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي االله عنه وعن آبائه
م إلى ثم أهلوه، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي،  أهل خيبر بالشطرصلى الله عليه وسلمعامل رسول االله "

وعمل به ، ، فهذا عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم"اليوم يعطون الثلث والربع
  .)٢(فكان إجماعاً، فلم ينكره منكر، أهلوهم واشتهر ذلك

  : يناقش ذلك

فإن عبد االله بن عمر راوي حديث معاملة أهل خيبر قد ، بأنا لا نسلم أنه لم ينكره منكر
 ى صلى الله عليه وسلمأن رسول االله : "حتى حدثنا رافع بن خديج،  أربعين سنةكنا نخابر: وقال، رجع عنه

ويدل على نسخ حديث ابن عمر لرجوعه عن ، ، وهذا يمنع انعقاد الإجماع)٣("عن المخابرة
  .)٤(العمل به إلى حديث رافع بن خديج

ولا ، بأنه لا يجوز حمل حديث رافع على ما يخالف الإجماع: يمكن أن يجاب عن ذلك
، ثم عمل به الخلفاء بعده،  لم يزل يعامل أهل خيبر حتى ماتصلى الله عليه وسلملأن النبي ؛ رحديث ابن عم
 عن شيء يخالفه؟ أم كيف يعمل بذلك في عصر صلى الله عليه وسلمفكيف يتصور ي النبي ، ثم من بعدهم

فلم ،  وهو حاضر معهم وعالم بفعلهمصلى الله عليه وسلمالخلفاء ولم يخبرهم من سمع النهي عن النبي 
                                               

  ).٣/١١٨٧(،)١٥٥١: (، ومسلم في صحيحه، برقم)٢/٨٢٠(،)٢٢٠٣: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ١(
  ).٥/٢٢٦( المغني) ٢(
  .سبق تخريجه) ٣(
  ).٥/٢٢٦(المغني ) ٤(



 

٣٧٥  

ى ما يوافق السنة والإجماع، على أنه قد روي في فلو صح خبر رافع لوجب حمله عل، يخبرهم
: فروى البخاري بإسناده عن رافع قال، تفسير خبر رافع عنه ما يدل على صحة المزارعة

، فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لِسيد الأرض"
  . )١("لم يكن يومئذفأما الذهب والورق ف، فنهينا، وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك

قال . وهو حديث مضطرب جداً، وروي تفسيره أيضاً بشيء غير هذا من أنواع الفساد
 عن صلى الله عليه وسلمى رسول االله "سمعت أبا عبد االله يسأل عن حديث رافع بن خديج : الأثرم

رافع روي عنه في هذا ضروب، كأنه يريد أن اختلاف الروايات عنه يوهن : ، فقال"المزارعة
  . حديثه

: ولكن قال،  لم ينه عنهصلى الله عليه وسلمإن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن النبي : ل طاووسوقا
  . )٢( لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً"

 حتى مات صلى الله عليه وسلموأنكر زيد بن ثابت حديث رافع عليه، فكيف يجوز نسخ أمر فعله النبي 
، ولو لم يخالفه غيره، بخبر لا يجوز العمل به، هثم أجمع عليه خلفاؤه وأصحابه بعد، وهو يفعله

ورجوع ابن عمر إليه يحتمل أنه رجع عن شيء من المعاملات الفاسدة التي فسرها رافع في 
وحمله على أنه غلط في ، ولم يقبل حديثه، حديثه، وأما غير ابن عمر فقد أنكر على رافع

خيل والشجر يعجزون عن عمارته فإن كثيراً من أهل الن؛ روايته، والمعنى يدل على ذلك
، ويحتاجون إلى الثمر، وكثير من الناس لا شجر لهم، ولا يمكنهم الاستئجار عليه، وسقيه

فجاز ذلك كالمضاربة ، وتحصيل لمصلحة الفئتين، ففي تجويز المساقاة دفع للحاجتين
  .)٣(بالأثمان

  :  المعقول- ج

جار قد يحتاج إلى من يتفرغ لسقاية الحاجة داعية إلى تجويز المساقاة؛ لأن مالك الأش

                                               
  ).٢٢٠٢: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ١(
  ).١٥٥٠: (، ومسلم في صحيحه، برقم)٢٢٠٥: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٢(
  ).٥/٢٢٦(المغني ) ٣(



 

٣٧٦  

  .)١( الأرض، وهو ممن لا يحسن تعهدها

  : الترجيح

  :  القول الثاني القائل بالجواز لما يلي- واالله أعلم-الراجح 

  . لقوة الأدلة التي استدلوا بها سواء من المنقول أو المعقول-١

  . لأن في هذا القول رعاية لمصالح المسلمين-٢

  .ائل بعدم الجواز لم تسلم من الاعتراضات أدلة القول الق-٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثامن

                                               
  ).٣/٥٥٤(، مطالب أولي النهى)٢/٣٩٣(، أسنى المطالب )٩/٤٨١(العناية ) ١(



 

٣٧٧  

אאא 
  

صاحب الأرض قد لا يهتدي إلى إصلاح أرضه ورعايتها، والعامل الذي لا يملك أرضاً 
 عقد ولا مالاً قد يهتدي إلى ذلك، فتكون الحاجة ماسة لانعقاد مثل هذا العقد بينهما، فهي

  . شركة بمالٍ من أحد الشريكين وعملٍ من الآخر

  .)١(تعاقد مالك الأرض مع من يزرع أرضه ببعض الخارج: فالمزارعة تعني

  : إلا أن الفقهاء اختلفوا في اعتبار تأثير الحاجة في عقد المزارعة على قولين

  : القول الأول

  . جواز المزارعة

  .ن الحنفية، وقول المالكية والحنابلة م-رحمهما االله-وهذا قول أبي يوسف ومحمد

وقال أبو يوسف ومحمد هي جائزة، وعليه الفتوى لحاجة الناس : "جاء في الجوهرة النيرة
  .)٢( "إليها

  .)٣("والشركة في الزرع جائزة: "- رحمه االله-وقال النفراوي

فإن أصحاب الأرض قد لا يقدرون على زرعها والعمل : "- رحمه االله-وقال الرحيباني
فاقتضت الحكمة جواز المزارعة كما تقدم ، والأكثر يحتاجون إلى الزرع والأرض لهم، عليها

لكونه ؛ لأن الحاجة إلى الزرع آكد منها إلى غيره؛ بل الحاجة هنا آكد، في المضاربة والمساقاة
  )٤( "ولكون الأرض لا ينتفع بها إلا بالعمل عليها بخلاف المال، مقتاتاً

  

   :أدلة القول الأول

                                               
  ).٨/٢٢٣(، الأم )٥/٢٧٨(، تبيين الحقائق )٨/١٨١(حر الرائق الب) ١(
  ).١/٧٣٠(الجوهرة النيرة ) ٢(
  ).٢/١٢٧(الفواكه الدواني ) ٣(
  ).٣/٥٥٨(مطالب أولي النهى ) ٤(



 

٣٧٨  

  : استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والإجماع والمعقول

  :  المنقول-أ

 أهل خيبر بشطر ما -  صلى الله عليه وسلم - عامل النبي :  قال-رضي االله عنهما-ما روى ابن عمر
  . )١(يخرج منها من ثمر أو زرع

  : يناقش الاستدلال ذا الحديث

 والصلح وهو  أهل خيبر كان خراج مقاسمة بطريق المن عليهمصلى الله عليه وسلمبأن معاملة النبي 
خراج وظيفة، وهو أن يوظف الإمام عليهم كل سنة ويضع : لأن الخراج نوعان؛ جائز

خراج مقاسمة، وهو أن يشترط عليهم بعض ما يخرج : عليهم ما تطيق أرضهم، والثاني
كالنصف والثلث ونحو ذلك جزءاً شائعاً، والدليل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يبين 

، لأن المزارعة لا تجوز عند من يجيزها إلا ببيان المدة؛ و كانت مزارعة لبينها لهملهم المدة ول
أنه أعطى خيبر اليهود أن يعملوها : "والدليل عليه أيضاً ما روي عن النبي عليه السلام

، وهذا صريح بأا كانت خراج مقاسمة وأم كانوا )٢("ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها
 لذمي إذا أُقِر على أرضه بقيت على ملكه وما يؤخذ من أراضيه خراجوا، ذمة للمسلمين

)٣(.  

  :  الإجماع-ب

: قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي االله عنه وعن آبائه
ثم أهلوهم إلى ، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي،  أهل خيبر بالشطرصلى الله عليه وسلمعامل رسول االله "

وعمل به ، ، فهذا عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم"والربعاليوم يعطون الثلث 
  .)٤(فكان إجماعاً، فلم ينكره منكر، أهلوهم واشتهر ذلك

  

                                               
  .سبق تخريجه) ١(
  ).٢١٦٥: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٢(
  ).٩/٤٦٣(، العناية )٥/٢٧٨(تبيين الحقائق ) ٣(
  ).٥/٢٧٨(، تبيين الحقائق )٣/٥٣٢(، كشاف القناع )٥/٢٢٦(المغني ) ٤(



 

٣٧٩  

  : المعقول- ج

أن الحاجة ماسة للتعامل بها بين الناس؛ وذلك لأن بعض الملاك لا يستطيعون : وبيانه
هم من كراء العمال للعمل فيها، زرع أرضهم والعمل عليها، وليس لديهم من النقد ما يمكن

وفي الجانب الآخر فالعمال يحتاجون إلى الزرع ولا مال لهم يتملكون به الأرض، وهم 
  .قادرون على الزراعة، فتقضي الحكمة جواز المزارعة لذلك

لأنه عقد شركة بين المال والعمل، فيجوز اعتباراً بالمضاربة، : "-رحمه االله-قال ابن الهمام
فمست ، فإن ذا المال قد لا يهتدي إلى العمل، والقوي عليه لا يجد المال، ع الحاجةوالجامع دف

  .)١("الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينهما

  : المناقشة

لأن معنى الشركة ؛ الاعتبار بالمضاربة لا يجوز"يناقش قياس المزارعة على المضاربة بأن 
زمة أصلا، فيكون الربح متولداً من فيها أغلب حتى صحت بدون ضرب المدة، ولا تنعقد لا

حتى يشترط لها ضرب المدة، وتنعقد ، ولا كذلك المزارعة لأا إجارة... العمل والمال جميعاً 
والإجارة تفسخ بالأعذار ألا ترى أنه ليس ، وإنما كان لصاحب البذر أن يفسخ للعذر، لازمة

  .)٢("له أن يفسخ بعد ما بذر في الأرض فامتنع القياس عليها

  : القول الثاني

  . عدم جواز المزارعة

  .)٣(وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعية

  : أدلة القول الثاني

  : استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول

  :  المنقول-أ

                                               
  ).٩/٤٦٣(فتح القدير ) ١(
  ).٥/٢٧٩(تبيين الحقائق ) ٢(
  ).٦٢/ ٣(، حاشيتا قليوبي وعميره )١١٨/ ٧(، الأم )٢/٥٠٤(، مجمع الأر )٢٧٥/ ٦(رد المحتار ) ٣(



 

٣٨٠  

  .)١("أنه ى عن المخابرة: "صلى الله عليه وسلم ما روي عن رسول االله -١

، السلام ى عن المخابرةأنه عليه الصلاة و: - رضي االله عنه- ما روي عن زيد بن ثابت-٢
  .)٢(المزارعة بالثلث والربع: ما المخابرة؟ قال: فقيل

  .)٣( "أنه ى عن قفيز الطحان: " ما روي عنه عليه السلام-٣

  : وجه الدلالة

أن المزارعة استئجار ببعض ما يخرج من عمله فيكون في معنى قفيز الطحان المنهي 
  .)٤(عنه

  :  المعقول-ب

  .)٥(وكل ذلك مفسد للعقد،  أو معدوم،أن الأجر مجهول

  : الترجيح

  :  القول الأول القائل بجواز المزارعة لما يلي- واالله أعلم-الراجح 

  . أن النص واضح وصحيح في جواز هذه المزارعة-١

 أن القول بمنع هذه المعاملة فيه تعطيل لكثير من مصالح الناس وفيه حرج ومشقة، أما -٢
  . على الناس وتحقيق لمصالحهم وقضاء حوائجهمالقول بالجواز ففيه تيسير

هو أم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة ،  من المزارعةصلى الله عليه وسلم الذي ى عنه النبي -٣
،  عنهصلى الله عليه وسلمفنهى النبي ، وهو ما نبت على الماذيانات وأقبال الجداول ونحو ذلك، بعينها

لو نظر فيه ذو البصيرة  أمر صلى الله عليه وسلمإن الذي ى عنه النبي : ولهذا قال الليث بن سعد وغيره
فإن مبنى ، فتبين أن النهي عن ذلك موجب القياس، بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز

                                               
  .سبق تخريجه) ١(
، وابن )٢١٦٣٥: (ة الأخيرة فقد أخرجها الإمام أحمد في المسند، برقمفالنهي عن المخابرة سبق تخريجه، وأما الجمل) ٢(

السلسله الصحيحة : انظر. إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات، و)١٣١: (أبي شيبة في المصنف، برقم
  ).١٧/٦٤(الألباني

  .سبق تخريجه) ٣(
  ).٥/٢٧٨(تبيين الحقائق ) ٤(
  .المصدر نفسه) ٥(



 

٣٨١  

فإذا خص أحدهما بربح دون الآخر لم يكن ، المشاركات على العدل بين الشريكين
  .)١(عدلاً

  
  

  

  

  
  

  المبحث التاسع
אא 

  

  : وفيه خمسة مطالب
الجهالة في معرفة الأجرة لوجود نوع جهالة في : المطلب الأول
  المعقود عليه
  أثر الحاجة في دخول الحمام بأجر: المطلب الثاني
  أثر الحاجة في استئجار الظئر: المطلب الثالث
  أثر الحاجة في آراء الإبل: المطلب الرابع

  أثر الحاجة في استئجار السمسار: المطلب الخامس

                                               
  ).١/٢٩١(إعلام الموقعين ) ١(



 

٣٨٢  

  
  

  المطلب الأول
אאא 

  
من المعلوم أن من شرائط الإجارة العلم التام بالعمل الذي سيقوم الأجير به، والأجرة 
التي سوف يحصل عليها، إلا أن هناك بعض الأعمال لا يمكن تحديد الوقت والجهد الذي 

د الانتهاء منه، وذلك كأعمال تأخذه؛ لأنه لا يعلم ذلك إلا بعد البدء في العمل أو بع
السباكة والكهرباء، فالأجير يبحث عن مواطن العطب فقد يجد موضعاً واحداً وقد يجد 

  .مواضع عدة

وقد أشار الفقهاء القدامى إلى هذه المسألة في الإجارة على حفر الآبار، فالمعقود عليه هنا 
  . رفيه نوع جهالة؛ لأن الأجير لا يعلم ما يصادفه أثناء الحف

  .وقد اختلفوا في ذلك على قولين

  : القول الأول

ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط لصحة العقد معرفة 
الأرض التي يقع فيها الحفر؛ لأن الحفر يختلف باختلافها، ومعرفة المساحة والقدر المطلوب 

  .)١(ة على الحفر بالمدة أو بالعملحفره طولاً وعرضاً وعمقاً، وأجازوا تقدير الإجار

  : أدلة القول الأول

  : استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول

  :  المنقول-أ

من استأجر : (صلى الله عليه وسلمقال النبي :  قالا- رضي االله عنهما– عن أبي هريرة وأبي سعيد -١
  .)٢()أجيراً فليعلمه أجره

                                               
  ).٦/ ٤(، كشاف القناع )١/٣٩٨(، المهذب )١٧/ ٤(حاشية الدسوقي ) ١(
، والبيهقي في سننه الكبرى )٨٩(، وأبو حنيفه في مسنده )٢١١٠(أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه برقم ) ٢(

الموقوف هو : قال أبو زرعة): ٢/١٨٧(وجاء في الدراية في تخريج أحاديث الهداية عن هذا الحديث ، )١١٤٣١(
 



 

٣٨٣  

  .)١()رهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أج (صلى الله عليه وسلم أن النبي -٢

  :  المعقول-ب

أنّ عدم التحديد والوصف المنضبط للإجارة يفضي إلى الجهالة التي تفضي : وتقريره
  .)٢(للمنازعة وتبطل الإجارة

  : القول الثاني

ذهب الحنفية إلى القول بأن القياس يقتضي بيان الموضع وطول البئر وعمقه، إلا أم 
  .)٣(عرف بذلك، ويؤخذ بوسط ما يعمل الناسإن لم يبين جاز استحسانا لجريان ال: قالوا

  :أدلة القول الثاني

استدل الأحناف بما استدل به الجمهور إلا أم زادوا اعتبار العرف في عدم بيان وصف 
  .)٤(العمل الذي هو حفر البئر

  

  

  

  

  

  

  

  
                                              

  .وإبراهيم النخعي لم يدرك أبا سعيد ولا أبا هريرة أي لم يسمع قوله وقد شهدت بصحتها الآثار. حيح، انتهىالص
، وأبو داود في المراسيل برقم )١١٤٣٢(، والبيهقي في سننه الكبرى رقم )١١٥٨٢(أخرجه أحمد في مسنده برقم ) ١(

  ).٧/٣٩(البدر المنير : ، وهو مرسل، انظر)١٨١(
  ) ٥/٣٧٨(المغني ) ٢/٤٠٤(، أسنى المطالب )٢/١١٠( الدواني الفواكه) ٢(
  ).٤/٤٥١(، الفتاوى الهندية )٤٩/ ١٦(المبسوط ) ٣(
  .المصدرين السابقين: انظر) ٤(



 

٣٨٤  

  :الترجيح

حتى لا الراجح واالله أعلم أنه ينبغي تحديد وتوصيف الأعمال التي سوف يقوم بها الأجير 
  . تقع المنازعة بينهما

  .والعرف الذي قال به الحنفية إذا كان يفضي إلى إضاعة الحقوق فلا عبرة به

ضبطه الشيخ أبو الحسن الكرخي : (والضابط في هذه المسألة كما جاء في البحر الرائق
مدة إذا كان ما وقع عليه عقد الإجارة مجهولا في نفسه أو في أجرة أو في : في مختصره فقال

الإجارة أو في العمل المستأجر عليه فالإجارة فاسدة، وكل جهالة تدخل في البيع فتفسده من 
  .)١()جهة الجهالة فكذلك هي في الإجارة

                                               
  ).٧/٣١٢(البحر الرائق ) ١(



 

٣٨٥  

  
  

  المطلب الثاني
אא 

  
 ويشبه ما - اتفق الفقهاء على جواز دخول الحمام الموجود قديماً والذي يسخن فيه الماء

 بأجرة معلومة، مع أن مدة مكث المغتسل في الحمام لا يعرف - سمى حمام السونا الآني
مقدارها، كما أن الماء الذي يستعمله هذا المغتسل غير معروف المقدار، فأبيح دخول الحمام 

  . والاغتسال فيه مع وجود الجهالة في هذين الأمرين من أجل الحاجة

  : ومن نصوص الفقهاء في ذلك ما يأتي

دخول الحمام بأجر جائز لتعامل الناس وإن كان مقدار : "- رحمه االله- قال السرخسي
  .)١("المكث فيه وما يصب من الماء مجهولاً

دخول الحمام بالأجر من غير بيان المدة ومقدار الماء الذي : "- رحمه االله-وقال الكاساني
شراء البقل وهذه وفي ، وفي قطعه الشارب للسقاء من غير بيان قدر المشروب، يستعمل

  .)٢("ولأن الحاجة تدعو إليه؛ المحقرات كذا هذا

وإن أبى القياس ، دخول الحمام بأجر فإنه جاز استحساناً للتعامل: "وجاء في مجمع الأر
  .)٣("جوازه؛ لأن مقدار المكث وما يصب من الماء مجهول

فلم ، ار الأجرةإن الحاجة إلى معرفة المدة كهي إلى مقد: "-رحمه االله- وقال الجصاص
فلو لزموا هذا الاعتبار وأعطوا العلة حقها مما . ولا على مدة مجهولة، يجيزوها بأجر مجهول

يقتضيه من الحكم ويوجبه، لوجب أن لا يجوز للإنسان دخول الحمام حتى يبين مقدار ما 
وا وما يصب على نفسه من الماء، إلا أم ترك، ومقدار لبثه في الحمام، يعطي من الأجرة

  . واتبعوا عمل الناس وإجازم له، القياس في ذلك

                                               
  ).١٢/١٣٩(المبسوط ) ١(
  ).٥/٣(بدائع الصنائع ) ٢(
  ).٢/١٠٦(مجمع الأر ) ٣(



 

٣٨٦  

أن السلف من الصحابة وعلماء التابعين قد كانوا يشاهدون : عمل الناس: والمراد بقولهم
فصار ذلك إجازة منهم له ، فلم يظهر من أحد منهم نكير على فاعله، الناس يفعلون ذلك

والناهين عن المنكر كما وصفهم االله تعالى إذ كانوا هم الآمرين بالمعروف ، وإقراراً لهم عليه
  .)١( "فصار ذلك أصلاً بنفسه خارجاً عن موجب القياس الذي وصفنا، به

وجواز دخول الحمام مع اختلاف قدر ماء الناس ولبثهم فيه : "- رحمه االله- وقال المواق
ت والشرب من الساقي إجماعاً في الجميع، دليل على إلغاء ما هو يسير غير مقصود دع

  .)٢("الضرورة للغوه

دخول الحمامات والقياسير والخانات إذا : "- رحمه االله- وقال عز الدين بن عبد السلام
إقامة للعرف ، افتتحت أبوابها في الأوقات التي جرت العادة في الارتفاق بها فيها فإنه جائز

ولا ، به العادةولا يجوز لداخل الحمام أن يقيم فيه أكثر مما جرت ، المطرد مقام صريح الإذن
والأصل في ، إذ ليس فيه إذن لفظي ولا عرفي، أن يستعمل من الماء أكثر مما جرت به العادة

  .)٣("الأموال التحريم ما لم يتحقق السبب المبيح

وأجمعوا على جواز دخول الحمام بأجرة وعلى جواز : "- رحمه االله-وقال النووي
لناس في استعمال الماء أو مكثهم في الشرب من ماء السقاء بعوض مع اختلاف أحوال ا

وهو ، والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، مدار البطلان بسبب الغرر: قال العلماء. الحمام
أو كان الغرر ، أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة

وبيع ،  كبيع العين الغائبةوقد تختلف العلماء في بعض المسائل، حقيراً جاز البيع وإلا فلا
فبعضهم يرى الغرر يسيراً لا ، ويكون اختلافهم مبنياً على هذه القاعدة، الحنطة في سنبلها

  .)٤("واالله سبحانه وتعالى أعلم، وبعضهم يراه مؤثراً، يؤثر

                                               
  ).٢٤٩- ٤/٢٤٨(الفصول في الأصول ) ١(
  ).٦/٢٣٠(التاج والإكليل ) ٢(
  ).٢/١٣٢(قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) ٣(
  ).٩/٣٠٩(اموع ) ٤(



 

٣٨٧  

  
  

  المطلب الثالث
אאא 

  
، مع أن اللبن الذي سيرضعه هذا الصغير يجوز استئجار الظئر لإرضاع الصغير بالإجماع

مجهول المقدار، وإنما أجيز ذلك من أجل الحاجة، ويتبين هذا بجلاء من خلال استعراض 
  : نصوص أهل العلم، ومن تلك النصوص

فَإِنْ أَرضعن لَكُم ﴿: الاستئجار للظئورة جائز لقوله تعالى: "- رحمه االله- قال السرخسي
هورأُج نوهفَآتوالمراد بعد الطلاق، وقال االله تعالى)١(﴾ن ، :﴿ لَه ضِعرتفَس متراسعإِنْ تو

  .، يعني بأجر)٢(﴾أُخرى

 والناس يتعاملونه، فأقرهم عليه وكانوا عليه في الجاهلية، وقد صلى الله عليه وسلموبعِثَ رسول االله 
  .  حليمةُصلى الله عليه وسلماستؤجر لإرضاع رسول االله 

أو تأبى الإرضاع، ، أو موت، تعجز عن الإرضاع لمرضلأن الأم قد ؛ وبالناس إليه حاجة
  . فلا طريق إلى تحصيل المقصود سوى استئجار الظئر، وجوز ذلك للحاجة

وهو القيام بخدمة الصبي ،  أن المعقود عليه المنفعة-رحمهم االله-وزعم بعض المتأخرين 
حق بعقد الإجارة كلبن لأن اللبن عين، والعين لا تست؛ وما يحتاج إليه، وأما اللبن فتبع فيه

  . الأنعام

لأنه هو المقصود، وما سوى ذلك من القيام بمصالحه ؛ والأصح أن العقد يرد على اللبن
  .)٣( "تبع، والمعقود عليه هو منفعة الثدي، فمنفعة كل عضو على حسب ما يليق به

 عين جواز إيجار مرضع لترضع طفلاً وإن كان فيه استيفاء: "- رحمه االله-وقال الصاوي

                                               
  ).٦: (من الآية: سورة الطلاق) ١(
  ).٥: (من الآية: سورة الطلاق) ٢(
  ).١١٩- ١٥/١١٨(المبسوط ) ٣(



 

٣٨٨  

  .)١( "كانت الأجرة طعاماً أو غيره، وسواء كانت آدمية أم لا، قصداً للضرورة

... فإنه يصح ويستحق اللبن ، استأجر امرأة للإرضاع شهراً: "-رحمه االله- وقال النووي
  .)٢( "استئجار المرأة للإرضاع أن الحاجة تدعو إلى استئجارها

: وهي، م على جواز استئجار الظئروأجمع أهل العل: "-رحمه االله-وقال ابن قدامة
فإن الطفل في العادة إنما يعيش ، ولأن الحاجة تدعو إليه فوق دعائها إلى غيره... المرضعة 
  .)٣("فجاز ذلك كالإجارة في سائر المنافع، وقد يتعذر رضاعه من أمه، بالرضاع

 إلا على منفعة لما اعتقد بعض الفقهاء أن الإجارة لا تكون: "- رحمه االله- وقال ابن تيمية
واللبن ، ورأى جواز إجارة الظئر، قال المعقود عليه هو وضع الطفل في حجرها، ليست عيناً

فإنا نعلم بالاضطرار أن المقصود ، وهذا مكابرة للعقل والحس، دخل ضمناً وتبعاً كنقع البئر
 إلى حجرها إن ، وضم الطفل﴾فَإِنْ أَرضعن لَكُم﴿: بالعقد هو اللبن كما ذكره االله بقوله

وإنما العلة ما ذكرته من الفائدة التي ستخلف مع بقاء أصلها ، فعل فإنما هو وسيلة إلى ذلك
  .)٤( "يجري مجرى المنفعة

  

  

                                               
  ).٤/٣١(حاشية الصاوي ) ١(
  ).٩/٣٩٧(اموع ) ٢(
  ).٥/٢٨٨(المغني ) ٣(
  ).٤/٤٦(الفتاوى الكبرى ) ٤(



 

٣٨٩  

 
  

  المطلب الرابع
אאא 

  

، مع أن مدة المسافة لا يعرف )١(أجمع أهل العلم على جواز كراء الإبل إلى مكة وغيرها
  . ومع ذلك أباح الشارع ذلك مع وجود الجهالة من أجل الحاجة في ذلكمقدارها،

  :الأدلة

  : استدل أهل العلم بالمنقول والمعقول

  :  المنقول-أ

  . )٢(﴾والْخيلَ والْبِغالَ والْحمِير لِتركَبوها﴿:  قال االله تعالى-١

  : وجه الاستدلال

ل والحمير، ولم يفرق بين المملوكة أن االله تعالى جوز الركوب على الخيل والبغا
  .والمكتراة

إنا نكري فهل لنا من حج، : قلت لابن عمر:  قال- رضي االله عنه-  عن أبي أمامة-٢
قلنا بلى، : قال أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم، قال

م يجبه حتى نزل عليه  فسأله عن الذي سألتني فلصلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى النبي : فقال ابن عمر
، فدعاه )٣(﴾لَيس علَيكُم جناح أَنْ تبتغوا فَضلًا مِن ربكُم﴿: جبريل عليه السلام بهذه الآية

  .)٤(  فقال أنتم حجاجصلى الله عليه وسلمالنبي 
                                               

  ).٥/٣٩٧(، المغني )٤/٣٦(، الأم )٦/٢٠٥(، المنتقى شرح الموطأ )١٥/٧٧(المبسوط ) ١(
  ).٨: (من الآية: سورة النحل) ٢(
  ).١٩٨: (من الآية: سورة البقرة) ٣(
، )١/٥٤١ (،)١٧٣٣: (، وأبو داود في سننه، برقم)٢/١٥٥(،)٦٤٣٤: (أخرجه الإمام أحمد في المسند، برقم) ٤(

، )١/٦١٨(،)١٦٤٧: (، والحاكم في المستدرك برقم)٦/١٢١(،)١١٤٤٠: (والبيهقي في السنن الكبرى، برقم
: ، والدارقطني في سننه، برقم)٤/٣٥٠(،)٣٠٥١: (، وابن خزيمة في صحيحه، برقم"صحيح الإسناد: "وقال

 



 

٣٩٠  

لَيس علَيكُم جناح أَنْ ﴿:  في قوله تعالى- رضي االله عنهما- وروي عن ابن عباس-٣
  . )٢(-رضي االله عنهما- أن تحج وتكري، ونحوه عن ابن عمر: )١(﴾مِن ربكُمتبتغوا فَضلًا 

  :  المعقول-ب

وأخبر أم يأتون ، وقد فرض االله تعالى عليهم الحج، أن بالناس حاجة إلى السفر: وبيانه
ولا يقدر ، رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وليس لكل أحد بهيمة يملكها

  .)٣(فجاز دفعاً للحاجة، فدعت الحاجة إلى استئجارها،  والقيام بها والشد عليهاعلى معاناا
  

                                              
وصححه النووي في اموع ، )٣/٣٨٢(،)١٥١٤٠: (، وابن أبي شيبة في المصنف، برقم)٢/٢٩٣(، )٢٥٥(
  .، والألباني في صحيح سنن أبي داود)٧/٧٧(

  ).١٩٨: (من الآية: سورة البقرة) ١(
  .، ولم أجده في دواوين السنة ولا في كتب التفسير)٦/١٠٢(نقله ابن قدامة في المغني ) ٢(
  ).٥/٣٩٧(المغني ) ٣(



 

٣٩١  

 
  

  المطلب الخامس
אאא 

  
وهو المسمى ، الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع: السمسار هو

  .)١(انويدل البائع على الأثم، الدلال؛ لأنه يدل المشتري على السلع

ووجه الحاجة في استئجار السمسار هو التدليل على السلعة والترويج لها، وهذا العمل لا 
يتقنه كثير من التجار، وفي ذلك معاونة ومساعدة للتجار للوصول إلى هدفهم في البيع 

  . والشراء

وقد اتفق الفقهاء على جواز السمسرة في البيع والشراء في الجملة، وعلى جواز أخذ 
  .)٢(رة عليهاالأج

  : الأدلة

  : السمسرة جائزة في الشريعة الإسلامية، وقد ثبت ذلك بالمنقول والمعقول

  :  المنقول-أ

  .)٣(﴾وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ﴿:  قوله تعالى-١

  : وجه الاستدلال

تعاون على كل ما كان طاعة الله تعالى؛ لأن البر هو طاعات يقتضي ظاهر الآية إيجاب ال
، فإذا قام السمسار ببذل النصيحة أو مشورة )٤(االله، وي عن المعاونة على معاصي االله تعالى

                                               
  .٢٣٥، المغرب، ص)١٥/١١٦(المبسوط ) ١(
، البيان في مذهب الإمام الشافعي )٢/٩٢،٢٨١(، أسنى المطالب )٣/٤٦٦(، المدونة )١٥/١١٦(المبسوط ) ٢(

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد االله بن أحمد بن حنبل ، ٢٥٦، المطلع على أبواب الفقه، البعلي ص)٦/١٥٥(
  .٢٩٩ص

  ).٢: (من الآية: سورة المائدة) ٣(
  ).٢/٤٢٩(أحكام القرآن للجصاص ) ٤(



 

٣٩٢  

لأحد طرفي التعامل، كان ذلك من التعاون على البر والتقوى، وكذلك إذا أعطي على تلك 
  .السمسرة أجرة

 ولم ينكر عليهم عملهم، بل نصحهم صلى الله عليه وسلم في عصر الرسول  أنه قد وجد السماسرة-٢
رضي - وأقرهم عليه، ولو كان محظوراً ما أقرهم عليه، فقد روى قيس بن أبي غرزة الكناني

كنا نبتاع الأوساق بالمدينة، ونسمي أنفسنا السماسرة، فخرج علينا رسول : " قال-االله عنه
يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو : صلى الله عليه وسلم، فسمانا باسم هو أحسن من اسمنا، قال صلى الله عليه وسلماالله 

  .)١("والحلف، فشوبوه بالصدقة

  : وجه الدلالة

أن السمسار اسم لمن يعمل للغير بالأجر بيعاً وشراء، والمقصود من إيراد الحديث بيان 
 سماهم بما هو أحسن مما كانوا يسمون به أنفسهم، وهو الأليق بكرم صلى الله عليه وسلمجواز ذلك، و النبي 

 معاملته مع الناس، وإنما كان اسم التجار أحسن؛ لأن ذلك يطلق في  وحسنصلى الله عليه وسلمرسول االله 
، وفيه دليل )٢(﴾هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ﴿: العبادات، قال االله تعالى

على أن التاجر يندب له إلى أن يستكثر من الصدقة؛ لما أشار صلوات االله عليه في قوله إن 
ضره اللغو والحلف، معناه أنه قد يبالغ في وصف سلعته حتى يتكلم بما هو لغو، وقد البيع يح

  .)٣(يجازف في الحلف لترويج سلعته فيندب إلى الصدقة ليمحو أثر ذلك 

لا تلقوا : "صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  أنه قال- رضي االله عنهما- لما روي عن ابن عباس -٣
لا : قال" لا يبع حاضر لباد؟: "ما قوله: اس، فقيل لابن عب"الركبان ولا يبع حاضر لباد

  .)٤(يكون له سمساراً 

                                               
: ، وابن ماجه في سننه، برقم)٣٣٢٦: (، وأبو داود في سننه، برقم)١٢١٠: (ه الترمذي في سننه، برقمأخرج) ١(

، والبيهقي في السنن )١٦١٧٩: (، والإمام أحمد في المسند، برقم)٣٧٩٧: (، والنسائي في سننه، برقم)٢١٤٥(
، )٩٠٥(اني في المعجم الكبير، والطبر)٢٢١٩٨: (، وابن أبي شيبة في المصنف، برقم)١٠١٩٢: (الكبرى، برقم
  .حديث حسن صحيح: قال الترمذي

  .١١٤: سورة هود الآية) ٢(
  ).٤/١٨٤(، بدائع الصنائع )١٥/١١٥(المبسوط ) ٣(
  .سبق تخريجه) ٤(



 

٣٩٣  

مفهومه أنه يجوز أن يكون سمساراً في بيع الحاضر : "-رحمه االله- قال ابن حجر 
  .)١("للحاضر

  : المعقول-ب

استئجار السمسار منفعة مباحة، ويحتاج إليها التجار لتسهيل عمليات تبادل السلع 
  .)٢(أشبه الخياط والقصار، والعمل معلوم ومباح، ومةلأن المدة معل؛ والمنافع

  :تقدير السمسرة
  إذا كانت السمسرة جائزة للحاجة فهل تقدر بالزمن أو بالعمل؟ 

فإذا قدرت بالزمن كأن يستأجر التاجر سمساراً يوماً وليلة ليبيع له سلعة معينة جاز ذلك 
  .لكبتسليم المستأجر نفسه للتاجر خلال المدة ولا غبن في ذ

أما إذا استأجر بالعمل كأن يستأجر التاجر سمساراً ليبيع له سلعة معينة دون تحديد مدة 
معينة، فقد يبيع هذه السلعة في يوم أو في ساعة أو أسبوع أو شهر، وهنا يبرز الغبن والغرر، 

  .وهنا اختلاف الفقهاء

  .وفيما يلي بيان حكم المسألتين

  : حكم السمسرة المقدرة بالزمن: أولاً

نص الفقهاء في المذاهب الأربعة على جواز السمسرة في البيع والشراء، إذا كانت مقدرة 
  : بمدة معلومة، وإليك نصوصهم في ذلك

 يوماً إلى الليل بأجر معلوم -  أي السمسار-وإن استأجره: "- رحمه االله- قال السرخسي
 وهو معلوم ببيان المدة، ليبيع له أو ليشتري له فهذا جائز؛ لأن العقد يتناول منافعه هنا،

والأجير قادر على إيفاء المعقود عليه، ألا ترى أنه لو سلم إليه نفسه في جميع اليوم استوجب 
  .)٣( "الأجر، وإن لم يتفق له بيع أو شراء

ولو استأجر إنساناً ليبيع له ويشتري ولم يبين المدة لم يجز؛ : "- رحمه االله-وقال الكاساني
                                               

  ).٤/٤٥٢(فتح الباري ) ١(
  ).٥/٢٧٠(المغني ) ٢(
  ).١٥/١١٥(المبسوط ) ٣(



 

٣٩٤  

يع والشراء، ولو بين المدة بأن استأجره شهراً ليبيع له ويشتري جاز؛ لأن لجهالة قدر منفعة الب
  .)١( "قدر المنفعة صار معلوماً ببيان المدة

أي على السمسرة على أثواب أو ) والأجير على البيع: "(وجاء في الرسالة وشرحها
شيئاً )  يبعالأجل ولم(أي انقضى ) إذا تم(دواب أو عبيد معلومة في أجل معلوم بأجر معلوم 

المشترط أو المعروف له بحسب العادة، وإنما ) وجب له جميع الأجر(مما استؤجر على بيعه 
وجب له جميع الأجر؛ لأن المستأجر قد استوفى ما استأجره عليه، وهو النداء على السلع في 

  . تلك المدة

 في ربع أو) في نصف الأجل فله نصف الإجارة(المستأجر على بيعه ) إن باع(أما ) و(
الأجل فله ربع الأجر؛ لأن كل جزء من الأجرة في مقابلة ما يعادله ويقابله من أجزاء المنفعة، 

يتبعض بتبعيضها، والمراد بالإجارة في كلامه الأجر الذي : ولذلك قال ابن عرفة في التعريف
يع، هو العوض، وحملنا كلامه على السمسرة للاحتراز عما لو كان الاستئجار على نفس الب

فإن الأجير لا يستحق فيه شيئاً إلا بالبيع، وقيدنا المعقود عليه بالأشياء المعينة للاحتراز عما لو 
استأجر شخصاً على بيع سلع غير معينة شهراً مثلاً، وأحضر له شيئاً فباعه قبل انقضاء الشهر 

جره على عمله فليأته بمتاع آخر يبيعه حتى ينقضي الشهر أو يدفع له جميع الأجر؛ لأنه استأ
  .)٢( "شهراً

لو استأجره على السمسرة عليها ثلاثة أيام مثلاً بدينار : "- رحمه االله- وقال الدسوقي
  .)٣("أي فيستحق من الأجرة بقدر ما مضى من الزمان) فبقدر ما مضى(

وإن ... صحت الإجارة ... إذا استأجر رجلاً ليبيع له ثوباً بعينه : "وجاء في البيان
وإن استأجره لشراء شيء ووصفه ولم يعينه جاز؛ لأن ... تري له ثوباً بعينه استأجره ليش

  .)٤( "الظاهر أنه يمكنه شراؤه

                                               
  ).٤/١٨٤(بدائع الصنائع ) ١(
  ).٢/١١٢(الفواكه الدواني ) ٢(
  ).٤/٤(حاشية الدسوقي ) ٣(
  ).٧/٢٩٤(البيان في مذهب الإمام الشافعي ) ٤(



 

٣٩٥  

وكأم اغتفروا جهالة العمل هنا ) فيصح الاستئجار عليه: "(-رحمه االله- وقال الرملي
ه للحاجة، فإنه لا يعلم مقدار الكلمات التي يأتي بها، ولا مقدار الزمان الذي يصرف في

  .)١("التردد للنداء، ولا الأمكنة التي يتردد إليها

  

ويجوز على مدة معلومة، . فجاز الاستئجار عليها كالبناء: "- رحمه االله- وقال ابن قدامة
مثل أن يستأجره عشرة أيام يشتري له فيها؛ لأن المدة معلومة، والعمل معلوم، أشبه الخياط 

  .)٢( "والقصار

  : ة بالعملحكم السمسرة المقدر: ثانياً

  : اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال

  :القول الأول

  . جواز ذلك مطلقاً سواء كان العمل قليلاً أم كثيراً

وإليه ذهب بعض الحنفية، وهو المشهور عند المالكية، والظاهر من مذهب الشافعية 
  .)٣(والحنابلة

  :أدلة القول الأول

  : ولاستدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعق

  :  المنقول-أ

كنا نبتاع الأوساق بالمدينة : " قال- رضي االله عنه- روى قيس بن أبي غرزة الكناني
 فسمانا باسم هو أحسن من اسمنا، صلى الله عليه وسلمونسمي أنفسنا السماسرة، فخرج علينا رسول االله 

  .)٤("يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة: صلى الله عليه وسلمقال 
                                               

  ).٥/٢٦٩(اية المحتاج ) ١(
  ).٥/٣٤٦(المغني ) ٢(
، )٥/٣٤٥(، المغني )٢/١٩٠(، أسنى المطالب )٣/٤٣٨(، مغني المحتاج )٣/٤٦٦(، المدونة )٦/٦٣(رد المحتار ) ٣(

  ).٤/١١(كشاف القناع 
  .هسبق تخريج) ٤(



 

٣٩٦  

  : وجه الاستدلال

ل الحديث على جواز السمسرة من غير تفريق بين القليل والكثير، ولا بين أن يكون د
  . )١(ذلك مقدراً بمدة أو لا

  

  : نوقش هذا الاستدلال بما يلي

  .)٢(الحديث محمول على ما إذا كانت المدة معلومة

  :  المعقول-ب

  .)٣( لما كان للناس حاجة إلى ذلك جاز واغتفر هنا جهالة العمل-١

ن السمسرة في البيع أو الشراء عمل يجوز عقد الإجارة عليه مقدراً بالزمن، فجاز مقدراً  أ-٢
  .)٤(بالعمل كالخياطة

  : القول الثاني

  .عدم جواز ذلك، وهو مذهب الحنفية

وإذا دفع الرجل إلى سمسار ألف درهم، وقال اشتر بها : "- رحمه االله- قال السرخسي
فاسد؛ لأنه استأجره لعمل مجهول، فالشراء قد يتم بكلمة  لي بأجر عشرة دراهم فهذا )٥(زطياً

واحدة وقد لا يتم بعشر كلمات، ثم استأجره على عمل لا يقدر على إقامته بنفسه، فإن 
  .)٦( "الشراء لا يتم ما لم يساعده البائع على البيع

 ولو استؤجر بأجرة معلومة على أن يشتري أو يبيع شيئاً: "-رحمه االله- وقال الزيلعي
معلوماً لا تجوز الإجارة؛ لأنه استؤجر على عمل لا يقدر على إقامته بنفسه، فإن الشراء 

                                               
  ).٨/٣(البناية : انظر) ١(
  ).٤/١٨٤(بدائع الصنائع ) ٢(
  ).٣/٤٣٨(، مغني المحتاج )٦/٦٣(رد المحتار ) ٣(
  ).٤/١١(، كشاف القناع )٥/٣٤٥(المغني ) ٤(
  )٢٠٨(المغرب : انظر. نوع قماش) ٥(
  ).١٥/١١٥(المبسوط ) ٦(



 

٣٩٧  

  .)١( "والبيع لا يتم إلا بمساعدة غيره، وهو البائع والمشتري، فلا يقدر على تسليمه

  : أدلة القول الثاني

  : استدل أصحاب هذا القول بالمعقول

  

 - وهو البيع أو الشراء - العمل المعقود عليه جهالة قدر منفعة البيع والشراء، أي أن -١
مجهول؛ لأنه قد يتم بكلمة واحدة، وقد لا يتم إلا بعشر كلمات، ومن شروط صحة 

  .)٢(الإجارة أن تكون على عمل معلوم أو إلى أجل معلوم

بأن الجهالة المانعة من صحة العقد وجوازه هي الجهالة المفضية : يمكن أن يناقش ذلك
مع التسليم بوجود الجهالة في البيع أو الشراء إلا أا ليست جهالة مفضية إلى إلى التراع، و

التراع في العادة، ثم إن الجهالة هنا يسيره؛ فإن المتعاملين بذلك يعلمون بسبب الخبرة وطول 
المراس ما يتطلبه تولي البيع والشراء من جهد ووقت في الغالب، والجهالة اليسيرة مغتفرة، 

  .)٣( الحيطان وباطن الثوب ونحو ذلككجهالة أساس

 عدم القدرة على التسليم؛ وذلك أن البيع أو الشراء لا يتم للسمسار إلا بمساعدة -٢
أنه غير قادر على إيفاء المنفعة بنفسه، فصار كما لو : غيره، وهو البائع أو المشتري، أي

  .)٤(استأجر رجلاً ليحمل خشبة بنفسه، وهو لا يقدر على حملها بنفسه

بأن قياس البيع أو الشراء على حمل الخشبة الكبيرة قياس مع الفارق؛ لأن : يناقش ذلك
حمل الخشبة الكبيرة متعذر، بخلاف البيع أو الشراء، فإنه لا يكاد ينفك من راغب، ولهذا 

  .)٥(جازت المضاربة، وهي لا تكون إلا بالبيع والشراء، وما ذاك إلا لإمكان ذلك في العادة

  :  هذاويجاب عن 

                                               
  ).٥/٦٧(تبيين الحقائق ) ١(
  ).٤/١٨٤(، بدائع الصنائع)٤٧١/ ٨(لهداية، العناية شرح ا)١٥/١١٥(المبسوط ) ٢(
  ).٤٥٢ - ١/٤٥١(أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، مبارك آل سليمان ) ٣(
  ).٥/٦٧(، تبيين الحقائق)٢/٣٥٨(، تحفة الفقهاء، السمرقندي )١٥/١١٥(المبسوط ) ٤(
  ).٦/٣٤٦(المغني ) ٥(



 

٣٩٨  

بأن القياس على المضاربة لا يصح على إطلاقه، فإنه وإن صح في العقد على السمسرة 
على جهة الجعالة فإنه لا يصح في العقد عليها على جهة الإجارة؛ ذلك أن الإجارة عقد 
لازم، لا يحتمل فيها مثل هذا الغرر بخلاف المضاربة والجعالة، فإن كلاً منهما عقد جائز، 

مل فيهما من الفسخ إذا تبين له عدم إمكان البيع أو الشراء، فاحتمل فيها يتمكن العا
  .)١(ذلك

  

  : القول الثالث

جواز ذلك إذا كان العمل قليلاً، وعدم جوازه إذا كان العمل كثيراً، وهو قول عند 
  .)٢(المالكية، والسمسرة عند المالكية من باب الجعل لا من باب الإجارة

  : أدلة القول الثالث

  : استدل أصحاب هذا القول بالمعقول

وهو أن من حكم الجعالة أن لا يستحق العامل شيئاً قبل تمام العمل، فإذا كان العمل 
كثيراً انشغل السمسار به عن مصالحه، مع أنه قد يبيع أو يشتري بعضاً ويعجز عن الباقي، 

  . )٣( عمله باطلاًفلا يستحق شيئاً من العوض، وفي ذلك ضرر وغرر بالنسبة له؛ حيث يذهب

وقد نوقش من قبل المالكية القائلين بجواز السمسرة على العمل الكثير والقليل بما 
  : يلي

 أن ما ورد عن الإمام مالك ليس راجعاً إلى الكثرة أو القلة، وإنما هو راجع إلى أن -١
 سواء أكان السلع إذا كانت كثيرة فإن ذلك يؤدي إلى انتفاع الجاعل بعمل العامل قبل تمامه،

  .العمل قليلاً أم كثيراً

: إنما جوز مالك الجعل في الشيء اليسير مثل الثوب والثوبين، وقوله: "جاء في المقدمات
إن الكثير من السلع تصلح فيه الإجارة ولا يصلح فيه الجعل، والقليل يصلح فيه الجعل (

                                               
  ).١/٤٥٣(، مبارك آل سليمان أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة) ١(
  ).٤٢٦- ٨/٤٢٥(، البيان والتحصيل )٤٦٨-٣/٤٦٧(المدونة ) ٢(
  ).٣/٤٢٣(المدونة ) ٣(



 

٣٩٩  

سلع إذا جاعله على بيعها إنما يريد بذلك كله في البيع خاصة؛ لأن الكثير من ال) والإجارة
ودفعها إليه إن بدا له في بيعها وصرفها إليه كان الجاعل قد انتفع بحفظه لها مدة كوا بيده، 
ولو لم يدفعها إليه لجاز الجعل إذا جعل له في كل ثوب يبيعه منها جعلاً مسمى، ولزم الجاعل 

ب الكثيرة جائز؛ إذ لا يتولى الجعل في بيع جميعها؛ ألا ترى أن الجعل في الشراء على الثيا
حفظها، وكلما ابتاع ثوباً أسلمه إلى الجاعل ووجب له فيه جعله، ولو شرط الجاعل في 
الشراء على اعول له أن يمسك الثياب وتكون في أمانته وقبضه حتى يتم شراء العدد الذي 

  .)١( "جاعله عليه لم يجز للعلة التي قدمنا

 في المنع من الجعل على بيع السلع الكثيرة -رحمه االله–ك  أن ما جاء عن الإمام مال-٢
 كان جارياً على أن السمسار لا يأخذ شيئاً -  في وقت الإمام مالك-محمول على أن العرف

إلا ببيع الجميع، فيترتب على ذلك انتفاع الجاعل ببيع البعض مجاناً، إذا لم يبع العامل الباقي، 
الجعل على الشراء محمول على أن العرف كان جارياً بأنه وما جاء عنه من الإطلاق في جواز 

إذا اشترى شيئاً أخذ بحسابه، وعلى ذلك فإذا وجد شرط أو عرف على أنه إذا باع شيئاً 
كان له بحسابه جاز كما أنه إذا وجد شرط أو عرف على أنه لا يأخذ شيئاً إلا بعد شراء 

  .)٢(والجوازالجميع لم يجز، فاستوى البيع والشراء في المنع 

  : الترجيح

  :  القول الأول القائل بجواز السمسرة المقدرة بالعمل، وذلك لما يلي- واالله أعلم-الراجح 

  .لقوة أدلتهم ووضوحها، وورود المناقشة على أدلة القولين الآخرين -١

  .لما في القول الأول من التيسير والمنفعة للمسلمين -٢

 

                                               
  ).١٨١-٢/١٨٠(المقدمات الممهدات، ابن رشد ) ١(
  ).٨/٦٥(منح الجليل، عليش ) ٢(



 

٤٠٠  

  
  

  المبحث العاشر
אא 

  

إن حاجة الناس قد تدعو إلى الجعالة لرد مال ضائع أو عمل لا يقدر عليه الجاعل ولا 
يجد من يتطوع به، ولا تصح الإجارة عليه لجهالته، غير إن فيها تعليق التمليك على التردد 

  : ومن هنا اختلف الفقهاء في تأثير الحاجة في الجعالة على قولين. بين الوجود والعدم

  :القول الأول

  . جواز الجعالة للحاجة

  .)١(وهو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد

  : أدلة القول الأول

  : استدلوا بالمنقول والمعقول

  :  المنقول-أ

  .)٢(﴾ولِمن جاءَ بِهِ حِملُ بعِيرٍ﴿:  من الكتاب قوله تعالى-١

  : وجه الاستدلال

ن له جعلاً قدره حمل بعير، وكان حمل دلت هذه الآية على أن من أتى بصواع الملك فإ
  .)٣(البعير معلوماً عندهم، وهو الوسق وهو ستون صاعاً

وهو ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد ،  ومن السنة حديث رقْية الصحابي-٢
 أتوا حياً من أحياء العرب صلى الله عليه وسلمأن أناساً من أصحاب رسول االله : - رضي االله عنه-الخدري

                                               
، )٢/٣٧٢(ادات ، شرح منتهى الإر)٢/٤٣٩(، أسنى المطالب )٨/٥٩(، منح الجليل )٤/٦٠(حاشية الدسوقي ) ١(

  ).٣/٥٨١(مطالب أولي النهى 
  ).٧٢: (من الآية: سورة يوسف) ٢(
  ).٣/٦٦(، أحكام القرآن، ابن العربي )٣/٢٥٦(أحكام القرآن للجصاص ) ٣(



 

٤٠١  

هل فيكم من راق؟ : كذلك إذ لدغ سيد أولئك القوم، فقالوافبينما هم ، فلم يقروهم
فجعلوا لهم قطيع شاءٍ، فجعل رجل يقرأ ، فلا نفعل إلا أن تجعلوا لنا جعلاً، لم تقْرونا: فقالوا

لا نأخذها حتى نسأل : فقالوا، بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل، فبرئ الرجل فأتوهم بالشاء
ما أدراك أا رقية؟ خذوها :  عن ذلك، فضحك، وقالصلى الله عليه وسلم، فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلمرسول االله 

  . )١("واضربوا لي معكم بسهم

من قتل قتيلاً له : " أنه قال يوم حنينصلى الله عليه وسلم ومن السنة أيضاً ما روي عن رسول االله -٣
  .)٢("عليه بينة فله سلبه

  :  المعقول-ب

اعل ولا أو عمل لا يقدر عليه الج، وهو أن حاجة الناس قد تدعو إليها لرد مال ضائع
فجازت الجعالة شرعاً للحاجة إليها ، ولا تصح الإجارة عليه لجهالته، يجد من يتطوع به

  .)٣(كالمضاربة

  : القول الثاني

  . عدم جواز الجعالة في غير جعل العبد الآبق

  .وهو قول الحنفية

  ما في الجعالة من تعليق التملك على الخطر، أي التردد بين الوجودودليل المنع عندهم
  .)٤( والعدم، كما أن الجعالة التي لم توجه إلى معين لم يوجد فيها من يقبل العقد فانتفى العقد

من دلني على كذا فله كذا فهو باطل، ولا أجر لمن دله : "جاء في الدر المختار
  .)٥("إلا إذا عين الموضع

  
                                               

  ).٢٢٠١(، ومسلم في صحيحه برقم )٥٤١٧(أخرجه البخاري في صحيحه، برقم ) ١(
  ).١٧٥١(صحيحه، برقم ، ومسلم في )٢٩٧٣(أخرجه البخاري في صحيحه، برقم ) ٢(
  ).٦/٢١(، المغني )٢/٣٧٢(أسنى المطالب ) ٣(
  ).٢٠٥- ٦/٢٠٣(بدائع الصنائع : انظر) ٤(
  ).٦/٩٥(الدر المختار ) ٥(



 

٤٠٢  

  

  : الترجيح

  :  القول الأول القائل بالجواز لما يلي- واالله أعلم-الراجح 

  . للنصوص التي استدلوا بها-١

وغير ذلك مما ،  الوكالة والإعارة والجعالة وكراء الجمال والخيل والبغال والحمير والأنعام-٢
تمس الحاجة إليه أو تدعو إليه الضرورات لو لم يأذن الشرع في هذا بعوض أو بغير 

 سبحانه –ل ولذلك قا، لأدى إلى هلاك العالم؛ إذ لا يتم نظامه إلا بما ذُكر، عوض
أي ، )١(﴾ورفَعنا بعضهم فَوق بعضٍ درجاتٍ لِيتخِذَ بعضهم بعضًا سخرِيًا﴿: - وتعالى

فإنه لو لم يبح ، لتسخر الأغنياء الفقراء فيما يحتاجون إليه من المنافع المذكورة وغيرها
  .)٢(...حاصداً دائساًذلك لاحتاج كل واحد أن يكون حراثاً زراعاً ساقياً باذراً 

  

                                               
  ).٣٢: (من الآية: سورة الزخرف) ١(
  ).٢/٦٩(قواعد الأحكام، العز بن عبد السلام ) ٢(



 

٤٠٣  

  
  
  

  الفصل الثاني
אאאא 

א 
  

  :وفيه خمسة مباحث
  أثر الحاجة في عقد التأمين التجاري: المبحث الأول
  أثر الحاجة في عقد التأمين التعاوني: المبحث الثاني
مان البنك ديون العميل في أثر الحاجة في ض: المبحث الثالث
  بطاقات الائتمان
  أثر الحاجة في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك: المبحث الرابع

  أثر الحاجة في عقد الاستصناع: المبحث الخامس
  
  

  

  

  

  
  

  المبحث الأول
אאא 



 

٤٠٤  

  

  : تعريف التأمين التجاري أو التأمين بقسط ثابت

وهو -  أن يؤدي إلى الطرف الآخر -وهو المؤمن- زم أحد طرفيه هو عقد معاوضة يلت
 عوضاً مالياً يتفق عليه، يدفع عند وقوع الخطر أو تحقق الخسارة المبينة -المؤمن له أو من يعينه

يدفعه المؤمن له بالقدر والأجل والكيفية ) قسط التأمين(في العقد، وذلك نظير رسم يسمى 
  .)١( المبرم بينهماالتي ينص عليها العقد

هل للحاجة أثر للتعامل بمثل هذا النظام، وبخاصة أن صاحب الأعمال : والسؤال
والتجارات يخشى عليها مما قد تتعرض له من أخطار، فيكون التعامل مع شركات التأمين 
التجارية حلّاً لكل ما يقلقه على تجارته وأعماله، نظير قسط مالي يدفع في أوقات محددة هو 

  ر على دفعه دون عناء ومشقة، أم أن الأمر ينطوي على خداع وغرر تحرمه الشريعة؟قاد

  : اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذا التأمين على قولين

  : القول الأول

  . تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه، سواء كان على النفس أو المال

هـ، ومجمع ١٣٩٧بية السعودية سنة وهو قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العر
هـ، ومجمع الفقه ١٣٩٨الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى سنة 

هـ، إلى جانب القرارات الجماعية ١٤٠٦الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي سنة 
رة، وعبد االله القلقيلي وهو رأي محمد أبو زه. الأخرى، كالمؤتمر الأول للاقتصاد الإسلامي

مفتي الأردن، ومحمد أبو اليسر عابدين مفتي سوريا، والدكتور صديق الضرير، وشيخ الأزهر 
  .)٢(عثمان شبير. الشيخ جاد الحق، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ود

                                               
  ).١/٣٣(ال الحكيم عقود التأمين من الناحيتين التأمينية والقانونية لجم) ١(
، الفتاوى الإسلامية، جاد الحق جاد ١١٠المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي، عثمان شبير، ص ) ٢(

، فتاوى ورسائل سماحة الشيخ )١٥/٢٤٦(، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )١٠٩- ٣/١٠٨(
، الغرر وأثره في العقود، الضرير )٦٧، ١٩/٦٣(بحوث الإسلامية ، مجلة ال)٧/٣٥(بن إبراهيم آل الشيخ  محمد
، ٧٣١ ص ٢، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدورة الثانية، العدد الثاني، ج ٦٥٨ص

، عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، محمد حسن )٢٦٩، ٣/٢٦٨(محمد بن حسين الجيزاني ، فقه النوازل
 



 

٤٠٥  

  : أدلة القول الأول

تملة على الغرر  عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المش-١
فقد يدفع ، الفاحش؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ

وقد لا تقع الكارثة أصلاً فيدفع ، قسطاً أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن
ذ بالنسبة وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخ، جميع الأقساط ولا يأخذ شيئاً

  .)١(وقد ورد في الحديث الصحيح النهي عن بيع الغرر، لكل عقد بمفرده

  : بمايلي يناقش هذا الدليل

 أن الغرر في التأمين غرر يسير لا يؤدي إلى نزاع، بدليل انتشاره، وشيوعه وكثرة - أ
على أن تعامل الناس به في شتى نشاطام الاقتصادية، فلا يكون محظوراً، وقد اتفق الفقهاء 

  .)٢(يسير الغرر لا خطر فيه

بأن القول إن الغرر في التأمين التجاري غرر يسير قول غير صحيح ولا : يجاب عن ذلك
. يمكن التسليم به، فمما يدل على فساد التأمين التجاري أن الغرر المفسد للعقد متحقق فيه

والجهالةُ في البدلين بارزة في ويفهم من اشتمال التأمين على الغرر اشتماله أيضاً على الجهالةِ، 
للآخر وهو ) المؤمن والمستأمن (التأمين، وهي جهالة مقدار ما يدفعه كل من طرفي العقد 

قابل للكثرة والقلة، بل إن ما يدفعه المؤمن بدلاً أو عوضاً عن الضرر أو الهلاك على خطر 
يجعل الجهالة فاحشة الوجود، والخطر الذي هو مسوغ العقد قد يقع وقد لا يقع، وكل هذا 

  .تؤدي إلى إبطال العقد

 التأمين فيه عنصر احتمالي بالنسبة إلى المؤمن فقط حيث يؤدي التعويض إلى -ب
المستأمن إن وقع الخطر المؤمن عنه، فإن لم يقع لا يؤدي شيئاً على أن هذا الاحتمال أيضاً إنما 

موع العقود التي يجريها المؤمن، هو بالنسبة إلى كل عقد تأمين على حدة، لا بالنسبة إلى مج
                                              

  .٥١، ٥٠بلتاجي ص
، فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل )١٥/٢٤٦(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) ١(

  ).٧/٣٥(الشيخ 
  ، التأمين في الاقتصاد الإسلامي، محمد نجاة االله صديقي، ٥١- ٤٨نظام التأمين، مصطفى الزرقاء، ص : انظر) ٢(

  .٤٦، ٤٥ص 



 

٤٠٦  

ولا بالنسبة إلى نظام التأمين في ذاته؛ لأن النظام يرتكز على أساس إحصائي ينفي عنصر 
  . الاحتمال حتى بالنسبة للمؤمن عادة، ومثل ذلك يلحظ في مجموع العقود

د أما بالنسبة إلى المستأمن فإن الاحتمال فيه معدوم بالنظر لغاية العقد؛ لأن المقص
وهذا الأمان حاصل للمستأمن . الحقيقي في التأمين إنما حصول الأمان من الخطر المؤمن ضده

بمجرد العقد دون توقف على وقوع الخطر المؤمن منه بعد ذلك؛ لأنه بهذا الأمان الذي 
حصل إليه واطمأن إليه لم يبق بالنسبة إليه فرق بين وقوع الخطر وعدمه، فإنه إن لم يقع 

مواله وحقوقه ومصالحه سليمة، وان وقع الخطر عليها أحياها التعويض، فوقوع الخطر ظلت أ
الخطر وعدمه بالنسبة إليه سيان بعد عقد التأمين، وهذه ثمرة الأمان والاطمئنان الذي منحه 

  .)١(إياه المؤمن نتيجة للعقد في مقابل القسط، وهنا المعاوضة حقيقة

  : أجيب عن ذلك

يقته قائم على الاحتمال في الحصول والمقدار والأجل، أي أن أن التأمين في حق: أولاً
المؤمن له لا يدري حين إبرام العقد هل سيحصل على شيء مقابل ما يدفعه من أقساط أو 

فالغرر في التأمين فاحش . لا؟ ثم لو قدر حصوله على شيء فلا يعلم مقداره ولا وقته
  .)٢(مركب، وأنه ركنه الأصلي ومنبع فكره ومحل عقده

انتفاء الغرر بالنسبة للمؤمن وحده لا يكفي لانتفاء الغرر عن عقد التأمين، فلا بد : ثانياً
  .)٣(من أن ينتفي الغرر بالنسبة للمستأمن أيضاً

  

،  هذا العقد ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية-٢
يا أَيها ﴿: ، في قوله تعالى)٤(سرواستحكمت فيه الجهالة، فدخل في عموم النهي عن المي

                                               
  .٥٠- ٤٩أمين، الزرقاء صنظام الت) ١(
- ٨٧عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، بلتاجي ص: ، وانظر٢٣٧التأمين وأحكامه، سليمان بن ثنيان ص) ٢(

٩٣.  
  .٦٤٨الغرر وأثره في العقود، الضرير ص) ٣(
، ٣٦١، ٣٦٠، أحكام المعاملات، كامل موسى ص)١٥/٢٤٦(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) ٤(

  .٩٥- ٩٤عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، بلتاجي ص



 

٤٠٧  

 وهنِبتطَانِ فَاجيلِ الشمع مِن سرِج لَامالْأَزو ابصالْأَنو سِريالْمو رما الْخموا إِننآم الَّذِين
  .)١(﴾لَعلَّكُم تفْلِحونَ

 عليه مباشرة أو  هذا العقد في حال ما إذا كان ستدفع شركة التأمين النقود للمؤمن-٣
 يشتمل على ربا الفضل )٢(لمن أخطأ عليه، أو تشتري له قطع غيار أو علاجاً ونحو ذلك

، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل، والنساء
وإذا دفعت الشركة ، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة من العقد فيكون ربا نساء

  .)٣(وكلاهما محرم بالنص والإجماع، ن مثل ما دفعه لها يكون ربا نساء فقطللمستأم

 بأن التأمين التعاقدي قائم على أساس التعاون لجبر الضرر، وترميم الأضرار نوقش
  .)٤(والمصائب، فلا يكون فيه ربا أو شبهة ربا

  :  أجيب عن المناقشة

 ثم لا يسلم أنه قائم على بأن الربا حاصل بغض النظر عن الأساس الذي قام عليه،
التعاون بل على التجارة وتنمية الأموال عن طريق التأمين بأن المستأمن يستهدف أحياناً 
المراباة، ويبقى الربا قائماً في عوض التأمين؛ لأنه حصيلة الفوائد والمعاملات الربوية، فالتأمين 

نتيجته وشكل التعاقد التجاري لا يعدو أن يكون معاوضة وتجارة في مقصده الأساسي و
  .)٥(فيه

  

 عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم؛ لأن كلاً منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، -٤
ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد 

                                               
  ).٩٠: (الآية: سورة المائدة) ١(
أما إذا كان التأمين من قبل مستشفى يعالج فيه المؤمن أو من قبل ورشة يصلح فيها سيارة المؤمن عليه فقط فلا ) ٢(

  .يوجد هذا الإشكال
، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد )١٥/٢٤٧(فتاء فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإ) ٣(

  ).٣٨٤(الإسلامي، السالوس 
  .١٣٧نظام التأمين، الزرقاء ص ) ٤(
  .١١٢عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، بلتاجي ص) ٥(



 

٤٠٨  

حافر أو لا سبق إلا في خف أو : "حصر النبي رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله
، وليس التأمين من ذلك ولا شبيهاً به، فكان محرماً بسبب أنه قائم على الحظ، )١("نصل

وقد يستفيد منها وقد لا يستفيد، فالمسألة ) قيمة التأمين(فالمؤمن يدفع المبالغ التي يدفعها 
  .)٢(مسألة حظ، إن وقع حادث استفاد وإلا فقد ضاع ماله

ام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم  في عقد التأمين التجاري إلز-٥
يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير 

  . )٣(وقوعه، مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً

الغير بلا مقابل، والأخذ بلا مقابل في عقود  عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال -٦
﴿يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا : ؛ لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى)٤(المعاوضات التجارية محرم

﴾كُماضٍ مِنرت نةً عاركُونَ تِجاطِلِ إِلَّا أَنْ تبِالْب كُمنيب الَكُموأْكُلُوا أَم٥(ت(.  

  . جواز التأمين التجاري: ثانيالقول ال

، والأستاذ - رحمه االله-وهذا قول بعض الاقتصاديين المعاصرين كالشيخ مصطفى الزرقا 
  .)٦(علي الخفيف، والدكتور محمد نجاة االله صديقي، ورفيق يونس المصري

                                               
: ننه، برقم، والنسائي في س)١٧٠٠: (، والترمذي في سننه، برقم)٢٥٧٤: (أخرجه أبو داود في سننه، برقم) ١(

، والبيهقي في السنن )١٠١٤٢: (، والإمام أحمد في المسند، برقم)٢٨٧٨: (، وابن ماجه في سننه، برقم)٣٥٨٩(
: ، والطبراني في المعجم الكبير، برقم)٤٦٩٠: (، وابن حبان في صحيحه، برقم)١٩٥٣٢: (الكبرى، برقم

 صححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ، والحديث)٣٣٥٦٢: (، وابن أبي شيبة في المصنف، برقم)١٠٧٦٤(
وصححه ابن ): "٤/٣٩٥(، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص)٩/٤١٩(، وابن الملقن في البدر المنير)٥/٧٤٦(

  ".الْقَطَّانِ وابن دقِيقِ الْعِيدِ، وأَعلَّ الدارقُطْنِي بعضها بِالْوقْفِ
  ).١٢/١٢٦(، مجلة البحوث الإسلامية )١٥/٢٤٧(ة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى اللجنة الدائم) ٢(
  ).١٥/٢٤٨(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) ٣(
  ).١٥/٢٤٧(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) ٤(
  ).٢٩: (من الآية: سورة النساء) ٥(
، التأمين وحكمه على هدى الشريعة الإسلامية، علي )٧/١١٤٠(ط ، الوسي١٣ص ، الزرقاء، نظام التأمين) ٦(

 الذي نشر في المؤتمر العالمي الأول لاقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة، التأمين في الاقتصاد ٩، ٨الخفيف، ص
ري الإسلامي، الدكتور محمد نجاة االله صديقي، الخطر والتأمين هل التأمين التجاري جائز شرعاً، رفيق يونس المص

  .٨٤ص



 

٤٠٩  

  : أدلة القول الثاني

ادة، والناس على فشركات التأمين آخذة في النمو والزي: الحاجة إلى التأمين التجاري -١
اختلاف طبقام مقبلون عليها، وما ذاك إلا لحاجتهم إلى التعامل مع هذه الشركات؛ لأا 

  .)١(تحقق لهم الأمن والطمأنينة بضماا لهم تعويضاً مادياً عما تأتي به نوائب الدهر

ير بأنه لو سلمنا بوجود الحاجة للتأمين في الوقت الحاضر، فإن الحاجة إليه غ: يناقش
متعينة؛ إذ يمكن تحقيق الهدف منه بطريق التأمين التعاوني القائم على التبرع، وإلغاء الوسيط 
المستغل لحاجة الناس والذي يسعى إلى الربح، وهو شركة الضمان، التي بسببها يكون التأمين 

  .)٢(عقد معاوضة مشتملاً على غرر كثير من غير حاجة متعينة في الإسلام، فيمنع

  .)٣(صبح ضرورة ملحة في اتمع وعرفاً لابد منه أنه أ-٢

بأن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات لا يصح الاستدلال بها هنا، فإن ما أباحه : يناقش
من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافاً مما حرمه عليهم، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً 

  .)٤(تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين

 الموالاة، ويتلخص هذا العقد أن يقول شخص مجهول النسب ى نظام القياس عل-٣
للعربي أنت وليي تعقل عني إذا جنيت وترثني إذا أنا مت، وعقد التأمين من المسؤولية يشبه 

تشبه مولى الموالاة، والمستأمن ) الشركة(عقد الموالاة من حيث طرفا العقد وعوضاه، فالمؤمن 
، وهو مبلغ التأمين الذي يدفعه )الشركة(ذي يلتزم به المؤمن يشبه المعقول عنه، والعوض ال

عند تحقق الخطر يشبه الدية التي يدفعها مولى الموالاة، في مقابل العوض الذي يلتزم به 
  .)٥(المعقول عنه وهو التركة، التي تشبه أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن له

لاة عند من يقول به غير صحيح، فإنه قياس بأن قياس عقود التأمين على ولاء الموا: يناقش
                                               

، المعاملات المالية المعاصرة، وهبة ٦٥٧الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، الصديق محمد الضرير ص) ١(
  .٢٦٧الزحيلي ص

  .٣٦٠، أحكام المعاملات، كامل موسى ص٦٥٨الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، الصديق الضرير ص) ٢(
  ).٧/١٠٨٩(الوسيط، السنهوري ) ٣(
  ).٣/٢٧١(محمد بن حسين الجيزاني ، فقه النوازل) ٤(
  .١٠٧المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، عثمان شبير ص) ٥(



 

٤١٠  

مع الفارق، ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر والقمار 
وفاحش الجهالة، بخلاف عقد ولاء الموالاة، فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام والتناصر، 

  . )١( بالتبعكون من كسب مادي فالقصد إليهوالتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال، وما ي

 القياس على نظام العاقلة في الشريعة، وذلك أنه إذا جنى أحد جناية في القتل غير العمد -٤
تعطي الدية القبيلة التي ينتسب إليها، ووجه الشبه بين عقد التأمين ونظام العاقلة تخفيف أثر 

 على جميع المشاركين مما يحول دون ذهاب دم المصيبة عن المصاب عن طريق توزيع العبء المالي
إلزامية دون تعاقد؛ لأن فيها مسؤولية متعدية " العاقلة"المقتول هدراً، وقد جعل الإسلام فكرة 

بسبب التناصر، فما المانع من أن يفتح باب لتنظيم هذا التعاون على ترميم الكوارث المالية بجعله 
  .)٢( العاقلةة، كما جعله الشرع إلزامياً دون تعاقد في نظامملزماً بطريق التعاقد والإرادة الحر

بأن قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح، فإنه قياس : يناقش
مع الفارق، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد، ما بينها وبين 

قرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون القاتل خطأ أو شبه العمد من الرحم وال
وإسداء المعروف ولو دون مقابل، وعقود التأمين تجارية استغلالية، تقوم على معاوضات 

  .)٣(مالية محضة، لا تمد إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة

  التأمين عقد جديد لم يتناوله نص شرعي ولا يوجد في أصول الشريعة ما يمنع-٥
  . )٤(فيبقى على الأصل وهو الحل، جوازه

بأن الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا؛ لأن عقود التأمين : ويناقش هذا الدليل
التجاري قامت الأدلة والبراهين على مناقضتها للكتاب والسنة كما سبق في أدلة القول 

فبطل الاستدلال وقد وجد ، الأول، والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها
  .)٥(بها

                                               
  ).٣/٢٧٢(، فقه النوازل، محمد بن حسين الجيزاني ١٠٧المصدر نفسه ص) ١(
  ).٣/٢٧٣(فقه النوازل، محمد بن حسين الجيزاني ) ٢(
  .١١١ - ١١٠ة في الفقه الإسلامي، محمد عثمان شبير، ص المعاملات المالية المعاصر) ٣(
  ).٣/٢٧١(فقه النوازل، الجيزاني ) ٤(
  .٤٠٨ - ٤٠٧الربا والمعاملات المصرفية، آل مترك ص ) ٥(



 

٤١١  

وصورا ، التي نص الحنفية على جوازها" ضمان خطر الطريق" القياس على مسألة -٦
، فإن أصابك فيه شيء فأنا ضامن، اسلك هذا الطريق فإنك آمن: أن يقول رجل لآخر

  .)١(وهذه المسألة تشبه التأمين من حيث التزام الضمان. ضمن القائل، فسلكه فأخذ ماله

بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الضمان نوع من التبرع يقصد به :  هذا الدليلويناقش
الإحسان المحض، ولا يتقاضى الضامن بسببه عوضاً يؤدي إلى الربا وإلى أكل مال المضمون 

وإن ترتب عليه معروف فهو ، عنه بالباطل، بخلاف التأمين الذي يقصد منه الكسب المادي
  .)٢( يراعى فيها الأصل لا التابعوالأحكام، تابع غير مقصود إليه

  : الترجيح

  :  القول القائل بحرمة التأمين التجاري لما يلي- واالله أعلم-الراجح 

  . لقوة أدلة المحرمين ووضوحها مع ضعف أدلة ايزين-١

إذا تعارض المحرم والمبيح قدم المحرم، وإذا تعارض المانع : "من القواعد المقررة شرعاً أنه -٢
، لذا نأخذ بجانب الحرمة بعقود التأمين باعتبار أنه يتعارض مع " قُدم المانعوالمقتضي

  .الجانب المبيح على افتراض وجود التعارض، ولا تعارض لظهور أدلة المحرمين

فالحاجة إلي التأمين التجاري موجوده لكنها غير معتبره لاشتماله على الربا والغرر 
  . الفاحش

                                               
  .٥٨نظام التأمين للزرقا ص ) ١(
  ).٣/٢٧٢(الجيزاني ، وفقه النوازل، )١٥/٢٨٣(فتاوى اللجنة ) ٢(



 

٤١٢  

 
  

  المبحث الثاني
אאא 

  
  : تعريف التأمين التعاوني

اتفاق بين مجموعة من الأفراد على تأسيس صندوق تعاوني، بأن يدفع كل واحد : هو
منهم مبلغاً معيناً من المال، بصفة دورية، أو مرة واحدة، وما يجتمع في هذا الصندوق من 

 الأشخاص من خسائر، أو حاجات، المال يصرف منه أو من نمائه في تغطية ما يعرض لهؤلاء
  .)١(حسب التنظيم الذي اتفقوا عليه

. التأمين التعاوني البسيط، والتأمين التعاوني المركب: والتأمين التعاوني نوعان هما
  : وحاصل الفرق بين البسيط والمركب هو

أن البسيط يقوم على مجموعة من الأشخاص محدودي العدد، يعرف بعضهم بعضاً، 
  .دارته بأنفسهمويتولون إ

أما التأمين التعاوني المركب، فالدخول فيه متاح لكل راغب فيه، وتتولى إدارته شركة 
  . )٢(متخصصة بصفة الوكالة بأجر عن المساهمين

التأمين (والتأمين التعاوني بنوعيه موجود عند المسلمين وغير المسلمين، وقد يسمى بـ 
  .)٣( )التبادلي

  : وني والتجاريالفرق بين التأمين التعا
يقوم به عدة أشخاص يتعرضون لنوع من المخاطر، وذلك عن طريق : التأمين التعاوني

اكتتابهم بمبالغ نقدية على سبيل الاشتراك، تخصص هذه المبالغ لأداء التعويض المستحق لمن 

                                               
عيسى . ، التأمين بين الحل والتحريم، د٤٢الرأي الشرعي فيه، مصطفى الزرقا صنظام التأمين حقيقته و: انظر) ١(

  ).٤/٤٤٢(وهبة الزحيلي . ، الفقه الإسلامي وأدلته، د٢٠عبده ص
  .٥٢- ٥١أحمد سالم ملحم ص. التأمين الإسلامي، د: انظر) ٢(
  .١٩٧ه داغي صعلي القر. ، التأمين الإسلامي، د١٠٩٩ ص٢ مج٧السنهوري ج. الوسيط، د: انظر) ٣(



 

٤١٣  

يصيبه منهم الضرر، فإن لم تف الأقساط اموعة طولب الأعضاء باشتراك إضافي لتغطية 
ز، وإن زادت عما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استرداد هذه الزيادة، وكل العج

واحد من أعضاء هذه الجمعية يعتبر مؤمناً ومؤمناً له، وتدار هذه الجمعية بواسطة بعض 
أعضائها، ويتضح من تصوير هذا النوع من التأمين أنه أشبه بجمعية تعاونية تضامنية لا دف 

 منها درء الخسائر التي تلحق بعض الأعضاء بتعاقدهم على توزيعها إلى الربح، وإنما الغرض
  .بينهم على الوضع المذكور
فهو الذي تنصرف إليه ) التأمين بقسط ثابت: (أو ما يسمى بـ: أما التأمين التجاري

 شركة - كلمة التأمين عند إطلاقها، فالمؤمن له يلتزم بدفع قسط دوري محدد إلى المؤمن 
ابلة تعهد المؤمن بتعويضه عند تحقق الخطر المؤمن منه، ويتميز هذا النوع عن  في مق-التأمين

سابقه باستقلال المؤمن عن المؤمن له؛ حيث إن المؤمن هو الذي يستفيد من الربح إذا زادت 
كما أن المؤمن هو وحده . الأقساط الدورية عن مبالغ التعويض المستحق دفعها للمؤمن لهم

  .حال نقص الأقساط الدورية عن مبالغ التعويض المستحق دفعهاالمتضرر بالخسارة في 
يكون المؤمن له غير المؤمن الذي ليس له هدف إلا الربح، وبهذا : فالتأمين التجاري

يتضح الفرق بينه وبين سابقه، ذلك أن التأمين التبادلي أو التأمين التعاوني لا يسعى أصحابه 
تحمل المخاطر، وكل واحد من أعضائه يعتبر مؤمناً له إلى الربح، وإنما غايتهم التعاون على 

ومؤمناً، أما التأمين التجاري فالتعاون فيه يأتي بطريق غير مباشر وغير مقصود أيضاً، بل ليس 
فيه تعاون وإنما هو تجارة واستغلال، بل إن شركات التأمين تعمل جاهدة على التنصل من 

أن هذه الشركات تتفنن في وضع شروط دفع بعض ما يلزمها دفعه بحسب العقد، كما 
كثيرة تضمن الربح الوافر لها، ومن المعلوم بحسب واقع شركات التأمين أا من أكثر 

إنه تعامل قائم على : الشركات العالمية في رأس مالها، فكيف يصح مع هذا أن يقال
  !.التعاون

 أن التعاون بين المؤمن وهناك من الكُتاب من يذهب في تحليل عملية التأمين التجاري إلى
له والمؤمن هو الفكرة الأساسية للتأمين، ذلك أن المؤمن لا يعتمد في دفع مبالغ التأمين على 

فالمؤمن لهم هم . رأس ماله، وإنما سنده في ذلك الأقساط الدورية التي يجمعها من المؤمن لهم
نون لأنفسهم، وتتلخص وظيفة المؤمن في تنظيم هذا التعاون، وتوزيع المخاطر في الواقع المؤم



 

٤١٤  

  .)١(على المؤمن لهم
  : حكم التأمين التعاوني

  :  في حكم التأمين التعاوني على قولين-  في هذا العصر- اختلف الفقهاء 
  : القول الأول

ذهب أكثرهم إلى القول بجواز التأمين التعاوني من حيث المبدأ، وأوصت عدد من 
  .)٢(عية واامع الفقهية بالأخذ به بديلاً عن التأمين التجاريالهيئات العلمية الشر

  : أدلة أصحاب القول الأول
 الحاجة إلى هذا النوع من التأمين؛ لأن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها - أ

أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث، وذلك 
ن طريق إسهام أشخاص بمبالغ مالية نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة ع

التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع 
  .)٣(الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر

اء، فليست عقود ربا الفضل، وربا النس:  خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه-ب
المساهمين ربوية، كما في التأمين التجاري، لأنه لا توجد في التأمين التعاوني شركة أو 

  . )٤( أشخاص يملكون المال الذي يدفعه المشاركون في التأمين التعاوني كما سبق
 أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع؛ -ج

                                               
، الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة )٤٢- ٤/٤١(أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية) ١(

  ).٥/٣٤١٦(الزحيلي
هـ في فتاوى ٤/٤/١٣٩٧ وتاريخ ٥١قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم : انظر) ٢(

، قرار مجلس امع الفقهي )٢٩٢- ١٥/٢٨٧(فتاء في المملكة العربية السعودية اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإ
هـ، قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع ١٣٩٨ من الدورة الأولى عام ٥الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي رقم 

. لية المعاصرة، د، المعاملات الما٧٣١ ص ٢هـ ج ١٤٠٦ من الدورة الثانية عام ٢لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 
أحمد ملحم . ، التأمين الإسلامي، د٢٧١وهبة الزحيلي ص. ، المعاملات المالية المعاصرة، د١٠٣محمد شبير ص

  .١١٢ص
هـ في فتاوى اللجنة ٤/٤/١٣٩٧ وتاريخ ٥١قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم ) ٣(

- ٢٦/٣٤٠(، ومجلة البحوث الإسلامية )١٥/٢٨٨(المملكة العربية السعودية الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في 
٣٤١.(  

  .المصادر السابقة) ٤(



 

٤١٥  

بخلاف التأمين التجاري، فإنه عقد معاوضة متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة، لأم 
 .)١(مالية تجارية

  : القول الثاني

، وسليمان )٢(ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى القول بتحريمه، ومنهم عيسى عبده
  .)٤(، وشوكت عليان)٣(الثنيان

  : أدلة أصحاب القول الثاني
ربا الفضل، وربا النسيئة، فأما ربا الفضل : التعاوني على الربا بنوعيه اشتمال التأمين - أ

على أمل أن يأخذ أكثر ) قسط التأمين(فإن المشترك في هذا التأمين يدفع قليلاً من النقود 
وأما ربا . منها إذا وقع له الحادث المؤمن منه، ويتم هذا الدفع بعقد ملزم على وجه المعاوضة

الزمني بين دفع القسط واستلام العوض إذا وقع الحادث، فلم يتم تقابل النسيئة فللفارق 
  .)٥(العوضين الربويين في مجلس العقد

بأن التأمين التعاوني قائم في الأصل على تفتيت الأخطار والتعاون على : يجاب عن ذلك
 دفعوا البر والتقوى، وإن حصل فيه أن بعض من دفعوا مالاً قليلاً حصلوا على مال أكثر مما

فهو أمر تابع لغيره، ويصح تبعاً ما لا يصح استقلالاً كما هو مقرر في القواعد الشرعية، وفي 
دعوى وجود الربا في التأمين التعاوني المنضبط بضوابط الشريعة الإسلامية نظر؛ ولا يقدح 

هو ، ف)٦(فيه كونه منظَّماً وفق أسس تؤدي الغرض منه، ولا يدخله هذا في المعاوضات أصلا
كالقرض الذي يسدده المقترض بأكثر منه، فحصول الزيادة أمر غير مقصود، بل جاء تبعاً 
ويدخل في حسن القضاء المندوب إليه شرعاً، فهنا كذلك دخلت الزيادة في باب التعاون 

                                               
هـ في فتاوى اللجنة ٤/٤/١٣٩٧ وتاريخ ٥١قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم ) ١(

  ).١٥/٢٨٨(الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية
  .٢١- ٢٠التأمين الأصيل والبديل ص) ٢(
  .٢٨٣، ٢٨٢سليمان الثنيان ص. التأمين وأحكامه، د) ٣(
  .٢٦٢التأمين في الشريعة والقانون ص) ٤(
  .٢٦٢، التأمين في الشريعة والقانون، شوكت عليان، ص٢٨٢سليمان الثنيان ص. التأمين وأحكامه لـ د) ٥(
  .٤٠٦فية في نظر الشريعة، آل مترك صالربا والمعاملات المصر: انظر) ٦(



 

٤١٦  

  .)١(على البر والتقوى وتفتيت الأخطار

 قوامه احتمال - تأمينكغيره من أنواع ال-  قيام التأمين التعاوني على القمار؛ لأنه -ب
  .)٢(وقوع الحادث المؤمن منه، فإن وقع فأخذ العوض ربح، وإن لم يقع خسر ما دفعه

بأنه لا يسلَّم أن هذا التأمين الموصوف قائم على القمار؛ لأنه لم يقم : يجاب عن ذلك
  .أصلاً على المعاوضة، وإنما قام على التبرع

أقساط (ل مشترك فيه قد يدفع الاشتراكات  اشتماله على الغرر الفاحش؛ لأن ك-ج
ثم لا يقع له الحادث، فلا يأخذ عوضاً عما دفع، وقد يدفع قسطاً واحداً ثم يقع له ) التأمين

  . )٣(حادث شديد الأثر، فيأخذ عنه تعويضاً كبيراً بغير مقابل، وهذا عين الغرر

ى الغرر، إلا أنه أمر لا بأنه إن سلمنا بصحة اشتمال التأمين التعاوني عل: يجاب عن ذلك
  .)٤(يؤثر على صحة العقد؛ لأنه من باب التبرعات، والجهالة مغتفرة فيها

 أن هذا التأمين من باب المعاوضات، وليس من باب التبرعات، بدليل أن ما يدفعه - د
 مشروط بأن يعوض - التي يعوض منها من وقع عليه حادث- المشترك من الأقساط التأمينية 

 له حادث كذلك، وهذا عقد ملزم للأطراف الداخلة فيه، والاستفادة منه هو إن وقع
مقصورة عليهم، فلا مجال فيه البتة لقصد التبرع، وإنما هو معاوضة نقود بنقود على وجه 

 .)٥(الاحتمال

كون هذا النوع من الاجتماع على التأمين قاصراً على من اشترك فيه : يجاب عن ذلك
أن المستفيد من : الوصف التعاوني فيما بينهم، ومما يبين هذادون غيرهم لا يفصله عن 

                                               
  ).٤/٢٤٢(، المغني )٢٠٠- ٤/١٩٩(، المبدع )٤/٢٣١(، اية المحتاج )٤/٣٤(روضة الطالبين : انظر) ١(
، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ٢٨٣الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة آل مترك ص) ٢(

  ).١/١٩(الأشقر
  .المصدر نفسه) ٣(
، الشرح الممتع لابن )٣١/٢٧٠(مجموع الفتاوى : ، وانظر)١/١٧٢(الفروق للقرافي : في هذه القاعدة: نظرا) ٤(

  .٥٨٤الدكتور الضرير ص، الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرة، )١١/٩٧(،)٩/١٩٣(عثيمين 
  .٢٨٠سليمان الثنيان ص. التأمين وأحكامه، د) ٥(



 

٤١٧  

التعويض غير معين بذاته، وإنما هو معين بالوصف الذي قد يعرض لأي واحد من المشتركين 
فيه، ثم إن تعويض المتضرر منهم لا يثْبت لمن لم يتضرر أي استحقاق مالي مقابله، فتبين بهذا 

  .أنه عقد تبرع لا عقد معاوضة

  :ترجيحال

 أن التأمين التعاوني المنضبط بقواعد الشريعة نوع من التعاون على - واالله أعلم- الراجح
  .البر والتقوى، تتسع له النصوص الشرعية التي حثت في الجملة على ذلك



 

٤١٨  

 
  

  المبحث الثالث
אאאא 

  

رًا واسعًا في السنوات الأخيرة، وصارت من النشاطات انتشرت بطاقات الائتمان انتشا
المهمة للبنوك والمؤسسات المالية، ومن الحاجات الأساسية للأفراد في اتمعات المتقدمة 

  .والنامية

وقد دفعت الحاجة إلى استعمال هذه البطاقات الائتمانية نظراً لانفراط الأمن في كثير من 
 الكثير، والذي يكون الإنسان في حاجة شديدة إليه لقضاء البلاد مما يتعذر معه حمل المال

بعض حاجياته، كما أن في استعمال البطاقات الائتمانية ضماناً لعدم الغش التجاري لأنه في 
  .حالة اكتشاف غش تجاري من قبل التجار سوف يمتنع عن الدفع له

  :طبيعة العلاقات التعاقدية في البطاقة الائتمانية

 مصدِر البطاقة وحاملها، فيها معنى الضمان؛ لأن المصدر ضامن للديون العلاقة بين-١
-والضمان التزام ما في ذمة الغير-المتعلقة بذمة حامل البطاقة تجاه التجار الذين يشتري منهم 

ويبدو أن رسم الاشتراك إن وجد هو أجر على ذلك الضمان، فعندما يبرز حامل البطاقة 
لأخير يكون متأكداً أن مصدر البطاقة ضامن للدين الذي سيتعلق بطاقته إلى التجار، فإن ا

بذمة حاملها، ثم يصالح مصدر البطاقة التاجر على أقل من مبلغ الدين، عندما يقتطع نسبة 
  .منه
الذي يبرم بين ضمان فالعقد" الذي يشترى منه بالبطاقة"العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر-٢

إما أن يكون بيعا إذا استخدمها : ب السلع أو المنافع أو الخدماتحامل البطاقة والتاجر صاح
حاملها في شراء ما يحتاج إليه من السلع، وإما أن يكون إجازة إذا استخدمها حاملها 

للحصول على منافع الأعيان أو الأشخاص، وفي كلا الحالين يستحق التاجر أخذ الثمن أو 
 على الفور من مصدر البطاقة ، -بيع أو الإجازة  بعد توقيع حاملها على سندات ال-الأجرة 



 

٤١٩  

الذي ضمن للتاجر تسديد أثمان مبيعاته أو أجور أعيانه أو خدماته التي تتم بواسطة البطاقة 
  .ضمن حدود الائتمان الممنوحة لحاملها

إن مصدر البطاقة بناء على العقد المبرم بينه وبين  :العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر-٣
 ملتزم بالوفاء الفوري لكل دين يترتب على حاملها بموجب استخدامها، وتلك هي حاملها

حقيقة الكفالة بالمال، وعندما يبرز الشخص البطاقة للتاجر، فإن الأخير يكون واثقا أن 
مصدر البطاقة ضامن للدين الذي تعلق بذمة حاملها، وبذلك يتضح أن البنك المصدر إنما هو 

د التزم بوفاء الديون التي تثبت في ذمته عندما يقدمها للدائن وسيلة كفيل لحامل البطاقة، ق

  .)١ ( .دفع لدينه الناشىء عن معاوضة مالية

  .منافع البطاقات الائتمانية

  : منافع البنوك: أولاً

تعتبر هذه البطاقات مصدراً من مصادر ربح البنك؛ لأن البنك يتقاضى أجوراً 
يأخذ أيضاً نسبة من المنظمة الراعية لهذه البطاقات، وكذلك لإصدارها، وأجوراً لتجديدها، و

  .أيضاً يأخذ نسبة من التاجر

كما أن البطاقات تعطي البنك سمعة لدى عملائه لتوفير هذه الخدمة، وأيضاً في غير 
  .)٢(البنوك الإسلامية يأخذ البنك فوائد ربوية كما سبق

  ): التاجر(منافع قابل البطاقة : ثانياً

ذه البطاقات بالنسبة لقابلها وهو التاجر من أهم الأمور التي تزيد عدد زبائنه تعتبر ه
وتزيد مبيعاته، حيث دلت الدراسات الاقتصادية أن المشتري بالبطاقة ينفق أكثر ممن يشتري 

؛ لأن الشراء بالأجل أهون على نفس المشتري %)١٨(بالدفع نقداً بواقع ثمانية عشر بالمائة 

                                               
لى القرى، مجلة امع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة محمد ع/ بتصرف من بحث د) ١(

  .٣٩١- ٣٨٩ ص ١السابعة، العدد السابع، ج 
رفيق يونس المصري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة . بطاقة الائتِمان دراسة شرعِية عملية موجزة، د) ٢(

، والربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، السعيدي ٤٠٨ ص ١سابعة، العدد السابع، ج المؤتمر الإسلامي، الدورة ال
)٢٩٦- ٢/٢٩٥.(  



 

٤٢٠  

  .)١(يمن الشراء الفور

  : )العميل(منافع حامل البطاقة : ثالثاً

فائدة البطاقة لحاملها فائدة أمنية معنوية، فهو بدلاً من أن يحمل النقود معه يستطيع عن 
  .طريق هذه البطاقة أن يشتري ما يحتاج إليه

وكذلك يستفيد القدرة على الشراء بالأجل، وهذا الأجل محدد بأربعين يوماً أو بشهر 
  .ونحو ذلك

كما أنه يحصل على الأولوية في الحجز في الطيران والدخول لصالات النخبة في المطارات 
  .)٢(والأماكن العامة

  : منافع المنظمة العالمية الراعية لهذه البطاقات: رابعاً

فائدا من الفوائد الربوية، فالعميل إذا لم يسدد خلال الفترة المضروبة له فإن البنك إذا 
 سوف يحسب عليه فوائد ربوية، هذه المنظمة العالمية تقوم بالاستفادة من لم يكن إسلامياً

  .هذه الفوائد الربوية

أما إن كان البنك إسلامياً فإنه لكي يتجنب الفوائد الربوية على العميل فإنه إذا قاربت 
وك الأربعين يوماً على الانقضاء ولم يسدد العميل فإن البنك يقوم بتغطية حسابه، كما أن البن

  .)٣(تضع نسباً من المال عند هذه المنظمة، فتستفيد منها

وبطاقة الائتمان عبارة عن عقد بين المصدر للبطاقة وبين الحامل لها، يتضمن حدًا أقصى 
من حساب (للائتمان وشروط العلاقة بينهما، فالبنك تعهد بإعطاء ما يشتريه عميله بالبطاقة 

، )صدر إن لم يوجد للعميل رصيد كافٍ عند البنكالعميل إن وجد، أو من حساب البنك الم
  .بالسداد في وقت محدد كشهر مثلًا) العميل(وفي مقابل ذلك تعهد حامل البطاقة 

                                               
بطاقات الائتمان، الشيخ حسن الجواهري، مجلة امع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة ) ١(

  ).٢/٢٩٥(صرفية المعاصرة، السعيدي ، الربا في المعاملات الم٦١١ ص ٢الثامنة، العدد الثامن، ج 
محمد علي القري بن عيد، . بطاقات الائتمان، د. ٥٢دراسة شرعية في البطاقات الائتمانية، عمر الأشقر ص: انظر) ٢(

  .٣٨٣ ص ١مجلة امع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة السابعة، العدد السابع، ج 
  .٤٩- ٤٨ شرعية في البطاقات الائتمانية، عمر الأشقر صدراسة: انظر) ٣(



 

٤٢١  

يا أَيها الَّذِين آمنوا ﴿: العقد هو عقد صحيح يشمله قوله تعالى ومن الواضح هنا أن هذا
قود التي كانت وقت نزولها، بل تشمل كل ما ؛ لعدم اختصاص الآية بالع)١(﴾أَوفُوا بِالْعقُودِ

يراه العقلاء عقدًا وعهدًا ما لم ينه عنه من قبل الشارع، والمفروض عدم النهي هنا لعدم 
الضرر والخطر وعدم الجهالة اللذين يبطلان العقد؛ حيث إن البطاقة مشتملة على سقف 

صل الشراء أو تلقيت الخدمة أو ائتماني معين لا تتعداه، فلا خداع ولا خطر في البيع، فإن ح
سحب نقداً معيناً فإن الوثائق التي تدل على هذه الأمور قد تبودلت بينهما وعلم كل منهم 

  .ما هي وظيفته

أن هذا التعهد من البنك للحامل هو عبارة عن أداء دين شخص نيابة عنه، فإذا : وثانيًا
 البنك المصدر ويرجع عليه بعد ذلك، تعهد البنك أداء دين حامل البطاقة بمال نفسه أو بمال

مع أجرة على هذا التسديد والأداء بمقدار لا يزيد على التكلفة الفعلية لعمل الجهاز ولأجرة 
المحاسب في البنك فقط، وقد قبل حامل البطاقة هذا التعهد فيكون ذلك بمثابة عقد ملزم على 

   )٢( تحت أحد النواهي المعينةأن كل عقد بما أنه عقد وعهد وجب الوفاء به ما لم يندرج

وإذا كانت البطاقة الائتمانية تنطوي على قرض ربوي، بحيث إن العميل إما أن يسدد 
قيمة الفواتير بالكامل نقدًا، أو يمنح بقيمتها قرضاً يسدد على أقساط تتضمن فوائد تعويضية 

ول فمن الواضح أن لقاء الأجل الأول، وفوائد تأخيرية إذا ما تأخر عن الدفع في الأجل الأ
هذا النوع ربوي غير جائز في الإسلام، أما إذا كانت لا تنطوي على قرض ربوي، وكانت 
قيمة البطاقة بقدر تكاليف إصدارها الفعلية أو كانت مجانية فلا حرج في ذلك، وإن زادت 

  .عن ذلك فهو بيع محرم؛ لأنه قرض فيه زيادة مقدمة

                                               
  ).١: (سورة المائدة من الآية) ١(
بطاقات الائتمان، الشيخ حسن الجواهري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر، الدورة الثامنة، العدد ) ٢(

  .٦٠٧ ص ٢الثامن، ج 



 

٤٢٢  

 
  

  المبحث الرابع
אאא 

  
  : تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك

عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها : هي
المستأجر على أقساط خلال مدة محددة، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده 

  .)١(لآخِرِ قسط بعقد جديد

  : جارة المنتهية بالتمليكسبب نشأة الإ

الإجارة المنتهية بالتمليك صيغة استثمارية معاصرة تتلاءم مع التطور الاقتصادي في 
العالم، وطورا البنوك الإسلامية، وبالأخص بنك التنمية الإسلامي في تعامله مع الدول 

 مع البنوك الإسلامية، واقتضاها التنوع في التمويل الاستثماري لتلبية حاجات المتعاملين
الإسلامية، من المستثمرين والأفراد الراغبين في التملك، وغير القادرين على الشراء مباشرة، 

  .مع الحفاظ على حقوق البنوك الإسلامية

وهو صيغة لا يقصد بها الاستمرار في عقد الإجارة، أو عودة العين المؤجرة إلى المؤجر 
 وإنما يراد من خلالها - و الحال في عقد الإجارة العاديةكما ه- بعد انتهاء المدة المتفق عليها 

تملك المستأجر العين المؤجرة بعد مدة الإجارة مباشرة، أو من خلال تملكه نسبة شائعة منها 
، فتطفأ الحصص في آخر المدة المتفق عليها، ويصاغ ذلك من )بالتدرج(شهرياً أو سنوياً 

   .)٢(ع وعد بالبيع، أو الهبة في آخر المدةخلال اتفاقية مسبقة تتضمن هذا العقد م

إن هذا التشريع قد طورته المؤسسات الإسلامية واستفادت منه باتخاذه كآلية من آليات 
النشاط الاقتصادي، ذلك أن الباعثين للمشاريع المؤثرة في تطور الاقتصاد هم في حاجة إلى 

                                               
  .٤٨لإسلامي، خالد الحافي صالإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه ا) ١(
علي محيي الدين القره . د.دراسة فقهية مقارنة، إعداد أ) الإجارة المنتهية بالتمليك(الإجارة وتطبيقاا المعاصرة ) ٢(

 ١داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الثانية عشرة، العدد الثاني عشر، ج
  .٤٧٧ص



 

٤٢٣  

يكاد يكون مستحيلاً؛ لأن المحتاج تمويل يمكنهم من إنجاز مشاريعهم، والاقتراض بدون فائدة 
للسيولة النقدية قد يجد من يقرضه مواساة وطلباً للأجر، وتوثيقاً لروابط الصلة الدينية، لينقذ 
المحتاج من الضائقة تبعاً لمرض يستدعي العلاج، أو لمتابعة الدراسة العالية في الاختصاصات 

و ذلك، أما أن نجد من يقرض بدون فائدة المكلفة، أو أزمة مالية ابهة نفقات العائلة ونح
  .لبعث مشروع اقتصادي كبير فيكاد يكون مستحيلاً

ولا تبنى المشاريع الاقتصادية على القرض الحسن، ولهذا الغرض ولدت في اتمعات 
الإسلامية المؤسسات الإسلامية التمويلية التي تحامت الربا، وتمكن الباعثين الاقتصاديين من 

عهم بطرق حلال يستفيد منها أصحاب هذه المؤسسات، كما يستفيد منها تمويل مشاري
اقتصاد الأمة وخاصة بما يوفره من فرص التشغيل للعمال بالفكر والساعد، وما يتبع ذلك من 
دوران عجلة التعامل والنشاط، وإنقاذ اقتصاد الأمة من الركود، وما يتبع ذلك من نمو 

  .الإسلامية على إمكانااالثروات والعون على اعتماد الأمة 

إنه لتحقيق هذا الغرض استحدثت آليات عديدة، عمل على ضبطها فقهاء مستشارون 
لدى المؤسسات الإسلامية، منها البيع بالمرابحة للآمر بالشراء، والبيع بالتقسيط، والإيجار 

ه في مذهب المنتهي بالتمليك، والمغارسة على الطريقة المالكية، والاستصناع على المعمول ب
  .)١( وغير ذلك-رحمه االله- أبي حنيفة 

  : صور الإجارة المنتهية بالتمليك

  : للإجارة المنتهية بالتمليك ثلاث صور

أن تكون عقد إجارة مقرونة بهبة للسلعة محل العقد، بحيث تنتقل ملكية : الصورة الأولى
  .السلعة محل العقد في اية المدة بدون عوض

 وهو الذي نفترض أنه بائع - المالك للسلعة-حب السلعة أن يقول صا: مثال ذلك
 لمدة ثلاث سنوات، تدفع في كل -  لنفرض أا سيارة- آجرتك هذه السلعة : للمشتري

شهر مثلًا ألف ريـال، على أنك إذا وفيت بهذه الأقساط جميعها وهبتك هذه السلعة 
                                               

يجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير، إعداد الشيخ محمد المختار السلامي مفتي الجمهورية التونسية سابقاً، الإ) ١(
  .٣٣١ ص ١مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الثانية عشرة، العدد الثاني عشر، ج 



 

٤٢٤  

  .قبلت: المؤجرة لك، وقال الآخر

ة ابتداءً انتهى بهبة السلعة، أي انتقلت السلعة بلا عوض هنا العقد تضمن عقد إجار
  .)١(للمشتري، هو في الحقيقة يسمى هنا مستأجرًا

أجرتك هذه : عقد إجارة مقرون ببيع السلعة في اية المدة، فيقول مثلًا: الصورة الثانية
يت  هي كذا لمدة خمس سنوات مثلًا، على أنك إذ وف-أو عام-السلعة بأجرة في كل شهر 

بهذه الأقساط جميعها في السنوات الخمس كان الشيء المؤجر ملكاً لك مقابل ما دفعته من 
  .قبلت: أقساط الأجرة في هذه السنوات، وقال الآخر

فالعقد في البداية عقد إجارة، انتهى بعقد بيع؛ لأنه سيدفع عوضًا مقابل انتقال تلك 
  .)٢(السلعة

 من -  وليس باتفاق وإنما هو مجرد وعد - د عقد إجارة مقرون بوع: الصورة الثالثة
آجرتك هذه السيارة مدة : المؤجر للمستأجِر ببيع السلعة أو هبته لها في اية المدة، فهو يقول

 على أنه في اية هذه المدة أعدك وعدًا أن أبيعك - مثلاً- ثلاث سنوات بألف ريـال شهريًا 
  .ن أمنحك هذه السلعة مجانًاهذه السلعة بعشرة آلاف ريـال، أو أعدك وعدًا أ

  .)٣(فهنا التملك الأخير جاء بالوعد وليس بعقد أو اتفاق بينهما

                                               
. د.أ) الإجارة المنتهية بالتمليك(، الإجارة وتطبيقاا المعاصرة ٥٥في صالإجارة المنتهية بالتمليك، خالد الحا: انظر) ١(

علي محيي الدين القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الثانية عشرة، العدد 
  .٥٣٣ ص ١الثاني عشر، ج 

الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الخامسة، الإيجار المنتهي بالتمليك،حسن الشاذلي، مجلة مجمع ) ٢(
علي محيي الدين . د.أ) الإجارة المنتهية بالتمليك(، الإجارة وتطبيقاا المعاصرة ٢٦١٣ ص ٤العدد الخامس ج 

عدد الثاني عشر، ج القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الثانية عشرة، ال
محمد جبر الألفي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع . ، الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير، د٤٨٣ ص ١

الإجارة المنتهية بالتمليك، الحافي . ٥٩٧ ص ١لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الثانية عشرة، العدد الثاني عشر، ج 
  .٥٦ص

هي بالتمليك وصكوك التأجير، الشيخ محمد المختار السلامي مفتي الجمهورية التونسية سابقاً، الإيجار المنت: انظر) ٣(
 ص ، ١مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الثانية عشرة، العدد الثاني عشر، ج 

يي الدين القره داغي، مجلة مجمع الفقه علي مح. د.أ) الإجارة المنتهية بالتمليك(الإجارة وتطبيقاا المعاصرة 
 



 

٤٢٥  

هذه هي أبرز صور الإجارة المنتهية بالتمليك، وقد يضاف إلى بعض هذه الصور بعض 
الشروط، وقد تضاف بعض الضوابط، وقد يكون هناك بعض الالتزامات على أي من 

  .دها إلى هذه الصور الثلاثالطرفين، لكن في الحقيقة مر
  :بعض المسائل الفقهية التي ينبني عليها عقد الإجارة المنتهية بالتمليك

عقد الإجارة المنتهية بالتمليك ينبني على مسائل نشير إلى كلام العلـماء في هذه المسائل 
  : بإيجاز وهي كما يلي

  :اشتراط عقد في عقد: المسألة الأولى  
ليك يؤدي في بعض صوره إلى اشتراط عقد في عقد، وقد اختلف الإيجار المنتهي بالتم

  : العلماء في ذلك إلى قولين
  : القول الأول

ذهب جمهور العلماء إلى منع اشتراط عقد في عقد، وهذا القول هو قول الحنفية 
  .)١(والمالكية والشافعية والحنابلة

  : واستدلوا بما يلي

لا يحل سلف «: صلى الله عليه وسلم قال رسول االله :عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال-١
  .)٢(»وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما لـيس عندك

إن الحديث ظاهر أنه بعيد عن هذه المسألة، فإن البيع في : يناقش هذا الاستدلال بما يلي
تلك هذه المسألة قد اقترن بشرط واحد وهو أن يبيعه هذه السلعة بكذا بشرط أن يبيعه 

                                              
، الإيجار المنتهي ٤٨٣ ص ١الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الثانية عشرة، العدد الثاني عشر ، ج 

محمد جبر الألفي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة . بالتمليك وصكوك التأجير، د
  .٥٩٩ ص ١ثانية عشرة، العدد الثاني عشر، ج ال

، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٦/٢٢٨(التاج والإكليل ) ١/٢٠٣(، الجوهرة النيرة )١٣/١٦(المبسوط ) ١(
، شرح منتهى الإرادات )١١٧- ٥/١١٦(، البيان في المذهب الشافعي )٢/٣٠(، أسنى المطالب )٣/٥٨(
  ).٤/١٧٦(، المغني )٢/٢٣٩(

، وأخرجه )٤٦٣٠(، وأخرجه النسائي في سننه، رقم الحديث)١٢٣٤(خرجه الترمذي في سننه، رقم الحديث أ) ٢(
، قال )٦٦٣٣(، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الـحديث )٢١٨٨(ابن ماجه في سننه، رقم الحديث 

  ).٢/١٨(صـحيح سنـن الترمـذي للإمام الألباني : انظر. حسن صحـيح: الألباني



 

٤٢٦  

السلعة بكذا، وليس فيه شرطان، وإنما يوجد العقد، ويوجد شرط فيه، فالأول يطالب 
  .)١(بمقتضى العقد، والثاني بمقتضى الشرط

  .)٢(ى عن بيعتين في بيعة: صلى الله عليه وسلمأن النبي : عن أبي هريرة رضي االله عنه-٢
  .)٣(أن المراد بذلك اشتراط عقد في عقد: وجه الاستدلال

  :  بما يلييناقش هذا الاستدلال

كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، بيع ) عن بيعتين في بيعة (صلى الله عليه وسلمالمراد بنهي النبي 
شرط التأجيل، : العينة، حـيث تضمن بيع مؤجل وبيع حاضر، وتضمن أيضاً الشرطين

  .)٤(وشرط الحلول
  : القول الثاني

 إذا كان أحدهما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى جواز اشتراط عقد في عقد إلا
  .)٥(معاوضة والآخر تبرع كالجمع بين البيع والقرض، أو بين الإجارة والقرض

  .واستدلوا بأن الأصل في المعاملات والشروط الحل والصحة

  :الترجيح

الراجح هو أن اشتراط عقد في عقد جائز ولا بأس به، إلا إذا كان أحدهما معاوضة 
لا يحل سلف «لقرض، أو بين الإجارة والقرض؛ لحديث والآخر تبرعاً كالجمع بين البيع وا

لأن الحاجة داعية إلى صحة اشتراط عقد في عقد؛ لأنه قد يكون كل من . )٦(»وبيع
المتعاقدين في حاجة إلى بيع داره أو إجارا أو غيره من العقود، وقبل أن يقدم على ذلك 

                                               
الإيجار المنتهي بالتمليك، الدكتور حسن الشاذلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، : نظرا) ١(

  .٢٦٣٥ ص ٤الدورة الخامسة، العدد الخامس ج 
، )١٢٣١(، وأخرجه الترمذي في سننه، رقم الحديث ) ٣٤٦١(أخرجه أبو داود في سننه، رقم الحـديث ) ٢(

، وأخرجه أحمد في مسنده، رقم الحديث )٤٦٣٢( في سننه، كتاب البيوع، رقـم الحديث وأخرجه النسائي
  ).٢/١٦(صحيح سنن الترمذي للإمام الألباني : انظر. صحيح: ، قال الألباني)١٠١٥٧(

  ).٢/١٢(، الكافي )٣٠/ ٢(، أسنى المطالب )٢٢٨/ ٦(، التاج والإكليل )١٦/ ١٣(المبسوط : انظر) ٣(
  ).٤٣٢/ ٢٩(ع فتاوى شيخ الإسلام، ابن تيمية مجمو: انظر) ٤(
  ).٢٩/٦٢(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : انظر) ٥(
  .سبق تخريجه) ٦(



 

٤٢٧  

 العقد كشراء دار أخرى أو العقد يريد أن يطمئن إلى ما يهدف من غرض دفع به إلى هذا
أنا لا أحب أن أبيع عليك بيتي حتى أطمئن أنني ساكن في بيت آخر : نحوه، فقد يقول

بعت عليك هذا البيت بمائة ألف بشرط أن تؤجرني بيتك بعشرة آلاف، أو بألف : فيقول
  .)١(فلس هناك مانع

 اشتراط شرط أو أآثر في عقد من عقود المعاوضات: المسألة الثانية  
  :المالية

  : عقد الإجارة المنتهية بالتمليك يشتمل في كثير من صوره على شروط منها

  .أن يتحمل المستأجر نفقات صيانة السلعة والحفظ والتأمين - 

ألا يتصرف المؤجر في هذه السلعة طوال مدة الإجارة المتفق عليها بأي تصرف يضر  - 
  .بمصلحة المستأجر، أو يخرج السلعة من تحت يده

ع المؤجر الشيء المؤجر على المستأجر إذا وفى بالأقساط المتفق عليها في المدة أن يبي - 
 .)٢(المحددة لهذه الإجارة

 .ويقتضي المقام الحديث عن الآتي

  : حكم اقتران عقود المعاوضات بشرط واحد: أولاً

  : اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال

  :القول الأول

  : ط الصحيح في العقد هو أحد ثلاثة شروطذهب الحنفية إلى أن الشر

  .شرط يقتضيه العقد -١

  .شرط يلائم العقد -٢

 .شرط يجري التعامل به، أي جرى به العرف -٣

                                               
  ).٥٠٢ص(نظرية الشرط، الشاذلي ) ١(
الإيجار المنتهي بالتمليك، الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر : انظر) ٢(

  .٢٦٣٣ ص ٤مي، الدورة الخامسة، العدد الخامس ج الإسلا



 

٤٢٨  

 .)١(وأي شرط لا يدخل تحت أحد من هذه الأنواع، فهو شرط فاسد

  

  :القول الثاني
 ذهب المالكية إلى أن الشرط صحيح إلا إذا أفضى إلى محظور شرعي، أو خالف مقتضى

  .)٢(العقد
  : القول الثالث

ذهب الشافعية إلى أن الشرط لا يكون صحيحاً إذا وجد فيه محظور شرعي، أو خالف 
  .)٣(مقتضى العقد، أو كان شرطاً لا غرض فيه

  : القول الرابع
ذهب الحنابلة إلى صحة جميع الشروط في العقود، ويستثنون من ذلك الشروط التي 

  .)٤(الف مقتضى العقدتخالف الشرع، والشروط التي تخ
  : القول الخامس

، أن الأصل في ذلك الحل والصحة، إلا )٥(- رحمه االله- وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً، أو «: صلى الله عليه وسلمإذا خالف الشرط الشرع؛ لقوله 

  . )٦(»أَحلَّ حراماً
  : الترجيح

ل أن الأصل في الشروط الحل والصحة إلا إذا خالفت الراجح واالله أعلم القول القائ
  .الشرع؛ لما يلي

                                               
  ).٢٥/ ٢(الاختيار لتعليل المختار ) ١(
  ).٤/٣٧٣(، مواهب الجليل )٦/٢٤١(التاج والإكليل) ٢(
  ).٦/٣٨١(الحاوي ) ٣(
  ).٣/١٩٣(كشاف القناع ) ٢/٣١(، شرح منتهى الإرادات )٤/٣٥٠(الإنصاف ) ٤(
  ).١٨٠-٢٩/١٢٦ (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ٥(
  .سبق تخريجه في الفصل الأول المبحث الرابع من هذا الباب) ٦(



 

٤٢٩  

  .)١()المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حرماً: (صلى الله عليه وسلم لقوله -١
. لأن هذا القول يتناسب مع التطور والتقدم الذي تشهده المعاملات المالية-٢

                                               
، والترمذي في سننه رقم )١١٦٨٥(والبيهقي في السنن الكبرى رقم ) ٢٨٩٢(أخرجه الدارقطني في سننه رقم ) ١(

  .وقال حديث حسن صحيح) ١٣٥٢(



 

٤٣٠  

  

  : الماليةحكم اشتراط أكثر من شرط في عقود المعاوضات : ثانياً

: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : ورد في الباب حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
  .)١()لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك(

  :وقد اختلف العلماء في تفسير الحديث على أقوال منها

  : القول الأول

بعتك بكذا نقداً : والنسيئة في صيغة واحدة، كأن يقولأن المراد به التردد بين النقد 
  . وبكذا نسيئة، فيقبل الآخر على الإبهام أي لم يحدد أي الصفقتين قبل

  .)٢(وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية

  : القول الثاني

  . أن المراد به اشتراط شرطين فاسدين في العقد

ط شرطين فاسدين يبطل العقد، أما اشتراط وهذا قول عند الحنابلة، وعليه فيكون اشترا
  .)٣(شرطين صحيحين أو أكثر فإنه يصح ويصح العقد

  : الترجيح

الراجح واالله أعلم هو القول الثاني القائل إن المراد بالحديث اشتراط شرطين فاسدين في 
العقد، أما اشتراط شرطين صحيحين فلا يفسد العقد؛ لأنه لما كانت هذه الشروط لا تؤثر 

  . صحة العقد وهي منفردة، فيلزم ألا تؤثر فيه وهي مجتمعةفي

  :تعليق عقد البيع على شرط مستقبل: المسألة الثالثه  
وقد تم بحث هذه المسألة في الباب الثاني الفصل الأول، وترجح أنه يجوز تعليق عقد البيع 

                                               
  .سبق تخريجه) ١(
تحفة المحتاج ) ٣/٧٨(، الأم )٦/٢٢٨(، التاج والإكليل )٣/٢٠(، المدونة )٥٤، ٤(تبيين الحقائق : انظر) ٢(

)٤/٢٩٤.(  
  ).١٧٠- ٤/١٦٩(المغني ) ٣(



 

٤٣١  

ريم مما أحل االله على الشرط في المستقبل إذا لم يترتب عليه أكل مال الناس بالباطل، ولا تح
  .ولا حل ما حرمه االله

אאאW אW  

  : اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
  : القول الأول

لا يجوز تعليق الهبة على شرط مستقبل، كإذا جاء رأس الشهر، أو قدم فلان فقد وهبتك 
م يجز تعليقها على الشرط قياساً على البيع، كما أن في كذا؛ لأا تمليك لمعين في الحياة فل

تعليقها على الشرط مخاطرة وغرراً؛ لأنه يعلق التمليك على حدوث أمر محتمل الوقوع في 
  . المستقبل، وقد يحدث وقد لا يحدث

  . )١(وهذا قول الجمهور من الحنـفية والشافعية والحنابلة

  : القول الثاني

  .  شرط مستقبل جائز ولا بأس بهأن تعليق عقد الهبة على

  .)٢(وهو رأي المالكية، وقول عند الحنفية

  : الترجيح

  :  القول القائل بجواز تعليق الهبة على الشرط لما يلي- واالله أعلم-الراجح 

 الواهب متفضل فتقبل هبته على الصورة التي أرادها، سواء كانت الهبة معلقة على -١
  .لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاًشرط، أم غير معلقة، مادام أنه 

، فجوازه في الهبة من باب - على الراجح-  إذا جاز تعليق عقد البيع على شرط مستقبل -٢
  .)٣(أولى؛ لأنّ عقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات

                                               
، )٤/٣٠٧(، كشاف القناع )٢/٤٧٩(، أسنى المطالب )٤/٣٩٦(، الفتاوى الهندية )٦/١١٨(بدائع الصنائع ) ١(

  ).٦/٤٧(المغني 
  .٢١٠للحطاب ص ، تحرير الكلام في مسائل الالتزام )٦/٢٠٧(البحر الرائق ) ٢(
حسن الشاذلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، . الإيجار المنتهي بالتمليك، د: انظر) ٣(

  .٢٦٥٧ ص ٤الدورة الخامسة، العدد الخامس ج 



 

٤٣٢  

  

אאWאאאW  

ره، فهل يجب الوفاء بالوعد عقد الإجارة المنتهية بالتمليك مبني على وعد في بعض صو
  أم لا؟ 

  : اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال
  : القول الأول

  . أن الوفاء بالوعد مستحب

  . )١(وهو قول الشافعية، وقول عند المالكية، وقول الحنابلة

ه وأصحاب هذا القول يقولون إنه غير ملزم قضاء، وإن كان مأموراً بالوفاء به ديانة؛ لأن
  .)٢(﴿ما علَى الْمحسِنِين مِن سبِيلٍ﴾: تفضل وإحسان؛ لقوله تعالى

  : القول الثاني
  . أن الوعد يجب الوفاء به إن كان معلقاً على شرط

  .)٣(وهو قول الحنفية

بأن الوعد إذا صدر معلقاً على شرط فإنه يكتسب قوة بذلك، : استدلوا على ذلك
إن شفيت : (ير عندئذ ملزماً لصاحبه، كما لو قالويكتسي ثوب الالتزام والتعهد، فيص

  .)٤(أحج، لم يلزمه بمجرده: أما لو قال. ، فشفي، فإن الحج يلزمه)أحج

  : القول الثالث

أن الوعد يجب الوفاء به إذا كان الوعد على سبب، ودخل الموعود في نتيجة للوعد 
  .)٥(بكلفة، وهذا قول المالكية

                                               
  ). ٦/٤١٥(، الفروع )١١/١٥٢(، الإنصاف )٤/٢٥(، والفروق )٤/٤٨٥(اموع، للنووي ) ١(
  )٩١(وبة سورة الت) ٢(
  ).٣/٢٣٧(، غمز عيون البصائر )٥/٨٤(، رد المحتار )٢٤٣(مجمع الضمانات : انظر) ٣(
  ).٣/٢٣٧(غمز عيون البصائر ) ٤(
  ).٥/٤٢٠(، الذخيره )٤/٢٥(الفروق، القرافي ) ٥(



 

٤٣٣  

 يدخل في السبب إلا بناء على الوعد، ولذلك فإن الذي بأن الموعود لم يكن: واستدلوا
وعده قد تسبب له في إنفاق مال قد لا يقدر عليه أو يتحمله، ففي هذه الحالة يلزم الواعد 

لا ضرر : "صلى الله عليه وسلم، وذلك إعمال لقول النبي )١(بتنفيذ وعده، دفعا للضرر الذي أصاب الموعود
  .)٢("ولا ضرار

  : القول الرابع

  . وفاء بهأن الوعد يجب ال

  .)٣(وهو اختيار شيخ الإسـلام ابن تيـمـية رحـمه االله 

  : واستدل بما يلي

  .)٤(﴿يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَوفُواْ بِالْعقُودِ﴾: قول االله تعالى -١

 . )٥(﴿والَّذِين هم لأَماناتِهِم وعهدِهِم راعونَ﴾: قول االله تعالى -٢

كَبر مقْتًا عِند اللَّهِ أَن . يها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ﴿يا أَ: قول االله تعالى -٣
 .)٦(تقُولُوا ما لا تفْعلُونَ﴾

آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا : (صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال عن أبي هريرة  -٤
 .)٧()وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان

 .ف الوعدوهذا يدل على تحريم إخلا

  : الترجيح

  : الراجح واالله أعلم القول الرابع القائل إن الوفاء بالوعد لازم؛ لما يلي

                                               
  ).١٥٥- ١٥٤صـ (، تحرير الكلام على مسائل الالتزام للحطاب ) ٤/٢٥(الفروق ) ١(
  .سبق تخريجه) ٢(
  ).٨٨- ٤/٨٧(الفتاوى الكبرى : رانظ) ٣(
  .١سورة المائدة آية) ٤(
  .٨المؤمنون آيه ) ٥(
  .٣- ٢سورة الصف آيه ) ٦(
  ).٥٩(، ومسلم برقم )٣٣(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ٧(



 

٤٣٤  

  . للنصوص التي استدلوا بها-١

 الأخذ بهذا القول فيه مصلحة كبرى لعموم المسلمين وتسهيل لمعاملام التجارية، وليس -٢
لغيره بما لا يلزمه ابتداء في ذلك ترتيب مضرة على الواعد، فهو الذي التزم على نفسه و

طائعاً مختاراً غير مكره ولا ملجأ، والوعد عهد وقد أمر االله تعالى بالوفاء بالعقود 
  .)١(والوعود والعهود

  : حكم الإجارة المنتهية بالتمليك
  : اختلف العلماء المعاصرون في حكم الإجارة المنتهية بالتمليك بصفة عامة كما يلي

  : القول الأول
  .  العقد ولزومهصحة هذا

  : وقد اختلف أصحاب هذا القول في التخريج الفقهي لهذا العقد على أقوال

  : التخريج الفقهي الأول

أنه عقد بيع مقسط الثمن، فيه شرط جزائي عند عدم سداد بعض الأقساط بإلغاء البيع، 
  .واعتبار الأقساط المسددة قبل العجز أجرة عن المدة السابقة

، )٢(شوقي أحمد دنيا. محمد القري، ود. لقول الشيخ محمد بن جبير، ودوممن اختار هذا ا
  . )٤(عبداالله محمد عبداالله. ، و د)٣(محمد الألفي. د  و

  : واستدلوا بما يأتي

  .)٥( أن المتعاقدين لا يقصدان إلا البيع، والعبرة بالمقاصد لا بالألفاظ-١

                                               
  ).١٤١(بحوث في الاقتصاد الإسلامي، المنيع ) ١(
الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الثانية شوقي دنيا، مجلة مجمع الفقه . الإجارة المنتهية بالتمليك، د) ٢(

  .٥٨٩ ص ١عشرة، العدد الثاني عشر، ج 
محمد الألفي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر . الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير، د) ٣(

  .٥٩٧ ص ١الإسلامي، الدورة الثانية عشرة، العدد الثاني عشر، ج 
عبد االله محمد عبد االله، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة . التأجير المنتهي بالتمليك والصور المشروعة فيه، د) ٤(

  .٢٦٠٦ ص ٤المؤتمر الإسلامي، الدورة الخامسة، العدد الخامس، ج 
لة مجمع الفقه الإسلامي  التابع لمنظمة عبد االله محمد عبد االله، مج. التأجير المنتهي بالتمليك والصور المشروعة فيه، د) ٥(

، الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير، ٢٥٩٩ ص ٤المؤتمر الإسلامي، الدورة الخامسة، العدد الخامس، ج 
 



 

٤٣٥  

  .)١( المتعاقدان يجريان عليه أحكام البيع-٢

على هذا التخريج انتقال ملك العين بمجرد العقد، وجواز دفع دفعة مقدمة عند ويترتب 
، وعند العجز عن )المستأجر/ المشتري(العقد، وتكون صيانة العين وتلفها على الزبون 

السداد تباع العين ويستوفي بقيمتها باقي الثمن كما في الرهن، وليس للزبون حق إلغاء العقد 
  .)٢(بدون شرط مسبق

  : قشة هذا التخريجمنا

  : القول بأن الإجارة المنتهية بالتمليك بيع بالتقسيط قول غير مسلم به؛ لما يلي

أي لا تنتقل – أن هذا يعني أنه بيع بالتقسيط مع شرط الاحتفاظ بالملكية للبائع -١
 وهذا الشرط لا تقره –ملكية السلعة المبيعة للمشتري إلا إذا تم سداد أقساط الثمن كاملة 

  .)٣(لشريعة الإسلامية؛ لأنه مخالف لمقتضى عقد البيعا

وقد نص الفقهاء في كتبهم على أن مقتضى عقد البيع نقل الملك حال التبايع، ولا يحق للبائع 
  .)٤(الامتناع عن تسليم المبيع؛ لأنه وافق على تأجيل الثمن، فكيف يحق له الاحتفاظ بملكيته؟

أنه لا حق للبائع في الاحتفاظ "شأن البيع بالتقسيط وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ب
  .)٥("بملكية المبيع بعد البيع

إذاً شرط الاحتفاظ بالملكية لا يصح، ولا يصح معه العقد؛ لأنه شرط مناف للمقصود 
  .الأساسي من العقد، وهو نقل الملك في الحال بمجرد العقد

                                              
محمد الألفي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الثانية عشرة، العدد الثاني عشر، ج 

  .٦٠٨- ٦٠٧ ص ١
الإجارة المنتهية بالتمليك، شوقي أحمد دنيا، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الثانية ) ١(

  .٥٨٩ ص١عشرة، العدد الثاني عشر، ج 
بيقات ، عقد الإجارة المنتهية بالتمليك من التط)٧٧(عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، سعد بن ناصر الشتري ) ٢(

  .٦٣، ٦٢المعاصرة لعقد الإجارة في الفقه الإسلامي، محمد يوسف الحاج محمد ص
  ). ٩١(الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي، الحافي ) ٣(
  ).٣/١٩٥(كشاف القناع )١/٣٥٤(، المهذب )١/٢٢٩(، الفروق، القرافي )٥/٢٤٣(بدائع الصنائع ) ٤(
  .٤٤٨ ص ١مي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة السادسة، العدد السادس، ج قرار مجمع الفقه الإسلا) ٥(



 

٤٣٦  

في جميع صوره، وشرط ما ينافي ذلك فإن العقد إذا كان له مقصود يراد : "قال ابن تيمية
المقصود، فقد جمع بين المتناقضين بين إثبات المقصود ونفيه، فلا يحصل شيء، ومثل هذا 

  .)١("الشرط باطل بالاتفاق، بل هو مبطل للعقد عندنا

أن بيع التقسيط يجب أن يكون منجزاً، ومعنى ذلك أن لا يعلق تمامه على أداء أقساط -٢
 المشتري عن سداد الثمن فللبائع حق المطالبة بالثمن في حال المماطلة، أما الثمن، فإذا تأخر

 وإِنْ كَانَ ذُو عسرةٍ ﴿: إذا كان المشتري معسراً فيجب على البائع الإنظار، لقوله تعالى
ك يتقرر أنه لا يحق ، وبذل)٢(﴾فَنظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ

  .)٣(للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع

أن بيع التقسيط مع الاحتفاظ بالملكية فيه غرر واضح؛ لأن المشتري لو تخلف عن -٣
ى عن بيع  "صلى الله عليه وسلمأداء قسط من الأقساط ضاع عليه جميع ما دفعه من ثمن للسلعة، والنبي 

يجعل العقد متردداً بين حصول البيع وعدم حصوله، ، فاحتفاظ البائع بملكية المبيع )٤("الغرر
  .)٥(ولذلك فإن تعليق ملكية المبيع على سداد الثمن المؤجل مؤد إلى الغرر

أنه لا بد من تحديد ماهية العقد في تلك المدة حتى نتمكن من ترتيب آثاره عليه، وما -٤
ديد ماهيته، فيكون بيعاً بشرط دام البيع معلقاً على أداء الثمن والثمن مؤجل، فإنه لا يمكن تح

  .)٦(عدم البيع، وهذا مناف لمقتضى البيع

أن مقتضى عقد البيع نقل الملك في الحال، فإن من أبرز آثار انتقال الملكية للمشتري -٥
قبض المبيع واستلامه، فيلزم من ذلك تسليم المبيع للمشتري مادام الثمن مؤجلاً ولا يحق 

؛ لأنه وافق على تأجيل الثمن وأسقط حقه بالمطالبة فلا يطلب للبائع الامتناع عن التسليم

                                               
  .٢٨٠القواعد النورانية الفقهية، ص) ١(
  .٢٨٠سورة البقرة آية ) ٢(
  .٩٢الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي، الحافي ص) ٣(
  .سبق تخريجه) ٤(
، الإيجار الذي ينتهي بالتمليك، عبداالله بن بيه،مجلة )٩٢( الفقه الإسلامي، الحافي الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء) ٥(

  .٢٦٦٩ ص ٤مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الخامسة، العدد الخامس، ج 
  ).٩٤(الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي، الحافي ) ٦(



 

٤٣٧  

  .)١(الثمن حتى يحل أجله

وفي أغلب عقود الإجارة المنتهية بالتمليك نجد أن المؤجر قد سلم المستأجر السلعة 
بمقتضى عقد الإجارة، وهو تمليك المنفعة، فمكن المستأجر من الانتفاع بالسلعة، وشرط في 

هو بيع السلعة بثمن متفق عليه، أو شرط هبة السلعة في اية المدة العقد عقداً آخر و
للمستأجر إذا التزم بتسديد أقساط الإجارة في المدة المحددة، فإذا وفى المستأجر بأقساط 
الأجرة نقل له المؤجر ملكية السلعة وأصبح المستأجر مالكاً لها بناء على عقد آخر هو الهبة أو 

لذلك فالإجارة المنتهية بالتمليك عقد آخر ولا تتخرج على بيع . يقيالبيع بثمن رمزي أو حق
  .)٢(التقسيط

  : التخريج الثاني

  . أنه وعد ملزم يجب الوفاء به

وممن اختار هذا التخريج الشيخ عبداالله البسام، والشيخ عبداالله بن منيع، والشيخ عبداالله 
، )٦(منذر قحف . ، ود)٥(ختار السلامي، والشيخ محمد الم)٤(عبداالله إبراهيم. ، ود)٣(ابن بيه

  .، والشيخ سليمان الدخيل، والشيخ سليمان الخميس)٧(علي القره داغي. ود

  . واستدلوا بأدلة المالكية الموجبة للوفاء بالعهد، والصدق في الحديث

                                               
  ).٤/٢٤٠(، كشاف القناع )٤/٢١٥(، تحفة المحتاج )٥/٢٤٩ (بدائع الصنائع) ١(
  ).٩٤(الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي، الحافي ) ٢(
الإيجار الذي ينتهي بالتمليك، عبد االله بن بية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة ) ٣(

  .٢٦٧٤ ص ٤ الخامسة، العدد الخامس ج
التأجير المنتهي بالتمليك، عبد االله إبراهيم، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة ) ٤(

  .٢٦٩٢ ص ٤الخامسة، العدد الخامس ج 
نظمة المؤتمر الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير،محمد المختار السلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لم) ٥(

  .٣٤٦ ص ١الإسلامي، الدورة الثانية عشرة، العدد الثاني عشر، ج 
الإجارة المنتهية بالتمليك وصكوك الأعيان المؤجرة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ) ٦(

  .٣٦٨ ص ١الدورة الثانية عشرة، العدد الثاني عشر، ج 
المعاصرة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الثانية عشرة، العدد الإجارة وتطبيقاا ) ٧(

  .٤٩٩ ص ١الثاني عشر، ج 



 

٤٣٨  

إنه عقد إجارة فيه وعد بهبة، فلا يحتاج : واختلف أصحاب هذا التخريج؛ فقال بعضهم
  . بعد مدة الإجارةلدفعة أخيرة 

بل هو وعد بالبيع، فيلزم من ذلك وجود دفعة أخيرة، وعلى كلا القولين : وقال آخرون
لا بد من عقد جديد بعد مدة الإجارة، ولا تنتقل ملكية العين إلا بهذا العقد الجديد بعد 

  .)١(سداد جميع الأقساط، ولا يجوز جعل دفعة أولى، وللزبون حق عدم إجراء العقد الجديد
  :مناقشة هذا التخريج

   هل يجوز الإلزام بالوعد؟-١

وقد سبق مناقشة حكم الإلزام بالوعد، وترجيح القول بلزوم الوفاء بالوعد والقضاء به، 
  .لذلك يجوز الوعد بالبيع، وكذلك الوعد بالهبة في الإجارة المنتهية بالتمليك ويلزم القضاء به

  د من صدوره من الطرفين؟ هل يجوز الوعد من طرف واحد، أو لا ب-٢

 ببيع هذه السلعة المؤجرة للمستأجر إذا - المؤجر- إذا كان الوعد الصادر من المالك 
 ببيعها - المؤجر-رغب في ذلك ودفع ثمناً لها هو كذا، فيكون وعداً ملزماً للمالك 

 وإبداء رغبته للمستأجر بعد تحقق الشرط، وهو استيفاء جميع الأقساط الإيجارية المتفق عليها،
وبناء على ذلك يكون الوعد الصادر من المؤجر . في شرائها، وتقديم الثمن الذي اتفق عليه

  .)٢(ملزماً له فقط دون المستأجر

 بأن وعد المالك ببيع –وهذا إذا كان الوعد صادراً من المالك، أما إذا صدر منهما 
عة، إذا تحقق الشرط وهو الوفاء السلعة للمستأجر، ووعد المستأجر المالك بشراء هذه السل

 فحينئذٍ يكون كل –بكل الأقساط الإيجارية المتفق عليها خلال المدة المحددة، وحدد الثمن 
  .)٣(منهما ملزماً بإجراء هذا البيع على الوضع الذي اتفق عليه

 هل مجرد الوعد بالبيع، أو الهبة يكفي لانتقال ملكية السلعة المؤجرة للمستأجر إذا -٣
قق الشرط وهو سداد جميع الأقساط الإيجارية في المدة المحددة، أو لا بد من وجود صيغة تح

                                               
الإيجار الذي ينتهي بالتمليك، عبد االله بن بية، مجلة مجمع ، عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، سعد الشتري: انظر) ١(

  .٢٦٧٣ ص ٤ؤتمر الإسلامي، الدورة الخامسة، العدد الخامس ج الفقه الإسلامي التابع لمنظمة الم
 .١٩٨الإجارة المنتهية بالتمليك، الحافي، ص ) ٢(
  )١٩٩- ١٩٨(المصدر نفسه ) ٣(



 

٤٣٩  

  لعقد البيع، إذا كان وعد بالبيع، وصيغة لعقد الهبة إذا كان وعد بالهبة؟

بأنه لا يكفي مجرد الوعد، بل لا بد من صيغة لعقد البيع إذا كان وعداً بالبيع، : يجاب
لوعد بالهبة؛ لأن العقد لا ينعقد إلا بصيغة باتة دالة على أنه أراد وصيغة لعقد الهبة في حال ا

البيع في الحال، والآخر أراد الشراء في الحال، فلا بد لإتمام هذا البيع من صيغة لعقد البيع 
تصدر عند الانتهاء من تحقق الشرط المعلق عليه الوعد بالبيع أو الهبة؛ وذلك لعدم وجود 

  .)١(ا الموجود هو وعد بهما فقطصيغة لهما من قبل، وإنم

   انتقال السلعة للمستأجر في اية المدة هل هي بثمن، أو بدون مقابل؟-٤

إما . إذا كانت الأجرة مثل أجرة المثل، فإن البيع جائز إذا تم في اية المدة بثمن رمزي
  .إذا كانت الأجرة أكثر من أجرة المثل، فإن ذلك لا يجوز

  . مقابل فإنه لا يجوز أيضاً؛ لأن المبيع في عقد البيع لابد له من ثمنوإذا كان البيع بدون 

لذلك إذا وعد المؤجر ببيع العين المؤجرة للمستأجر بثمن رمزي إذا سدد المستأجر جميع 
الأقساط الإيجارية في المدة المحددة، فإنه يكون لدينا عقد إجارة ناجز تترتب عليه جميع آثاره، 

 على شرط، وهو سداد جميع الأقساط الإيجارية عند انتهاء مدة ووعد بعقد ببيع معلق
ومادام أن الأجرة مثل أجرة المثل، والبيع حدد له ثمن معين فإن البيع الموعود به في . الإجارة

هذه الحالة جائز، وخصوصاً وأنه قد تبين أن الوعد يجب الوفاء به ويتم في اية مدة 
  . )٢(الإجارة

  : التخريج الثالث

  . نه عقد هبة معلق باستئجار العين مدة معينة وسداد الأجرةأ

  .)٤(، والشيخ خالد الحافي)٣(حسن الشاذلي. واختاره د

                                               
  .٨٥أدوات الاستثمار الإسلامي، عز الدين خوجه، ص: ، وانظر٢٠٠المصدر نفسه ص) ١(
  .٢٠٢- ٢٠١الإجارة المنتهية بالتمليك، الحافي ص) ٢(
الإيجار المنتهي بالتمليك، حسن الشاذلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة ) ٣(

  .٢٦٤٣ ص ٤الخامسة، العدد الخامس، ج 
  .١٤٥- ١٤٤الإجارة المنتهية بالتمليك، الحافي، ص) ٤(



 

٤٤٠  

  : مناقشة التخريج

  هل يجوز اشتراط عقد الهبة مع عقد الإجارة في عقد واحد؟-١

قد سبق مناقشة ذلك، وترجح جواز اشتراط عقد في عقد، سواء كان هذا العقد عقد 
  .و عقد معاوضة، إلا إذا كان العقد الآخر قرضاً، احترازاً عن وقوع الرباتبرع أ

  هل يجوز تعليق الهبة على شرط سداد الأقساط؟-٢

وقد سبق مناقشة تعليق الهبة على شرط سداد جميع أقساط الإجارة في الإجارة المنتهية 
  .بالتمليك، وترجح جواز ذلك

  هل يجوز زيادة الأجرة مقابل الهبة؟-٣

ا كانت الأجرة مثل أجرة المثل فلا مانع من ذلك، أما إذا كانت الأجرة أكثر من إذ
 فإا تكون هبة بعوض، وتسمى هبة الثواب، وهذا - أي زيد فيها مقابل الهبة–أجرة المثل 

  .)١(إشكال يحول دون القول بجواز الإجارة المنتهية بالتمليك

 فهي بيع وتأخذ أحكام -أي بعوض–ل وقد اتفق الفقهاء على أن الهبة إذا كانت بمقاب
  .)٢(البيع

لذلك ففي هذه الحالة تكون الإجارة المنتهية بالتمليك إجارة مع شرط البيع؛ لأن العاقد 
  .إذا شرط في الهبة عوضاً معلوماً، فإا تكون بيعاً

  : التخريج الرابع

  . أنه عقد إجارة ينقلب بسداد جميع الأقساط إلى عقد بيع

  . )٤(، والشيخ محمد التسخيري)٣(الشتريواختاره سعد 

                                               
تمليك، حسن الشاذلي، مجلة مجمع الفقه ، الايجار المنتهي بال١٤٤، ١٤٢الإجارة المنتهية بالتمليك، الحافي، ص) ١(

  .٢٦٤١ ص ٤الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الخامسة، العدد الخامس، ج 
، كشاف القناع )٢/٤٨٦(، أسنى المطالب )٤/٣٩٣(، المدونة )٥/٣١(، تبيين الحقائق )١٢/٧٥(المبسوط : انظر) ٢(

)٤/٣٠٠.(  
  .٥١مليك ص عقد الإجارة المنتهي بالت) ٣(
الإجارة بشرط التمليك، محمد علي التسخيري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة ) ٤(
 



 

٤٤١  

  : ومن أدلة هذا القول

  . أن الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز-١

  . قياسه على بيع العربون-٢

  . قياسه على التصرفات الموقوفه-٣

  .)١(جواز تعليق العقود على الأمور المستقبلية-٤

قساط، وإذا تلفت قبل ذلك فهي وعلى هذا التخريج لا ينتقل الملك إلا بتمام سداد الأ
  .)٢(في ضمان البائع، ولا يجوز وضع دفعة أولى، وللمستأجر حق الفسخ دون البائع

  : مناقشة هذا التخريج
   هل يجوز اشتراط عقد البيع مع عقد الإجارة في عقد واحد؟-١

  .سبق مناقشة ذلك

   هل يصح تعليق البيع على شرط؟-٢

  .سبق مناقشة ذلك

جارة مع البيع بثمن رمزي، ننظر إلى الأجرة هل هي مثل أجرة المثل، أو  في حالة الإ-٣
  أكثر من ذلك؟

  : الجواب عن ذلك من وجهين
  : الوجه الأول

إذا كانت الأجرة أكثر من أجرة المثل، فهذا يعني أن المؤجر أراد بهذا العقد أي عقد 
لك أنه احتسب قيمة المبيع الإجارة المنتهية بالتمليك البيع من بداية العقد، ويدل على ذ

  .ووزعها على أقساط وأسماها أجرة؛ لكي يحتفظ بحقه في ملكية السلعة حتى اية المدة

فيتضح من ذلك أن المؤجر أراد بهذا العقد البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية تحت 

                                              
  .٢٦٨٥ ص ٤الخامسة، العدد الخامس، ج 

  .٥٢، ٥١عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، الشثري ص) ١(
  .٧٩عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، الشثري ص) ٢(



 

٤٤٢  

  .)١(اسم الإجارة المنتهية بالتمليك، وهذا البيع بهذه الصورة لا يجوز

  : لثانيالوجه ا

أما إذا كانت الأجرة بقدر أجرة المثل بغض النظر عن مدة الإجارة طالت أم قصرت؛ 
لأن المؤجر له الحق في أن يؤجر ما يملكه من سلعة المدة التي يريدها فلا مانع من جواز 
الإجارة المنتهية بالتمليك ما دام أن المؤجر قد رضي بهذا الثمن لسلعته؛ لأن العبرة حصول 

  .)٢(ي على الثمن في عقد البيعالتراض

   :التخريج الخامس

  . أنه عقد جديد لا مخالفة فيه للشرع

  . )٤(محمد الروكي. ، ود)٣(سعود الفنيسان. واختار ذلك د

  .واستدلوا بأن الأصل في العقود الجواز

أن الإيجار المنتهي بالتمليك ليس عقداً جديداً في حقيقته، وإنما هو نوع من : المناقشة
طوير الذي اهتدت إليه المؤسسات المالية للاستفادة منه كوسيلة مربحة وأقل مخاطر، لتمويل الت

  .)٥(المشروعات والصناعات

  :القول الثاني

ذهب مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية إلى حرمة هذا العقد وعدم 
  : )٦( الحاجة في ذلك؛ لما يأتيتأثير

عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما وهما مختلفان في أنه جامع بين : أولاً

                                               
  .١٧٢لإجارة المنتهية بالتمليك، الحافي، صا) ١(
  .١٧٣، ١٧٢المصدر نفسه ص ) ٢(
  .الإجار المنتهي بالتمليك) ٣(
  .البيع بالإيجار والأدلة على إباحته، منشور في رسالة المعاهد بالمغرب) ٤(
ابع لمنظمة المؤتمر الإجارة وتطبيقاا المعاصرة، علي محيي الدين القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الت) ٥(

  .٤٩٢ ص ١الإسلامي، الدورة الثانية عشرة، العدد الثاني عشر، ج 
  .هـ١٤٢٠- ١١- ٦ بتاريخ -١٩٨-قرار مجلس هيئة كبار العلماء في موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك، قرار رقم) ٦(



 

٤٤٣  

الحكم متنافيان فيه، فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري، وحينئذٍ لا يصح عقد 
الإجارة على المبيع؛ لأنه ملك للمشتري، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى 

ي بعينه ومنافعه، فتلفه عليه عيناً ومنفعة، فلا يرجع المستأجر، والمبيع مضمون على المشتر
بشيء منهما على البائع، و الأصل أن العين المستأجرة من ضمان مؤجرها، فتلفها عليه عيناً 

   .ومنفعة إلا أن يحصل من المستأجر تعدٍ أو تفريط

  : يناقش بما يلي

داخلاً ضمن ي ضابط المنع في اجتماع العقود المختلفة أن يكون ذلك الاجتماع 
شرعي خاص، أو كان وسيلة إلى الربا أو منهي عنه، أو حصل من ذلك الاجتماع تنافر 
وتناقض بين مقتضيات وآثار العقود اتمعة، وفي هذا المقام فإن الجمع بين البيع والإجارة إذا 

جبات تواردا على عين واحدة في زمن واحد وثمن واحد فإنه ينتج تنافراً وتناقضاً بين مو
، وذلك للاختلاف في مقتضاهما، ولكن إذا كان عقد إجارة -  البيع والإجارة- العقدين 

أولاً، ثم بعد انتهاء مدة الإجارة يجرى عقد بيع أو هبة مستقل عن عقد الإجارة فلا يحدث 
  .)١(تنافر أو تناقض بين مقتضيات تلك العقود

يعقد عند عقد الإجارة على بأنه يشكل عليه أن عقد البيع : يمكن أن يجاب عن ذلك
بيع السلعة في اية مدة الإيجار، مع أنه لا يعلم حال السلعة في ذلك الوقت، فهو بيع مع 

  .)٢(الجهالة بحال المبيع، وهذا مفسد للعقد

 لا بد من ملاحظة أن ضمان العين يكون على المؤجر بصفته :يرد على ذلك بما يلي
ذلك الضمان أن يتولى المؤجر إجراء أي إصلاحات مالكاً للعين المأجورة، ومن مقتضى 

ضرورية ليتمكن المستأجر من استيفاء منافع المأجور على الوجه المعتاد، أما إذا هلك المأجور 
فإنه يهلك على المؤجر لأنه المالك، وهنا في هذا الاحتمال لا يحدث بيع أصلاً لفوات المحل، 

ان صلاحية العين لاستيفاء منافعها يقلل من الغرر وفي الاحتمال الثاني فإنّ تولي المؤجر ضم
                                               

ه الإسلامي، محمد يوسف الحاج محمد عقد الإجارة المنتهية بالتمليك من التطبيقات المعاصرة لعقد الإجارة في الفق) ١(
  .١٧٩ص

عقد الإجارة المنتهية بالتمليك من التطبيقات المعاصرة لعقد الإجارة في الفقه الإسلامي، محمد يوسف الحاج محمد ) ٢(
  ).٢٤٠، ص ٤- ٣/١/في الملحقات، الملحق الأول (



 

٤٤٤  

الموجود فيها، مع ملاحظة أن الثمن المقدر للعين عند انتهاء مدة الأجرة يكون مراعىً فيه 
خصم بدل استهلاك العين عن مدة الإجارة، وكذلك يراعى في تقديره العمر الإنتاجي المقدر 

  .)١(تملة، ولا تمنع من صحة هذا العقد لتلك العين، والجهالة في هذا العقد يسيرة ومح

أن الأجرة تقدر سنوياً أو شهرياً بمقدار مقسط يستوفي به قيمة المعقود عليه، يعده : ثانياً
إذا كانت : البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه، مثال ذلك

ا شهرياً ألف ريـال حسب قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريـال، وأجر
المعتاد جعلت الأجرة ألفين، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة، فإن 
أعسر بالقسط الأخير مثلاً سحبت منه بناء على أنه استوفى المنفعة، ولا يخفى ما في هذا من 

  .الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لإيفاء القسط الأخير

 أن الأقساط في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك يكون مراعىً فيها أنه بدل :يناقش بما يلي
عن منفعة العين وعن أجزاء من قيمة ذات العين في نفس الوقت، وذلك حتى يستوفي المؤجر 
قيمة تلك العين، فتنتقل ملكيتها إلى المستأجر، فإن وصل العقد إلي هذه النتيجة فلا إشكال 

ل منفعة العين وذاا، أما إذا اختار المستأجر بكامل حريته عدم إتمام في جمع الأقساط بين بد
وكل شرط -العقد والنكول عنه، فإن تلك الأقساط تكون من حق المؤجر بموجب الشرط 

 وليس في عدول المستأجر عن -صحيح إلا مناقضاً لنص شرعي، أو مناقضاً لمقتضى العقد
اقضة للعقد في حال جعل الأقساط المدفوعة بدلاً عن إتمام عقد الإجارة المنتهية بالتمليك من

انتفاع المستأجر بالعين، ما دام ذلك العدول باختيار المستأجر وحريته الكاملة، دون إكراه له 
على ذلك، مع التنبه أن هذا الاحتمال بعيد؛ لأنه في غير صالح المستأجر، فلا يتصور أن يلجأ 

  . إليه إلا إذا كان مضطراً

حالة الضرورة، وهي كما إذا أفلس المستأجر فعجز عن إتمام دفع باقي الأقساط وهنا في 
الإيجارية، أو إذا هلكت العين المؤجرة، أو كان النكول عن العقد من جهة المؤجر يجب 
احتساب أجرة المثل على المستأجر للمدة التي أشغل فيها المأجور، وخصم ذلك من مجموع 

                                               
  ).١٨٣ص(المصدر نفسه ) ١(



 

٤٤٥  

  . )١(جر، وإعادة الباقي له، أي للمستأجرالأقساط التي دفعها إلى المؤ

وهذا ما أثبتته جزئياً هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ويعد مخرجاً 
لهذا العقد من كونه غرراً، فإذا طبق هذا الأمر فلا بأس في جمع الأقساط المدفوعة في عقد 

  .)٢(لمنفعةالإجارة المنتهية بالتمليك بين بدل العين وبدل ا

إن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير : ثالثاً
  . منهم مشغولة منهكة، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء

  :يناقش بما يلي

ن دفع أثماا  أن هذا العقد يوفر لهم إمكانية الاستفادة من أعيان لم يكونوا يملكو-١
بالبيع؛ لأم فقراء، ولا حتى عن طريق البيع بالتقسيط؛ لأن الأقساط في البيع المقسط تكون 
ذات مدة أقل بكثير من أقساط الإجارة المنتهية بالتمليك، بسبب التفاوت في مركز البائع من 

قساط في حيث ضمانه لحقه، وبالتالي فإن الأقساط في البيع بالتقسيط تكون أكبر من الأ
  .)٣(الإجارة المنتهية بالتمليك

 تتلخص الأمور المحرمة في هذا العقد في جهالة المعقود عليه هل هو المنفعة أو العين؟ -٢
والغرر في طبيعة المبلغ الذي يدفعه المستأجر، هل هو أجرة منفعة أو قسط بيع، وعند النظر 

، كما تدل عليه )٤(ث العمومفي هذين الأمرين يتضح أن للحاجة تأثيراً عليهما من حي
جواز ما تدعو إليه الحاجة من بيوع : ، وقاعدة)٥(البيع في اهول يصح عند الحاجة: قاعدة
، إضافة إلى أن هذين الأمرين المحرمين من قبيل ما حرم تحريم الوسائل والذرائع، وما )٦(الغرر

تدل عليه القاعدة كان كذلك من المحرمات فإن الحاجة تقوى على التأثير عليه كما 

                                               
  .لأحكام الرسمية للإجارة وهذا غير صحيح شرعاًهذا يجعل العقد بيعاً ولكن يطبق عليه ا) ١(
عقد الإجارة المنتهية بالتمليك من التطبيقات المعاصرة لعقد الإجارة في الفقه الإسلامي، محمد يوسف الحاج محمد ) ٢(

  .١٨١- ١٨٠ص
  .١٨١المصدر نفسه ص) ٣(
  ).٢/٧١٣(الحاجة وأثرها في الأحكام، أحمد الرشيد ) ٤(
  ).٩/٣٦٩(، اموع شرح المهذب )٢/١٧٨(كام قواعد الأح: انظر) ٥(
  ).٤/١٨(، الفتاوى الكبرى، ابن تيمية )٩/٣١١(اموع شرح المهذب ) ٦(



 

٤٤٦  

  .الفعل المنهي عنه سداً للذريعة يباح عند الحاجة: المشهورة

بأن من شروط العمل بالحاجة أن تكون متعينة، والحاجة في هذه : يجاب عن ذلك
المسألة غير متعينة؛ حيث يمكن الناس تلبية حاجتهم وتحقيق مقصدهم من غير الاستجابة لهذه 

  .)١( ببعض العقود الجائزة التي تحقق المقصود من هذا العقدالحاجة، وذلك من خلال التعامل

: وهذا الأمر بعينه هو ما أشار إليه مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية
أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً، وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه، ويحتاط لنفسه "

  .)٢( "السيارة ونحو ذلكبالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة 

الاكتفاء عن صور : " مجمع الفقه الإسلامي حيث قرر أعضاؤه- أيضاً–ومن ذلك 
  : الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان

  .البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية: الأول

ر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأج: الثاني
  : الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية

  .  مد مدة الإجارة-١

  .  إاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها-٢

  .)٣(  شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة-٣

 إليها في هذين القرارين لم يمكن العمل بها لأي سبب من ولو فرضنا أن البدائل المشار
الأسباب المعتبرة، فإنه قد يقال بجواز التعامل بهذا العقد، لتعين الحاجة إليه، على أنه ينبغي 

، )٤(التنبيه على وجوب اجتناب بعض الأمور المحرمة التي كثيراً ما تكون مصاحبه لهذا العقد
  .كما ورد في القول الثالث

                                               
  ).٢/٧١٤(الحاجة وأثرها في الأحكام، أحمد الرشيد ) ١(
  .هـ٦/١١/١٤٢٠، وتاريخ ١٩٨قرار هيئة كبار العلماء رقم ) ٢(
مناقشة القرار المشار إليه في مجلة مجمع الفقه : ، وانظر)٤/٢٧٦٣(امسة مجلة امع الفقه الإسلامي، الدورة الخ) ٣(

  ).٤/٢٧٤٧(الإسلامي، الدورة الخامسة 
  ).٢/٧١٥(الحاجة وأثرها في الأحكام، أحمد الرشيد ) ٤(



 

٤٤٧  

  : ول الثالثالق

فصل في هذا العقد مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في 
 جمادى الآخرة ٢٥دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربيـة السعودية من 

  : كما يلي). م٢٠٠٠ سبتمبر ٢٨-٢٣(هـ ١٤٢١هـ إلى غـرة رجب ١٤٢١
  : ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي: أولاً

  : ضابط المنع -  أ

 .أن يرد عقدان مختلفان، في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد

  : ضابط الجواز -ب

وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً،  -١
 اية مدة بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في

  .الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام

 أنه لا يوجد تصريح حول ):أو وجود وعد بالتمليك في اية مدة الإجارة(يناقش 
كيفية إجراء التمليك الموعود، ولكن يفهم من سياق الكلام، ومن ربطه بالوعد أن المقصود 

، ويؤيد ذلك أيضاً أن قرار امع أن يكون ذلك التمليك بطريق الهبة" وعد بالتمليك"بجملة 
هذا يورد بعض الصور الجائزة لهذا العقد، وأولها اقتران عقد الإجارة بعقد هبة للعين 
المأجورة معلق على سداد جميع الأقساط الإيجارية، أو وعد بهبة العين بعد سداد كامل 

 اعتبارها، بمعنى هل هي والمشكلة تكمن في تصحيح الهبة أو في. الأجرة المتفق عليها في العقد
في الحقيقة هبة أم أا هبة صورية أو حيلة على صورة الهبة، ومن القريب للعقول أن عقود 
المعاوضات لا سيما مع الشركات والمؤسسات الربحية تكون أبعد شيء عن الإرفاق المحض 

هبة حقيقي والإحسان والتبرع، ولذا فمن المشكوك فيه، بل من المتروك أن البنك يبرم عقد 
مع المستأجر، وكيف يكون ذلك والأقساط الإيجارية مراعى فيها ثمن ذات العين ومنفعتها بما 
فيه ربح وفائدة المصرف المالك، فالهبة المذكورة ما هي إلا صورة لا حقيقة لها، ولا إشكال 
في استخدام الهبة كصورة لا كعقد مقصودة أحكامه، بشرط أن لا يكون في ذلك تضييع 



 

٤٤٨  

 .)١(ق أي من العاقدينلح
  .أن تكون الإجارة فعلية، وليست ساترة للبيع -٢

أن تقييد الإجارة بكوا فعلية غير ساترة للبيع ليس مفسراً في دلالته، فإن قصد : يناقش
به أن تترتب على الإجارة جميع آثارها المقررة في الفقه الإسلامي مثل تحمل المالك المؤجر 

أما . رية للانتفاع بها فلا مشكلة، وهذا أمر صحيح ومطلوبضمان العين وصيانتها الضرو
إن قصد بذلك القيد أن لا يكون للإجارة اعتبار عند نقل الملكية للمستأجر فهذا أمر غير 
صحيح؛ لأن نقل الملكية للمستأجر في هذا العقد هو هدفه الأساسي وسمته الأبرز والمقصد 

 .عقداً جديداً في اسمه ومضمونه) المنتهية بالتمليكالإجارة (من إنشائه، ولذا كان هذا العقد 

فهذا العقد لا بد أن ينضبط بضوابط الإجارة إلا في قضية واحدة، وهي مآله إلى نقل 
ملكية العين المؤجرة للمستأجر، وذلك مقابل ارتفاع قيم الأقساط الإيجارية بما يقابل منفعة 

حيح نقل الملكية إلى المستأجر عن طريق الهبة ، ولذا فإن من المشكل كيفية تص)٢(العين وذاا
في اية العقد مع اشتراط ضبط الإجارة بضوابط العقد الناقل للمنفعة لا للعين، مع أن 
الصحيح أنه لا الهبة في هذا العقد هي هبة حقيقة؛ لأنه جزء من عقد معاوضة، ولا الإجارة 

  .في الفقه الإسلاميالمذكورة هنا هي إجارة بمعناها المعروف منذ القديم 

ولنفرض أن العقد لم يصل إلى النتيجة المقرر أن ينتهي إليها وهي تمليك العين 
للمستأجر، وذلك بسببٍ عائدٍ للمؤجر أو لضرورة تقع على المستأجر، أو بسبب هلاك 
العين محل العقد، ففي هذه الحالات هل ينقطع حق المستأجر في ذات العين، وهل تضيع عليه 

 التي دفعها مع أا تشتمل على ما يقابل العين ومنفعتها، وهل يجوز للمؤجر هنا أن الأقساط
  .يجمع بين العوض والمعوض

ينقص قرار امع تحديد حق كلا الطرفين عند انفساخ عقد الإجارة، فإذا انفسخ العقد 
ين لسبب طارئ يوجب إعادة النظر في ذلك العقد المبرم واعتباره عقداً جديداً يجمع ب

                                               
 محمد عقد الإجارة المنتهية بالتمليك من التطبيقات المعاصرة لعقد الإجارة في الفقه الإسلامي، محمد يوسف الحاج) ١(

  .١٩١- ١٩٠ص
  .هذا يجعله ليس عقد إيجار بل بيعاً تطبق عليه أحكام الإجارة) ٢(



 

٤٤٩  

الإجارة والبيع، فيجب أن لا يضيع حق المالك المؤجر في أجرة العين عن الفترة التي أشغل 
فيها المستأجر تلك العين، وفي ذات الوقت لا بد من مراعاة حق المستأجر فيما دفعه من 
الأقساط الإيجارية، فيعمد في حالة فسخ العقد إلى حساب كل المبالغ التي دفعها المستأجر 

  .)١(ر، ويعاد الباقي للمستأجرللمأجو

أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر،  -٣
وبذلك يتحمل المستأجر ما يلحق العين من غير تلف ناشئ من تعدي المستأجر أو 

 .تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة
ن إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكو -٤

 .التأمين تعاونياً إسلامياً، لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجر، وليس المستأجر
يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام  -٥

 .الإجارة طوال مدة الإجارة، وأحكام البيع عند تملك العين
تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر، لا على  -٦

 .لإجارةالمستأجر طول مدة ا

 : من صور العقد الممنوعة: ثانياً

 عقد إجارة ينتهي بتمليك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة -١
  .المحددة دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في اية المدة بيعاً تلقائياً

 له معلق على سداد جميع  إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة، مع عقد بيع-٢
  .الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضافة إلى وقت في المستقبل

 عقد إجارة حقيقي، واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلاً إلى أجل -٣
 .طويل محدد هو آخر مدة عقد الإيجار

ات علمية، ومنها هيئة كبار العلماء وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئ
 .بالمملكة العربية السعودية

                                               
عقد الإجارة المنتهية بالتمليك من التطبيقات المعاصرة لعقد الإجارة في الفقه الإسلامي، محمد يوسف الحاج محمد ) ١(

  .١٩٣- ١٩١ص



 

٤٥٠  

  : من صور العقد الجائزة: ثالثاً
عقد إجارة يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة، في  -١

مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر معلقاً على سداد كامل الأجرة، وذلك 
 أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة، وذلك وفق ما جاء في قرار امع بعقد مستقل،

  . في دورته الثالثة١٣/١/٣بالنسبة للهبة رقم 

عقد إيجار مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط  -٢
 انتهاء مدة الإيجارية المستحقة خلال المدة، في شراء العين المأجورة بسعر السوق، عند

  .في دورته الخامسة) ٦/٥ (٤٤الأجرة، وذلك وفق قرار امع رقم 

عقد إجارة يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في  -٣
مدة معلومة، واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن 

 .يتفق عليه الطرفان

كّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة عقد إيجار يم -٤
معلومة، ويعطي المؤجِر للمستأجر حق الخيار في تمليك العين المؤجرة في أي وقت يشاء، 
على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق، وذلك وفق قرار امع السابق رقم 

 .)١(ه، أو حسب الاتفاق في وقت)٦/٥ (٤٤

 : الترجيح

الراجح واالله أعلم أن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك جائز، لكن بضوابط وقيود، لضمان 
خلو هذا العقد من الغرر أو الضرر على الطرفين، والأساس في هذا الترجيح أن الأصل في 

لا تحظر إلا العقود الحل لا الحرمة، وأن الأصل في الشروط التقييديه المقترنة بالعقود الجواز، و
  .)٢(إذا عارضت نصاً أو ناقضت مقتضى العقد

  : ضوابط عقد الإجارة المنتهية بالتمليك

                                               
  ).٦٩٩- ١/٦٩٧(مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية عشرة : انظر) ١(
عقد الإجارة المنتهية بالتمليك من التطبيقات المعاصرة لعقد الإجارة في الفقه الإسلامي، محمد يوسف الحاج محمد ) ٢(

  ).٥٢- ٥١(، والإجارة المنتهي بالتمليك، سعد الشتري)١٩٦(



 

٤٥١  

  .تراعى الضوابط التي وضعها امع الفقهي الإسلامي والتي سبقت الإشارة إليها: أولاً

وجوب إعادة النظر في ذات عقد الإجارة المنتهية بالتمليك واعتباره عقد إجارة : ثانياً
لية وارداً على المنفعة، وذلك في حال فوات التملك المقصود من ذلك العقد، سواء كان تشغي

العدول عن إتمام العقد من المؤجر أو بسبب هلاك العين أو لضرورة تقع على المستأجر، 
فيعاد النظر في الأقساط التي دفعها المستأجر فتحسب ويخصم منها أجرة المثل عن المدة التي 

  .جر للمأجور ويعاد الباقي للمستأجرأشغلها المستأ

أما إذا عدل المستأجر عن إتمام العقد باختياره لا لضرورة ألزمته ذلك، فلا حرج : ثالثاً
من إلزامه ببنود العقد الذي وقّع عليه، والتي تنص على اعتبار المبالغ التي دفعها في حال 

  .عدوله عن إتمام العقد بدلاً عن إيجار معين



 

٤٥٢  

  
  

  
 
  
  
  
  
  
  

  لمبحث الخامسا
אא 

  

  :وفيه ثلاثة مطالب
  تعريف الاستصناع: المطلب الأول
  حكم عقد الاستصناع: المطلب الثاني
 عقد الاستصناع في عصرنا الحاضر أهمية: المطلب الثالث

  وتطبيقاته المعاصرة



 

٤٥٣  

 
  
  :تمهيد

  

لصناعة اليدوية في مجال كان عقد الاستصناع في الماضي وليد الحاجة الخاصة، وكانت ا
الجلود والأحذية والنجارة والأثاث المترلي هي الغالبة على مجال الاستصناع، وفي عصرنا 
الحاضر أصبح الاستصناع من العقود المحققة للحاجات العامة والمصالح الكبرى، فشملت 

لفة في صناعات كبرى كبناء السفن في أحواض واسعة، والطائرات والسيارات والآلات المخت
مصانع ضخمة ومعقدة ودقيقة دقة تامة بالغة الأهمية، مما أدى إلى وجود قفزة رائعة لهذا 

  .العقد بين العقود التجارية



 

٤٥٤  

 
  

  المطلب الأول
א 

  

اختلفت عبارات العلماء في تعريف الاستصناع، ويرجع ذلك إلى اختلافهم في حقيقة 
  .هور ضمن السلمالاستصناع وتكييفه، حيث أدخله الجم

فالمالكية خصصوا جزءًا من كتاب السلم للسلم في الصناعات، أو السلف في 
  .)١(الصناعات، وضربوا أمثلة لما كان يصنع في عصرهم، وأجازوه بشروط السلم

أما الشافعية فقد ساروا على ج المالكية إلى حد كبير في تناولهم للتعامل بالصناعات؛ 
  .)٢(سلمحيث أدرجوها ضمن باب ال

فقد أجازوا السلم فيما صنع من جنس واحد فقط كالحديد أو النحاس أو الرصاص أو 
غيرها، ولم يجيزوه فيما يجمع أجناسًا مقصودة لا تتميز كطست من نحاس وحديد، وكالغالية 
وهي مركبة من دهن مع مسك وعنبر أو عود وكافور، وجعلوا مثل هذا لا يجوز إلا يدًا 

  .)٣(بيد

مع أجناسًا مقصودة تتميز كالقطن والحرير فهو موضع خلاف بينهم، والأصح أما ما يج
  .)٤(في المذهب الجواز بشرط علم العاقدين بوزن كل جزء من أجزائه

  .)٥(والحنابلة لا يكادون يختلفون عن الشافعية إلا في القليل من الفروع التطبيقية

 الاستصناع إلا بشروط السلم، ومن هذا نرى أن المذاهب الثلاثة اتفقت على عدم جواز
غير أن المالكية أجازوا استصناع أي شيء مما يعمل الناس في أسواقهم من آنيتهم أو أمتعتهم 

                                               
  ).٢٢٢- ٣/١٩٥(، حاشية الدسوقي )٣/٦٨(المدونة : انظر) ١(
  .)١٢٦، ١١٧، ٣/٩٥(الأم : انظر) ٢(
  ).٥/٤٠٠(، البيان في مذهب الشافعي )٦٥- ٧/٦٤(الحاوي : انظر) ٣(
  ).٢/١٢٩(، أسنى المطالب )٥/٢٩(تحفة المحتاج : انظر) ٤(
  ).٤/١٧١(، المبدع )٦٣ - ٢/٦٢(الكافي ) ٥/٩١(الإنصاف : انظر) ٥(



 

٤٥٥  

التي يستعملون في أسواقهم عند الصناع، على حين لم يجز الشافعية والحنابلة من هذه الأشياء 
  .)١(ما جمع أجناسًا مقصودة لا تتميز

 مستقلاً، لكنهم اختلفوا فما بينهم في تعريفه، ومرجع ذلك أما الأحناف فعدوه عقداً
  .الاختلاف إلى إدخال بعض القيود أو إخراجها

هو عقد على مبيع في : " حيث قال- رحمه االله-تعريف الكاساني: ومن تلك التعريفات
  .)٢("الذمة شرط فيه العمل

  .م يكن جامعاًوهنا قد بين كونه عقداً، لكن لم يذكر اشتراط تحديد الثمن، فل

الاستصناع طلب الصنعة، وهو أن : " حيث قال- رحمه االله-تعريف ابن الهمام: ومنها
 -اصنع لي خفاً طوله كذا وسعته كذا أو: يقول لصانعِ خف أو مكعب أو أواني الصفر

، ويعطى الثمن المسمى " تسع كذا، وزا كذا، على هيئة كذا، بكذا- )٣( أي برمة-دستاً
  .)٤("شيئاً فيعقد الآخر معهأولاً يعطي 

  .وهذا تعريف بالرسم لا الحد، حيث عرف الاستصناع بذكر بعض صوره

هو عقد على مبيع في الذمة وشرط : " حيث قال- رحمه االله-تعريف السمرقندي: ومنها
  .)٥("عمله على الصانع

  .وهو تعريف مختصر جيد، لكن يلاحظ عليه عدم ذكر الثمن واشتراطه

  .)٦("مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئاً: "لة الأحكام العدليةتعريف مج: ومنها

وهو من أجود التعريفات، لكن يلاحظ عليه كذلك عدم ذكر الثمن واشتراطه، 
                                               

، )٦٥- ٧/٦٤(الحاوي ، )٥/٢٩(، تحفة المحتاج )٥/٤٠٠(البيان في مذهب الإمام الشافعي) ٦٩- ٣/٦٨(المدونة ) ١(
عقد الاستصناع، علي السالوس، من مجلة : ، وانظر)٤/١٧١(، المبدع )٦٣-٢/٦٢(، الكافي )٥/٩١(الإنصاف 

  ).٧/٧٧٣(مجمع الفقه الإسلامي 
  ).٥/٢(بدائع الصنائع ) ٢(
  ).٤١(المغرب . البرم والبرام جمع برمة وهي القدر من الحجر) ٣(
  ).٧/١١٤(فتح القدير ) ٤(
  ).٢/٣٦٢(ة الفقهاء تحف) ٥(
  .٣١مجلة الأحكام العدلية ص) ٦(



 

٤٥٦  

  .وكذلك فهو غير مانع حيث يدخل فيه الإجارة

ويلاحظ على التعريفات السابقة للاستصناع أا فقط من كتب الحنفية، وذلك لأن عقد 
  .صناع لا يعد عقداً مستقلاً أو مما يعرف بالعقود المسماة إلا عندهمالاست

: إن الاستصناع هو: ويمكننا من خلال التعريفات السابقة وما لوحظ عليها أن نقول
  .)١("عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل على وجه مخصوص بثمن معلوم"

                                               
  .٤٢عقد الاستصناع وأثره في تنشيط الحركة الاقتصادية، محمد الصالح ص) ١(



 

٤٥٧  

  
  

  المطلب الثاني
א 

  

اء في حكم عقد الاستصناع بين مبيح وحاظر، وسبب هذا الاختلاف اختلف الفقه
اختلافهم في تكييف عقد الاستصناع؛ حيث يرى جمهور العلماء من المالكية والشافعية 

أن الاستصناع ملحق بالسلم؛ فيشترط فيه ما يشترط في السلم، وأما الأحناف : والحنابلة
  .ائصه وأحكامهفيرون أن الاستصناع عقد مستقل بذاته وله خص

ومن هذا المنطلق اختلف العلماء في حكم عقد الاستصناع كعقد مستقل بذاته على 
  :قولين

  :القول الأول

جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية لا يرون صحة عقد 
  .)١(الاستصناع ولا يعدونه عقداً مستقلاً، وإنما يلحقونه بعقد السلم

  : قول الأولأدلة ال

  .)٢( ى عن بيع الكالئ بالكالئصلى الله عليه وسلم ما روي عن ابن عمر أن النبي -١

  :وجه الدلالة
                                               

، الحاوي )٥/٢٩(، تحفة المحتاج )٣/٢١٧(، حاشية الدسوقي )٤/٥٤٩(، مواهب الجليل )٤/١٢٣(تبيين الحقائق ) ١(
  ).٤/٢٠٨(، المغني )٦٣- ٢/٦٢(، الكافي )٥/٩١(، الإنصاف )٦٥- ٧/٦٤(

: ، والبيهقي في السنن الصغرى، برقم)٢٦٩: (، والدارقطني، برقم)٢٣٤٢: (أخرجه الحاكم في مستدركه، برقم) ٢(
وموسى ): "٩/١٩١(، قال البيهقي في معرفة السنن )٥١٣٢: (، والطحاوي في شرح معاني الآثار، برقم)١٩٤٥(

، لكنه وهم فيه، حيث ظن "هذا حديث صحيح على شرط مسلم: "موقال الحاك"  غير قوي-  الراوي–بن عبيدة 
، التلخيص الحبير )٦/٥٦٨(البدر المنير : أَن راوِيه موسى بن عقبة، وليس كذلك و إنما هو موسى بن عبيدة، انظر

وأما حديث النهى عن بيع الكالئ بالكالئ فرواه الدارقطني ): "٩/٤٠٠(، وقال النووي في اموع )٣/٧١(
، والحديث وإن كان إسناده ضعيفاً إلا "والبيهقي بإسناد ضعيف مداره على موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف

  .أن الإجماع على منع بيع الدين بالدين يدل على صحة معناه



 

٤٥٨  

 وقد أجمع أهل –وهو الدين بالدين -دل الحديث على عدم جواز بيع الكالئ بالكالئ 
العلم على ذلك، وفي عقد الاستصناع بيع دين بدين؛ لأن السلعة في ذمة الصانع والثمن في 

  .)١(ستصنع، وقد أجمع العلماء على منع بيع الدين بالدينذمة الم

بأن الحديث ضعيف، وسبب ضعفه أن موسى بن عبيدة تفرد به عن نافع وهو : وأجيب
  . ضعيف

لا تحل الرواية عن موسى بن عبيدة، ولا أعلم هذا الحديث : "- رحمه االله-قال أحمد
  .)٢("ليس في هذا حديث يصح: "، وقال أيضًا"لغيره

  ". أهل الحديث يوهنون هذا الحديث: "- رحمه االله- ل الشافعيوقا

ى عن بيع كالئ : "صلى الله عليه وسلميؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج أن النبي : فإن قيل
  ".بكالئ دين بدين

، فهو في الحقيقة اختلاف على )٣(إن في إسناده موسى المذكور لا يصلح شاهدًا: قيل
  .موسى بن عبيدة الربذي

  .)٤( صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي:فإن قيل

:  قد ذكر وهم الحاكم في تصحيحه حيث قال- رحمه االله- إن الحافظ ابن حجر: قيل
وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم؛ فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى بن "

  . )٥("عقبة

لو رأى : حمد قال عنهإن الإمام أ: إن شعبة يروي عن موسى بن عبيدة قيل: فإن قيل
  .)٦(شعبة ما رأينا منه لم يرو عنه

                                               
، حاشية العدوي )٦٢- ٢/٦١(، سبل السلام )٣/٢٩٠(، الفروق، القرافي )١٢/١٢٧(المبسوط : انظر) ١(

  ).٤/١٤٧(، المبدع )٩/٣٢٩ (، اموع)٢/١٨٢(
  ).٤/٥١٣(نصب الراية ) ٢(
  ).٣/٦٢(، التلخيص الحبير، ابن حجر )٥/١٧٧(نيل الأوطار، الشوكاني ) ٣(
  ).٥/١٧٧(نيل الأوطار، الشوكاني ) ٤(
  ).٣/٦٢(التلخيص الحبير، ابن حجر ) ٥(
  ).٤/٥١٣(نصب الراية ) ٦(



 

٤٥٩  

بأن راويه موسى بن عقبة الثقة أحد رواة الستة فقد أخطأ خطأ فاحشًا : وأما من قال
  .)١(حيث نقل الحديث من الضعيف إلى القوي

وأما ادعاء الإجماع فلا نسلم بذلك؛ لأن العمل بالاستصناع متعارف ومستمر من عصر 
  .، ولعل المراد الإجماع على منع الكالئ بالكالئ فقط)٢(ن نكير دوصلى الله عليه وسلمالرسول 

وعلى فرض التسليم إلا أنه لا ينطبق على جميع الصور التي يشملها الدين بالدين، وقد 
اضطرب النقل في الصورة التي ينطبق عليها الإجماع، فلا يجوز حينها التمسك بالإجماع على 

  .)٣( بدينعدم جواز الاستصناع لكونه ديناً
  .)٤("لا تبع ما ليس عندك: " ى عن بيع ما ليس عند الإنسان، بقولهصلى الله عليه وسلمأن النبي -٢

  : يناقش بما يلي
 أن الحنفية يعتبرون عقد الاستصناع استثناءً من عدم جواز بيع المعدوم الذي هو -١

ستمر وسند هذا الاستثناء الاستحساني هو الإجماع العملي الم.  عنهصلى الله عليه وسلمالأصل، لنهي النبي 
للحاجة إليه، حيث تعارفه الناس في أشيائهم الخاصة التي يوصون بعض الصناع على صنعها 

  .)٥(لهم بالصورة التي تلائمهم
ومن ثَم كان من المقرر عند الحنفية بلا خلاف أن الاستصناع إنما يجوز في الأشياء التي 

كما في استصناع الخف تعورف فيها؛ لأن العرف دليل الحاجة التي هي سبب الاستثناء، 
والثوب وبعض الآنية ونحو ذلك من الأشياء الشخصية أو المترلية الخاصة، وفيما سوى هذه 

  . )٦(المتعارفات لا يصح الاستصناع تمسكاً بالأصل، وهو عدم جواز بيع المعدوم
 لا نسلم أن بيع المعدوم منهي عنه شرعاً، فإن النهي هو عن الغرر وعن بيع الإنسان -٢

  . لا يملكما
فأما الغرر فكما في المزابنة والمحاقلة؛ لأنه لا يدري هل ينبت ذلك المكان أم لا، أما 

                                               
  ).٥/٢٢٢(إرواء الغليل، الألباني ) ١(
  ).٢/٣٨(، الاختيار، عبد االله الموصلي الحنفي )٨/٥٣(ر المحيط، الزركشي البح) ٢(
  ).١/٢٥(إعلام الموقعين : انظر) ٣(
  .سبق تخريجه في الباب الأول) ٤(
  ).٢/١٩٨(، درر الحكام )٥/٢٠٩(بدائع الصنائع ) ٥(
  ).٢/١٠٦(، مجمع الأر )٤/٥٩(، تبيين الحقائق )٥/٢٠٩(بدائع الصنائع ) ٦(



 

٤٦٠  

الاستصناع فإنه يغلب على الظن وجوده بصفته في وقت طلبه؛ لتوفر أدواته وآلاته وقدرة 
  .الصانع على صناعته

يث حكيم بن حزام وأما بيع الإنسان ما لا يملك فإذا كان البيع حالاً معيناً كما في حد
 ًالسلعةَ ثم يدخل السوق )١("لا تبع ما ليس عندك: "مرفوعا حيث كان يبيع الناس ،

؛ لوجود الغرر وإفضاءه إلى التراع إذا علم البائع الأول أنه صلى الله عليه وسلمفيشتريها لهم، فنهاه النبي 
، أما الاستصناع فليس كذلك؛ إذ هو بيع آجل -  بعد شرائها مباشرة - باعها بأعلى 

  .وف في الذمة ويغلب على الظن إمكان إيجاده وقت طلبه، ففرق فيما بينهماموص
ولو سلمنا بالنهي عن بيع المعدوم؛ فإن إلحاق الاستصناع بالسلم أقيس من إلحاقه ببيع 
المعدوم المنهي عنه؛ إذ إن الاستصناع كالسلم في كونه بيع آجل موصوف في الذمة يغلب 

  .)٢(إلحاقه به أولىعلى الظن وجوده وقت التسليم، ف
 أجاز بيع المعدوم عند القدرة على -  ممن منع بيع المعدوم - على أن بعض الفقهاء 

تسليمه؛ لانتفاء الغرر عن المشتري، وانتفاع البائع بالمال لعدم قدرته على تحصيل ذلك 
  .المعدوم، ففيه من المصلحة ما لا يخفى

قلت يا رسول االله : ن حزام قالمن حديث حكيم ب: - رحمه االله -يقول ابن القيم 
لا تبع : "يأتيني الرجلُ يسألني من البيع ما ليس عندي، فأبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق، فقال

  .)٣(حديث حسن: قال الترمذي" ما لَيس عِندك
لا يحِلُّ سلَف وبيع، : "نحوه من حديث ابن عمرو رضي االله عنهما، ولفظه" السنن"وفي 

لاَ شكوعِند ا لَيسم يعلاَ بن، وضما لَم يم لاَ رِبحيعٍ، وحديث : قال الترمذي" رطَانِ في ب
  .)٤(حسن صحيح

                                               
  . تخريجهسبق) ١(
، عقد ١٨، عقد الاستصناع، كاسب البدران، عقد الاستصناع، مصطفى الزرقا ص)٨-٢/٧(إعلام الموقعين ) ٢(

  .٣٢- ٣٠الاستصناع وأثره في تنشيط الحركة الاقتصادية، محمد الصالح ص
  .سبق تخريجه في الباب الأول) ٣(
: والنسائي في سننه، برقم) ١٢٣٤: (، برقم، والترمذي في سننه)٣٥٠٤: (أخرجه أبو داود في سننه، برقم) ٤(

، والحاكم في )١٠١٩٩: (، والبيهقي في السنن الكبرى، برقم)٦٦٧١: (، والإمام أحمد في المسند، برقم)٤٦١١(
، )٣١٤٦: (، والطبراني في المعجم الكبير، برقم)٢٨٢: (، والدارقطني في سننه، برقم)٢١٨٥: (المستدرك، برقم

 



 

٤٦١  

فاتفق لفظُ الحديثين على يه عن بيعِ ما ليس عنده، فهذا هو المحفوظُ من لفظه، وهو 
ضى ليشتريه، أو يتضمن نوعاً من الغرر، فإنه إذا باعه شيئاً معيناً، ولَيس في ملكه، ثم م

  .يسلمه له، كان متردداً بين الحصول وعدمه، فكان غرراً يشبه القِمار، فَنهِي عنه
لا يصِح بيع المعدوم، : وقد ظن بعض الناس أنه إنما ى عنه، لكونه معدوماً، فقال

ب وروى في ذلك حديثاً أنه ى عن بيع المعدومِ، وهذا الحديث لا يعرف في شيء من كت
الحديث، ولا له أصل، والظاهر أنه مروي بالمعنى من هذا الحديث، وغلطَ من ظَن أن معناهما 
واحد، وهذا المنهي عنه في حديث حكيم وابن عمرو رضي االله عنهم لا يلزم أن يكون 
معدوماً، وإن كان فهو معدوم خاص، فهو كبيع حبلِ الحَبلةِ، وهو معدوم يتضمن غرراً 

  .)١("صولهوتردداً في ح
  : والمعدوم ثلاثة أقسام: "-  رحمه االله - ثم قال 

معدوم موصوف في الذمة، فهذا يجوز بيعه اتفاقاً، وإن كان أبو حنيفة شرط في هذا    - 
  . النوع أن يكون وقت العقد في الوجود من حيث الجملة، وهذا هو المسلم فيه

نوع متفق عليه، ونوع :  نوعانِمعدوم تبع للموجود، وإن كان أكثر منه، وهو: والثاني  - 
  . مختلف فيه

فالمتفق عليه بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منها، فاتفق الناس على جواز بيع 
 واحدة منه، وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومةً وقت ذلك الصنف الذي بدا صلاح

لموجود، وقد يكون العقد، ولكن جاز بيعها للموجود، وقد يكون المعدوم متصلاً با
  .أعياناً أُخر منفصلة عن الموجود، لم تخلق بعد

أنه : أحدهما:  إذا طابت، فهذا فيه قولان)١( والمباطخ)٢(والنوع المختلف فيه كبيع المقاثىء
                                              

، والحديث حسن صحيح، فإن )٦٠١: (، و ابن الجارود في المنتقى، برقم)٢٥٦٠: (قموالدارمي في سننه، بر
، وقال "وهذا حديث حسن صحيح: "الأقرب أن رواية عمرو عن شعيب عن جده سندها حسن، قال الترمذي

، ووافقه الذهبي في التلخيص، وصححه أيضاً في "هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح: "الحاكم
، وكذا أيضاً في الإرواء للألباني )٩/٣٧٦(، واموع للنووي)٤/٢٦(، ونصب الراية )٦/٤٩٩(البدر المنير

)١٤٨- ٥/١٤٧ .(  
  ).٨٠٩- ٥/٨٠٧(زاد المعاد في هدي خير العباد ) ١(
  ).١٥٧(المعرب . الخيار: المقاثي) ٢(



 

٤٦٢  

يجوز بيعها جملة، ويأخذها المشتري شيئاً بعد شيء، كما جرت به العادة، ويجري مجرى 
وهذا هو الصحيح من القولين الذي استقر عليه عمل بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، 

الأمة، ولا غنى لهم عنه، ولم يأت بالمنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا أثر ولا قياس 
 صحيح، وهو مذهب مالك وأهل المدينة، وأحد القولين في مذهب أحمد، وهو اختيار

  .)٢("شيخ الإسلام ابن تيمية
وهذا الذي ذكرناه في الإجارة بناء على : "- رحمه االله -ية ويقول شيخ الإسلام ابن تيم

  . إن بيع الأعيان المعدومة لا يجوز: تسليم قولهم
  : وهذه المقدمة الثانية والكلام عليها من وجهين

لا نسلم صحة هذه المقدمة، فليس في كتاب االله ولا سنة رسوله، بل : أن نقول: أحدهما
المعدوم لا يجوز، لا لفظ عام ولا معنى عام، وإنما فيه النهي ولا عن أحد من الصحابة أن بيع 

عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة، كما فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي 
موجودة، وليست العلة في المنع لا الوجود ولا العدم، بل الذي ثبت في الصحيح عن النبي 

 على تسليمه سواء كان موجوداً أو معدوماً،  أنه ي عن بيع الغرر، والغرر ما لا يقدرصلى الله عليه وسلم
كالعبد الآبق والبعير الشارد ونحو ذلك مما قد لا يقدر على تسليمه، بل قد يحصل وقد لا 
يحصل، هو غرر لا يجوز بيعه وإن كان موجوداً، فإن موجب البيع تسليم المبيع، والبائع 

كنه أخذه كان المشتري قد قمر عاجز عنه، والمشتري إنما يشتريه مخاطرة ومقامرة، فإن أم
  .البائع، وإن لم يمكنه أخذه كان البائع قد قمر المشتري

وهكذا المعدوم الذي هو غرر، ي عن بيعه لكونه غرراً لا لكونه معدوماً، كما إذا باع 
ما يحمل هذا الحيوان أو ما يحمل هذا البستان، فقد يحمل وقد لا يحمل، وإذا حمل فالمحمول 

  .ره ولا وصفه، فهذا من القمار، وهو من الميسر الذي ى االله عنهلا يعرف قد

ومثل هذا إذا أكراه دواب لا يقدر على تسليمها؛ أو عقاراً لا يمكنه تسليمه، بل قد 
   .يحصل وقد لا يحصل، فإنه إجارة غرر

                                              
  ).٧/٢٣٦(تاج العروس . البطيخ: المباطخ) ١(
  ).٨٠٩- ٥/٨٠٧( العباد زاد المعاد في هدي خير) ٢(



 

٤٦٣  

أن نقول بل الشارع صحح بيع المعدوم في بعض المواضع؛ إنه ثبت عنه من : الوجه الثاني
 وجه أنه ى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وى عن بيع الحب حتى يشتد، وهذا من غير

أصح الحديث، وهو في الصحيح عن غير واحد من الصحابة، فقد فرق بين ظهور الصلاح 
ومعلوم أنه قبل ظهور الصلاح لو اشتراه بشرط . وعدم ظهوره، فأحل أحدهما وحرم الآخر

يقطع حصرماً جاز بالاتفاق، وإنما ى عنه إذا بيع على أنه باق؛ القطع كما يشتري الحُصرم ل
  . فدل ذلك على أنه جوزه بعد ظهور الصلاح أن يبيعه على البقاء إلى كمال الصلاح

  .وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم

اً لم يكن عنده ومن جوز بيعه في الموضعين بشرط القطع وى عنه بشرط التبقية أو مطلق
  . وما أذن فيهصلى الله عليه وسلملظهور الصلاح فائدة، ولم يفرق بين ما ى عنه النبي 

لا : فيقال له. موجب العقد التسليم عقيبه، فلا يجوز التأخير: وصاحب هذا القول يقول
إما أن يكون ما أوجبه الشارع بالعقد أو ما : نسلم أن هذا موجب العقد، فإن موجب العقد

 على أنفسهما، وكلاهما منتف، فلا الشارع أوجب أن يكون كل بيع أوجبه المتعاقدان
مستحق التسليم عقب العقد، ولا العاقدان التزما ذلك، بل تارة يعقدان العقد على هذا 
الوجه كما إذا باع معيناً بدين حال، وتارة يشترطان تأخير تسليم الثمن كما في السلم، 

ود صحيح في تأخير التسليم كما كان لجابر وقد يكون للبائع مقص .وكذلك في الأعيان
 واستثنى ظهره إلى المدينة؛ ولهذا كان الصواب أنه يجوز لكل صلى الله عليه وسلمحين باع بعيره من النبي 

عاقد أن يستثني من منفعة المعقود عليه ماله فيه غرض صحيح، كما إذا باع عقاراً واستثنى 
نى منفعته، أو أعتق العبد واستثنى سكناه مدة، أو دوابه واستثنى ظهرها، أو وهب ملكاً واستث

. خدمته مدة، أو ما دام السيد، أو وقف عيناً واستثنى غلتها لنفسه مدة حياته، وأمثال ذلك
لا بد إذا استثنى منفعة المبيع من أن : وهذا منصوص أحمد وغيره، وبعض أصحاب أحمد قال

هذا الأصل الفاسد، وهو أنه لا يسلم العين إلى المشتري ثم يأخذها ليستوفي المنفعة، بناء على 
  .وهو قول ضعيف. بد من استحقاق القبض عقب العقد

إنه لا تجوز الإجارة إلا لمدة تلي العقد، وهؤلاء نظروا : وعلى هذا الأصل قال من قال
وعلى هذا . إلى ما يفعله الناس أحياناً جعلوه لازماً لهم في كل حال، وهو من القياس الفاسد



 

٤٦٤  

البيع باطل لكون المنفعة لا تدخل في البيع فلا : ين المؤجرة، فمنهم من قالبنوا إذا باع الع
هذا مستثنى بالشرع، بخلاف المستثنى بالشرط، والمقصود : ومنهم من قال. يحصل التسليم

أن هذا كله تفريع على ذلك الأصل الضعيف، وهو أن موجب العقد استحقاق التسليم : هنا
الأصل؛ بل القبض في الأعيان والمنافع كالقبض في الدين، عقبه، والشرع لم يدل على هذا 

تارة يكون موجب العقد قبضه عقبه بحسب الإمكان، وتارة يكون موجب العقد تأخير 
  .)١("التسليم لمصلحة من المصالح

 وجود الجهالة في السلعة المستصنعة؛ لكوا قد تزيد وقد تنقص، فيضر بأحد -٣ 
  .الطرفين

ل وجوده من الجهالة بعد الوصف الدقيق مغتفر إذا كان يسيراً كما أن ما يحتم: وأجيب
، مع أن مقدار )٢( احتجم وأعطى الحجام أجرهصلى الله عليه وسلمفي السلم، وقد ثبت أن رسول االله 

  .الحجامة وكمية الدم المستخرج غير معروفة عند التعاقد

  : القول الثاني

  .)٣(وهو قول الحنفية. جواز عقد الاستصناع

  : نيأدلة القول الثا

 أن النبي - رضي االله عنهما-  ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد االله بن عمر -١
 اصطنع خاتماً من ذهب، وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من صلى الله عليه وسلم

إني كنت اصطنعته، وإني لا ألبسه فنبذه، فنبذ : ذهب، فرقى المنبر فحمد االله وأثنى عليه، فقال
  .)٤(... "الناس

  : وجه الدلالة

 اصطنع خاتماً من ذهب، فيه دليل على مشروعية صلى الله عليه وسلمأن النبي : أن قول الصحابي

                                               
  ).٥٤٦- ٢٠/٥٤٣(مجموع الفتاوى ) ١(
  ).١٥٧٧: (، ومسلم في صحيحه، برقم)١٩٩٧: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٢(
  ).١٠٦(، مجمع الأر )٥/٢(بدائع الصنائع ) ٣(
  ).٢٠٩١: (، ومسلم في صحيحه، برقم)٥٥٣٨: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٤(



 

٤٦٥  

 له فلأنه كان من الذهب، وقد حرم على الرجال التزين به صلى الله عليه وسلمالاستصناع، وأما إلقاؤه 
بدليل أنه اتخذ بعد ذلك خاتماً من فضة، ويظهر من هذا الحديث أن نسخ التختم بالذهب 

  .)١(  لهذا الخاتمصلى الله عليه وسلمحصل بعد لبسه 

أرسل رسول االله :  قال- رضي االله عنه-  ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل-٢
مري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس : - امرأة قد سماها سهل-  إلى فلانة صلى الله عليه وسلم

عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طَرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول االله 
   .)٢(..."بها فوضعت ها هنا فأمر صلى الله عليه وسلم

  : وجه الدلالة

  . طلب من المرأة أن تأمر غلامها بصنع المنبر، فدل على مشروعيتهصلى الله عليه وسلمأن النبي 

  .)٣(باحتمال أن يكون صناعته على سبيل التبرع لا على سبيل التعاقد: ونوقش

و  التعامل من غير نكير على مر العصور في المباني والأحذية والأثاث ونحوها، وه-٣
  .)٤(يتضمن إجماعاً عملياً

بعدم التسليم بالإجماع؛ بدليل مخالفة جمهور العلماء للقول بمشروعية : نوقش
  .الاستصناع

  : من المعقول -٤

فإن حاجة الناس إلى الاستصناع كبيرة، وفي الشرع مراعاة لحاجات الناس، بل هو من 
التيمم والمسح على الخفين وعقد مقاصده؛ لما في ذلك من التيسير عليهم والرفق بهم، كما في 

  .)٥(السلم وغير ذلك، فجاز الاستصناع استحساناً

بأن الحاجة العامة معتبرة بمترلة الضرورة في حق آحاد الناس، ومعلوم أن : نوقش
مقيدة بعدة قيود، منها أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ومنها أن ما جاز لعذر بطل الضرورة 

                                               
  ).٢/٢٩٨(، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد )٧/٢٥٤(تقى، الباجي المن: انظر) ١(
  ).٥٤٤: (ومسلم في صحيحه، برقم) ٨٧٥: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٢(
  ).٢/١٠٠(شرح صحيح البخاري، ابن بطال ) ٣(
  ).٦/١٨٥(البحر الرائق ) ٤(
  ).٤/١٢٤(، تبيين الحقائق )٥/٢(بدائع الصنائع ) ٥(



 

٤٦٦  

  .)١(بزواله

ن الحاجة إذا وجدت ثبت الحكم في حق من ليست له حاجة، كالسلم، بأ: وأجيب
  .)٢(واقتناء كلب الصيد والماشية

والحاجة إلى الاستصناع كبيرة، وفي تركه ضرر بالمسلمين، فليس كل ما يباع جاهزاً 
مناسب، بل ليس كل ما يحتاجه المرء يجده جاهزاً، خاصة وأن الباعة لا يصنعون ما يقل 

في ذلك من الخسارة بكساد البضاعة وعدم وجود مشترٍ لها، فيحتاج الناس إلى شراؤه؛ لما 
من يصنع ما يحتاجونه حال طلبهم وبالصفة التي يريدوا، وهذا هو الاستصناع، أما السلم 
فلا يكفي للوفاء بحاجة اتمع، لكونه يشترط لصحته تعجيل الثمن ولا يصح فيه اشتراط 

  .)٣(الصانع

فيه معنى عقدين جائزين، وهما السلم والإجارة؛ لأن : " عنه- رحمه االله-يقول الكاساني
السلم عقد على مبيع في الذمة، واستئجار الصناع يشترط فيه العمل، وما اشتمل على معنى 

  .)٤("عقدين جائزين كان جائزاً

  : الترجيح

  :  هو القول بجواز عقد الاستصناع، لما يأتي- واالله أعلم–الراجح 

  .لة أصحاب القول الثاني قوة أد-١

  . أن الحاجة داعية للاستصناع، وفي منعه من إلحاق الحرج بالناس ما لا يخفى-٢

   . ضعف أدلة المانعين لما ورد عليها من مناقشات-٣
                                               

  .٧١عقد الاستصناع، محمد الصالح ص) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
الاستصناع والمقاولات في العصر الحاضر، الشيخ مصطفى كمال التارزي، مجلة امع الفقهي الإسلامي التابع ) ٣(

، ٧١، عقد الاستصناع، محمد الصالح، ص٥٧٠ ص ٢لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة السابعة، العدد السابع، ج 
سعود بن مسعد بن .  شروطه أثره في تنشيط الحركة الاقتصادية، د– حكمه - تكييفه - الاستصناع تعريفه 

 ٢مساعد الثبيتي، مجلة امع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة السابعة، العدد السابع، ج 
  .٦٦٩ص 

  ).٥/٣(بدائع الصنائع ) ٤(



 

٤٦٧  

  
  

  المطلب الثالث
א،אא 

  

  : وانبإن لعقد الاستصناع أهمية بالغة من عدة ج

أنه عقد فيه تيسير كبير على المسلمين، وذلك لأنه لا يشترط فيه تسليم : الجانب الأول
عقد السلم الذي لا يشترط فيه : الثمن، ولا المثمن، فهو تغطية كاملة لجانبين مهمين هما

وجود المسلم فيه، ولكن يجب تسليم الثمن في الس عند الجمهور، وفي ثلاثة أيام عند 
ة، وعقد بيع الأجل الذي لا يشترط فيه تسليم الثمن، ولكن لا بد من وجود المثمن المالكي

في ملك البائع، وتسليمه إلى المشتري، فأباح الإسلام عقد الاستصناع الذي هو في ) المبيع(
  .واقعه وارد على الذمة من حيث العين والعمل

ة للمجتمع المسلم الذي وبذلك اكتملت جميع الجوانب الثلاثة، وغطيت الحاجة الأساسي
  .يحتاج كثيرًا إلى هذه العقود الثلاثة

أن عقد الاستصناع له دور بارز في تطوير المصانع وتنمية اتمع : الجانب الثاني
وتطويره، وكان له دور في اتمعات السابقة، ودوره اليوم أكثر، نظرًا لحاجة المصانع إلى 

انع ليس لها من السيولة ما يكفي لتطويرها، كما أا الأموال، وإلى التشغيل، فكثير من المص
قد تخاف من صنع مواد لا يشتريها الناس، وحينئذ تكسد بضائعها ومصنوعاا، فتخسر، 
وقد يؤدي ذلك إلى غلقها وإفلاسها، ولكن يباح لها التعاقد على المصنوعات، وتضمن 

وهي مطمئنة من عدم الخسارة، بل لنفسها قبل البدء مشترين وزبائن، فتقْدِم على التصنيع 
  .من الربح، وبذلك تنمو المصانع وتكثر المصنوعات، بل وقد ترخص نتيجة لذلك وللتنافس

وأما تطبيقاته المعاصرة فهي كثيرة حيث يمكن تطبيقه على كل ما دخلت فيه الصناعة، 
طائرات فهي تشمل جميع الصناعات التي تقوم بصنعها المصانع أو الصناع، من صناعة ال

والصواريخ، إلى صنع الأحذية والأثواب ونحوها، وهي تشمل أيضاً بناء العقارات، وتصنيع 
المباني الجاهزة وغيرها إذا توافرت الشروط السابقة، بل إن المصنوعات اليوم أسهل في تطبيق 
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عقد الاستصناع عليها؛ نظرًا إلى أن المصانع اليوم آلية لا تختلف مصنوعاا بعضها عن 
عض، فهي قادرة على الضبط الدقيق، والمثلية الكاملة بدقة متناهية، بينما كانت الصناعات ب

  .في السابق كلها يدوية قد توجد الصعوبة في التحكم في المثلية

كذلك يمكن تطبيق عقد الاستصناع للتمويل في جميع المشاريع الصناعية، وهذا مجال 
ذه المشاريع الصناعية على أساس عقد واسع للبنوك الإسلامية بأن تقوم بتمويل ه

  .)١(الاستصناع، وكذلك مشاريع البناء ونحوها مما فيه صناعة

  : )٢(وللاستصناع فوائد عظيمة لعل من أهمها

 القضاء على البطالة المنتشرة في العالم، وخصوصًا الإسلامي، وذلك حين يراد استغلال -١
صل التكامل بين الخبرات ورأس تلك الموارد التي تدخل ضمن عقد الاستصناع، ويح

المال، ويقضى حينئذ على البطالة بتوجيه الأيدي التي يمكن عملها وهي معطلة إلى 
الصناعة، وذلك يعتبر من أسمى الأهداف لغالبية الدول التي تحرص على مواطنيها، 

الدولة وتخشى من الآثار السلبية التي تترتب عن انتشار البطالة بين رعاياها مما يؤثر على 
  .من الناحية السياسية والاجتماعية والأمنية

  

                                               
علي محيي الدين القره داغي، مجلة امع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، . دعقد الاستصناع، ) ١(

محمد عبد . أثر الاستصناع في تنشيط الحركة الصناعية، د: ، وانظر٣٦٧ ص ٢الدورة السابعة، العدد السابع، ج 
ؤتمر الإسلامي، الدورة السابعة، العدد السابع، اللطيف صالح الفرفور، مجلة امع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة الم

، عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة، الشيخ مصطفي أحمد ٥١٨- ٥٠٧ ص ٢ج 
 ص ٢الزرقاء، مجلة امع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة السابعة، العدد السابع، ج 

، عقد الاستصناع ٨٦٣- ٨٦٢القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، السالوس، ص، وموسوعة ٢٤٣
  .١٥٥ - ١٥٣وأثره في تنشيط الحركة الاقتصادية، محمد الصالح ص

سعود بن مسعد بن مساعد . الاستصناع تعريفه، تكييفه، حكمه، شروطه، أثره في تنشيط الحركة الاقتصادية، د) ٢(
 ص ٢ الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة السابعة، العدد السابع، ج الثبيتي، مجلة امع

عقد :  وانظر١٦٠ -١٥٨، عقد الاستصناع وأثره في تنشيط الحركة الاقتصادية، محمد الصالح ص٦٧١- ٦٦٩
مي، الدورة السابعة، العدد الاستصناع، وهبه الزحيلي، مجلة امع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلا

  .٣٢٠ ص ٢السابع، ج 
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 يساهم الاستصناع في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، إذ إن طلب سلع خاصة بصفات -٢
معينة يعني أن هناك حاجة لها، ويدل على عدم وجود تضخم في المصنوعات، وهذا 

ستقرار في اقتصاد بدوره يؤدي إلى التوازن بين العرض والطلب، مما يؤدي إلى تحقيق ا
  .البلاد

 إشباع الحاجات التي تؤدي إلى التوسعة، وتجنب المكلفين الحرج والمشقة، إذ قد يحتاج -٣
الإنسان إلى شيء لا يجده في الأسواق على الصفة التي يرغبها، فإذا استصنعه رفع الحرج 

على عن نفسه، وهذا بدوره يشجع الصانع على عمل ما طلب منه؛ لأنه حينئذ يكون 
  .يقين أن ما يصنعه نافق، لأنه قد باعه قبل صناعته له

 يستطيع الصانع أن يشتري مواد التصنيع التي يحتاج إليها بثمن مؤجل حتى يحين وقت -٤
الدفع إليه، وهذا بدوره يؤدي إلى نشاط الحركة التجارية، إذ يعتبر المال الذي سيدفع 

ذلك أصحاب العلاقة معهم من مصدرًا من مصادر التمويل للصانع والتاجر، وك
  .سماسرة ونقلة وخازنين وموزعين

 يستطيع المستصنع أن يحصل على السلع بالمواصفات التي يظن أا تكون سببًا في رواج -٥
سلعة، وذلك بإدخال مواصفات تحسينية ترغب المشتري فيما يطلبه، مما يحقق له ربحًا 

  .قاييس المعروفةأوفر مما لو اشترى بالمواصفات الموجودة والم

  . يضمن المستصنع تقلبات الأسعار، وذلك بدفع السعر المتفق عليه عند العقد-٦

 يضمن الصانع عدم ركود السلع عنده أو فسادها، فلا يصنع إلا ما يتفق مع غيره على -٧
صناعته، بخلاف ما لو صنع بدون طلب، فقد يصيب صناعته الركود والكساد، وقد 

  .كيفسد ما هو عرضة لذل

 يستطيع المستصنع أن يدفع ما يقبضه من مال عند العقد في سلع أخرى يحتاجها، -٨
ويضمن دفع أخرى عند تسليم السلع إلى طالبها، وبهذا يحصل تمويل مشاريع صناعية 

  .وتجارية وعقارية جديدة

 يؤدي عقد الاستصناع إلى حل الأزمات الإسكانية، إذ يطلب المستصنع مسكنًا معينًا -٩
اصفات ومقاييس يحددها حسب رغبته، وحاجته، ويدفع من ثمنها أو لا يدفع إلا بعد بمو



 

٤٧٠  

الاستلام على أقساط محددة حسب استطاعته، وبذلك تخف الأزمات الإسكانية أو 
تنعدم، وهذا يؤدي بدوره إلى الرفاه الاجتماعي، ورواج التجارة ونشاط وحركة 

  .الأيدي العاملة

مية تكون في الغالب في مرحلة تكوين ونمو وعدم استقرار عرضة  المصانع في الدول النا- ١٠
عند تقلبات الأسعار للإفلاس والايار، وعقود الاستصناع كفيلة بضمان نفاذ ما 
تصنعه هذه المصانع، لاسيما إذا كانت هناك سياسة ثابتة لهذه الدول لإحلال الإنتاج 

البلاد، فتقل الحاجة إلى العملات المحلي مكان المستورد الذي تخرج أثمانه إلى خارج 
  .الصعبة التي تحرص الدول على الحصول على أكبر قدر منها

نستخلص في اية هذا الباب ضوابط مايستباح للحاجة في المعاملات المالية المشتملة 
  :على غرر وجهالة كمايلي

  . الغرر اليسير في المعاملات المالية مغتفر للحاجة-١

  .في المعاملات المالية مغتفره للحاجة الجهالة اليسيرة -٢

  . الغرر الفاحش لا تبيحه الحاجة-٣

  . الجهالة الفاحشة في المعاملات المالية غير مغتفرة للحاجة-٤
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  الباب الثالث

אא 
  

  :  فصلانوفيه
عاصرة أثر الحاجة في المعاملات المالية غير الم: الفصل الأول

  فيما اشتمل على التصرف فيما لا يملك
أثر الحاجة في المعاملات المالية المعاصرة : الفصل الثاني

  المشتملة على التصرف فيما لا يملك
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 
  
  

  
  

  الفصل الأول
אאאא 

אא 
  

  : وفيه تسعة مباحث
  أثر الحاجة في البيع: ولالمبحث الأ

  أثر الحاجة في الرهن: المبحث الثاني
  أثر الحاجة في الصلح: لثالمبحث الثا

  أثر الحاجة في الوآالة: المبحث الرابع
  أثر الحاجة في الشفعة: المبحث الخامس
  أثر الحاجة في الوديعة: المبحث السادس
  أثر الحاجة في الوقف: المبحث السابع
  الحاجة في تملّك الأب من مال ابنهأثر : المبحث الثامن

أثر الحاجة في الوصية: المبحث التاسع
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  المبحث الأول
אא 

  

  : وفيه ثلاثة مطالب
ي أثر الحاجة فيما إذا آانت الثمرة للبائع مبقاة ف: المطلب الأول

  شجر المشتري وهي تحتاج إلى سقي
 في مال الغير لمصلحته لتصرفأثر الحاجة في ا: المطلب الثاني

  بغير إذنه
  حة المالكأثر الحاجة في بيع مال الغير لمصل:  الثالثالمطلب
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 
  

  المطلب الأول
אאאא 

 
  

 أن تلك  إلا، وذلك للحاجة،أجاز الشارع بيع الثمار على شجرها بعد بدو صلاحها
 وفي ، وقد تحتاج إلى السقيا،الثمار قد تحتاج إلى البقاء على الشجر لتمام النضج وعدم التلف

   لا يجوز؟، فهل يجوز ذلك للحاجة أوذلك تصرف في مال الغير
ري وتحتاج إلى تأثير الحاجة إذا كانت الثمرة للبائع مبقاة في شجر المشتللفقهاء في 

  : تاليعلى النحو ال )١(السقي تفصيل
لم يكن للمشتري ، فاحتاجت إلى سقي، إذا كانت الثمرة للبائع مبقاة في شجر المشتري -١

 لأنه يبقى به أي الثمر كتركه على الأصول، فلزمه تمكينه منه، لأنه يبقى به؛ منعه منه
  .)٢( فيلزم تمكين المشتري من السقي كما يلزم تركه على الشجر،يبقى بالسقي ولا يتلف

لأنه بسقيه يتضمن التصرف في ؛ فللمشتري منعه منه، اد سقيها من غير حاجة وإن أر-٢
فإن لم توجد ، وإنما أباحته الحاجة، والأصل منعه من التصرف في ملك غيره، ملك غيره

  .)٣(الحاجة يبقى على أصل المنع
أو احتاج الشجر إلى سقي يضر ، وفيه ضرر على الشجر،  إلى السقي الثمرةإن احتاجت -٣

، لأنه دخل في العقد على ذلك؛ أيهما طلب السقي لحاجته أجبر الآخر عليه، لثمرةبا
 إلزاموالعقد اقتضى ،  تبقيتهاضرورةوالسقي ، فإن المشتري اقتضى عقده تبقية الثمرة

وإن ، فلزم كل واحد منهما ما أوجبه العقد للآخر، وتسليمها، المشتري حفظ الأصول
رجع إلى أهل الخبرة ، فإن اختلفا في قدر الحاجة،  حاجتهوإنما له أن يسقي بقدر. أضر به

                                               
لا يجوز أن يشتري الثمرة بشرط الترك في الشجر، أو تكون مبقاة للبائع في شجر المشتري إلى : في المذهب الحنفي) ١(

  ).٣٠/١٣٥(، المبسوط )٥/١٧٣(انظر بدائع الصنائع . أوان الجذاذ، وبالتالي لم يبحث الحنفية هذه التفصيلات
  ).٣/٢٨٥(، كشاف القناع )٤/٥٥(، المغني )١١/١٠٩(، اموع )٣/٤٣(لأم ا) ٢(
  ).٤/٥٥(المغني ) ٣(
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  .)١(لأنه لحاجته؛ وأيهما التمس السقي فالمؤنة عليه
   

  المطلب الثاني
אאא 

  

التصرف في مال الغير بغير إذنه حرام؛ لأن الأصل أن كل إنسان مختص بالتصرف في 
 الَّذِين أَيها يا﴿: ، لا يشركه في ذلك أحد من الناس، قال االله سبحانه وتعالىماله وحقوقه

وقال . )٢(﴾مِنكُم تراضٍ عن تِجارةً تكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْباطِلِ بينكُم أَموالَكُم تأْكُلُوا لَا آمنوا
لكن إذا دعت ، )٣("هذاإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم : "صلى الله عليه وسلمالرسول 

  إما للجهل متعذراًاستئذانه لمصلحة صاحب المال، وكان الحاجة إلى التصرف في مال الغير
 فالتصرف ، ويترتب على انتظار الاستئذان مفسدة أو فوت مصلحة، أو لغيبتهبمكان وجوده

  .)٤(في مال الغير في هذه الحالة جائز لدفع المفسدة ولجلب المصلحة

  : دل أهل العلم على صحة هذا التصرف بالمنقول والمعقولاست: الأدلة

  المنقول-أ

رِي لَه بِهِ أُضحِيةً فَاشترى بِهِ  أَعطَاه دِينارًا يشتصلى الله عليه وسلمأَنَّ رسولَ اللَّهِ عن عروة البارقي  -١
 صلى الله عليه وسلم فَتصدق النبِي ،ةٍ ودِينارٍحِيوجاءَه بِأُض، دِينارٍةً بِواشترى أُضحِي، ينارينِةً وباعها بِدِأُضحِي

   .)٥(بِالدينارِ ودعا لَه بِالْبركَةِ

                                               
  ).٣/٢٨٥(، كشاف القناع )٤/٧١(، الفروع )٤/٥٦(، المغني )٥/١٧١(، الحاوي )١١٢، ١١/١٠٩(اموع ) ١(
  ).٢٩: (من الآية: سورة النساء) ٢(
  ).١٦٧٩: (، ومسلم في صحيحه بنحوه، برقم)٤٤٠٦: (أحرجه البخاري في صحيحه بلفظه، برقم) ٣(
، القواعد )٤/٣٤(، الأم )٥/١٨(، شرح مختصر خليل للخرشي )٦/٢٠٠(، رد المحتار ١٤٣مجمع الضمانات ص ) ٤(

  ).٥/٥١٢(، الفتاوى الكبرى ٣٢، الطرق الحكمية، ابن القيم ص ٤١٧لابن رجب ص 
: ، وابن ماجه في سننه، برقم)١٢٥٨: (ي في سننه، برقم، والترمذ)٣٣٨٦: (أخرجه أبو داود في سننه، برقم) ٥(

، والطبراني في )٢٨: (، والدارقطني في سننه، برقم)١١٣٩٥: (، والبيهقي في السنن الكبرى، برقم)٢٤٠٢(
وأشار إلى ضعف سنده، ) ٣٦٤٢: (، وأخرجه البخاري في صحيحه مرسلاً برقم)٨٣٤٦: (الأوسط، برقم

أسانيد الترمذي وأبي ): "٦/٤٥٣(رقه ضعيفة، قال ابن الملقن في البدر المنير والحديث صحيح وإن كان بعض ط
 



 

٤٧٦  

:  قَالَصلى الله عليه وسلم فِي قِصةِ الثَّلَاثَةِ أَصحابِ الْغارِ أَنَّ النبِي - رضي االله عنهما-  ابنِ عمر عن-٢
طَياءَ فَأَعرأُج ترأْجتاس ماحِدقَالَ الثَّالِثُ اللَّهلٍ وجر رغَي مهرأَج مهت ،بذَهو الَّذِي لَه كرت ،

، يا عبد اللَّهِ أَد إلَي أَجرِي: فَثَمرت أَجره حتى كَثُرت مِنه الْأَموالُ فَجاءَنِي بعد حِينٍ فَقَالَ
فَقُلْت :الْإِبِلِ و مِن رِكأَج ى مِنرا تقِيقِكُلُّ مالرمِ ونالْغقَرِ وفَقَالَ، الْب : زِئهتساللَّهِ لَا ت دبا عي

استأْجرت " وفِي رِوايةٍ ،)١(لَا أَستهزِئ فَأَخذَه كُلَّه فَاستاقَه فَلَم يترك مِنه شيئًا: فَقُلْت، بِي
 زقِ أَرأَجِيرًا بِفَر "با سم ذَكَروق.   

  : وجه الاستدلال من الحديثين السابقين

 وكذلك صاحب الغار عمل ،صلى الله عليه وسلمأن عروة تصرف ببيع إحدى الشاتين بدون إذن النبي 
، لأنه كان فيهما مصلحة صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أقر عملهما النبي ،في مال هذا الأجير بغير إذنه

كان فيه مصلحة  فدل ذلك على جواز تصرف غير المالك في مال غيره إذا ،لصاحبي المالين
  .وأقره المالك على ذلك

 - رحمه االله-  حديث المرأة التي ذبحت شاة أشرفت على الهلاك، فقد روى البخاري-٣
؛ فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذبحتها )٢(أن جارية لكعب كانت ترعى غنماً له بسلع

  .)٣("كلوها":  فقالصلى الله عليه وسلمبحجر، فسئل النبي 

  : وجه الاستدلال

، فإن هذه المرأة  جواز تصرف الأمين بغير إذن المالك بالمصلحةل علىأن هذا الحديث يد
إذا ذبح الراعي شاة بغير إذن المالك قد ذبحت شاة أشرفت على الهلاك بغير إذن مالكها، ف

  . )٤(خشيت عليها الموت لم يضمن على ظاهر هذا الحديث: وقال

                                              
إسناد الترمذي حسن : إسناد الترمذي حسن، وقال النووي في اموع: وقال المنذري... داود وابن ماجة جيدة 
بدر المنير ، خلاصة ال)٣/١١(، التلخيص الحبير )٤/١٢٠(نصب الراية : ، وينظر أيضاً"وإسناد الآخرين حسن

)٢/٥١.(  
  ).٤/٢٠٩٩(،)٢٧٤٣: (، ومسلم في صحيحه، برقم)٢٢٧٢: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ١(
 ).١/٢٢(التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفه : انظر. جبل معروف بالقرب من المدينة: سلع) ٢(
  ).٥٥٠٥: (رقم الحديثصحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة المرأة والأمة، ) ٣(
  ).٩/٦٣٣(فتح الباري، ابن حجر ) ٤(



 

٤٧٧  

  :  المعقول-ب

 إليه، وكان يحقق المصلحة لصاحب المال أن التصرف في مال الغير إذا دعت الحاجةوهو 
رحمه -  لما يحققه من المصلحة للمالك، وعليه بوب البخاري،فإنه من أعظم الأعمال وأفضلها

باب إذا زرع بمال قوم بغير إذم وكان في ذلك :  على حديث أصحاب الغار بقوله-االله
  .)١(صلاح لهم

 الإضرار من فيه لما االله حرمه إنما لغيرا ملك في إن التصرف: "-  رحمه االله- قال ابن القيم
  .)٢( "الإضرار هو هاهنا التصرف  وترك،به

                                               
  ).٥/١٦(المصدر نفسه) ١(
  ).٢/٢٩٨(إعلام الموقعين) ٢(



 

٤٧٨  

  
  

  المطلب الثالث
אאא 

  

 إلا أن الحاجة قد تقتضي أن يبيع آحاد الناس ملك ،الأصل أن يبيع الإنسان ما يملك
 ،الفقهاءبين   فيه وهو أمر مختلف، الفضوليغيره فيما يطلق عليه في الفقه الإسلامي بيع

 لأنه ؛الذين يرون أن بيع الفضولي باطل مقتضى مذهبهم حرمة الإقدام على بيع مال الغيرف
 أما من رأى الصحة فهم يعتمدون المصلحة والحاجة المفضية ،من قبيل المعاملات الباطلة

  . لمالك فباطل أما إذا كان البيع بلا مصلحة ل، كخوف تلف أو ضياع،لذلك

  : ويمكن تفصيل القولين فيما يلي

  : القول الأول

   .أن البيع موقوف على إجازة المالك

  .وهو قول الحنفية والمالكية والشافعي في القديم وقول عند الحنابلة

إن شاء ، ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار: "- رحمه االله-قال المرغيناني
  .)١(" فسخوإن شاء؛ أجاز البيع

ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار إن شاء أجاز : "- رحمه االله- وقال العبادي
،  لم يقبضهمسواء قبضه أولا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل الإجازة ، البيع وإن شاء فسخ

لم  بغير أمره فسكت عنه  يبيع له شيئاًولو رأى رجلاً، وقبض المالك الثمن دليل على إجازته
  .)٢(" في إجازة بيعهيكن سكوته إذناً

وإن باعه خوف تلفه ، بيع الفضولي بلا مصلحة لربه حرام: "-  رحمه االله- وقال الخرشي
  .)٣("أو ضياعه فغير حرام بل ربما كان مندوباً

                                               
  ).٣/٦٨(الهداية ) ١(
  ).١/١٩٦(الجوهرة النيرة ) ٢(
  ).٥/١٨(شرح مختصر خليل ) ٣(



 

٤٧٩  

أجاز مالكه أو وليه نفذ  إن ،وفي القديم هو موقوف: "وجاء في حاشيتي قليوبي وعميرة
  .)١("وإلا فلا

، اختاره في الفائق، ويقف على إجازة المالك، عنه يصحو: "- رحمه االله-المرداويوقال 
يصح ويقف على : في طريقته، قال بعض الأصحاب، لا قبض ولا إقباض قبل الإجازة: وقال

  .)٢("ولو لم يكن له مجيز في الحال، إجازة المالك

  : استدلوا بأدلة من المنقول والمعقول: أدلة القول الأول

  : لمنقولا -أ

 أَيها يا﴿ :عز شأنهوقوله ، )٣(﴾الْبيع اللَّه وأَحلَّ﴿: تعالىمومات البيع من نحو قوله ع-١
وا الَّذِيننأْكُلُوا لَا آمت الَكُموأَم كُمنياطِلِ بكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبةً تارتِج ناضٍ عرت كُم٤(﴾مِن( ،

  .)٥(﴾اللَّهِ فَضلِ مِن وابتغوا الْأَرضِ فِي فَانتشِروا الصلَاةُ قُضِيتِ فَإِذَا﴿: سبحانه وتعالىوقوله 

  : وجه الاستدلال من الآيات السابقة

البيع والشراء والتجارة  شرع سبحانه وتعالىأن عموم هذه الآيات يدل على أن االله 
وبين ما إذا وجد ، ريق الأصالة من غير فصل بين ما إذا وجد من المالك بط،وابتغاء الفضل

 وبين وجود ،ة من المالك في الانتهاءز أو بين ما إذا وجدت الإجا،من الوكيل في الابتداء
  .)٦( فيجب العمل بإطلاقها إلا ما خص بدليل،الرضا في التجارة عند العقد أو بعده

أمره أن  إلى حكيم بن حزام رضي االله عنه وأنه دفع ديناراً: صلى الله عليه وسلمروي عن النبي ما -٢
 صلى الله عليه وسلموجاء بدينار وشاة إلى النبي ، ثم باع إحداهما بدينار، يشتري له أضحية فاشترى شاتين

  .)٧("بارك االله في صفقة يمينك" :-عليه الصلاة والسلام- وقال ، فدعا له بالبركة
                                               

  ).٢/٢٠١(حاشيتا قليوبي وعميرة ) ١(
  ).٤/٢٨٣(الإنصاف ) ٢(
  ).٢٧٥: (يةمن الآ: سورة البقرة) ٣(
  ).٢٩: (من الآية: سورة النساء) ٤(
  ).١٠: (من الآية: سورة الجمعة) ٥(
  ).٥/١٤٩(بدائع الصنائع ) ٦(
  .سبق تخريجه في المطلب الثاني من هذا المبحث) ٧(



 

٤٨٠  

  : وجه الاستدلال

ولما ، عفلو لم ينعقد تصرفه لما با،  ببيع الشاةمأموراًلم يكن  - رضي االله عنه–أن حكيماً
ه النبي لأن الباطل ينكر؛ ولأنكر عليه،  بالخير والبركة على ما فعلصلى الله عليه وسلمدعا له رسول االله 

  .)١(صلى الله عليه وسلم

 أَعطَاه دِينارًا يشترِي لَه بِهِ أُضحِيةً فَاشترى بِهِ صلى الله عليه وسلمأَنَّ رسولَ اللَّهِ عن عروة البارقي -٣
 صلى الله عليه وسلموجاءَه بِأُضحِيةٍ ودِينارٍ فَتصدق النبِي ، أُضحِيةً بِدِينارٍواشترى ، أُضحِيةً وباعها بِدِينارينِ
  .)٢(بِالدينارِ ودعا لَه بِالْبركَةِ

  : وجه الاستدلال

  ومع ذلك أقر عمله النبي،صلى الله عليه وسلمأن عروة تصرف ببيع إحدى الشاتين بدون إذن النبي 
ذلك على جواز تصرف غير المالك في مال  فدل ، لأنه كان فيه مصلحة لصاحب المال،صلى الله عليه وسلم

  .غيره إذا كان فيه مصلحة وأقره المالك على ذلك

  :  المعقول-ب

وقد أمكن حمله على ،  أن تصرف العاقل محمول على الوجه الأحسن ما أمكن-١
قد قصد البر به والإحسان إليه بالإعانة على ما هو خير للمالك في فهو ، الأحسن ههنا

وقد يغلب على ظنه ،  هذه الحالة لموانعالمالكلكن لم يتبين ، جته إلى ذلكلعلمه بحا، زعمه
  . إليهوإحساناً، قه لصديزوال المانع فأقدم عليه نظراً

وقد يقدم ، لأن للناس رغائب في الأعيان؛  في الجملةإلا أن في هذه التصرفات ضرراً
ه بدون ذلك ونحو الرجل على شيء ظهرت له الحاجة عنه بإزالته عن ملكه لحصول غرض

فيتوقف على إجازة المالك حتى لو كان الأمر على ما ظنه مباشر التصرف إجازة ، ذلك
  . )٣( وحصل له النفع من جهته

 ، وهو المال المتقومفي محله ،العاقل البالغ أنه تصرف تمليك وقد صدر من أهله -٢
                                               

  ).٥/١٤٩(بدائع الصنائع ) ١(
  .سبق تخريجه) ٢(
  ).٥/١٤٩(بدائع الصنائع ) ٣(



 

٤٨١  

فيه نفعه حيث يكفي مؤنة بل ، لمالك مع تخييرهعلى اإذ لا ضرر فيه ، فوجب القول بانعقاده
وفيه نفع العاقد لصون كلامه عن وحقوق العقد فإا لا ترجع إلى المالك،  ،طلب المشتري

 )١(الشرعية القدرة فتثبت أقدم لما النفع  ولولا، لأنه أقدم عليه طائعاًوفيه نفع المشتري، الإلغاء
 .)٢( في التصرف النافعنُ لأن العاقل يأذ؛الإذن ثابت دلالةً كيف و،الوجوه لهذه تحصيلا

  :القول الثاني

   .لا تأثير للحاجة في بيع مال الغير بغير إذنه خشية التلف والخسارة

  . وهو قول الشافعية في الجديد، والصحيح عند الحنابلة

وهو العاقد أو ، من شروط المبيع الملك فيه لمن له العقد الواقع: "جاء في حاشية عميرة
 لأنه ليس بمالك ولا ؛فبيع الفضولي باطل،  لأحد الثلاثة يكون مملوكاًأي أن، موكله أو موليه
  .)٣("وكيل ولا ولي

لم يصح  فإن باع ملك غيره بغير إذنه ولو بحضرته وسكوته: "-  رحمه االله- وقال البهوتي
  .)٤(" لفوات شرطه؛ ولو أجازه المالك بعد،البيع

 أو اشترى بعين ماله شيئاً، ير إذنه فإن باع ملك غيره بغ: "- رحمه االله-وقال المرداوي
  .)٥("وعليه أكثر الأصحاب، وهو المذهب، بغير إذنه لم يصح

  : أدلة القول الثاني

  :  بالمنقول والمعقولواستدل القائلون بعدم الجواز

  :  المنقول-أ

يأتيني الرجل فيسألني : فقلت: صلى الله عليه وسلمسألت رسول االله : ا روي عن حكيم بن حزام قال م-١
  . )٦("لا تبع ما ليس عندك": أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال،  ليس عنديمن البيع ما

                                               
  ).٢/٢٣٤(الشرع وإطلاقه للتصرف انظر بدائع الصنائع المقصود بالقدرة الشرعية هي إذن ) ١(
  ).٦/١٦٠(، البحر الرائق )٣/٦٨(الهداية ) ٢(
  ).٢/٢٠١(حاشيتا قليوبي وعميرة ) ٣(
  ).٣/١٥٧(كشاف القناع ) ٤(
  ).٤/٢٨٣(الإنصاف ) ٥(
:  سننه، برقم، وابن ماجه في)١٢٣٢: (، والترمذي في سننه، برقم)٣٥٠٥: (أخرجه أبو داود في سننه، برقم) ٦(
 



 

٤٨٢  

حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد االله بن عمرو : حديث عمرو بن شعيب قال -٢
ولا ربح ، ولا شرطان في بيع، لا يحل سلف وبيع":  قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله ، رضي االله عنهما

  .)١("ولا بيع ما ليس عندك، ما لم يضمن

لا طلاق ":  قالصلى الله عليه وسلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي  وبما روي أيضاً-٣
  .)٢("ولا بيع إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، إلا فيما تملك

  : وجه الاستدلال من هذه الأحاديث

 لأنه تصرف بلا ملك ولا إذن ولا ؛الأحاديث تدل على أن بيع الفضولي باطلأن هذه 
  .)٣(وكالةولاية ولا 

  :  المعقول-ب

كبيع الآبق والسمك في الماء ، باع ما لا يقدر على تسليمه فلم يصحأن الفضولي  وهو
  .)٤(والطير في الهواء

  : الترجيح

 أنه يجوز بيع مال الغير خشية الخسارة أو التلف أو لاغتنام - واالله أعلم-الراجح 
  .مصلحة، لقوة الأدلة التي ذكرها أصحاب هذا القول

: ن كان من جامدي الفقهاء من يمنع من ذلك ويقولوإ: "-  رحمه االله- ل ابن القيمقا
                                              

، والبيهقي في سننه )١٥٣٤٦: (، والإمام أحمد في مسنده، برقم)٤٦١٣: (، والنسائي في سننه، برقم)٢١٨٧(
، )١٣٥٩: (، والطيالسي في مسنده، برقم)٣٠٩٧: (، والطبراني في المعجم الكبير، برقم)٥/٢٦٧: (الكبرى، برقم

حديث : "، قال عنه الترمذي٢٠٤٩٩بة في مصنفه برقم ، وابن أبي شي)١٤٢١٢: (وعبد الرزاق في مصنفه، برقم
، )٣/١٠(، وسكت عليه ابن حجر في التلخيص الحبير )٦/٤٤٨(، وصححه ابن الملقن في البدر المنير "حسن

  ).٢/٥١٠(تنقيح تحقيق أحاديث التعليق، شمس الدين الحنبلي : ، انظر أيضاً)٤/١٢(والزيلعي في نصب الراية 
  .لباب الأولسبق تخريجه في ا) ١(
، والإمام أحمد في )٤٦١٢: (، والنسائي في سننه، برقم)٢١٩٢: (أخرجه أبو داود في سننه واللفظ له، برقم) ٢(

وصححه ). ٤٢(، والدارقطني في سننه)١٤٦٤٧: (، والبيهقي في السنن الكبرى، برقم)٦٧٦٩: (مسنده، برقم
  . تعليقه على أبي داود، وحسنه الألباني في)٢/٢٠٦(ابن الملقن في تحفة المحتاج 

  ).٢/٢١(، سبل السلام )٥/٣٢٤(، نيل الأوطار )٢/٣٥٠(مغني المحتاج : انظر) ٣(
  .المصدر نفسه) ٤(



 

٤٨٣  

ولم يعلم هذا اليابس أن التصرف في ملك الغير إنما حرمه االله لما ، هذا تصرف في ملك الغير
  .)١("وترك التصرف هاهنا هو الإضرار، فيه من الإضرار به

  

                                               
  ).٣٠/١٣٥(، المبسوط )٢/٢٩٨(إعلام الموقعين ) ١(



 

٤٨٤  

  

  

  

  

  
  
  
  

  المبحث الثاني
אא 

  

  :وفيه أربعة مطالب
   بالرهن الذي يحتاج إلى مؤونةأثر الحاجة في الانتفاع: المطلب الأول
  أثر الحاجة في بيع نماء الرهن: المطلب الثاني
  أثر الحاجة في إصلاح الرهن ودفع الفساد عنه: المطلب الثالث
 أثر الحاجة في بيع الرهن: المطلب الرابع

  



 

٤٨٥  

 
  

  المطلب الأول
אאא 

  

ين منه أو من ثمنهلا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز رهن كل متمول يمكن أخذ الد، 
إلا أن المرهون قد يكون من الأعيان التي تحتاج إلى ،ين من ذمة الراهنعند تعذر وفاء الد 

ز لمن رهنت عنده مثل  فهل يجو، وشجر يحتاج إلى سقي، كحيوان يحتاج إلى علف،نفقة
  ؟جة أثر في ذلك وهل للحا؟هذه الأشياء أن ينتفع بها نظير قيامه عليها بالنفقة أم لا

 ثلاثة اختلف الفقهاء في تأثير الحاجة في الانتفاع بالرهن الذي يحتاج إلى نفقة ومؤونة إلى
  : أقوال

  : الأولالقول 

رهون الذي يحتاج إلى المؤونة، تأثير الحاجة في الانتفاع بالمذهب أحمد وإسحاق إلى 
 ولا يقاس غيرهما ،بقدر قيمة النفقةفي ذلك فقالوا ينتفع بهما ، وخصوا ذلك بالركوب والدر

  . عليهما

،  كفرس وبعير بقدر نفقته،ولمرن ركوب حيوان مرهون: "-رحمه االله–قال البهوتي 
  .)١(" للعدل متحرياً، واسترضاع أمة بقدر نفقته،وله حلبه

ويركب ، فأما المحلوب والمركوب فللمرن أن ينفق عليه: "-رحمه االله– ابن قدامة وقال
ونص عليه أحمد في رواية محمد بن الحكم وأحمد ،  للعدل في ذلكمتحرياً، ويحلب بقدر نفقته

-  ء أنفق مع تعذر النفقة من الراهنوسوا. وهو قول إسحاق، بن القاسم واختاره الخرقيا
  .)٢("واستئذانه، أو مع القدرة على أخذ النفقة من الراهن، -  من الإنفاقأو امتناعه، لغيبته

  : استدلوا بالمنقول: أدلة القول الأول

ولبن ، الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهوناً: " مرفوعاً-رضي االله عنه- عن أبي هريرة
                                               

  ).٢/١١٩(شرح منتهى الإرادات ) ١(
  ).٤/٢٥١(المغني ) ٢(



 

٤٨٦  

  .)١(" وعلى الذي يركب ويشرب النفقة،الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً

  :  عليه بوجوهواعترض

له غنمه وعليه ، لا يغلق الرهن من راهنه: "يعارضه حديث إن هذا الحديث -١
   .)٣(")٢(غرمه

لكن للمرن ولاية صرف ذلك لنفقة ،  النماء للراهنبأنه لا يعارضه؛ لأن: أجيب عنه
فهو كالنائب عن المالك  ،وللمرن فيه حق،  ولوجوب نفقة الحيوان،الرهن لثبوت يده عليه

  .)٤( في ذلك

 تجويز الركوب والشرب لغير المالك :أولهما: الحديث خالف القياس من وجهين أن -٢
  . )٥( تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة:وثانيهما، بغير إذنه

هذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترده أصول مجتمعة : "-  رحمه االله- قال ابن عبد البر
لا تحلب ماشية امرئ (على نسخه حديث ابن عمر ويدل ، وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها

  .)٧(")٦()بغير إذنه

  : يجاب عما سبق

                                               
  ).٢٣٧٦: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ١(
  ).٣/١٧٠(الأم . عطبه ونقصه: سلامته وزيادته، وغُرمه: غُنمه) ٢(
، )٢٣١٥: (، وأخرجه كاملاً الحاكم في مستدركه، برقم)٢٤٤١: (أخرج ابن ماجه الجملة الأولى فقط، برقم) ٣(

: ، وابن حبان في صحيحه، برقم)١٢٦(، والدارقطني في سننه برقم )١١٠٠١: (والبيهقي في السنن الكبرى، برقم
، الحديث )١٥٠٣٤: (، وعبد الرزاق في مصنفه، برقم)٢٢٧٩٩: (، وابن أبي شيبة في مصنفه، برقم)٥٩٣٤(

، ووافقه الذهبي "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين: "حسن، ولكنه مختلف في وصله وإرساله، وقال الحاكم
ظ الثقات، وهذا إسناد حسن زياد بن سعد من الحفا: "وقال الدارقطني عن أحد طرق هذه الحديث. في التلخيص

وصحح أبو داود ): "٩٧- ٣/٩٦(وقال الحافظ في التلخيص ). ٦/٦٣٨(البدر المنير لابن الملقن : انظر". متصل
  ".والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله، وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله

  ).٢/١١٩(شرح منتهى الإرادات ) ٤(
  ).٥/٢٧٩(وطار ، نيل الأ)٢/٧٢(سبل السلام ) ٥(
  ).١٧٢٦: (، ومسلم في صحيحه، برقم)٢٣٠٣: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٦(
  ).٢١/١٠٨(، المبسوط )١/٧٢٦(أحكام القرآن، الجصاص : ، وانظر)٢/٧٢(سبل السلام ) ٧(



 

٤٨٧  

ولا  ،على أنه لا يحمل عليه إلا إذا تعذر الجمع ،أما النسخ فلا بد له من معرفة التاريخ
وأما مخالفة القياس فليست الأحكام الشرعية ،  إذ يخص عموم النهي بالمرهونة؛تعذر هنا

والشارع حكم هنا بركوب ، بل الأدلة تفرق بينها في الأحكام، دمطردة على نسق واح
  والمفلسوقد حكم الشارع ببيع الحاكم عن المتمرد، المرهون وشرب لبنه وجعله قيمة النفقة

رحمه االله– وقال الشافعي،  عن اللبن وغير ذلكوجعل صاع التمر عوضاًما، بغير إذ - :
وتعقب بأنه ورد بلفظ ، فجعل الفاعل الراهن، درهاالمراد أنه لا يمنع الراهن من ظهرها و

  . )١(الفاعل المرن فتعين

  :  الثانيالقول

، لا يحتسب له بما أنفق، لا تأثير للحاجة في الانتفاع بالمرهون الذي يحتاج إلى مؤونة
   .ولا ينتفع من الرهن بشيء، وهو متطوع بها

  .)٢(مام أحمد، ورواية عن الإقول أبي حنيفة ومالك والشافعيوهذا 

وهو ، لا يحتسب له بما أنفق، وعن أحمد رواية أخرى: "-  رحمه االله- قال ابن قدامة
  .)٣("وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا ينتفع من الرهن بشيء، متطوع بها

  : أدلة القول الثاني

  : استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول

  : المنقول-أ

  . )٤("وعليه غرمه، له غنمه، الرهن من راهنهغلق لا ي: "صلى الله عليه وسلمقول النبي 

  :  المعقول-ب

كغير ، فلم يكن له ذلك،  في الانتفاع به ولا الإنفاق عليه مالكهأنه ملك غيره لم يأذن له

                                               
  ).٥/٢٧٩(، نيل الأوطار )٢/٧٢(سبل السلام ) ١(
  ).٢/١٦٩(، أسنى المطالب )٦/٥٧٢(ل ، التاج والإكلي)١/٢٣٦(الجوهرة النيرة : انظر) ٢(
  ).٤/٢٥١(المغني ) ٣(
  .سبق تخريجه في الصفحة السابقة) ٤(



 

٤٨٨  

  .)١(الرهن

  :القول الثالث

 حفظاً، إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون فيباح حينئذ الإنفاق على الحيوان
عل له في مقابل النفقة الانتفاع بالركوب أو شرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدر وج، لحياته

رحمهم -  وأبي ثورلأوزاعي والليث أو أجرة ركوبه، وهو قول اذلك أو قيمته على قدر علفه
   .)٢(-االله

  : استدل أصحاب هذا القول بالمنقول: أدلة القول الثالث

الظهر يركب بنفقته إذا كان : "صلى الله عليه وسلم االله قال رسول: قال -رضي االله عنه-عن أبي هريرة 
  .)٣("وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، مرهوناً

  : وجه الاستدلال ذا الحديث

  ويتعين،إليه يحتاج بما قام إذا بالرهن الانتفاع للمرن يجوز أنه يدل هذا الحديث على
للمرن  حينئذ  فيباح،المرهون على الإنفاق من الراهن امتنع إذا ما على الحديث حمل

  .)٤(الانتفاع بالرهن

  : المناقشة

من المأخوذ وإنما قيده بالضابط ،  به الشارعهتقييد للحديث بما لم يقيدأن هذا القول فيه 
 ، وهو أن كل عين في يده لغيره بإذن الشرع فإنه ينفق عليها بنية الرجوع على المالك،الأدلة
إلا أنه إذا كان في البلد حاكم ولم  ،أن يؤجرها أو يتصرف في لبنها في قيمة العلفوله 

فإن لم يكن في البلد حاكم أو كان ، يستأذنه فلا رجوع بما أنفق ويلزمه غرامة المنفعة واللبن
إلا أنه قد يقال إا قاعدة عامة ، يتضرر الحيوان بمدة الرجوع فله أن ينفق ويرجع بما أنفق

                                               
  ).٦/٦٨(، تبيين الحقائق )٤/٢٥١(المغني ) ١(
  ).٥/٢٧٩(، نيل الأوطار )٢/٧٢(سبل السلام ) ٢(
  .سبق تخريجه) ٣(
  ).٥/٢٧٩(نيل الأوطار) ٤(



 

٤٨٩  

  .)١(ديث الكتابفتخص بح

  : الترجيح

 لما ؛ القول القائل بأنه يجوز الانتفاع بالرهن الذي يحتاج مؤونة- واالله أعلم-الراجح 
  : يلي

  . لقوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول ووضوحها-١

ولا أصلح ، وهذا الحكم من أحسن الأحكام وأعدلها: "-  رحمه االله- قال ابن القيم-٢
فإن الراهن قد يغيب ويتعذر على المرن مطالبته ؛ وما عداه ففساده ظاهر،  منهينللراهن

 وإثبات غيبة ، وإثبات الرهن،ويشق عليه أو يتعذر رفعه إلى الحاكم، بالنفقة التي تحفظ الرهن
وفي ،  وطلبه منه الحكم له بذلك، وإثبات أن قدر نفقته عليه هي قدر حلبه وركوبه،الراهن

فشرع الشارع الحكيم القيم ؛ رج والمشقة ما ينافي الحنيفية السمحةهذا من العسر والح
وهذا محض القياس ، بمصالح العباد للمرن أن يشرب لبن الرهن ويركب ظهره وعليه نفقته

   .لم تأت به السنة الصحيحة لو

  : ج على أصلينيخروهو 

، لأنه واجب أداه عنه؛  على الراهنيناًأنه إذا أنفق على الرهن صارت النفقة د: أحدهما
فجوز له الشارع استيفاء دينه ، ويتعسر عليه الإشهاد على ذلك كل وقت واستئذان الحاكم

وهي بلا شك أولى من تعطيل منفعة ظهره ، وهذا مصلحة محضة لهما، من ظهر الرهن ودره
ا لا سيم، وإراقة لبنه أو تركه يفسد في الحيوان أو يفسده حيث يتعذر الرفع إلى الحاكم

ولو كان فلم يول االله ،  بين أهل البوادي حيث لا حاكمورهن الشاة ونحوها إنما يقع غالباً
  .ولا رسوله الحاكم هذا الأمر

، أن ذلك معاوضة في غيبة أحد المعاوضين للحاجة والمصلحة الراجحة: الأصل الثاني
لمعاوضة أعظم  لأن الضرر في ترك هذه ا؛وذلك أولى من الأخذ بالشفعة بغير رضا المشتري

،  فإن المرن يريد حفظ الوثيقة لئلا يذهب مالهوأيضاً، من الضرر في ترك الأخذ بالشفعة

                                               
  ).٢/٧٢(سبل السلام ) ١(



 

٤٩٠  

 وذلك مأذون فيه عرفاً، والطريق إلى ذلك إما النفقة عليه، وذلك إنما يحصل ببقاء الحيوان
  .)١("كما هو مأذون فيه شرعاً

                                               
  ).٢/٢٩٧(إعلام الموقعين ) ١(



 

٤٩١  

  
  

  المطلب الثاني
אא 

  

  :اء الرهن لا يخلو من أمريننم

  .أن يكون متصلاً كالسمن، وتعلُّم الصنعة، وكبر الشجر: الأول

  .أن يكون منفصلاً كالولد، والثمرة، والصوف، ونحو ذلك: الثاني

 ،دخل في الرهنيدث بعد العقد يحي ذ الفي أن نماء الرهن المتصلولا خلاف بين الفقهاء 
  .)١(رهوعدم تصو ،لعدم إمكان انفصاله

 ولا يسري الرهن إلى زيادته أي المرهون المنفصلة كثمرةٍ: "-  رحمه االله- قال الهيتمي
 وحل فلو رهن حاملاً،  بخلاف المتصلة كسمن وكبر شجرة،لأا أجنبية عنه؛  وبيضوولدٍ

  .)٢(" أو مست الحاجة لبيعها قبل الحلول بيعت،الأجل وهي حامل

 إذا دعت الحاجة إلى ،المنفصل الحادث بعد العقدواختلف الفقهاء في بيع نماء الرهن 
كما يلي،ينذلك لوفاء الد :  

  : القول الأول

 من الأصل أو في حكم المتولد اًسواء كان متولد ، بل هو للراهن،أنه ليس بتابع للرهن
  .لم يكن شبيهاً بهم  وسواء كان شبيهاً بأصله أ، كأرش الجناية عليه،منه

  .)٣( الظاهريعي وابن حزمالشاف وبهذا قال الإمام

                                               
، شرح مختصر خليل للخرشي )٢٤١- ٥/٢٤٠(، المنتقى )٦/٩٤(، تبيين الحقائق )٦/١٣٩(بدائع الصنائع ) ١(

، مطالب أولى النهى في شرح غاية )٤/٢٩١(المغني ) ٢/١٧٣(، أسنى المطالب )١٦٧- ٣/١٦٦(، الأم )٥/٢٤٨(
  ). ٣/٢٦٨(المنتهى 

  ).٥/٩٥(تحفة المحتاج ) ٢(
  ).٦/٣٨٠(، المحلى )٢/١٧٣(، أسنى المطالب )١٦٧-٣/١٦٦(الأم ، )١/٣١٠(المهذب ) ٣(



 

٤٩٢  

  

  : أدلة القول الأول

  : بالمنقول والمعقولاستدلوا 

  :  المنقول-أ

  .)١(﴾ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ﴿:  قوله تعالى-١

  :  الاستدلالوجه

 وحق الرهن الذي حدث فيه للمرن لم ينقل ،أن ملك الشيء المرن باق لراهنه بيقين
 فلا يوجب حدوث حكم في منعه ما للمرء أن ينتفع به من ،لك الراهن عن الشيء المرهونم

  .ماله بغير نص بذلك

ق الرّهن من لا يغل":  قالصلى الله عليه وسلما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي  م-٢
  .)٢("نمه وعليه غُرمههنه الذي رهنه له غرا

  : وجه الاستدلال

للراهن لأنه من   المنفصللنماء فوجب أن يكون ا،أن الغنم للراهندل هذا الحديث على 
  . )٣(فتتبع الأصل ،لعدم تمييزها، المتصل كسمن وكبر شجرةالنماء لاف الغنم، بخ

   .)٤("محلوبمركوب والرهن ":  مرفوعاً-رضي االله عنهم- وعن ابن عمر وأبي هريرة -٣

 أنه لم يرد أنه محلوب ومركوب ومعلوم": ما ذكره الشيرازي بقوله: وجه الاستدلال

                                               
  .١٨٨سورة البقرة ) ١(
  . سبق تخريجه في المطلب السابق) ٢(
  ).١٦٧-٣/١٦٦(الأم : ، وانظر)٤/٢٨٩(، اية المحتاج )١/٣١١(المهذب ) ٣(
بي في التلخيص، ، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذه)٢٣٤٧: (أخرجه الحاكم في مستدركه، برقم) ٤(

، وأخرجه ابن أبي شيبة )١٣٦(، والدارقطني في سننه )١٠٩٩٠: (وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، برقم
، والحديث مختلف في وقفه ورفعه، قال ابن الملقن في البدر المنير )٣٦١٥٥: (موقوفاً على أبي هريرة، برقم

أَن شعبة اختلف علَيهِ فِي " علله"خ، وذكر الدارقُطْنِي فِي قد رفعه الطنافسي وكَذَا شيبان بن فرو): "٦/٦٣٦(
  ".والْموقُوف أصح: رفعه وأَن الصواب رِواية الْوقْف، ثمَّ ذكر اختِلَافاً فِي رفعه ووقفه بين منصور وغَيره، ثمَّ قَالَ



 

٤٩٣  

  .)١("للمرن، فدل على أنه أراد به محلوب ومركوب للراهن

  : المعقول-ب

 كالإجارة التي تكون زوائد ، فلا يسري إلى النماء المتميز،إن الرهن عقد لا يزيل الملك-١
  .)٢(  لبقاء المرهون والمؤجر على ملكية صاحبه،العين المؤجرة فيها للمالك

 لمالكها  ولم يقم دليل على دخولها فيه فتبقى،صل عدم دخول الزوائد في الرهنإن الأ-٢
  .)٣(كسائر ماله غير المرهون

 كالحق ، فلا يسري إلى غيره من الزوائد، من ثمنهيستوفى ،إن الرهن حق تعلق بالأصل-٣
الذي كانت حاملاً به وقت  حيث لا يسري إلى ولدها ،المترتب على جناية الأمة

  .)٤(ةالجناي

  : القول الثاني

وإذا احتيج إلى ،  الرهن في يده كالأصلنِ مدِ في ي تكون رهناًلتهن نماء الرهن جميعه وغأ
٥( مع الأصلالنماء ين بيع بيعه في وفاء الد(.  

  : أدلة القول الثاني

  : استدلوا بالمعقول

فع والزوائد ا فيدخل فيه النماء والمن، إن الرهن حكم ثبت في العين بعقد المالك-١
  .)٦(كالملك بالبيع وغيره

 لأن البيع يزيل ،ن قياس الرهن على البيع قياس مع الفارقبأ:  ذلكيناقشيمكن أن 
 وكون ، بخلاف الرهن فإنه لا يفيد المرن إلا توثيق دينه، فيتبعه النماء والكسب،الملك

                                               
 ).١/٣١١(المهذب ) ١(
  ).٤/٢٣٦(ج ، اية المحتا)١/٣١١(المهذب ) ٢(
 ).١/٣١١(المهذب ) ٣(
 ).٤/٢٩٢(، المغني )٧٦- ٢١/٧٥(المبسوط ) ٤(
  ).٣٣٩- ٣/٣٣٨(، كشاف القناع )٤/٢٩١(المغني ) ٥(
 ).٤/٢٩٢(المغني ) ٦(



 

٤٩٤  

لا يتم الاستدلال ف ، كما في الإجارة ونحوها،الرهن حصل بعقد لا يقتضي دخول النماء
  .)١(به

  .)٢(فيدخل فيه النماء كالمتصل ، إن النماء في الرهن نماء حادث من عين الرهن-٢

 ،ن قياس النماء المنفصل على النماء المتصل قياس مع الفارقبأ: ذلكيناقش يمكن أن 
ه ولهذا  والمنفصل غير تابع لتميز، لكونه لا يتميز عنه كالسمن،فإن النماء المتصل تابع للأصل

  .)٣(رة والجناية والمبيع إذا رد بعيبلم يدخل في الإجا

  :القول الثالث

أما  .)٤(ويباع مع الأصل في وفاء الدين ،أن النماء المنفصل المتولد من الأصل تابع للرهن
 .)٥( ما لم يتولد من الأصل كغلة العقار وكسب الرهن فلا يندرج في الرهن

  : أدلة القول الثالث

  : حاب هذا القول بقول الصحابي والمعقول أصاستدل

  :  قول الصحابي-أ

 رهنه إذا النخل في يقول  رضي االله عنه أنه كانجبل بن معاذروى طاوس عن  -١
  . )٦(الرهن من فهو ،ثمرة فيه فيخرج

 فولدها رهن ،إذا ولدت  في الجارية المرهونة-رضي االله عنهما- قال ابن عمر  -٢
   .)٧(معها

                                               
  ).١/٣١١(المهذب ) ١(
  ).٤/٢٩٢(المغني ) ٢(
 ).٢/١٧٣(، وأسنى المطالب )٢/٢٦١(غمز عيون البصائر : انظر) ٣(
  ).٦/٩٤(، تبيين الحقائق )٢١/٧٤(، المبسوط )٦/١٥٢(بدائع الصنائع ) ٤(
  ).١/٢٣٦(، الجوهرة النيرة )٦/١٥٢(، بدائع الصنائع )٢١/١٠٥(المبسوط ) ٥(
قال : ، وقال)٣٧١٢: (، وفي معرفة السنن والآثار، برقم)١٠٩٩٨: (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، برقم) ٦(

  . هذا الحديث منقطع: أحمد
: ، ولم أقف على سنده إلى ابن عمر ورواه عبد الرزاق في المصنف برقم)٢١/٧٥(في المبسوط حكي هذا الأثر ) ٧(

  .عن الثوري عن جابر عن الشعبي) ١٥٠٥٩(



 

٤٩٥  

  :منهما وجه الاستدلال

 إذا كان متولداً من أصل ،أفاد هذان الأثران أن زوائد المرهون ونماءه يكون رهناً معه
  . وكالولد المتولد من الجارية في أثر ابن عمر، كالثمرة المتولدة من النخل في أثر معاذ،الرهن

 وقد روى ، ولا حجة فيه،ن هذا مذهب صحابيبأ: يمكن أن يناقش الاستدلال ما
ضاً فهو يحتسب ثمرها من ارن أر: " إذ روى عنه أنه قال، معاذ ما يخالف ذلكطاوس عن

  .)١("لصاحب الرهن

  :  المعقول-ب

 ، فيثبت فيه وفيما تولد منه؛ لأنه تبع له،إن حق حبس الرهن حكم أصلي للمرهون-١
  . )٢(  فيثبت لها حكمها،لأن الفروع تابعة للأصول

  :يناقش هذا الدليل

 إلا ،الزيادة تدخل مع الأصل في الرهن يقتضي التسوية بينهما في الضمانن القول بأن بأ
 إذ يرون أن هلاك الزوائد ،أن أصحاب هذا المذهب يفرقون بين الأصل والزيادة في الضمان

وإذا هلك أصل الرهن دون زيادته المنفصلة،ين شيئاًوالغلة لا يسقط من الد ،ين  قسم الد
وهى تفرقة  ، وما وقع للنماء يبقى، فما وقع للأصل يسقط،تهعلى هذا الأصل وعلى زياد
  .)٣(باطلة جرت على قواعدهم

 ، والأصل كان مملوكاً للراهن،إن المتولد من الأصل يثبت فيه ما كان فى الأصل-٢
ما لم يتولد من الأصل كغلة العقار  بخلاف ،مشغولاً بحق المرن فيثبت ذلك الملك في الزيادة

للراهن فلا يتعلق خالص  و، وإنما هلأنه غير متولد منه؛  يندرج في الرهنوكسب الرهن فلا
  .)٤( بالعقد خالصاً لمن استحقهبه الدين؛ لأنه نتيجة تعاقد بين مالك الرهن وغيره، فكان

  : يناقش هذا الدليل
                                               

  .، ورواته ثقات١٥٠٧٢رقم ) ٨/٢٤٥(، وأخرج الأثر عبد الرزاق في مصنفه )٦/٣٧٩(المحلى : انظر) ١(
  ).١٠/١٩٧(لعناية ، ا)٦/٩٤(، تبيين الحقائق )٧٦- ٢١/٧٥(المبسوط ) ٢(
  ).٦/٣٨٠(المحلى ) ٣(
  ).١/٢٣٦(، الجوهرة النيرة )٦/١٥٢(، بدائع الصنائع )٢١/١٠٥(المبسوط ) ٤(



 

٤٩٦  

ل  إذ الزوائد تدخ؛دة من الرهن وغير المتولدة منهأنه لا وجه للتفرقة بين الزوائد المتولِّب
  .)١( وما في حكمها يدخل فيه كذلك لعدم الفارق،مطلقاً في الرهن متولدة أو غير متولدة

  :القول الرابع

 كولد الجارية ،ما كان من نماء الرهن المنفصل على خلقته وصورته فإنه داخل في الرهن
 لداًكان متوأ سواء ، وأما ما لم يكن على خلقته وصورته فإنه لا يدخل في الرهن،مع الجارية

   . غير متولد كغلة العقار وسائر الغلاتمأو النخل واللبن، أ ،شجرعنه كثمر ال

  .)٢(يةالكالموبهذا القول قال 

  : أدلة القول الرابع

  : استدلوا بالمعقول

 لأا ، بخلاف الأصواف والألبان وثمر الأشجار،ن الولد حكمه حكم أمه في الذكاةأ -١
 فلها ، ولا تقوم معها،لا هي في صورها ولا في معناها و،ليست تبعاً للأمهات في الذكاة
  .)٣(حكم نفسها لا حكم الأصل

 لأن ولد الجارية - فهو يتبعها بدون اشتراط عليه،أن الولد حكمه حكم أمه في البيع -٢
لحديث ابن  ،)٤( بخلاف الثمر فإنه لا يتبع الأصل إلا إذا اشترط في البيع،- يتبع بغير شرط

 للبائع فثمره ،من باع نخلاً بعد أن يؤبر: " قالصلى الله عليه وسلمهما أن رسول االله عنعمر رضي االله 
  .)٥("إلا أن يشترطه المبتاع

  : يمكن أن يناقش هذان الدليلان
، وقد يكون ذآراً وهي أنثى، وقد يكون مسلماً ؟آيف يكون الولد بعض الأم:فيقال

  .)٦( مستقيم، إن مثل هذا التقسيم غير!؟وهي آافرة، وآيف يكون الثمر غير الشجر

                                               
 ).٤/٢٩٢(المغني ) ١(
  ).٥/٥٥٩(، التاج والإكليل )٥/٢٤١(، المنتقى شرح الموطأ )١٣٨-٤/١٣٧(، المدونة )٢/٢٧٦(بداية اتهد ) ٢(
  ).٦٦- ١١/٦٥(، البيان والتحصيل )٥/٢٤١(نتقى ، الم)٢/٢٧٦(بداية اتهد ) ٣(
  ).١١/٦٥(، البيان والتحصيل )٢/٢٧٦(، بداية اتهد )٤/١٣٥(المدونة ) ٤(
  .، واللفظ لهما)١٥٤٣(، ومسلم في صحيحه، رقم )٢٠٩٠(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ٥(
  ).٦/٣٨٠(المحلى ) ٦(



 

٤٩٧  

  

  

  : الترجيح

 بل هو ،ليس بتابع للرهن نماء الرهن نإ القول الأول القائل -  واالله أعلم- الراجح 
لم م  وسواء كان شبيهاً بأصله أ، في حكم المتولد منهسواء كان متولداً من الأصل أم ،للراهن

  إلا بتراضي الطرفين؛لا يجوز ذلك وبالتالي إذا احتيج لبيع نماء الرهن المنفصل ،يكن شبيهاً به
  : لما يلي

  . لقوة الأدلة التي استدلوا بها ووضوحها-١

 لأن المرهون قد يصير مبيعاً عند عجز المدين عن سداد ، ولأن الرهن يعتبر بالبيع-٢
إلا إذا اشترطها المبتاع، والزوائد المنفصلة لا تدخل في المبيع تبعاً لأصلها،ين في الأجلالد ، 

وإنما تكون  ، وبدون ذلك لا تدخل فيه ولا تتبعه في الحكم، العقدونص على ذلك في
   .)١(للبائع

ه من باع نخلاً بعد أن يؤبر فثمر: "والدليل على هذا حديث ابن عمر رضي االله عنه
من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن : "، وحديثه أيضاً)٢("للبائع إلا أن يشترطه المبتاع

 ، فكذلك في الرهن لا تتبع هذه الزوائد أصلها فتكون رهناً إلا بالشرط،)٣(" المبتاعيشترطه
لا يغلق الرهن من صاحبه الذي : " يؤيد ذلك حديث أبي هريرة،وبدون ذلك تكون للراهن

  .)٤("له غنمه وعليه غرمه ،رهنه

 وهذه ، الراهن بحبس العين المرهونة في الدينوقد رضي ، ولأن الرهن عقد رضائي-٣
 إلا د المنفصلة عين أخرى يمكن رهنها أو بيعها مستقلة عن أصلها فلا تكون رهناًالزوائ

يفيد أن هذه الزوائد المنفصلة تكون " له غنمه"وعموم حديث  ،باتفاق الطرفين على ذلك

                                               
  ).٤/١٣٠(، المغني )٨/١٨١(، الأم )٤/١٧١(، المنتقى )٥/١٦٧(بدائع الصنائع : انظر) ١(
 .سبق تخريجه) ٢(
  ).٢٣٧٩(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ٣(
  .سبق تخريجه) ٤(



 

٤٩٨  

وسواء كانت شبيهة  ، في حكم المتولدة منهمسواء كانت متولدة من الأصل أللراهن مطلقاً، 
 فتخصيص نوع من هذه الزيادة ليلتحق بأصل الرهن دون نوع ،ة به تكن شبيهبأصله أم لم

  .خر لا يقوم عليه دليلآ



 

٤٩٩  

אא 
אאא 

  

فإذا ،  ذلكومداواته إن احتاج إلي، ودفع الفساد عنه، لا يمنع الراهن من إصلاح الرهن
، لأن فيه مصلحة للرهن؛ حل فللراهن ذلككان الرهن ماشية فاحتاجت إلى إطراق الف

كل ما يحتاج إليه لبقاء الرهن ومصلحته فهو ف، وزيادته زيادة في حق المرن من غير ضرر
فإن امتنع الراهن من بذل ما وجب ، نة الملكمؤوذلك ، لأنه باق على ملكه؛ على الراهن

 ذلك من ذُخفإن تعذر أَ، لهفإن لم يفعل أخذ الحاكم من ماله وفع، عليه أجبره الحاكم عليه
لأن حفظ البعض أولى من ؛  فيما يجب على الراهن فعله بقدر الحاجة الرهنهن بيع مناالر

 فإن خيف استغراق البيع للرهن في الإنفاق عليه بيع كله وجعل ثمنه رهناً، إضاعة الكل
لراهن مع قدرته وإن أنفق المرن على الرهن بلا إذن اللراهن والمرن،  لأنه أحظ ؛مكانه

كالصدقة على ، فلا يرجع بعوضه ولو نوى الرجوع،  لتصدقه بهعلى استئذانه فمتبرع حكماً
وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع رجع ولو لم ،  ولتفريطه بعدم الاستئذان،مسكين

  . )١(لاحتياجه لحراسة حقه؛ يستأذن الحاكم

  : الأدلة

  : والمعقولبالمنقول على ذلك استدل أهل العلم 

  :  المنقول-أ

الظهر يركب بنفقته إذا كان ":  قالصلى الله عليه وسلما روى أبو هريرة رضي االله عنه أن النبي  م-١
  .)٢("وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، ولبن الدر يشرب بنفقته، مرهوناً

ولأن الرقبة والمنفعة ؛ فوجب أن تكون النفقة عليه، الذي يركب هو الراهنمعلوم أن و

                                               
، )٢٥٦- ٥/٢٥٥(، شرح مختصر خليل )٤/١٦٣(، المدونة )٤٨٨- ٦/٤٨٧(، رد المحتار )٢/٢٥١(درر الحكام ) ١(

، مطالب أولي النهى )٣/٣٣٥( القناع ، كشاف)٤/٢٥٤(، المغني )٥/٥٩(، تحفة المحتاج )٨/١٩٨(الأم 
)٣/٢٨٤.(  

  .سبق تخريجه) ٢(



 

٥٠٠  

  .)١(نت النفقة عليهفكا، على ملكه

لا يغلق الرهن من صاحبه ":  قالصلى الله عليه وسلما روى أبو هريرة رضي االله عنه أن النبي  م-٢
  .)٢("له غنمه وعليه غرمه، الذي رهنه

  . فكان عليه نفقته وما يحتاج إليه،  للراهنوالرهن ملك

  :  المعقول-ب

 لأن العين باقية ؛ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن لنفسه وتبقيته فهو على الراهنأن لأصل ا
 وتبقيته عليه لما أنه مؤنة ملكه كما في وكذا منافعه مملوكة له فيكون أصلاً، على ملكه

ومن ، لأنه علف البهائم؛ وذلك مثل النفقة من مأكله ومشربه وأجرة الراعي مثله، الوديعة
تين سقي البساوهذا الجنس كسوة الرقيق وأجرة ظئر ولد الرهن وكري النهر وكسر النهر 

  . )٣(وتلقيح نخيله وجذاذها والقيام بمصالحه

  .)٤(لأن حبسه له؛ كان لحفظه فعلى المرنما ما أ

  

                                               
  ).١/٧٢٥(، أحكام القرآن، الجصاص )٢/٧٣(سبل السلام : انظر) ١(
  .سبق تخريجه) ٢(
، المغني )٥/٨٨(، تحفة المحتاج )٢/١٦٩(، أسنى المطالب )٢/٥٩٠(، مجمع الأر )٨/٢٧٢(البحر الرائق ) ٣(

  ).٣/٢٦٨ (، مطالب أولي النهى)٤/٢٥٤(
  ).٨/٢٧٢(، البحر الرائق )٢/٢٥١(درر الحكام ) ٤(



 

٥٠١  

 
  

  المطلب الرابع
אא 

  

  : وفيه فرعان

  : بيع ما يتسارع إليه الفساد: الفرع الأول  
هة الرطبة، لم أقف على خلاف في جواز رهن ما يتسارع إليه الفساد كالأطعمة والفاك

ين من قيمته إذا كان  الدإذ يباع ويقضىسواء ما كان يمكن تجفيفه منها أو ما لا يمكن، 
الدين عند الأئمة الأربعة، ين حالاً، أو يحل قبل فساده إذا شرط أن يباع قبل حلول الد

وكذلك على جواز رهنه بدين مؤجل إلى وقت يفسد قبل حلوله إذا شرط بيعه عند خوف 
  . )١(بذلك يحصل الغرض ساد عليه، ويجعل ثمنه رهناً مكانه؛ لأنالف

لأن بيع ما يخاف عليه الفساد من ؛  أن يبيع ما يخاف الفساد عليه بإذن القاضيوللمرن
فإن ، لأن له ولاية في مال غيره في الجملة؛ فله أن يبيعه لكن بإذن القاضي له، باب الحفظ

لأنه  ؛ في يدهوإذا باع بأمر الحاكم كان ثمنه رهناً،  له عليهلأنه لا ولاية؛ باع بغير إذنه ضمن
  .)٢(بدل المرهون فيكون رهناً

  :ينبيع المرهون استيفاء للدَّ: الفرع الثاني  
ن يطالبه ويقولإذا حل الدفإذا امتنع من الوفاء وأصر ولم ، أوف الدين: ين فإن المر

  :  حالين من أحديوف، أو عجز عن الوفاء، فلا يخلو

إذا حل الدين ولم أوفك فلك أن تبيع الرهن وتستوفي : إما أن يكون الراهن قال للمرن
وكذلك إذا كان قد وكل وكيلاً أن ، فيبيعه ويأخذ دينه ويرد باقي ثمنه على الراهن، دينك

ينيبيعه عند حلول الد ،ن دينه ويعطي بقيته للراهن؛ لأنه عين ماله، وكل ويعطي المر
                                               

، المدونة )٦/٢٨(، البيان للعمراني )٣/٧٨(، الغرر البهية )٢/١٤٦(، أسنى المطالب )١/٢٢٩(الجوهرة النيرة ) ١(
  ).٥/١٤١(، الإنصاف )٤/٢١٢(، الفروع )٤/١٥٠(

، تحفة )٢/٤٢٩(، حاشيتا قليوبي وعميرة )٦,٤٣٨(، الذخيرة )٢١/١٠٩(، المبسوط )٦/١٤٨(بدائع الصنائع ) ٢(
  ).٢/٧٩(، الكافي )٣/٣٢٥(، كشاف القناع )٥/٥٨(المحتاج 



 

٥٠٢  

  .)١(، ولم أقف على خلاف في المسألةا يستحقه، فيبيعه ذلك الوكيليستحق م

يجبره ون بيعه ولم يأذن للمرن ولم يوكل فيتدخل الحاكم ع امتنع  قديكون الراهنأو 
إما أن توفي دينك وتأخذ عين مالك الذي هو الرهن، وإما : على الوفاء أو بيع الرهن، فيقول

، دفعاً لضرر الرهن، ولحاجة استيفاء الدين من قيمة الرهنأن تبيع عين المرهون وتوفي الدين 
  .)٢(عند حلول الأجل

  : الأدلة

  :  والمعقولالفقهاء على ذلك بالمنقولاستدل 

  :  المنقول-أ

لا يغلق الرهن من صاحبه الذي ":  قالصلى الله عليه وسلما روى أبو هريرة رضي االله عنه أن النبي م
  .)٣("غرمه رهنه، له غنمه وعليه

  :  المعقول-ب

كمة من شرعية الرهن التوثق لصاحب الدين، حتى إذا حل دينه ولم يوفه الراهن أن الح-١
  .)٤(تمكن من بيع الرهن وأخذ دينه من ثمنه

  .)٥( للحاجة لبيع الرهن عند حلول الأجل لاستيفاء الدين-٢

                                               
، مغني المحتاج )٥/٢٢(، مواهب الجليل )٤/١٣٨(، المدونة )٢١/٧٨(، المبسوط )١٤٧- ١٠/١٤٦(العناية ) ١(

  ).٩/١٥٢(، الشرح الممتع )٥/١٦٢(، الإنصاف )٣/٦٩(
، مغنى المحتاج )٥/٨٣(، تحفة المحتاج )٦/٥٧١(، التاج والإكليل )٥/٢٥٥(المنتقى ، )٢١/٧٩(المبسوط ) ٢(

  ).١٥٣- ٩/١٥٢(، الشرح الممتع )٣/٢٧٢(، مطالب أولي النهى )٣/٣٣٩(، كشاف القناع )٣/٦٩(
  .سبق تخريجه) ٣(
، )٢/١٤٤(لب ، أسنى المطا)١١/١٥(، البيان والتحصيل )٦/٦٣(، تبيين الحقائق )٢١/٦٣(المبسوط : انظر) ٤(

  ).٢/٧٤(الكافي 
  ).٣/٦٩(، مغني المحتاج )٣/٩٤(الغرر البهية ) ٥(



 

٥٠٣  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
אא 

  

  : وفيه مطلبان
 في المصالحة بعوض عن الأغصان أثر الحاجة: المطلب الأول

  الحاصلة في ملك غيره
أثر الحاجة في وضع الخشب ونحوه على حائط : المطلب الثاني

  جاره أو الحائط المشترك



 

٥٠٤  

 
  

  المطلب الأول
אאאא 

  
أو على ، ه فيه شركةأو هواء جدار ل، إذا حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره

للحاجة وتغتفر الجهالة في هذا  فهل يجوز ،صالحه على إقرارها بعوض معلومو ،نفس الجدار
 لأنه تمليك جزء من الهواء ؛ أم أنه لا يجوز على اعتبار الجهالة في المصالح عنه،المصالح عنه

  .؟ وهو غير معلوم،بعوض

  : لى قولينعاختلف الفقهاء في ذلك 

  : القول الأول

إلا أن الحنابلة ،  كان أو ديناًيناً ع،ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يصح الصلح عن اهول
فأما ما يمكن معرفته فلا يصح ، يصح الصلح عن اهول إذا كان لا سبيل إلى معرفته: قالوا

  .)١(الصلح عليه مع الجهل

 لا جهالة ،عليه الصلح أي الذي وقع ،ويفسده جهالة البدل: "-  رحمه االله–قال الزيلعي
 غير أن المصالح عنه لا ،لأنه بيع فيفسد بالجهالة المانعة من التسليم والتسلم؛ المصالح عنه

؛  والذي وقع عليه الصلح يحتاج إلى تسليمه فتفسده،يحتاج فيه إلى تسليمه فلا تضره الجهالة
ه يسقط فلا يحتاج إلى لأن؛ ولهذا إذا كان البدل غير مقدور التسليم يفسد دون المصالح عنه

  . )٢("تسليمه فلا يفضي إلى المنازعة

إذا كان مما لا يمكن ، ويصح الصلح عن اهول بمعلوم: "- رحمه االله–وقال المرداوي 
وهذا ، أو ممن عليه، أو كان الجهل من الجانبين،  أو ديناًسواء كان عيناً، معرفته للحاجة
   .)٣(" وعليه جماهير الأصحابالمذهب مطلقاً

                                               
  ).٤/٣١٥(، المغني )٦/٤٩(بدائع الصنائع ) ١(
  ).٥/٣٢(تبيين الحقائق ) ٢(
  ).٥/٢٤٢(الإنصاف ) ٣(



 

٥٠٥  

  : أدلة القول الأول

  : استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول

  : المنقول-أ

وليحلل ، استهما وتوخيا الحق: "لرجلين اختصما في مواريث اندرست بينهما: صلى الله عليه وسلمقوله 
  .)١("أحدكما صاحبه

  : المعقول-ب

ولو قيل بعدم جوازه ، كالعتق والطلاق؛ فصح في اهول للحاجة، لأنه إسقاط حق
  . )٢(بقاء شغل الذمةو، فضى إلى ضياع الحقلأ

  : القول الثاني

  . إلى أن الصلح عن اهول لا يصح، والحنابلة في روايةذهب المالكية والشافعية

  : أدلة القول الثاني

  : استدل أصحاب هذا القول بالمعقول

إفراده م يجز  لأنه من توابع الملك فل؛ لأنه صلح على الهواء والصلح على الهواء لا يجوز-١
  .)٣(بالعقد كالمرافق

  . )٤(لا يصحالصلح من اهول لا يصح لأنه كالجهالة في البيع ومعلوم أن بيع اهول  -٢

  .)٥( فلا يصح لا يمكن استحقاقه من هواء ملك الغير بالكراء أو الشراءه لأن-٣

  : الترجيح

رته في هواء ملك إذا حصلت أغصان شج القول الأول القائل - واالله أعلم- الراجح 

                                               
  .سبق تخريجه) ١(
  ).٣/٣٤١(، مطالب أولي النهى)٣/٣٩٦(كشاف القناع) ٢(
  ).٨/٧٨(الحاوي ) ٣(
  ).٥/٢٥٢(الإنصاف ) ٣/١٨٦(، مغني المحتاج )٨/٢٠٥(، الأم)٣/٤٨٦(الصاوي حاشية ) ٤(
  ).٣/٢٢٦(الأم ) ٥(



 

٥٠٦  

 صالحه على إقرارها بعوض معلوموأو على نفس الجدار ، أو هواء جدار له فيه شركة، غيره
، الجهالة في المصالح عنه لا تمنع الصحة إذا لم يكن إلى العلم به سبيلأنه يجوز للحاجة؛ لأن 
قرار في كونه والهواء كال، وهذا كذلك، وكونه لا يحتاج إلى تسليم، وذلك لدعاء الحاجة إليه

  .كالذي في القرار، فجاز الصلح على ما فيه،  لصاحبهمملوكاً

ولأن الحاجة داعية ، لوجوب تسليمه؛ فإنه يفتقر إلى العلم، في البيعبخلاف العوض وهذا 
  .)١(وفي القطع إتلاف وضرر، لكون ذلك يكثر في الأملاك المتجاورة، إلى الصلح عنه

   

                                               
  ).٤/٣١٥(المغني ) ١(



 

٥٠٧  

 
  

  المطلب الثاني
אאאא 

  

 لضعفه عن حمله لم فإن كان يضر بالحائط،  الشخص خشبه على جدار جارهوضعإذا 
  .)٢("لا ضرر ولا ضرار": صلى الله عليه وسلملقول رسول االله  ،)١(يجز بغير خلاف

 بحيث لا يمكنه، أو الحائط المشترك، فأما إن دعت الحاجة إلى وضعه على حائط جاره
  : فاختلف الفقهاء في ذلك على قولين ، وكان وضع الخشب عليه لا يضر بهالتسقيف بدونه

  : القول الأول

  . يجوز له وضعه بغير إذن الشريك

  . والحنابلة، في القديم- رحمه االله-وبهذا قال الشافعي

 عليه بغير - بالمعجمة أي الخشب-ليس للآخر وضع الجذوع : "جاء في حاشية القليوبي
  .)٣("والقديم عكس ذلك،  ولا يجبر المالك له إن امتنع من وضعها، في الجديد،إذن

أو الجدار ، إذا أراد أن يضع خشبه على جدار جاره: "- رحمه االله-وقال المرداوي
وإن لم ، فإن تضرر بذلك منع بلا نزاع، إما أن يتضرر الحائط بذلك أو لا: المشترك فلا يخلو
 عن ذلك لإمكانه وضعه على غيره ن صاحب الخشب مستغنياًإما أن يكو: يتضرر فلا يخلو

                                               
، والمغني لابن قدامة )٢/٢٢٣(، أسنى المطالب )٧/١٥١(، والتاج والإكليل )٣٠/١٩١(انظر المبسوط ) ١(

)٤/٣٧٦.(  
، ومالك في الموطأ )٢٨٦٧: ( أحمد في المسند، برقم، والإمام)٢٣٤١: (أخرجه ابن ماجه في سننه، برقم) ٢(

، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي عليه، وأخرجه )٢٣٤٥: (، والحاكم في مستدركه برقم)٢/٧٤٥(
، والدارقطني في سننه )١١٨٠٦: (، والطبراني في المعجم الكبير، برقم)١١١٦٦: (البيهقي في السنن الكبرى، برقم

: وقَالَ ابن الصلاح): " ٢/٤٣٨(مسنداً ومرسلاً، وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ، والحديث روي )٢٨٨(
، )٤/٤٧٥(، وسكت عليه الحافظ في التلخيص "حسن، قَالَ أَبو داود وهو أحد الْأَحادِيث الَّتِي يدور علَيها الْفِقْه

  ).٣/٤٠٨( الإرواء ، وصححه الألباني في)٤/٤٤٥(والزيلعي في نصب الراية 
  ).٢/٣٩٣(حاشية القليوبي ) ٣(



 

٥٠٨  

،  عن وضعه وأراد وضعه عليه منع منه على الصحيح من المذهبفإن كان مستغنياً، أو لا
وقدمه في الفروع وصححه في ، عليه أكثر الأصحاب: قال المصنف والشارح، نص عليه

وقال . لمستوعب والوجيز وغيرهموجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وا، الرعاية وغيرها
وإن لم . وكذا صاحب المحرر وغيره، وأطلق الإمام أحمد رحمه االله الجواز، يجوز: ابن عقيل

ودعت الحاجة إلى : وفي المغني والشرح،  ودعت الضرورة إلى ذلك عند الأكثريكن مستغنياً
وقطع به ، حابوعليه جماهير الأص، نص عليه،  فالصحيح من المذهب له وضعه عليه،ذلك

وإن منعه أجبره ، فعلى هذا لا يجوز لرب الجدار منعه. وهو من المفردات، كثير منهم
ولو صالحه عنه ، وقد نص الإمام أحمد رحمه االله على عدم اعتبار إذنه في الوضع، الحاكم

  .)١("بشيء جاز

 يحرم وضع خشب على جدار دار أو مشترك إلا أن لا: "-  رحمه االله- وقال البهوتي
ويجبر رب الجدار أو الشريك فيه على تمكينه منه ، اًيمكن تسقيف إلا به فيجوز بلا ضرر نص

  .)٢("إن أبى

  : أدلة القول الأول

  : استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول

  :  المنقول-أ

حدكُم جاره أَنْ لَا يمنع أَ: " قَالَصلى الله عليه وسلم عن أَبِي هريرةَ رضي االله عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ -١
  .)٣("يغرِس خشبةً فِي جِدارِهِ

  : وجه الاستدلال

 وأنه ،الحديث فيه دليل على أنه ليس للجار أن يمنع جاره من وضع خشبة على جداره
  .)٤( لأنه حق ثابت لجاره؛إذا امتنع عن ذلك أجبر

                                               
  ).٥/٢٦٢(الإنصاف ) ١(
  ).٢/١٥١(مطالب أولي النهى ) ٢(
  .، واللفظ لمسلم)١٦٠٩: (، ومسلم في صحيحه، برقم)٢٣٣١: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٣(
  ).٢/٨٥(سبل السلام ) ٤(



 

٥٠٩  

  : من وجهينوعورض ذلك 

  

لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما ": ععورض بحديث خطبة حجة الودا: الوجه الأول
الأدلة القاضية بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من  ، ونحوه)١("أعطاه عن طيب نفس

  .من نفسه

فيبنى العام على ، بأن هذا الحديث أخص من تلك الأدلة مطلقاً: الوجههذا عن وأجيب 
  .)٢(الخاص 

 أي لا يمنعه أن كونه أقرب مذكور، ل؛جاره يعود إلىأن الضمير في جداره : الوجه الثاني
وإن تضرر به من جهة منع الضوء والهواء ورؤية الأماكن ، يضع خشبة في جدار نفسه

  .)٣(المستظرفة ونحوها

أن الضحاك بن خليفة سأله محمد بن مسلمة أن :  بسند صحيح وغيرهرواه مالكما  -٢
 - رضي االله عنه-فكلمه عمر، فامتنع ،له فيجريه في أرض لمحمد بن مسلمة )٤(يسوق خليجاً
  . )٥("واالله لتمرن به ولو على بطنك: فقال، في ذلك فأبى

   .وهذا نظير قصة حديث أبي هريرة

  . وعممه عمر في كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه

  : وجه الاستدلال

                                               
، والبيهقي في السنن )٣١٨: (الحاكم في مستدركه، برقم، و)٢٠٧١٤: (أخرجه الإمام أحمد في المسند، برقم) ١(

: ، والطحاوي في شرح معاني الآثار، برقم)٩٠(، والدارقطني في سننه، برقم )١١٣٢٥: (الكبرى، برقم
الحديث بجميع طرقه وصحح بعضها، وسكت عليه ) ٦٩٧-٦/٦٩٣(، وأورد ابن الملقن في البدر المنير )٦١٤٩(

  ).٦/١٨٠(، وصححه الألباني في إرواء الغليل )٣/١١٢( الحافظ في التخليص الحبير
  ).٢/٢٢٣(، أسنى المطالب )٥/٣١١(نيل الأوطار ) ٢(
  ).٥/٢١٠(، تحفة المحتاج )٣/١٣٩(، شرح البهجة )٢/٢٢٣(، أسنى المطالب )٣/٤٨٨(حاشية الصاوي ) ٣(
  ).٦/٦٤٤(جامع الأصول، الجزري : انظر. النهر يؤخذ من النهر الكبير: الخليج) ٤(
، وفي معرفة السنن والآثار )١١٦٦٢: (، والبيهقي في السنن الكبرى، برقم)١٤٣١: (أخرجه مالك في الموطأ برقم) ٥(

  ).١/٢٨٠(، وصححه الألباني في مختصر إرواء الغليل)١٠٩٨: (، والشافعي في مسنده، برقم)١٠/٢٢٦(



 

٥١٠  

 وقال ،ور الصحابة في أيام وف،بموجب حديث أبي هريرةقضى  عمر رضي االله عنهأن 
  .)١(الصحابةإن عمر لم يخالفه أحد من : الشافعي

  :  المعقول-ب

ويفارق ، أشبه الاستناد إليه والاستظلال به، أنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضر به
  . )٢(فإنه يضر ولم تدع إليه حاجة، الزرع

  : القول الثاني

  .ي في الجديدوالشافعومالك ، وهو قول أبي حنيفة .ليس له وضعه

وإن أراد أحدهما أن يزيد عليه خشبة واحدة على : "- رحمه االله- قال السرخسي
 لم يكن له ذلك إلا بإذن ، أو يفتح فيه باباً، أو يتخذ عليه سترة،فتح كوةي أو ،صاحبه
وأحد الشريكين لا ينفرد بالتصرف في الملك ، لأنه تصرف في الملك المشترك؛ صاحبه
، وهذه التصرفات لم تكن في نصيبه خاصة، فرد بالتصرف في نصيبه خاصةوإنما ين، المشترى

وليس لأحد ،  من حيث توهين البناء أو زيادة الحمل عليهولأن في هذا التصرف ضرراً
 من هذه التصرفات إلا بإذن فلهذا كان ممنوعاً؛ الشريكين ولاية إلحاق الضرر بشريكه

  .)٣("شريكه

ولا ،  في الجديد، للآخر وضع الجذوع عليه بغير إذنليس: "وجاء في حاشية القليوبي
  .)٤("ذلكوالقديم عكس ، يجبر المالك له إن امتنع من وضعها

يندب أن لا يمنع الرجل ااور لغيره جاره من أن يغرز : "- رحمه االله-وقال النفراوي
  .)٥(" لما فيه من الإرفاق وجلب المودة،خشبه في جداره

   بمعنى ويستحب أن لا يمنع الرجل جاره أن يغرز ،وينبغي: "- رحمه االله–وقال العدوي 

                                               
  ).١٣/١١(عمدة القاري، العيني ) ١(
  ).٢/١٥١( أولي النهى مطالب) ٤/٣٧٦(المغني ) ٢(
  ).٣٠/١٩٢(المبسوط ) ٣(
  ).٢/٣٩٣(حاشية القليوبي ) ٤(
  ).٢/٢٣٨(الفواكه الدواني ) ٥(



 

٥١١  

  .)١(" خشبة في جداره- أي يدخل- 

  : أدلة القول الثاني

  : استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول

  :  المنقول-أ

   .)٢("لا ضرر ولا ضرار في الإسلام: "صلى الله عليه وسلم قوله -١

   .)٣("لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه: "صلى الله عليه وسلم قوله -٢

  .)٤("إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام": صلى الله عليه وسلمه قول -٣

  :  المعقول-ب

  .)٥( فأشبه البناء في أرضه والحمل على بهيمته،أنه انتفاع بملك الغير

فجاز له أن يمنع منافعه ، ن الجدار ملك موضوعه المشاحةإ: "-  رحمه االله- قال الباجي
  .)٦("بغير ضرورة كركوب دابته ولباس ثوبه

  : الترجيح
 على حائط  الخشب دعت الحاجة إلى وضع القول الأول القائل إذا- واالله أعلم- الراجح 

  :  لما يليألا يضر بالحائط؛ بشرط ،أنه يجوزأو الحائط المشترك ، جاره

  . لقوة أدلة هذا القول ووضوحها-١

 لا  وأما الأحاديث القاضية بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه فعمومات-٢
  .)٧(تخصيصهايستنكر 

                                               
  ).٢/٣٦٢(حاشية العدوي ) ١(
  .سبق تخريجه) ٢(
  .سبق تخريجه) ٣(
  ).١٦٧٩: (، ومسلم في صحيحه، برقم)١٦٥٢: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٤(
  ).٢/٢٢٣(أسنى المطالب ) ٥(
  ).٦/٤٣(المنتقى ) ٦(
  ).٤/٤٨٩(، تحفة الأحوذي، المباركفوري )٤/٤٢(، شرح الزرقاني )٥/١١٠(فتح الباري ) ٧(



 

٥١٢  

وإبطال ، والذي قضى بالشفعة وإسقاط الملك بعد تمامه: "- رحمه االله-  قال ابن حزم-٣
 - وأباح أموالهم في ذلك ، وأن يغرموا ما لم يجنوا، الشراء بعد صحته وقضى بالعاقلة

وى عن منعه ،  هو الذي قضى بأن يغرز الجار خشبه في جدار جاره-أحبوا أم كرهوا 
وكراء الدار المغصوبة ، ولو أم استعملوا هذا الحكم حيث أباحوا ثمر النخل، لكمن ذ

والواجب استعمال جميع ، كل ذلك لمن اشتراه من الغاصب بالباطل لكان أولى بهم
  .)١("إلا حيث أباحها الذي حرمها، أموالنا حرام على غيرنا: فنقول، السنن

  

                                               
  ).٧/٨٧(المحلى ) ١(



 

٥١٣  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الرابع
אא 

  

  : وفيه مطلبان
 الوآيل غيره في الوآالة أثر الحاجة في توآيل: المطلب الأول

  المطلقة
أثر الحاجة في تصرف الوآيل في مال المالك بغير : المطلب الثاني

  إذنه



 

٥١٤  

 
  

  المطلب الأول
אאאא 

 وإما أن يكون بغير إذن ،ل صراحةذن الموكِّإما أن يكون بإ: توكيل الوكيل لا يخلو
  . وإما أن يكون بغير إذن منه أصلاً،صريح

كون  مع اختلافهم في ،ذن صريح من الموكل فهو جائز عند جمهور الفقهاءإفإن كان ب
  .)١( وكيل عن الموكلووكيل عن الوكيل الأول أهل هو هذا الوكيل الثاني 

يتصور فيما إذا وكل الوكيل فيما لا و- لموكل إن كان التوكيل بغير إذن صريح من او
  .)٢(مناط الخلاف بين الفقهاءو هف -رتهيتولاه بنفسه أو لا يحسنه أو يعجز عنه لكث

ما إن كان التوكيل بغير إذن أصلاً فلا يصح عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية وأ
 ،برأيه ي ولأنه رض،توكيل به لأنه فوض إليه التصرف دون ال؛والشافعية والحنابلة في المذهب

  .)٣(والناس متفاوتون في الآراء

الثانية وهي أن يوكل الوكيل عنه في حالة عدم قدرته على الصورة ومحل الدراسة هي 
خر معه مع وجود إذن غير صريح من الموكل آ واحتاج إلى أن يوكل ،القيام بالعمل منفرداً

  .أو غياب الموكل أساساً

لى ع تأثير الحاجة في توكيل الوكيل غيره في الوكالة المطلقة اختلف الفقهاء فيوقد 
  : قولين

  : القول الأول
كل فيه إن كان أمراً يتأتى له الإتيان به لم يجز أن يوكل فيهأن الوكيل لو وكل فيما و ،
                                               

، الإنصاف )٢٤٤- ٣/٢٤٣(، مغني المحتاج )٦/٧٨(، شرح مختصر خليل للخرشي )٧/١٧٥(البحر الرائق : انظر) ١(
  ).٣/٤٦٦(، كشاف القناع )٥/٣٦٥(

، كشاف )٥/٢٠٢(، مواهب الجليل )٣/٣٨٨(، حاشية الدسوقي )١٧٥ /٧(لبحر الرائق ا: انظر) ٢(
  ).٣/٤٦٦(القناع

، المغني )٣/٤٦٥(، مغني المحتاج)٣/٥١٣(، حاشية الصاوي على الشرح الصغير )٨/٩٩(فتح القدير : انظر) ٣(
)٥/٧٠(  



 

٥١٥  

   .فله التوكيل، أو لا يليق بمنصبه، لكونه لا يحسنه، وإن لم يتأت منه

  .)١(بلةوهذا مذهب الشافعية والحنا

أن يكون العمل مما يرتفع الوكيل عن مثله، كالأعمال : "-  رحمه االله- قال ابن قدامة
الدنية في حق أشراف الناس المرتفعين عن فعلها في العادة، أو يعجز عن عمله لكونه لا 

 فإنه يجوز له التوكيل فيه؛ لأنه إذا كان مما لا يعمله الوكيل عادة ،يحسنه، أو غير ذلك
أن يكون مما يعمله بنفسه إلا أنه  ... ذن إلى ما جرت به العادة من الاستنابة فيهانصرف الإ

  .)٢("يعجز عن عمله كله؛ لكثرته وانتشاره، فيجوز له التوكيل في عمله أيضاً
  :أدلة القول الأول

  : استدل أصحاب هذا القول بالمعقول

ن العادة بذلك، والحاجة ؛ لجرياإنما يقصد به الاستنابةفي مثل ذلك  التفويض :فقالوا
  .)٣( داعية إليه

  : القول الثاني
اصنع ما شئت أو ما صنعت : إن كانت الوكالة عامة بأن قال له وقت التوكيل بالقبض

 وهذا قول الحنفية . يملك الوكيل أن يوكل غيره، أو نحو ذلك،من شيء فهو جائز علي
  .)٤(والمالكية

  : أدلة القول الثاني
  : لقول بالمعقولاستدل أصحاب هذا ا

 أنه إخبار منه على العموم والتوكيل، والأصل فيما يخرج مخرج العموم إجراؤه على -١

                                               
، )٣/٤٦٦(، كشاف القناع )٣/١٧٧ (، شرح البهجة)٥/٣٢٣(، تحفة المحتاج )٢/٤٣٠(حاشيتا قليوبي وعميرة ) ١(

  ).٣٥٢- ٩/٣٥١(الشرح الممتع 
  ).٥/٧١(المغني ) ٢(
  ).٣/٤١١(، حاشية الجمل )٥/٣٩(، اية المحتاج )٥/٣٢٣(تحفة المحتاج ) ٣(
، )٧/١٩١(، التاج والإكليل )٢/٢٣٠(، الفواكه الدواني )٨/١٠٠(، العناية شرح الهداية )٦/٢٥(بدائع الصنائع ) ٤(

ألا يليق : إحداهما: الكية الوكيل غير المفوض، فليس له أن يوكل فيما وكل فيه بلا إذن إلا في حالتينوعند الم
  ).٦/٧٨(شرح مختصر خليل : انظر. أن يكثر بحيث يتعذر عليه القيام به وحده: الفعل به، والثانية



 

٥١٦  

  .)١(عمومه

  .)٢( أن الموكل أنزله مترلته وجعله بمثابته-٢

 أن المقصود بوكالته حصول العمل الذي وكل فيه، فلا فرق بين أن يتولاه بنفسه -٣
  .)٣(لعمل في الحالين لموكلهوبين أن يستعين فيه بغيره، لحصول ا
  : ويجاب عن ذلك من عدة وجوه

  . أن فعل الوكيل مقتصر على ما تضمنه الإذن من غير مجاوزة في التوكيل: الوجه الأول

أن الموكل يسكن في عمله إلى أمانة وكيله، فلم يجز أن يوكل من لم : الوجه الثاني
موكل أن يودعها عند غيره؛ لأن المالك لم يسكن الموكل إلى أمانته كالوديعة التي لا يجوز لل

  . يرض إلا بأمانته

فأما استدلاله بأن هذا أقامه مقام نفسه أنه كذلك في فعل ما وكل فيه لا في غيره، ألا 
ترى أنه لا يجوز أن يهب ولا يبرئ وإن كان للموكل أن يهب ويبرئ؛ لأنه لم يأذن له فيه 

  . فكذلك في التوكيل

م بأن الغرض حصول العمل فهو كذلك، لكن قد خصه وارتضى وأما الجواب عن قوله
أمانته كمن استأجر أجيراً بعينه لعمل لم يكن له أن يستأجر غيره في عمله؛ لأن قصد 

  . )٤(المستأجر إنما هو حصول العمل من جهة الأجير وفعله لا بفعل غيره كذلك هاهنا
  : الترجيح
  : ي لما يل، القول الأول- واالله أعلم-الراجح 

  . أن القول بالجواز لم يسلم من الاعتراضات-١

 إنما له التوكيل فيما زاد على ما يتمكن من عمله بنفسه؛ لأن التوكيل إنما جاز -٢

                                               
  ).٦/٢٥(، بدائع الصنائع )١٩/١٥٩(المبسوط ) ١(
  ).٦/٣٧٢(منح الجليل ) ٢(
  ).٨/٢١٣(، الحاوي )٥/٥٢٨( رد المحتار )٣(
  ).٨/٢١٣(الحاوي ) ٤(



 

٥١٧  

  .)١(ا دعت إليه الحاجةبمللحاجة، فاختص 

                                               
  ).٥/٧١(المغني ) ١(



 

٥١٨  

 
  

  المطلب الثاني
אאא 

  

 فإذا كانت الوكالة عامة ،ية التصرف الذي تناوله التوكيليترتب على الوكالة ثبوت ولا
 أو في كل ، أنت وكيلي في كل التصرفات:كأن يقول له-  شيءفي كل تصرف أو كل 

حكمها أن الوكيل يملك كل تصرف يملكه ف - شئت أو ما رأيت  أو اشتر لي ماشيء،
   .)١(الضارة بالموكل التصرفات اعد  ما، وتجوز النيابة فيه،لالموكِّ

  . )٢(ل باتفاق الفقهاءأما إذا كانت الوكالة مقيدة فالوكيل يتقيد بما قيده به الموكِّ

إلا أم اختلفوا في تصرف الوكيل بما لم يوكل به ولم يؤذن له فيه أو بفعل زائد عن 
  :لى قولين، عحدود الوكالة بغير إذن الموكل

  : القول الأول
وكالة المقيدة يراعى فيه قيد الاتفاق، فإذا خالف أن تصرف الوكيل بالبيع والشراء في ال

قيد الاتفاق لا ينفذ تصرفه ولكن يتوقف على إجازة الموكل إلا إذا كانت مخالفته إلى خير، 
  .)٣( عند الحنفية،فإن تصرفه ينفذ؛ لأنه محقق لمقصوده ضمناً

 رحمه -يفةأما إن كان الوكيل بالبيع مطلق التصرف فيعمل بمقتضى الإطلاق عند أبي حن
، فيجوز له أن يبيع بأي ثمن كان قليلاً أو كثيراً، ولو كان بغبن فاحش أو كان الثمن -االله

 على إطلاقه، ولا يجوز ىرجـللفظ المطلق أن ي؛ لأن الأصل في ا)٤(عيناً أو ديناً في الذمة
العرف؛ لأن تقييده إلا بدليل كوجود مة، فيتناول كل ما يطلق عليه البيع، ولا يعتمد على 

العرف متعارض، فإن البيع بغبن فاحش ليتوصل بثمن المبيع إلى شراء ما هو أربح منه 

                                               
، الفروع لابن مفلح )٥/٣٢٩(، تحفة المحتاج )٥/١٩٤(، مواهب الجليل )٦/٢٣(بدائع الصنائع : انظر) ١(

)٤/٣٦٨.(  
  ).٥/٩٥(، المغني )٣/٣٢(، الأم )٤٨ /١٩(، المبسوط )٧/١٨٠(التاج والإكليل ) ٢(
  ).٢/٢٨٩(، درر الحكام )٢٨- ٦/٢٧(بدائع الصنائع ) ٣(
  ).٦/٢٧١(، تبيين الحقائق )٦/٢٧(بدائع الصنائع ) ٤(



 

٥١٩  

  . )١(متعارف أيضاً، فلا يجوز تقييد المطلق مع تعارض العرف

أما إذا كان الوكيل بالشراء مطلق التصرف فلا يجوز له بالاتفاق عند الحنفية أن يشتري 
؛ لأن )٢(ناس في مثله عادة، ولا يجوز بما لا يتغابن الناس في مثلهإلا بثمن المثل أو بما يتغابن ال

التوكيل بالشراء جوز باعتبار الحاجة؛ إذ كل أحد لا يتهيأ له أن يشتري بنفسه، فيحتاج إلى 
والحاجة إلى التوكيل بالشراء بثمن جرى التعارف بشراء مثله بمثله، ، من يوكل به غيره

  . )٣(يه البتةفينصرف الأمر بمطلق الشراء إل
  : القول الثاني

  : - رحمهما االله- قول المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبين أبي يوسف ومحمد

لا يجوز للوكيل في الوكالة المقيدة بالبيع أو الشراء أن يتجاوز القيد، لكن في الوكالة 
ثل بما لا يتغابن الناس المطلقة يلزم الوكيل البيع بثمن المثل، ولا يجوز له البيع بأقل من ثمن الم

 والشراء بثمن المثل، لا يشتري بأكثر من ثمن المثل بما لا ،به من غير إذن الموكل، ويلزمه
  .)٤(يتغابن الناس به من غير إذن الموكل

، لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله: "-  رحمه االله- قال ابن قدامة
والإذن يعرف ، فاختص بما أذن فيه، لأن تصرفه بالإذن؛ أو من جهة العرف، من جهة النطق

  .)٥("بالنطق تارة وبالعرف أخرى
  : أدلة القول الثاني

  : استدل أصحاب هذا القول بالمعقول
                                               

  ).١٩/٤٠(، المبسوط )٦/٢٨(بدائع الصنائع ) ١(
أن الوكيل بالشراء : ، وسبب التفرقة عند أبي حنيفة بين الوكيل بالبيع والوكيل بالشراء)٦/٢٩(بدائع الصنائع ) ٢(

همة، فالوكيل الذي يشتري الشيء الموكل به يستحسن هذا الشيء فيشتريه لنفسه، فإذا لم يوافقه يشتمل على الت
، )٦/٢٩(بدائع الصنائع . بأن تبين الغبن ألحق الشراء بغيره وهو الموكل، ومثل هذه التهمة غير متحققة في البيع

  ).٦/٢٧١(تبيين الحقائق 
  ).٦/٢٧(بدائع الصنائع ) ٣(
، أسنى المطالب )٢٤٧- ٣/٢٤٦(، مغني المحتاج )٢/٣٠٣(، بداية اتهد )٣٧٤-٦/٣٧٣(منح الجليل ) ٤(

  ).٨/٨١(، تكملة شرح فتح القدير )٦/٢٨(، بدائع الصنائع )٢/٢٧٢(
  ).٥/٧٥(المغني ) ٥(



 

٥٢٠  

  .)١( أنه في الوكالة المقيدة لم يتناول ما لم يؤذن فيه إذن الموكل مطلقاً ولا عرفاً-١

  .)٢(ور بالنصح له أن الوكيل منهي عن الإضرار بالموكل ومأم-٢

 أن الوكالة بالبيع مطلقاً تنصرف إلى البيع المتعارف، والبيع بغير النقود أو بغبن -٣
فاحش غير متعارف، والمتعارف هو البيع بالنقود وبثمن المثل، فيتقيد الإطلاق بالعرف، كما 

  .)٣(في التوكيل بالشراء

إذ التصرفات لدفع الحاجات ، اًلأن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف عرف: "جاء في العناية
والمتعارف البيع بثمن المثل وبالنقود، ولهذا يتقيد الوكيل بشراء الفحم بأيام ، فتتقيد بمواقعها

  .)٤( ..."البرد

وكذا المقايضة بيع من وجه شراء ،  بيع من وجه هبة من وجه، أن البيع بغبن فاحش-٤
  .)٥(من وجه، فلا يتناوله مطلق اسم البيع

  :حالترجي
 أن الوكيل يتصرف في البيع والشراء في مال المالك بغير إذنه بما لا - واالله أعلم- الراجح 

 وأن يكون التصرف لا يخالف جوهر القيد المشروط من ،ل بشرط إجازة الموكِّ،يضره
   .ن يكون فيه مصلحة الموكلأ و،الموكل

هذا : د أغلى فإننا نقولإن الرجل إذا باعها بنق: "-  رحمه االله- قال العلامة ابن عثيمين
  أليس عروة بن الجعد بعها بدراهم فبعتها بدنانير، : يصح؛ لأنه زاده خيراً، وكما لو قلت

 يشتري له أضحية فأعطاه ديناراً، فاشترى أضحيتين صلى الله عليه وسلم وكَّله الرسول - رضي االله عنه - 
 صلى الله عليه وسلمالنبي  بأضحية ودينار، لم يخسر شيئاً، فأقره صلى الله عليه وسلموباع واحدة بدينار فرجع إلى الرسول 

  ؟ )٦(على ذلك
                                               

  ).٥/٧٥(المغني ) ١(
  ).٧/٤٨(شرح مختصر خليل ) ٢(
  ).٢٧١- ٤/٢٧٠(، تبيين الحقائق )٦/٢٨(بدائع الصنائع ) ٣(
  ).٧٨-٨/٧٧(العناية شرح الهداية ) ٤(
  ).٨/٧٨(العناية ) ٥(
  .سبق تخريجه) ٦(



 

٥٢١  

فهذا يدل على أنه إذا كان تصرف الوكيل فيه خير للموكل فينبغي أن ينفذ؛ لأن مطالبة 
لا ضرر : "صلى الله عليه وسلمالموكل بنقد البلد مع أن ما باع به أغلى، ما هو إلا إضرار، وقد قال النبي 

  .)٢()١("ولا ضرار

                                               
  .سبق تخريجه) ١(
  ).٣٦٦- ٩/٣٦٥(الشرح الممتع ) ٢(



 

٥٢٢  

  
  

  المبحث الخامس
אא 

  

  :تعريف الشفعة

  .)١("عبارة عن حق التملك في العقار لدفع ضرر الجوار":بأاها الأحناف عرف

حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك ": بأاوعرفها الجمهور 
  .)٢("بعوض

  :مشروعية الشفعة
شرعت الشفعة من أجل حاجة الجار والشريك إلى دفع الضرر عنه على وجه التأبيد 

  .والقرار

  : الأدلة

  :  والمعقولوالإجماعاستدل أهل العلم بالسنة 

  : من السنة -أ

 بالشفعة في صلى الله عليه وسلمقضى رسول االله ": لقا -رضي االله عنهما-جابر بن عبد االلهعن  -١
  .)٣("فلا شفعة، وصرفت الطرق، فإذا وقعت الحدود، كل ما لم يقسم

عة في كل  بالشفصلى الله عليه وسلمقضى رسول االله ": - رضي االله عنه - وفي رواية أخرى قال جابر 
فإن شاء أخذ وإن شاء ، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، شركة لم تقسم ربعة أو حائط

  . )٤("فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به، ترك
                                               

  ).٩/٣٦٩(شرح فتح القدير ) ١(
، الشفعة عند الجمهور حق للشريك )٥/١٧٨(، المغني )٥/٣١٠(مواهب الجليل : ، وانظر)٣/٣٧٢(مغني المحتاج ) ٢(

  .أما الحنفية فتثبت عندهم للشريك والجارفقط دون الجار، 
  ).١٦٠٨: (وأخرج مسلم في صحيحه الجملة الأولى فقط، برقم) ٢١٠٠: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٣(
  ).١٦٠٨: (أخرجه مسلم في صحيحه، برقم) ٤(



 

٥٢٣  

  . )١("جار الدار أحق بالدار":  قالصلى الله عليه وسلم عن النبي -رضي االله عنه-وعن سمرة -٢

  : الإجماع -ب

م على إثبات الشفعة للشريك الذي لم أجمع أهل العل": - رحمه االله-قال ابن المنذر
  . )٢(" فيما بيع من أرض أو دار أو حائط،يقاسم

  : المعقول - ج

 ما يبغي بعضهم على  وكان الخلطاء كثيراً،لما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب
  : شرع االله سبحانه وتعالى رفع هذا الضرر بأحد طريقين،بعض

   .يكين بنصيبه بالقسمة تارة وانفراد كل من الشر-١

وبالشفعة تارة أخرى وانفراد أحد الشريكين بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضرر  -٢
وهو يصل إلى ، فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من الأجنبي، في ذلك

 ويزول عنه ،فكان الشريك أحق بدفع العوض من الأجنبي، غرضه من العوض من أيهما كان
وكان هذا من أعظم العدل ،  لأنه يصل إلى حقه من الثمن؛ولا يتضرر البائع، ضرر الشركة

  .)٣(وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد

وحق الشفعة جوز لمنع الضرر الذي يحصل من سوء : "-رحمه االله-وقال علي حيدر
  .)٤("كما لا يخفى تغلو وترخص بجيراا، لأن المساكن؛ الجوار

  

                                               
: ، وقال)٣/٦٥٠(،)١٣٦٨: (، والترمذي في سننه، برقم)٣/٣٠٧(،)٣٥١٩: (أخرجه أبو داود في سننه، برقم) ١(

: ، والبيهقي في السنن الكبرى، برقم)٥/٨(،)٢٠١٠٠: (حديث حسن صحيح، والإمام أحمد في مسنده، برقم
، )٥١٨٢: (، وابن حبان في صحيحه، برقم)٧/١٩٦(، والطبراني في المعجم الكبير)٦/١٠٦(، )١١٣٦١(
، )٢٢٧٢٠: ( مصنفه، برقم، وابن أبي شيبة في)١/١٢٢(،)٩٠٤: (، والطيالسي في مسنده، برقم)١١/٥٨٥(
وصححه ابن القطان في بيان الوهم ). ٤/١٢٢(،)٥٥٤٧: (، والطحاوي في شرح معاني الآثار، برقم)٤/٥١٨(

  ).١/٣٠٣(، وكذا الألباني في مختصر إرواء الغليل )٤/٢٢٧(، والزيلعي في نصب الراية )٥/٤٤٤(والإيهام 
  .١٣٦الإجماع لابن المنذر ص) ٢(
  ).٢/٢٥١(، حاشية العدوي )٣/٣٧٣(، مغني المحتاج )٨/١٤٣(البحر الرائق : ، وانظر)٢/٩٣(عين إعلام الموق) ٣(
  ).١/٣٧(درر الحكام شرح مجلة الأحكام ) ٤(



 

٥٢٤  

ن الشفعة إنما شرعت لإزالة الضرر الذي يحصل بين لأ: "- رحمه االله-ال النفراويوق
  .)١("الشركاء

المعنى فيه ضرر مؤنة القسمة أو استحداث المرافق كالمصعد : "-  رحمه االله-وقال الشربيني
  .)٢("دفع ضرر المشاركة: وقيل، والمنور والبالوعة في الحصة الصائرة إليه

ره يتبين أثر الحاجة في مشروعية الشفعة، إذ لو لم تشرع لحصل ومن خلال ما سبق ذك
  .الضرر المؤدي إلى الحرج والضيق، والحاجة تقتضي رفع هذا الضرر

  

   

                                               
  ).٢/١٥١(الفواكه الدواني ) ١(
  ).٣/٣٧٣(مغني المحتاج ) ٢(



 

٥٢٥  

  
  

  المبحث السادس
אאא 

  

 غير أن هذه ،عدانب المودِع وتوكل به من جهة الموالوديعة عقد توكيل بالحفظ من ج
، فتصرف  لأا إقامة الغير مقام النفس في الحفظ دون التصرف،كالة من نوع خاصالو
  . )١( يستوجب الضمانع بالوديعة بدون إذن ربها تعدودالم

ذن من إع بالتصرف في الوديعة التي تحت يديه دون إلا أن الحاجة قد تقضي بقيام المود
 أما التصرف ،ه من جانب الحفظ فيكون تصرف، كما إذا تعرضت الوديعة للخطر،صاحبها

  .بدون مقتضى فيوجب الضمان

  : والأصل في مشروعية الوديعة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول

  : الكتاب -أ

  .)٢(﴾أَهلِها إِلَى الْأَماناتِ تؤدوا أَنْ يأْمركُم اللَّه إِنَّ﴿:  قول االله تعالى-١

  .)٣(﴾ربه اللَّه ولْيتقِ أَمانته اؤتمِن الَّذِي فَلْيؤد بعضًا ضكُمبع أَمِن فَإِنْ﴿: قوله تعالى -٢

  : السنة -ب

  .)٤("ولا تخن من خانك،  الأمانة إلى من ائتمنكأد: "صلى الله عليه وسلمقول رسول االله  -١

                                               
المغني، ) ٣/٧٤(الب ، أسنى المط)١٠٩- ٦/١٠٨(، شرح مختصر خليل للخرشي )١٥٢(مجلة الأحكام العدلية ) ١(

 ).٦/٤٣٦(لابن قدامة 
  ).٥٨: (من الآية: سورة النساء) ٢(
  ).٢٨٣: (من الآية: سورة البقرة) ٣(
، والإمام )٣/٥٦٤(،)١٢٦٤: (، والترمذي في سننه، برقم)٣/٣١٣(،)٣٥٣٦: (أخرجه أبو داود في سننه، برقم) ٤(

، وصححه على )٢/٥٣(،)٢٢٩٦: (ستدرك، برقم، والحاكم في الم)٣/٤١٤(،)١٥٤٦٢: (أحمد في المسند، برقم
، )١٠/٢٧١(،)٢١٠٩٢: (شرط مسلم، ووافقه الذهبي عليه، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، برقم

: ، والدارمي في سننه، برقم)١/٢٦١(،)٧٦٠: (، والطبراني في المعجم الكبير، برقم)٣/٣٥(والدارقطني في سننه،
، والحديث مختلف في صحته، )٤/٥٣٩(،)٢٢٩٤٩: (في المصنف، برقم، وابن أبي شيبة )٢/٣٤٣(، )٢٥٩٧(

 



 

٥٢٦  

فلما أراد الهجرة أودعها عند أم ، وروي عنه عليه السلام أنه كانت عنده ودائع -٢
  .)١("لى أهلهاع أن يردها اًر عليوأم، أيمن

  : الإجماع - ج

  .أجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع

  : المعقول - د

فإنه يتعذر ،  إلى الإيداع والاستيداعن بالناس حاجةالقياس يقتضي جواز الوديعة؛ لأ
  .)٢(ويحتاجون إلى من يحفظ لهم، على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم

  لأن فيه قضاء حاجة أخيه المؤمن ؛  حب لمن يعلم من نفسه الأمانةوقبولها مست
   .ومعاونته

لقوله ؛ متى أراد المودع أخذ وديعته لزم المستودع ردها، وهي عقد جائز من الطرفين
 على فإن أراد المستودع ردها، )٣(﴾أَهلِها إِلَى الْأَماناتِ تؤدوا أَنْ يأْمركُم اللَّه إِنَّ﴿: تعالى

  .)٤(فلا يلزمه التبرع في المستقبل؛ لأن المستودع متبرع بإمساكها؛ صاحبها لزمه قبولها
                                              

فصححه الحاكم ووافق عليه الذهبي، وصححه ابن السكن، وحسنه الترمذي، وضعفه أكثر المحدثين كالإمام أحمد 
هذا ): "٢/٥٩٣(والشافعي والبيهقي وابن حزم وابن القطان وابن الجوزي، قال ابن الجوزي في العلل المتناهية 

قال الشافعي هذا الحديث ): "٣١٤- ٣/٢١٣(، وقال الحافظ في التلخيص الحبير "ديث من جميع طرقه لا يصحالح
هذا حديث باطل لا : لا يصح من جميع طرقه، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: ليس بثابت، وقال ابن الجوزي

، وصححه الألباني في كثير من )٣٠١- ٧/٣٠٠(، وكذا ذكره ابن الملقن في البدر المنير "أعرفه من وجه يصح
  ).١/٣٠٤(مختصر إرواء الغليل : كتبه، منها

، )١٢٤٧٧: ( لعلي رضي االله عنه برد الودائع، أخرجها البيهقي في السنن الكبرى، برقم�قصة أمر الرسول ) ١(
كة رد الودائع أما تركه عليه الصلاة والسلام عليا بم): "٣٠٥- ٧/٣٠٤(، قال ابن الملقن في البدر المنير )٢/٢٨٩(

وأما كونه سلمها : "وأورد رواية ابن إسحاق والبيهقي وغيرهما، ثم قال" إلى أربابها فهو مشهور في السير وغيرها
، وحسنه الألباني في )١/٤١٧(وهذا اللفظ ذكره في منار السبيل ". إلى أم أيمن فلا يحضرني ذلك بعد البحث عنه

  ).١/٣٠٥(مختصر إرواء الغليل
، كشاف القناع )٦/٣٠٠(، المغني )٣/٧٤(، أسنى المطالب )٥/٧٧(، تبيين الحقائق )١١/١٠٨(وط المبس) ٢(

)٤/١٦٦.(  
  ).٥٨: (من الآية: سورة النساء) ٣(
  ).٦/٣٠٠(، المغني )٣/٢٩٤(، حاشية البجيرمي )١١/١٠٩(المبسوط ) ٤(



 

٥٢٧  

ويجوز تصرف الأمين في الوديعة بدون إذن المالك إذا كان هناك حاجة لذلك، كأن وقع 
في داره حريق، أو كان في سفينة فخاف الغرق فدفعها إلى غيره؛ لأن الدفع إليه في هذه 

  .)١(طريقاً للحفظ، فكان الدفع بإذن المالك دلالةالحالة تعين 

  

                                               
، )٥/٢٥٢(، مواهب الجليل )٧/٢٦٨(يل التاج والإكل: ، وانظر)٥/٧٧(، تبيين الحقائق )٦/٢٠٨(بدائع الصنائع ) ١(

  ).٦/٤٣٧(، المغني )٩/٦٣٣(، فتح الباري )٣/١٨٣(، حاشيتا قليوبي وعميرة )٤/٥٥(الغرر البهية 



 

٥٢٨  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث السابع
אא 

  
  : وفيه مطلبان
   أثر الحاجة في بيع وإبدال الوقف :المطلب الأول
  أثر الحاجة في بيع المسجد الموقوف: المطلب الثاني



 

٥٢٩  

  
  

  المطلب الأول
אאא 

  

 ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف ، عقد لازم بمجرد القول أو ما يدل عليهالوقف
 وإذا لزم الوقف فإنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا التصرف فيه بأي ،أو نطق بالصيغة لزم الوقف

  . لأن هذا هو مقتضى الوقف؛ وإذا مات الواقف لا يورث عنه،شيء يزيل وقفيته

 فهل مثل ،بداله بخير منه لصالح الوقف نفسهإلوقف أو إلا أن الحاجة قد تقتضي بيع ا
  ؟ لاوهذا التصرف يجوز أ

  : على التفصيل التاليوسأعرض أقوالهم  اختلف الفقهاء في ذلك،

  :  الحنفية:أولاً

ل الحنفية في استبدال الوقف كما يليفص :  

 بيعه  إذا صار الوقف عديم النفع بالكلية، أو صار في حال لا يفي بمؤنته جاز- أ
 بشرط إذن القاضي، فإذا رأى القاضي المصلحة في استبداله جاز على الصحيح ،واستبداله

، لكن من الحنفية من منع الاستبدال في هذه الحالة مالم يشترط الواقف )١(عند جمهور الحنفية
  .)٢(إبداله إذا تعطلت منافعه؛ لأنه لا يجوز استبدال الوقف إلا إذا شرطه الواقف

  : ر الحنفيةأدلة جمهو

  .)٣( الحاجة لذلك-١

  .)٤(الوقف يقبل الانتقال -٢

                                               
  ).٥/٢٣٧(، البحر الرائق )٦/٢٢٨(فتح القدير ) ١(
  ).٥/٢٢٣(، البحر الرائق )٤/٣٨٦(رد المحتار ) ٢(
  .٣٣٠، مجمع الضمانات ص)١/٦٣٦(، مجمع الأر )٦/٢٢٨(فتح القدير ) ٣(
  ).٦/٢٢٨(فتح القدير ) ٤(



 

٥٣٠  

  

 إذا كان الوقف فيه نفع في الجملة، وبدله خير منه ريعاً ونفعاً، فهذا لا يجوز -ب
، ولكن على قول أبي يوسف يجوز استبداله بما هو أكثر )١(استبداله على الأصح عند الحنفية

  .)٢( ما هو خير من الأولغلة وأحسن موقعاً؛ لأن فيه تحويلاً إلى

  :  المالكية:ثانياً

  : الأوقاف بالنسبة لإبدالها عندهم ثلاثة أقسام

   :المساجد: لأولا

  .)٣(لا يجوز إبدالها بحال من الأحوالف
  :وله حالان .العقار: الثاني

 لا ، وحينئذ قائمة المنفعةتالدور والحوانيت إذا كانك: إذا كان العقار قائم المنفعة -أ
 ا؛توسيع المسجد أو المقبرة أو الطريق العام فأجازوا بيعهإلا في حال الحاجة إلى  بيعها يجوز

، وأصاب الناس ضيق،  لم تبع الأحباس لأجلها تعطلتوإذا، لأن هذا من المصالح العامة للأمة
  .)٤(موتاهم ومن الواجب التيسير على الناس في عبادم وسيرهم ودفن

  : فقد قسمه فقهاء المالكية إلى قسمين: لمنفعة إذا كان العقار منقطع ا-ب

أن يكون العقار منقطع المنفعة، ولكن يرجى أن تعود منفعته ولا ضرر في : القسم الأول
  .)٥(بقائه، فهم يرون أنه لا يجوز بيعه بالاتفاق عندهم

ن يكون العقار منقطع المنفعة، ولا يرجى أن تعود منفعته، وفي بقائه أ: القسم الثاني
  : ر على الوقف، فلفقهاء المالكية في ذلك رأيانضر

                                               
  ).٦/٢٢١(المصدر نفسه ) ١(
  ).١/٧٣٦(، مجمع الأر )٥/٢٤١(البحر الرائق ) ٢(
  ).٦٦٣- ٧/٦٦٢(، التاج والإكليل ٢٤٤القوانين الفقهية ص ) ٣(
  ).٨/١٥٥(، منح الجليل )٤/٩١(، حاشية الدسوقي )٩٦- ٧/٩٥(شرح مختصر خليل للخرشي ) ٤(
  ).٤/٨٧(، حاشية الدسوقي )١٦٥- ٢/١٦٤( الفواكه الدواني )٥(



 

٥٣١  

  .)١(عدم جواز البيع أو الاستبدال مطلقاً، وهو قول الإمام مالك: الرأي الأول

ذهب بعض المالكية إلى أنه إذا كان العقار في المدينة فإنه لا يجوز بيعه أو : الرأي الثاني
  .)٢(نةإبداله، وعللوا ذلك بعدم اليأس من إصلاحه وهو في المدي

 رواية أبي الفرج عن ، وفي)٣(ابن القاسم أجاز بيعهفأما إذا كان العقار خارج المدينة 
  .)٤(مالك إن رأى الإمام بيع ذلك لمصلحة جاز ويجعل ثمنه في مثله

  : العروض والحيوان: الثالث

العروض والحيوان إذا ذهبت منفعتها كالفرس يهرم والثوب يخلق بحيث لا ينتفع بهما 
يعه وصرف ثمنه في مثله، فإن لم تصل قيمته إلى شراء شيء كامل جعلت في نصيب جاز ب

  .)٥(من مثله

  :  الشافعية:ثالثاً

 خشية حتى أوشكوا أن يمنعوه مطلقاً،  في استبدال العين الموقوفةالشافعية كثيراًشدد 
بلد لم يعد  ادم مسجد وتعذرت إعادته أو تعطل بخراب ال، فلوضياع الوقف أو التفريط فيه

 الواقف، ولا يجوز التصرف فيه بحال من الأحوال؛ لأنه ما زال الملك فيه لحق االله تعالى ملك
، دهو ولإمكان ع، لإمكان الصلاة فيه؛ولم ينقض إن لم يخف عليه، كالعبد إذا عتق ثم زمن

ا أولى من ، وهذفظ وإلا ح،دهوع عتوقَّأي إذا لم ي: وتصرف غلة وقفه لأقرب المساجد إليه
  . تصرف إلى الفقراء والمساكين: الماورديقول 

وإن .  لم ينقضه المسجد المعطل في الموضع الخراب، إن لم يخف من أهل الفساد نقضأما
قِخيف نضظفِ وح ،ض، وبنى الحاكم بنقضه مسجداً آخر إن رأى ذلك، قِفإن خيف عليه ن

 أخرى اً بنقض بئرٍ خربت مسجداً بل بئر يبني به بئراً، كما لاولا يبني. وبناؤه بقربه أولى

                                               
  ).٧/٩٥(شرح مختصر خليل للخرشي ) ١(
  ).٥/٤٦٤(الذخيرة للقرافي ) ٢(
  ).٥/٤٦٤(الذخيرة ) ٣(
  ).١٢٧- ٤/١٢٦(بلغة السالك ) ٤(
  .٢٤٤، القوانين الفقهية ص )٧/٩٥(شرح مختصر خليل للخرشي ) ٥(



 

٥٣٢  

خر من زائد غلة المسجد على ما يحتاج إليه ليعمره بتقدير ثم يد. مراعاة لغرض الواقف
  .)١( لأنه أحفظ له؛هدمه، ويشتري له بالباقي عقاراً ويقفه

 المسجد إذا بليت، وجذوعه إذا انكسرت أو أشرفت على ذلك، وأستار رِصفي حو
  : ففي جواز بيعها واستبدالها وجهان ، إذا لم يبق فيها منفعةالكعبة

يصرف ثمنها في ، ووهو الأصح، تباع، لئلا تضيع، وتضيق المكان بلا فائدة: أحدهما
والقياس أن يشترى بثمن الحصير حصير لا غيرها، ولا : مصالح المسجد، وقال الرافعي

  .)٢(يصرف في مصالح أخرى

 إدامة للوقف في عينه ولأنه يمكن الانتفاع به، رك بحالها أبداًلا تباع، بل تت: والثاني
وأمكن أن يتخذ من الجذع أبواب أو أخشاب فالشجر والجذع يمكن الانتفاع بها بإحراقها، 

  .)٣(يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف: وقال المتولي. أو ألواح

لا يباع أصلها ": عنه عندما وقف أرضه بخيبر لقول عمر رضي االله صلى الله عليه وسلمإقراره استدلوا ب
  .)٤("وهبيورث ولا يبتاع ولا يولا 

  :  الحنابلة:رابعاً

  : استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه- أ

إذا وأخذوا حكم العقار ،  بين عقار ومنقول في جواز الاستبدال وعدمه الحنابلةلم يفرق
سة على الغزو إذا كبرت ولم تصلح فكما أن الفرس الحبي، من حكم المنقولتعطلت منافعه 

  . )٥(فكذلك يقاس المنقول الآخر وغير المنقول عليها، وصلحت لشيء آخر يجوز بيعها، للغزو

يجوز بيع :  وهي الصحيح في المذهبالرواية الأولى: فبيع المسجد للحنابلة فيه روايتان
أو خربت ، سجدكأن ضاق الم، المسجد إذا صار المسجد غير صالح للغاية المقصودة منه

                                               
  ).٣/٣٨٧(، شرح البهجة )٢/٤٧٥(طالب ، أسنى الم)٣/٥٥١(مغني المحتاج ) ١(
  ).٣/٢١٣(، حاشية البجيرمي )٢/٤٧٥(أسنى المطالب ) ٢(
  ).٥/٣٩٤(، اية المحتاج )٢/٤٧٤(أسنى المطالب ) ٣(
  .، واللفظ لمسلم)١٦٣٢: (، ومسلم في صحيحه، برقم)٢٦٢٠: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٤(
  ).١٠٥- ٧/١٠٤(، الإنصاف )٤/٦٢٣(، الفروع )٤/٢٩٣( القناع ، كشاف)٢/٤٢٦(شرح منتهى الإرادات ) ٥(



 

٥٣٣  

   .)١(وحينئذ يصرف ثمنه في إنشاء مسجد آخر يحتاج إليه في مكان آخر، الناحية

كدار ادمت أو ، إن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه": -  رحمه االله- قال ابن قدامة
أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في ،  ولم تمكن عماراأرض خربت وعادت مواتاً

أو تشعب جميعه ولم تمكن ، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، موضع لا يصلى فيه
وإن لم يمكن الانتفاع ، جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته، عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه

  .)٢("بشيء منه بيع جميعه

أن المساجد لا تباع وإنما : روى علي بن سعيد، لا يجوز بيع المساجد: والرواية الثانية
  .قل آلتهاتن

 لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس يعني الموقوفة على الغزو ؛والرواية الأولى أرجح
مثل أن تدور في الرحى أو ، فلم تصلح للغزو وأمكن الانتفاع بها في شيء آخر، إذا كبرت

فإنه يجوز بيعها ،  يتخذ للطراقأو حصاناً، أو تكون الرغبة في نتاجها، يحمل عليها تراب
  . )٣(ترى بثمنها ما يصلح للغزوويش

  :أدلة الحنابلة

 ما روي أن عمر رضي االله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي -١
فإنه لن يزال ، واجعل بيت المال في قبلة المسجد، أن انقل المسجد الذي بالتمارين، بالكوفة

  .فكان إجماعاً، يظهر خلافهولم ، وكان هذا بمشهد من الصحابة. )٤(في المسجد مصل

هذا الأثر كما أنه يدل على مساغ بيع الوقف عند تعطل :"-رحمه االله-قال ابن قاضي الجبل
 فهو دليل أيضاً على جواز الاستبدال عند رجحان المبادلة؛ لأن هذا المسجد لم يكن نفعه ،نفعه

                                               
  ).٤/٢٩٢(، كشاف القناع )٧/١٠٢(، الإنصاف )٦٢٤-٤/٦٢٣(الفروع ) ١(
  ).٦/٢٨(المغني ) ٢(
  ).٧/١٠٢(، الإنصاف )٦/٢٨(المغني ) ٣(
، وقد أورده شيخ )٢/٢٠(، ومنار السبيل )٥/١٨٥(، والمبدع )٦/٢٩(هذا الأثر اشتهر في كتب الفقهاء كالمغني ) ٤(

حدثنا الخلال حدثنا : ، نقلاً عن الشافي لأبي بكر عبد العزيز قال)٣١/٢١٥(الإسلام كما في مجموع الفتاوى 
وهو إسناد حسن إلاَّ أنه مرسل، . صالح بن أحمد حدثنا أبي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا المسعودي عن القاسم

  ).ولم أجده في دواوين السنة(



 

٥٣٤  

  .)١(" الثانيفي قبلة المسجدمتعطلاً، وإنما ظهرت المصلحة في نقله لحراسة بيت المال الذي جعل 

، فوجب ذلك،  استبقاء الوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورتهأن بيع الوقف إنما هو -٢
فإذا لم يمكن تأبيده على وجه ، الوقف مؤبدو، أو قبلها غيره، كما لو استولد الجارية الموقوفة

ال الأبدال جرى وإيص، وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى، يخصصه استبقاء الغرض
ويقرب هذا من الهدي إذا . وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض، مجرى الأعيان

فلما تعذر تحصيل الغرض ، وإن كان يختص بموضع، فإنه يذبح في الحال، عطب في السفر
لأن مراعاته مع تعذره ؛ وترك مراعاة المحل الخاص عند تعذره، بالكلية استوفي منه ما أمكن

  .)٢(وهكذا الوقف المعطل المنافع، ي إلى فوات الانتفاع بالكليةتفض

، أن الوقف إذا بيع فأي شيء اشتري بثمنه مما يرد على أهل الوقف جاز: "جاء في المغني
لكن تكون المنفعة ، لأن المقصود المنفعة لا الجنس؛ سواء كان من جنسه أو من غير جنسه
لأنه لا يجوز تغيير المصرف مع إمكان ؛ تصرف فيهامصروفة إلى المصلحة التي كانت الأولى 

  .)٣( "كما لا يجوز تغيير الوقف بالبيع مع إمكان الانتفاع به، المحافظة عليه

  : استبدال الوقف إذا لم تتعطل منافعه بالكلية-ب

 وكان غيره أنفع منه وأكثر فائدة ،ت لكن قلّ،وإذا لم تتعطل مصلحة الوقف بالكلية
 وإنما أبيح للضرورة صيانة ،لأن الأصل تحريم البيع والاستبدال؛  يجز بيعهعلى أهل الوقف لم

 إلا أن ، وإن قل النفع، وإمكان الانتفاع به،لمقصود الوقف عن الضياع مع إمكان تحصيله
  .)٤(لا يعد نفعاً فيكون وجوده كالعدميبلغ في قلة النفع إلى حد 

 ؛ال بجواز الاستبدال للمصلحة الراجحة خالف وق-رحمه االله-إلا أن الإمام ابن تيمية 
وأما وقف للغلة إذا أبدل بخير منه مثل ": حيث قال في فتاواه عن الإبدال للمصلحة الراجحة

 فقد ،أن يقف داراً أو حانوتاً أو بستاناً أو قرية يكون مغلها قليلاً فيبدلها بما هو أنفع للواقف

                                               
  .٩٣ بالأوقاف صالمناقلة) ١(
  ).٤/٢٩٣(، كشاف القناع )٦/٢٩(المغني ) ٢(
  )٦/٢٩(المغني ) ٣(
  ).٤/٢٩٢(، كشاف القناع )٣٠- ٦/٢٩(المغني ) ٤(



 

٥٣٥  

ل ص والآثار والقياس تقتضي جواز الإبداالنصو ... أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء
  .)١("للمصلحة

  : الترجيح

 هو التوسعة على القاضي والسلطان في النظر في استبدال الوقف - واالله أعلم- الراجح 
  . إذا كان في ذلك مصلحة محققة للوقف والمنتفعين به؛ إن تعذر الإبقاء على صورته،بغيره

ومع الحاجة يجب إبدال الوقف : "في اختياراته -رحمه االله- قال شيخ الإسلام ابن تيمية
وهو وجه ، وهو قياس الهدي،  وبلا حاجة يجوز بخير منه؛ لظهور المصلحة،بمثلهعند الحاجة 

قف ولا يجوز أن يبدل الو، في المناقلة، ومال إليه أحمد، ونقل صالح ينقل المسجد لمنفعة الناس
  .)٢("بمثله لفوات التعيين بلا حاجة

بأمكن منه للمصلحة  صلى الله عليه وسلم ضي اللَّه عنهم غيروا كثيراً من بناء مسجد النبيالصحابة رو
الراجحة في ذلك، فقد ثبت أن عمر وعثمان غيرا بناءه، أما عمر فبناه بنظير بنائه الأول 

  . )٣(باللبن والجذوع، وأما عثمان فبناه بمادة أعلى من تلك كالساج

وهذا من . ا الخلفاء الراشدون بغيرهاوبكل حال فاللبن والجذوع التي كانت وقفاً أبدله
ولا فرق بين إبدال البناء ببناء، وإبدال العرصة . أعظم ما يشتهر من القضايا ولم ينكره منكر

  .)٤(بعرصة إذا اقتضت المصلحة ذلك

                                               
  ).٣١/٢٥٣(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ١(
  ).١٠٧(الاختيارات العلمية من الاختيارات الفقهية ) ٢(
  ).٤٤٦: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٣(
  ).٣١/٢٤٤(مجموع الفتاوى ) ٤(



 

٥٣٦  

 
  

  المطلب الثاني
אאאF١E 

  

،  منه منافعه المقصودةإن خرب المسجد أو خرب ما حوله وهجره الناس وتعطلت
كادام جزء من المسجد، أو خراب آلاته وأبوابه ونوافذه، وتساقط سقفه، أو ضاق المسجد 
بأهله، أو خربت المساكن التي حوله، ولم يكن حوله من يسكنها، وليس المسجد في طريق، 

  : في بيعه على ثلاثة أقوالالفقهاء ولا يصلي فيه أحد، فقد اختلف 

   :القول الأول

 بيع يصرف ثمنه يجوز بيع المسجد إذا تعطلت منافعه، ويكون ذلك بإذن القاضي، وإذا
  .إلى أحد المساجد

  . )٢(وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف

، وهو اختيار ابن تيمية وهو رواية عن الإمام أحمد، والصحيح من مذهب الحنابلة
  .)٣(ورجحه ابن عثيمين للحاجة

  : أدلة القول الأول

  : أصحاب القول الأول بما يلياستدل 

 لما بلغه أنه قد نقب بيت المال - رضي االله عنهما-  كتب عمر بن الخطاب إلى سعد-١

                                               
أفردت مسألة الاستبدال في وقف المسجد بالدراسة على الرغم من أا ترتبط بالمسألة السابقة، وذلك لأن المساجد ) ١(

هي أكثر الأوقاف شيوعاً، فأردت بيان الحاجة إلى بيعها واستبدالها في مطلب، بالإضافة إلى أن بعض الفقهاء 
  .وا بينها وبين سائر الأوقاف في حكم البيعكالمالكية مثلاً فرق

ويستحسن عند أبي حنيفة وأبي ). ٣٥٩- ٤/٣٥٨(، رد المحتار )٦/٢٣٦(، العناية )٤٣- ١٢/٤٢(المبسوط ) ٢(
  . أن يكون الثمن مصروفاً إلى مسجد قريب من المسجد الذي بيع-  رحمهما االله- يوسف

، الشرح )٢١٣- ٣١/٢١٢(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ، )٥/١٨٧(، المبدع شرح المقنع )٧/١٠١(الإنصاف ) ٣(
  ).١١/٦١(الممتع 



 

٥٣٧  

انقل المسجد الذي بالتمارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن : "الذي بالكوفة
 فكان وكان هذا بمشهد من الصحابة، ولم يظهر ما يخالفه،. )١("مصل يزال في المسجد

  .)٢(كالإجماع

 رضي االله -  عن ابن عمر-بما روي  يعارض -  رضي االله عنه -فعل عمر بأن : يناقش
يا :  يستأمره فيها، فقالصلى الله عليه وسلم بخيبر، فأتى النبي أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً": عنهما

:  قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال بخيبر لم أصب مالاًرسول االله إني أصبت أرضاً
فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يورث ولا : قال".  شئت حبست أصلها وتصدقت بهاإن"

، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل االله وابن السبيل والضيف، يوهب
  .)٣("ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول

 فهم عمر والصحابة أن الوقف لا يباع إذا لم  وإنما،بأنه لا تعارض: وأجيب عن هذا
وبهذا ظهر وجه الجمع بين ، أما إذا تعطلت منافعه فقد فات غرض الواقف. تتعطل منافعه
  . وبين أمره بنقل المسجد-رضي االله عنه- حديث عمر

 منافعه، ولا إلى لت ولأن الوقف إذا انتقل من مالكه، فإنه لا يعود إليه إن تعط-٢
ه وقد تعذر الانتفاع به لا فائدة منه، فقد فات الغرض المقصود من الوقف، وهو ورثته، فبقاؤ

ولتحقيق الغرض من الوقف جاز بيعه واستغلال قيمته في وقف ، التصدق بثمرته والانتفاع به
  .)٤(آخر

 أجمع العلماء على جواز بيع الفرس إذا كبرت وتعطلت منافعها، حين تكون وقفاً -٣
  .)٥(يمتها، فالمسجد مثلها إذا تعطلت منافعهللغزو والانتفاع بق

  :القول الثاني

                                               
  .سبق الكلام على هذا الأثر) ١(
  .٣٢٥، الروض المربع ص)٦/٢٩(المغني ) ٢(
  .سبق تخريجه) ٣(
  ).٦/٢٩(، المغني )٣٥٩- ٤/٣٥٨(، رد المحتار )٤٣- ١٢/٤٢(المبسوط ) ٤(
  ).٦/٢٩(، المغني )٤/٩٠(حاشية الدسوقي ) ٥(



 

٥٣٨  

، فلا يصح بيعه وإن تعطلت لا يصح بيع الوقف بحال، والمسجد لا يكون إلا وقفاً
   .منافعه

  .)١(وهو مذهب مالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، يةنفعند الحقول وهذا 

  : أدلة القول الثاني

  : ا يلياستدل أصحاب القول الثاني بم

 فأتى ، بخيبرأن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً": -رضي االله عنهما- عن ابن عمر-١
 قط أنفس  بخيبر لم أصب مالاًيا رسول االله إني أصبت أرضاً:  يستأمره فيها، فقالصلى الله عليه وسلمالنبي 

فتصدق بها : قال، "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها: "عندي منه، فما تأمرني به؟ قال
وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي ،  ولا يورث ولا يوهبعمر أنه لا يباع

ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم ، سبيل االله وابن السبيل والضيف
  .)٢("غير متمول

  :وجه الدلالة

أن بيع الوقف مناف لبقائه وتحبيس أصله، وقد اشترطه عمر في مجمع من الصحابة، 
فدل ذلك على أن بيع الوقف لا يجوز بكل حال؛ إذ لو جاز لبينه النبي ، صلى الله عليه وسلمنبي وأقره ال

  .)٣(صلى الله عليه وسلم

  : المناقشة

  .وقد سبق الجواب عن هذا الحديث عند بيان أدلة القول الأول

 ولأن المسجد موقوف، كالرجل المعتق لخدمة المسجد، إن تعطلت منافعه فلا يصح -٢
  .)٤(بيعه

                                               
، مغني المحتاج )٥/٣٠١(، مواهب الجليل )٤/٢٥٩(، المدونة )٥/٢٧٢(، البحر الرائق )٢٣٥-٦/٢٣٤(اية العن) ١(

  ).٦/٤٥٦(، شرح الزركشي على مختصر الخرقي )٣/٥٥١(
  .سبق تخريجه) ٢(
  ).٢/١٢٨(، سبل السلام )٦/٢٩(، المغني )٦/٢٠٤(العناية : انظر) ٣(
  ).٦/٢٩(المغني ) ٤(



 

٥٣٩  

 لرقبته من أن يستعبده  المسجد إن أعتقه مولاه تحريراًالرجل المعتق لخدمةبأن : يناقش
مخلوق، أو ينتفع به بخدمة خاصة ونحوها بلا أجرة أو إحسان منه، فإن خدمة المسجد إما أن 

 خدمة المسجد، وحين يعتق يكون قد ملك أمره، وإما  لعتقه، فيعتق بما يسمى عرفاًتكون شرطاً
 لخدمة المسجد الفلاني،  وقفاًجعلت فتاي فلاناً: ول، فيقأن تكون هذه الخدمة بذاا وقفاً

فيجري مجرى الوقف، يباع إن تعطلت منافعه في خدمة المسجد، لكن الغالب أنه لا يشتريه إلا 
  .)١( يعتقه على خدمة المسجد، فلمأما الذي وقفه أولاً. من سيعتقه، أو ينتفع منه بمصلحة أخرى

 تعطل منافعها وفوات المصلحة منها يؤدي إلى لأن الجمود على العين الموقوفة مع -٣
ولأن اللصوص ، خراب المسجد الآخر الذي يحتاج لإصلاح، فنكون قد أفسدنا مسجدين
  .)٢(وغيرهم ربما أخذوا آلات المسجد الخرب وما فيه، فتذهب هباء بلا منفعة

  : القول الثالث

جد؛ لأن الورثة سيتصرفون يجوز بيع المس فإن الوقف إذا تعطلت منافعه يرجع إلى الورثة
  .)٣( وهذا مذهب محمد بن الحسن.به إذا رجع إليهم، وقد يبيعونه ويأخذون ثمنه

  : دليل القول الثالث

 إلى قربة بعينها، جعل هذا الجزء من ملكه، مصروفاً  الواقفبأن: استدل محمد بن الحسن
حصار فأدرك الحج كان فإذا انقطع ذلك عاد إلى ملكه كالمحصر إذا بعث الهدي، ثم زال الإ

  .)٤(له أن يصنع بهديه ما شاء

 إزالة ملك على وجه التقرب إلى االله -  أي الوقف-بأنه: يمكن أن يجاب عن ذلك
وحيث إن الوقف يتأبد فإنه إذا تعذر بقاء صورة الوقف . تعالى، فلا يعود لمالكه، كالعتق

وبنائه لمسجد آخر يقوم مقامه، لئلا يجوز الانتقال إلى إبقاء معناه؛ وذلك بنقل قيمته وآلته، 

                                               
  ).٢/٢٢١(، تبصرة الحكام في أصول الأقضية )٣/٩٥(ليل للخرشي شرح مختصر خ: انظر) ١(
  ).٤٥٧- ٦/٤٥٦(شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) ٢(
  ).٣/٣٣١(تبيين الحقائق ) ٣(
  ).١٢/٤٢(المبسوط للسرخسي ) ٤(



 

٥٤٠  

  .)١(يفوت الانتفاع بالوقف كله، فينتفع بما بقي منه، وهو آلته أو قيمته أو نحوها

  : الترجيح

 القول القائل بجواز بيع المسجد الموقوف وصرف ثمنه إلى أحد -واالله أعلم-الراجح 
  :  لما يلي؛المساجد

  . لقوة أدلة هذا القول ووضوحها-١

 فيه منفعة ، إلى أحد المساجداز بيع المسجد الموقوف وصرف ثمنهقول بجو أن ال-٢
  .للمسلمين

  . مناسبة هذا القول لمقاصد الشريعة-٣
  

  المبحث الثامن
אאא 

   
 فهل هذا يجوز على ،كقد يحتاج الأب لأن يأخذ من مال ولده على سبيل القطع والتملّ

  ؟ لا تشترطو وهل تشترط الحاجة لأخذ الأب من مال ابنه أ؟،خذ لمال الغيرالرغم من أنه أ

  : لى قولينعاختلف الفقهاء في تأثير الحاجة في تملك الأب من مال ابنه 

  : القول الأول

مع حاجة ، ويتملكه، لأب أن يأخذ من مال ولده ما شاءذهب الحنابلة إلى أنه يجوز ل
أن لا يجحف : بشرطين أحدهما،  كان الولد أو كبيراًيراًصغ، الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها

أن لا يأخذ من مال ولده : الثاني.  تعلقت به حاجتهولا يأخذ شيئاً، بالابن ولا يضر به
  . )٢( الآخر لولدهفيعطيه

  : أدلة القول الأول

  : استدلوا بالمنقول والمعقول

                                               
  ).٦/٢٩(، المغني )٣٦٠- ٤/٣٥٩(رد المحتار ) ١(
  ).١٥٦- ٧/١٥٤(، الإنصاف )٥/٣٩٥(المغني ) ٢(



 

٥٤١  

 : المنقول-أ
إن أطيب ما أكلتم من ": صلى الله عليه وسلمرسول االله قال : ما روت عائشة رضي االله عنها قالت -١

  .)١("وإن أولادكم من كسبكم، كسبكم

 أبي إنّ:  فقالصلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى النبي : روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال -٢
  . )٢("أنت ومالك لأبيك": فقال،  ماليحتاجا

 إن لي:  فقالصلى الله عليه وسلم وروى محمد بن المنكدر والمطلب بن حنطب جاء رجل إلى رسول االله -٣
أنت ومالك ": صلى الله عليه وسلمفقال النبي ، وأبي يريد أن يأخذ مالي، ولأبي مال وعيال،  وعيالاًمالاً

  .)٣("لأبيك

                                               
هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في سننه، : ، وقال)١٣٥٨: (ا اللفظ الترمذي في سننه، برقمأخرجه بهذ) ١(

، وابن )٤٦٨٤: (، والطبراني في المعجم الأوسط، برقم)٢٥٣٣٥: (، والإمام أحمد في المسند، برقم)٢٢٩٠: (برقم
بن أبي شيبة في المصنف، ، وا)٢٢٨٨: (، وسعيد بن منصور في سننه، برقم)٩٩٥: (الجارود في المنتقى، برقم

: ، والنسائي في سننه، برقم)٢٥٣٠: (، وأخرجه باختلاف يسير أبو داود في سننه، برقم)٣٦٢١٣: (برقم
، وصححه الذهبي في التلخيص، والبيهقي في السنن الكبرى، )٢٢٩٥: (، والحاكم في المستدرك، برقم)٤٤٥١(

، )٨/٣٠٨( وصححه ابن الملقن في البدر المنير ،)٤٢٦١: (، وابن حبان في صحيحه، برقم)١٥٥٢١: (برقم
  ).٤/٢٠(وسكت عليه الحافظ في التلخيص 

، والبيهقـي في الـسنن      )٦٩٠٢: (، والإمام أحمد في المسند، بـرقم      )٢٢٩١: (أخرجه ابن ماجه في سننه، برقم     ) ٢(
بـن منـصور في     ، وسعيد   )٦٩٦١: (، والطبراني في المعجم الكبير، برقم     )٧/٤٨٠(،)١٥٥٢٧: (الكبرى، برقم 

: ، وعبـد الـرزاق في المـصنف، بـرقم         )٢٢٧٠٨: (، وابن أبي شيبة في المصنف، برقم      )٢٢٩٢: (سننه، برقم 
، وهذا اللفظ للطبراني وابن أبي شيبة، والحـديث        )٥٦٩٣: (، والطحاوي في شرح معاني الآثار، برقم      )١٦٦٢٨(

الله عنهم، وأصحها طريق عائشة، أخرجه      مروي عن عمر وابن مسعود وعبد االله بن عمرو وجابر وعائشة رضي ا            
وقال ابن الملقن في    ..."  يخاصم أباه في دين عليه     �أن رجلاً أتى رسول االله      : "ابن حبان في صحيحه، وذكر فيه     

رواه أَبو حاتِم بن حبان فِي صحِيحه من رِواية عائِشة وصححه عبد الْحق أَيـضا  ): ٢/٢٠٣(خلاصة البدر المنير   
رة طـرق                     وعـبلـه ساده ثِقَات ونإِس ذِرِيند الْممحو مقَالَ أَبحِيح وار صزابر قَالَ الْبة جايه من رِواجن ماب اهو

، والبوصـيري في  )٤/١٨٢(، وصححه الهيثمي في مجمع الزوائـد  "موضحة فِي الأَصل وأصحها ما اقتصرنا علَيهِ     
، وصححه الألبـاني في إرواء      )٣/٣٤٤(وصحح بعض طرقه الزيلعي في نصب الراية        ،  )٢/٢٢(مصباح الزجاجة   

  ). ٧/٢٣٢(الغليل 
  .، ولكن هذه الرواية مرسل)٢٢٩٠: (نفس الحديث السابق، وهذا اللفظ لسعيد بن منصور، برقم) ٣(



 

٥٤٢  

، )١(﴾ويعقُوب إِسحاق لَه ووهبنا﴿: فقال،  لأبيهولأن االله تعالى جعل الولد موهوباً -٤
وقال ، )٣(﴾ولِيا دنكلَ مِن لِي فَهب﴿: وقال زكريا، )٢(﴾يحيى لَه ووهبنا﴿: وقال

  . )٤(﴾وإِسحاق إِسماعِيلَ الْكِبرِ علَى لِي وهب الَّذِي لِلَّهِ الْحمد﴿: إبراهيم

  .)٥(كعبده،  له كان له أخذ مالهوما كان موهوباً

 قال سفيان ،)٦(﴾ائِكُمآب بيوتِ أَو بيوتِكُم مِن تأْكُلُوا أَنْ أَنفُسِكُم علَى ولَا﴿:  تعالىقوله -٥
: لأم دخلوا في قوله؛ ذكر بيوت سائر القرابات إلا الأولاد لم يذكرهم :بن عيينةا

﴿وتِكُميم لم يذكر بيوت أولادهم. ﴾بولأن الرجل ، فلما كانت بيوت أولادهم كبيو
  .)٧(فكان له التصرف فيه كمال نفسه، يلي مال ولده من غير تولية

  : المعقول-ب

لأنه ممنوع من تخصيص  ؛دلوا على منع الأب من أخذ ماله ولده وإعطائه لولد آخراست
فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر ، بعض ولده بالعطية من مال نفسه

  .)٨(أولى

  :القول الثاني

   . أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجتهللأبليس 

  .)٩(والشافعي، ومالك،  حنيفةوهذا قول أبي

                                               
  ).٨٤: (من الآية: سورة الأنعام) ١(
  ).٩٠: (من الآية: سورة الأنبياء) ٢(
  ).٥: ( من الآية:سورة مريم) ٣(
  ).٣٩: (من الآية: سورة إبراهيم) ٤(
  ).٤/٣١٧(، كشاف القناع )٥/٣٩٥(المغني ) ٥(
  ).٦١: (من الآية: سورة النور) ٦(
  ).٤/٣١٧(، كشاف القناع )٥/٣٩٥(المغني ) ٧(
  ).٥/٣٩٥(المغني ) ٨(
، مواهب الجليل )٢/٢٦٤(المدونة ، )٢/٣٠٦(، الجوهرة النيرة )٦/٢٦(، رد المحتار )٦٥- ٣/٦٤(تبيين الحقائق ) ٩(

  ).٤/٣٩٧(، شرح البهجة، زكريا الأنصاري )٥/١٨٦(، تحفة المحتاج )٥/٢٧٥(



 

٥٤٣  

  :أدلة القول الثاني

  : استدلوا بالمنقول والمعقول

  : ول المنق-أ

في ، كحرمة يومكم هذا، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام: " قالصلى الله عليه وسلمالنبي أن  -١
  .)١("شهركم هذا

 من والده وولده والناس الهكل أحد أحق بم: " قالصلى الله عليه وسلم النبي أنروى الحسن  -٢
  . في الموضوعوهذا نص. )٢("أجمعين

  .  لإرساله؛ذا الدليل بأنه ضعيفونوقش ه

  .)٣("لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه: " قالصلى الله عليه وسلموروي أن النبي  -٣

  :  المعقول-ب

  . )٤(كالذي تعلقت به حاجته، فلم يجز انتزاعه منه، ولأن ملك الابن تام على مال نفسه

  : الترجيح

من مال ولده ما شاء لأب أن يأخذ  القول القائل أنه يجوز ل- واالله أعلم-الراجح 
بشرطين ،  كان الولد أو كبيراًصغيراً، مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، ويتملكه
أن لا : الثاني.  تعلقت به حاجتهولا يأخذ شيئاً، أن لا يجحف بالابن ولا يضر به: أحدهما

  .يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر

 صلى الله عليه وسلمفإن النبي ،  فأحاديثنا تخصها وتفسرها،وأما أحاديثهم: "- رحمه االله–قال ابن قدامة 
أحق ": وقوله، فلا تنافي بينهما ،)٥("أنت ومالك لأبيك": بقوله،  لأبيهجعل مال الابن مالاً

                                               
  .سبق تخريجه) ١(
، وسعيد بن منصور في سننه، )٤/٢٣٥(، والدارقطني في سننه )١٥٥٣١: (أخرجه البيهقي السنن الكبرى، برقم) ٢(

  ).١/٥٤٣(عفه الألباني في السلسلة الضعيفة ، وجميع طرق هذا الحديث مرسلة، وض)٢٢٩٣: (برقم
  .سبق تخريجه) ٣(
  ).٤/٣١٨(، كشاف القناع )٦/٦٢(المغني ) ٤(
  .سبق تخريجه) ٥(



 

٥٤٤  

لا على نفي الحق ، ثم هو يدل على ترجيح حقه على حقه،  مرسل)١("به من والده وولده
  .)٢( "والولد أحق من الوالد بما تعلقت به حاجته، بالكلية

                                               
  .سبق تخريجه) ١(
  ).٦/٦٣(المغني ) ٢(



 

٥٤٥  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث التاسع
אא 

  
  :وفيه ثلاثة مطالب

  اجة في مضاربة الوصي بمال اليتيمأثر الح: المطلب الأول
  أثر الحاجة في بيع الوصي عقار اليتيم:  الثانيالمطلب

  أثر الحاجة في قرض الوصي مال اليتيم: المطلب الثالث



 

٥٤٦  

 
  

  المطلب الأول
אאא 

  

ليس كل رف في أموالهم وتنميتها بالتجارة؛ إذ شرعت المضاربة لحاجة الناس إلى التص
مع لا يقدر على ذلك بنفسه فإنه اليتيم ومن ذلك بنفسه، تنمية أمواله أحد يقدر على 

ا من  والقائم على أمواله يمكنه الاتجار بها أو دفعها إلى من يتجر به، لتنمية أموالهتهحاج
، نمو بما فيه مصلحة لليتيمتزيد وت ويمثل هذا الأمر حاجة ماسة لتنمية مال اليتيم؛ ل،الأمناء

   . إذا ترك دون تنمية أكلته الزكاةولأن ماله

لا؟ ويضارب به أوي مال اليتيم فهل هذه الحاجة تسوغ الإذن لولي اليتيم أن ينم   

  : القول الأول

بل صرح جمع من أهل ، يم، وأن يدفعه لغيره مضاربةال اليتبمللوصي أن يبيع ويشتري 
   .العلم على استحباب ذلك

  .)١(وهذا قول جمهور أهل العلم

  : أدلة القول الأول

  :  بالمنقول والمعقولهذا القولاستدل أصحاب 

  :  المنقول-أ

  : الكتاب: أولاً

  .)٢(﴾خير ملَه إِصلَاح قُلْ الْيتامى عنِ ويسأَلُونك﴿: قال تعالى -١

 نارًا بطُونِهِم فِي يأْكُلُونَ إِنما ظُلْمًا الْيتامى أَموالَ يأْكُلُونَ الَّذِين إِنَّ﴿: قال تعالى -٢
   .)٣(﴾سعِيرًا وسيصلَونَ

                                               
، البيان، )٦/٤٤٣(، الحاوي )٥/٦٠(، مواهب الجليل )٦/٤٠١(، التاج والإكليل )٢٠- ٢٢/١٩(المبسوط ) ١(

  .٣٣٢، العدة شرح العمدة، ص)٢/١٠٨(، الكافي، لابن قدامة )٦/٢٠٨(العمراني 
  ).٢٢٠: (من الآية: سورة البقرة) ٢(
  ).١٠: (الآية: سورة النساء) ٣(



 

٥٤٧  

  .)١(﴾أَشده غَيبلُ حتى أَحسن هِي بِالَّتِي إِلَّا الْيتِيمِ مالَ تقْربوا ولَا﴿: قال تعالى و-٣

  : وجه الاستدلال من الآيات السابقة

 في مال اليتيم مبنية على المصلحة، وأنه لا  الوصيهذه الآيات تدل على أن تصرفاتأن 
 يتجر أن حقه في والأصلح ، والأحسنيجوز قرباا إلا بالتي هي أحسن لهم، وأصلح لمالهم

  .)٢(بماله

  : السنة: ثانياً

ألا من ":  قالصلى الله عليه وسلم أن النبي -رضي االله عنهما- الله بن عمرو بن العاصما روي عن عبد ا -١
لكنه ضعيف لا يحتج . )٣( " له مال، فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقةولي يتيماً

  .به

كيف متجر : ، فقال له عمر-  رضي االله عنهما-أن عثمان بن أبي العاص قدم على عمر -٢
  .)٤(فدفعه إليه: ت الزكاة أن تفنيه؟ قالفإن عندي مال يتيم قد كاد، أرضك

 "ابتغوا في أموال اليتامى لا تستغرقها الصدقة":  ما ورد عن عمر رضي االله عنه أنه قال-٣

                                               
  ).١٥٢: (من الآية: سورة الأنعام) ١(
  ).٤/٣٠٩(، المبدع )٦/٤٠١(، التاج والإكليل )٦/٤٤٣(، الحاوي )٢٢/١٩(المبسوط : انظر) ٢(
، وأبو عبيد في الأموال، )١٠٧٦٤: (، والبيهقي في السنن الكبرى، برقم)٦٤١: ( سننه، برقمأخرجه الترمذي في) ٣(

، وفي إسناده المثنى بن الصباح؛ ضعيف كما في التقريب )٢/١٠٩(، والدارقطني في سننه )١٢٩٩: (برقم
وأيضاً عبداالله بن . و ضعيف، وتابعه محمد بن عبيد العزرمي عند الدارقطني، لكن الراوي عنه مندل وه)٢/٢٢٨(

عن عمرو : ، وهو ضعيف، وخالفهم جميعاً حسين المعلّم فقال)٧/١٤٦(علي الإفريقي كما في الكامل لابن عدي 
، وضعفه ابن الملقن "والصحيح رواية حسين المعلم): "٦/٢(وقال البيهقي ... بن شعيب عن سعيد أنّ عمر قال 

، وقال الزيلعي في نصب الراية )٢/٣٥٣(فظ ابن حجر في التلخيص الحبير ، والحا)٤٦٨- ٥/٤٦٥(في البدر المنير 
، "ليس بصحيح: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: قال مهنا: وقال صاحب التنقيح): "٢/٢٣٢(

  ).٣/٢٥٨(وضعفه الألباني بجميع طرقه في الإرواء 
، ٤٠٥، وأبو عبيد في الأموال ص )٦٩٨٧: (المصنف، برقم، وعبد الرزاق في )٧١٣٣: (أخرجه البيهقي في سننه، برقم) ٤(

، والحديث صحيح، رواه الشافعي "ورواه معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص وكلاهما محفوظ: "البيهقيوقال 
من حديث عمرو بن دينار وابن سيرين عن عمر مرسلاً، وسكت الحافظ ابن حجر على الحديث في التلخيص 

  ).٢/٢٣٤(والزيلعي في نصب الراية ، )٢/٣٥٤(الحبير 



 

٥٤٨  

)١(.  

كنا يتامى في حجر عائشة، فكانت تزكي أموالنا، ثم ":  ما رواه القاسم بن محمد قال-٤
  .)٢( "تدفعه مقارضة فبورك لنا فيه

  : المعقول-ب

 من فاضله أجرته لأن ذلك أحظ للمولى عليه؛ لتكون ؛جة إلى المضاربة بمال اليتيمالحا
  .)٣(وربحه كما يفعله البالغون في أموالهم

  : القول الثاني

   .أنه يكره أن يدفع ماله مضاربة

  .)٥(، وعن الإمام أحمد عدم الجواز)٤(وبه قال الحسن البصري

  : دليل القول الثاني

  . )٦(، وأن خزنه أحفظ له واجباجتناب المخاطرة بهول بأن استدل أصحاب هذا الق

بأن المضاربة بمال اليتيم مشروطة بانتفاء الخطر، ولا يسلم بأن : ونوقش هذا الاستدلال

                                               
: ، وابن أبي شيبة في المصنف برقم)٤/١٠٧(، والبيهقي في السنن الكبرى )١/٢٥١(أخرجه مالك في الموطأ ) ١(

، )٤٥٥(، وأبو عبيد في الأموال ص)٤/٦٨(، )٦٩٩٠: (، وعبد الرزاق في المصنف، برقم)٢/٣٧٩(، )١٠١١٩(
هذا : "، وقال البيهقي)١/٢٩٨(،)٩٩٨: (اني في المعجم الأوسط، برقم، والطبر)٢/١١٠(والدارقطني في سننه 

: ، والبيهقي برقم)٢/١١٠(، وأخرجه مرفوعاً الدارقطني "إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر رضي االله عنه
، )٥/٤٦٩(البدر المنير : إلا أن الموقوف أصح؛ لأن المرفوع مرسل، انظر) ٦٩٨٢: برقم(وعبد الرزاق ) ١٠٧٦٥(
وهذا مرسل ورجاله ثقات، لولا أن : "عن المرفوع) ٣/٢٥٩(، وقال الألباني في الإرواء )٢/٢٥٣(تخليص الحبير ال

  ".فيه عنعنة ابن جريج
وأيضاً أخرجه البيهقي . عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه به وسنده صحيح) ١/٢٥١(أخرجه مالك في الموطأ ) ٢(

، ٢٠٤، والشافعي في مسنده ص )٦٩٨٤: ( الرزاق في مصنفه، برقم، وعبد)٧١٣٧: (في السنن الكبرى، برقم
  .، واللفظ لعبد الرزاق)٢١٣٧٥: (، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم٤٥٦وأبو عبيد في الأموال ص 

  ).٤/١٨٠(المغني ) ٣(
  .المصدر نفسه) ٤(
  ).٤/٣٢١(الفروع ) ٥(
  ).٤/١٨٠(المغني ) ٦(



 

٥٤٩  

خزنه أحفظ له، بل المضاربة به أحفظ لماله لينفق من فاضل ربحه، وخزنه سبب لاستهلاك 
  .)١(الصدقة له

  : الترجيح

  :  لما يلي، هو القول الأول-م  واالله أعل-الراجح 

  . الوارد عن الصحابة رضي االله عنهمهو  لأن ذلك -١

  . لما في هذا القول من نفع لليتيم والاستفادة من أمواله-٢

  .يتناسب مع مقاصد الشريعةأن هذا القول  -٣

                                               
  .المصدر نفسه) ١(



 

٥٥٠  

  
  

  المطلب الثاني
אאא 

  

 وكذلك له بيع المنقول من العروض من غير ،يم لتنميتهالوصي له المضاربة بمال اليت
 لأن حفظ الثمن أهون ؛ وبيع العروض من الحفظ، لأن وظيفته حفظ الأموال؛حاجة

  .والعروض قد تتلف

 بل من ، فلا يكون بيعه من باب الحفظ،أما العقار فهو مصون في ذاته محفوظ بنفسه
 الحاجة إلى بيع عقار اليتيم بأن كان هذا إلا أنه إذا دعت. ع الأموال وإهدارهايباب تضي

 ، أو كان في البيع مصلحة كبيرة لليتيم، أو كان للصبي حاجة للنفقة، للهلاكاًالعقار معرض
  .لم يجوزوه أما من غير حاجة ولا مسوغ شرعي ف،جاز البيع عند أكثر الفقهاء للحاجة

  : وفيما يلي بيان لأقوالهم وبيان للحاجة المرادة عندهم

 يكون لليتيم مصلحة أن:  منهايجوز للوصي بيع العقار إلا بشرائطلا : الحنفيةقال  -١
أو يحتاج الصغير إلى ثمنها ،  يرغب إنسان في شرائها بضعف قيمتها كأن،كبيرة في بيعه

أو يكون في التركة وصية مرسلة ، ين لا وفاء له إلا بثمنهاأو يكون على الميت د، لنفقته
 بأن كان خراجها ومؤا ، لليتيمأو يكون بيع العقار خيراً، ا إلى ثمن العقاريحتاج في تنفيذه
فإن ،  أن ينقض ويتداعى إلى الخرابيخشى  أو داراًكان العقار حانوتاً أو، تربو على غلاا

وقعت الحاجة للصغير إلى أداء خراجها فإن كانت في التركة مع العقار عروض يبيع ما سوى 
الحاجة لا تندفع بما سوى العقار حينئذ يبيع العقار بمثل القيمة أو بغبن فإن كانت ، العقار
  .)١(ولا يجوز بيع الوصي بغبن فاحش، يسير

 ،لا يجوز للوصي بيع عقار الصغير إلا أن يكون على الميت دين: "جاء في تبيين الحقائق
الصدر الشهيد قال ،  أو يكون للصغير حاجة إلى الثمن،عف الثمنأو يرغب المشتري فيه بضِ

                                               
  .٤٠٨-٤٠٧مجمع الضمانات ص) ١(



 

٥٥١  

  .)١("وبه يفتى، رحمه االله

  :  منهالا يجوز للوصي بيع عقار اليتيم إلا لوجوه: وقال المالكية -٢

أو غبطة بأن زيد في ثمن  ، أو وفاء دين لا قضاء له إلا من ثمنه، على اليتيمكنفقة لحاجة
اع ويبدل بما  فيب، أي عليه خراج أي حكرأو لكونه موظفاً ،مثله الثلث فأكثر من مال حلال

 فيستبدل به غيره ،لكونه حصة أو ، فلا يباع إلا أن يكون الموظف أكثر نفعاً،لا حكر عليه
 فيستبدل أي ، وأولى إذا لم يكن له غلة،ت غلتهلَّأو قَ ، للسلامة من ضرر الشركةكاملاً

ن بين  فيستبدل له مسك،ين وإن قلواأو لكونه أي مسكنه بين ذمي ،فيباع ليستبدل له خلافه
لكونه بين جيران سوء  أو ، بين ذميينه غالباًولُ لغ؛ لا عقاره الذي للتجر أو الكراء،مسلمين

فيستبدل له مترل بين أهل السنة، فيشمل أهل البدع،ين أو الدنيايخشى منهم الضرر في الد ، 
لم يستبدل يشتري له به حصة الشريك وإن   فيما لا ينقسم ولا مال له شريكه بيعاًلإرادةأو 

عمر أو خشية الخراب ولا مال له ي ، عنهاأو لخشية انتقال العمارة عنه فيصير منفرداً ،خلافه
  .)٢(الأغراضأو له مال والبيع أولى من العمارة لغرض من  ،به

لهذا : قال مالك: هل له أن يبيع عقار اليتامى؟ قال، أرأيت الوصي: "جاء في المدونة
ولا ، يكون في غلتها ما يحملهم وليس لهم مال ينفق عليهم منه فتباعأما الدار التي لا : وجوه

مثل الملك ، أو يرغب فيها فيعطى الثمن الذي يرى أن ذلك غبطة له، أرى بذلك بأساً
وأما على غير ذلك فلا ، فلا أرى بذلك بأساً، يجاوره فيحتاج إليها فيثمنها وما أشبه ذلك

  .)٣("أرى ذلك

كسوة بأن أو لحاجة كنفقة : أحدهما. يبيع عقاره إلا في موضعينلا :  وقال الشافعية-٣
. أو خاف خرابه ،ولم يجد من يقرضه أو لم ير المصلحة في الاقتراض، لم تف غلة العقار بهما

وهو يجد مثله ، كأن يرغب فيه شريك أو جار بأكثر من ثمن مثله، لمصلحة ظاهرة: والثاني
  .)٤(أي المغارم والضرائب مع قلة ريعه، ثقيل الخراجأو يكون ،  منه بكلهأو خيراً، ببعضه

                                               
  ).٥٣٤- ٨/٥٣٣(البحر الرائق : ، وانظر)٦/٢١٢(تبيين الحقائق ) ١(
  ).٣/٣٠٣(الشرح الكبير، للدردير ) ٢(
  ).٤/٣٣٥(المدونة ) ٣(
  ).٢/٣٦٤(الفتاوى الفقهية الكبرى، الهيثمي) ٤(



 

٥٥٢  

 مات وأوصى إلى رجل وترك ورثة بالغين ولو أن رجلاً": - رحمه االله- قال الشافعي 
 مما ترك الميت  ولم يوص بوصية ولم يكن عليه دين فباع الوصي عقاراًأهل رشد وصغاراً

ن كان باع عليهم فيما لا صلاح ونظر في بيعه على الصغار فإ، كان بيعه على الكبار باطلاً
وإن لم يبع في واحد من ،  جائزاً لهم بيع غبطة كان بيعاًأو باع عليهم نظراً، لمعاشهم إلا به

وإذا أمرناه إذا كان في يده الناض أن يشتري لهم ، الوجهين ولا أمر لزمهم كان بيعه مردوداً
العقار إلا ببعض ما وصفت من به العقار الذي هو خير لهم من الناض لم نجز له أن يبيع 

  .)١("العذر

لا يجوز لولي الصغير وانون أن يتصرف في مالهما إلا على وجه :  وقال الحنابلة-٤
   .الحظ

وإن دعت حاجة إلى بيع بعض العقار المخلف عن الميت : "-  رحمه االله- قال البهوتي
 أو دعت الحاجة ،من العقارواحتاج إلى تتمة ، لقضاء دين عن الميت مستغرق ماله غير العقار

 مثل أن ينقص الثمن على الصغار باع ، وفي بيع بعضه ضرر،لبيع بعض العقار لحاجة صغار
   .)٢("وعلى الكبار إن أبوا أي الكبار البيع أو كانوا غائبين، الوصي العقار كله على الصغار

ولأنه ، فالوصي كذلك، وللأب بيع الكل،  الوصي قائم مقام الأبوعللوا لذلك بأن
ولأن ، ين مستغرقاًأو الد، كما لو كان الكل صغاراً، وصي يملك بيع البعض فملك بيع الكل

٣(ولهذا لو تلف بعضها وفى من الباقي، ين متعلق بكل جزء من التركةالد(.  

  :الترجيح

ين  كإيفاء د،ليس للوصي بيع عقار القاصر إلا بمسوغ شرعي أنه - واالله أعلم- الراجح 
ذلك بإذن القاضي؛ لأن بقاء عين ، ويكون حاجة ضرورية أو تحقيق مصلحة راجحةأو دفع 

  .العقار فيه حفاظ على مصلحة القاصر أكثر من حفظ ثمنه

                                               
  ).٧/١٤١(الأم ) ١(
  ).٤٠١-٤/٤٠٠(كشاف القناع ) ٢(
  ).٤/٥٣٩(ى ، مطالب أولي النه)٤/٤٠١(المصدر نفسه ) ٣(



 

٥٥٣  

  
  

  المطلب الثالث
אאא 

  

 وذلك بأن يكون ، الحاجة إلى إقراض مال اليتيم حفاظاً عليه من التلف والخطرقد تدعو
 فيقرضه من رجل في ذلك البلد ليقضيه بدله في ، فيريد نقله إلى بلد آخر،تيم مال في بلدللي

 أو يخاف عليه الهلاك ، فيقصد بذلك حفظه من الغرر في نقله، فيربح الصبي أمن الطريق،بلده
 أو حديثه خير من ، أو يكون مال اليتيم مما يتلف بتطاول مدته،من ب وغرق وغيرهما

  . وأشباه هذا، أو تنقص قيمته، فيقرضه خوفاً من السوس،ة ونحوهاقديمه كالحنط

  فهل هذه الأمور وأشباهها تمثل حاجة لإقراض مال اليتيم؟ 

  : كما يلي، اختلف الفقهاء في أثر الحاجة في قرض الوصي مال اليتيم 

ة المقرض أهليلا يملك الوصي قرض مال اليتيم؛ لأن من شرط القرض :  الحنفية-١
؛ فلا يملكه من لا يملك التبرع من الأب والوصي والصبي والعبد المأذون والمكاتب؛ للتبرع

فلا يجوز ،  للحالفكان تبرعاً؛ ألا ترى أنه لا يقابله عوض للحال، لأن القرض للمال تبرع
  .)١(فلا يملكون القرض؛ وهؤلاء ليسوا من أهل التبرع، إلا ممن يجوز منه التبرع

   :استدل الحنفية بما يلي

 أي اليتيم -لا تشتر شيئاً من ماله ": ما ورد عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه قال -١
  .)٢( ولا تستقرض شيئاً من ماله- 

  : ونوقش هذا الاستدلال
                                               

  ).٢/٤١١(، درر الحكام شرح غرر الأحكام )١٤/٣٧(، المبسوط )٧/٣٩٤(بدائع الصنائع ) ١(
، )٩٧٢٥: (، واللفظ له، والطبراني في المعجم الكبير برقم)١٢٤٥٨: (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، برقم) ٢(

من طريق ) ٨/٣٢٤( حزم في المحلى ، وابن)١٦٤٧٩: (، وعبد الرزاق في مصنفه، برقم)٣٢٧(وسعيد بن منصور 
وهذا إسناد صحيح، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ... جاء رجل: الثوري عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر، قال

  ).٣/١٠٨(، وسكت عليه الحافظ في التلخيص الحبير "رجاله رجال الصحيح): "٤/٢٤٩(



 

٥٥٤  

ابن عمر رضي االله عنهما  عن ا وردلمبأنه محمول على عدم المصلحة، كما أنه مخالف 
  .)١("أنه اقترض مال اليتيم"

القرض تبرع، : لحال، وهو معنى قولهمفي االملك من غير عوض  أن القرض إزالة -٢
  .)٢(التبرعاتوهو لا يملك سائر 

المال يجعله ديناً في ن إقراض القاضي من باب حفظ لأ ؛القاضي فله قرض ماله مطلقاًأما 
، إذ الظاهر أن القاضي يختار أملى الناس وأوثقهم، وله ولاية التفحص عن أحوالهم؛ ذمة غني

  .)٣(تار من لا يتحقّق إفلاسه ظاهراً وغالباًفيخ

يمتنع على غير القاضي من الأولياء إقراض شيء من مال صبي :  المالكية والشافعية-٣
 فعند أما القاضي. أو مجنون بلا ضرورة من نحو ب أو حريق أو إرادة سفر يخاف عليه فيه

 إن رأى ويأخذ عليه رهناً، ليء أمينولا يقرضه إلا لم،  لكثرة أشغاله له ذلك مطلقاًالشافعية
  .)٤(ذلك مصلحة وإلا تركه

  : استدلوا بما يلي

 إِنَّ﴿: وقال تعالى، )٥(﴾خير لَهم إِصلَاح قُلْ الْيتامى عنِ ويسأَلُونك﴿: قال االله تعالى
أْكُلُونَ الَّذِينالَ يوى أَمامتا ظُلْمًا الْيمأْكُلُونَ إِنفِي ي طُونِهِمارًا بنَ نلَوصيسعِيرًا ووقال )٦(﴾س ،
 وأَنْ﴿: ، وقال تعالى)٧(﴾أَشده يبلُغَ حتى أَحسن هِي بِالَّتِي إِلَّا الْيتِيمِ مالَ تقْربوا ولَا﴿: تعالى

  .)٨(﴾بِالْقِسطِ لِلْيتامى تقُوموا
                                               

، نا )١٢٤٥٧: ( البيهقي في السنن الكبرى، برقم، ومن طريقه)٦٩٩٨: (أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، برقم) ١(
  .معمر عن سالم عن ابن عمر، وهذا إسناد صحيح

 ).٥/١٥٣(بدائع الصنائع ) ٢(
  ).٥/١٥٣(بدائع الصنائع ) ٣(
، حاشية )٤/٣٧٧(، اية المحتاج )٦/٣٩٩(،)٤/٤٦٩(، التاج والإكليل )١/٦١٣(البهجة في شرح التحفة ) ٤(

  ).٣/٢٥٧(الجمل 
  ).٢٢٠: (من الآية: ورة البقرةس) ٥(
  ).١٠: (الآية: سورة النساء) ٦(
  ).١٥٢: (من الآية: سورة الأنعام) ٧(
  ).١٢٧(من الآية : سورة النساء) ٨(



 

٥٥٥  

ولي في مال اليتيم مبنية على المصلحة، وأنه فهذه الآيات وغيرها تدل على أن تصرفات ال
  .لا يجوز قرباا إلا بالتي هي أحسن لهم، وأصلح لمالهم

  : فرقوا في ذلك على النحو التالي:  الحنابلة-٤

، فمتى أمكن الولي التجارة به، قرض مال اليتيم حظ له لم يجز قرضه إذا لم يكن في -أ
  .)١(ن ذلك يفوت الحظ على اليتيملأ؛ أو تحصيل عقار له فيه الحظ لم يقرضه

  : الأدلة

  .)٢(﴾أَشده يبلُغَ حتى أَحسن هِي بِالَّتِي إِلَّا الْيتِيمِ مالَ تقْربوا ولَا﴿: قوله تعالى -١

، إرفاق المقترض وقضاء حاجتهبه وإنما قصد ،  لليتيميكن فيه حظ لم  هذا الإقراض أن-٢
  .)٣(فلم يحز كهبته، ع بمال اليتيملأنه تبر؛ فهذا غير جائز

لا يقرض مال اليتيم لأحد : قال أحمد، جاز،  إذا كان في قرض مال اليتيم حظ له-ب
إن : وقيل لأحمد. كما صنع ابن عمر، ويقرض على النظر والشفقة، يريد مكافأته ومودته

  . )٤(به بشيء غرمهإن أصا،  لليتيم واحتياطاًإنما استقرض نظراً: قال، عمر استقرض مال اليتيم

  : الترجيح

 وأن تصرف ،أن الأصل عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن -واالله أعلم- الراجح 
منوط بالمصلحة لا بالاختيار والتشهي، وإقراض ماله ليس من مصلحته، وعليه فلا الوصي 

ور المصلحة فيجوز لظه،  بحيث لم يمكن حفظه إلا بالقرض؛يجوز إلا إذا تعين طريقاً لحفظه
  .حينئذٍ

                                               
  ).٣/٤٤٧(، كشاف القناع )٢/١٧٥(، شرح منتهى الإرادات )٤/١٦٧(المغني ) ١(
  ).١٥٢: (من الآية: سورة الأنعام) ٢(
  ).٤/١٦٧(المغني ) ٣(
  .لمصدر نفسها) ٤(



 

٥٥٦  

  
  
  

  
  الفصل الثاني

אאאא 
אא 

  

  : وفيه ثلاثة مباحث
   بعض أعضاء الإنسان في حال حياتهبيع: المبحث الأول

  التبرع بالأعضاء: نيث الثاالمبح
تناع الموآل عن الوفاء بما بيع البنك السلعة عند ام: المبحث الثالث

  ه البنك بموجب الاعتماد المستنديدفع
   



 

٥٥٧  

  
  

  المبحث الأول
א 

  

 اً ولا شك أن في ذلك إنقاذ،حرز الطب تقدماً كبيراً في مجال نقل وزراعة الأعضاءأ
 ونتيجة لعدم ،لاً الفشل الكلوي مثى كمرض، بعض الأعضاء لديهمتلحياة الكثيرين ممن تلف

، فهل  ظهرت تجارة الأعضاء بيعاً وشراء، وعوز واحتياج بعض الفقراء،وجود متبرعين
لا؟و في مثل هذه الحالات أللحاجة تأثير   

  :  على قولين العلماء في بيع أعضاء الإنسان حال حياتهاختلف

  :  الأولالقول

   .لا يجوز بيع الأعضاء

، واللجنة الدائمة وهو ما أفتى به امع الفقهين، ذهب إليه أكثر العلماء المعاصري
  .)١(للبحوث العلمية والإفتاء

  : استدل أصحاب هذا القول بما يلي

  :  المنقول-أ

  :  الكتاب-١

 الطَّيباتِ مِن ورزقْناهم والْبحرِ الْبر فِي وحملْناهم آدم بنِي كَرمنا ولَقَد﴿: قال تعالى
وماهلْنلَى فَضكَثِيرٍ ع نا مِملَقْنفْضِيلًا خ٢(﴾ت(.  

أن االله كرم الإنسان بالنطق والتمييز، وباعتدال القامة وحسن : وجه الاستدلال

                                               
، ٦٧٦، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، السالوس ص)٢/٦١(فقه النوازل، بكر أبو زيد ) ١(

 اموعة الأولى - ، فتاوى اللجنة الدائمة ٨٠- ٧٦حكم نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي، الشاذلي ص 
)٢٥/١١٦ .(  

  ).٧٠: (الآية: سورة الإسراء) ٢(



 

٥٥٨  

الصورة، وبالعقل الذي هو عمدة التكليف، وبالكلام والخط، وفضله على سائر المخلوقات 
فظ والتمييز وإصابة الفراسة، وتحمل الأمانة،  والح،بالغلبة والاستيلاء، والثواب والجزاء

 بالتعمير والإصلاح والتطور والتقدم في ظل شرع االله، من ةوخلافة االله في أرضه، والمطالب
أجل ذلك سخر االله جل شانه سائر المخلوقات لبني أدم، وجعله مسلطاً على غيره من 

فاع بها، فالإنسان مالك منتفع، المخلوقات، ينتفع بها ويحيى عليها، وله حق تملكها والانت
وغيره مملوك منتفع به، ومن هنا لم يخضع الإنسان شرعاً لما يخضع له الحيوان من جواز بيعه 
والتصرف فيه؛ لأن في فعل ذلك في الإنسان إذلالاً له، وقلباً للحقيقة الشرعية، والحكمة 

  .)١(الإلهية التي حبته بكل الصفات

  : السنة-٢

رجل أعطى بي ثم :  ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة:قال االله عز وجل ": قالصلى الله عليه وسلمأن النبي 
  .)٢("غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره

  : وجه الاستدلال

 لأنه أعظم مقصود، والمراد به كما هو واضح النهي عن إخضاع ؛خص الأكل بالذكر
 تخضع لها سائر الحيوانات والكائنات المسخرة لخدمة الإنسان، الإنسان الحر للتصرفات التي

والتي أبيح له تملكها والتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات الناقلة للملكية أو 
  . )٣(للانتفاع

  : المعقول-ب

ولا ملكه،  فإن جسد الإنسان ملك الله لا من ه؛ليس من حقعضو الشخص لأن  -١
وليس ثمة ما ، يملك  لأنه يبيع ما لابيعه لعدم وجود شرط البيع؛، فلا يصح  الحاكمملكمن 

                                               
  ).١/٤٥٧(، تفسير البيضاوي )٥/٩٧(، تفسير ابن كثير )٦/١١٤(الكشف والبيان : انظر) ١(
  ).٥/٤٨٠(،)٢٢٢٧: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٢(
، أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي، الشاذلي، )٣/٨٠(سبل السلام : ، وانظر)٣/٤١٦(فيض القدير ) ٣(

  .٧٩ص 



 

٥٥٩  

  .)١(يخوله ذلك شرعاً

فخالف أكرمه، امتهانٌ له، واالله عز وجل  إهانة لنفسه وأن بيع الإنسان لأعضائه فيه-٢
  . مقصود الشرع من هذا الوجه

لنصوص الدالة ، وإليك اولذلك نجد الفقهاء يعلل أكثرهم حرمة البيع بتكريم االله للإنسان
  : على ذلك

 الآدمي لأن به؛ والانتفاع- أي شعر الإنسان– بيعه يجز لم: "- رحمه االله- قال ابن نجيم
  .)٢("مبتذلاً مهاناً أجزائه من شيء يكون أن يجوز مبتذل، فلا غير مكرم

 لأن لحم الإنسان لا ؛اقطع يدي وكلها لا يحل: وإن قال له: "وفي حاشية ابن عابدين
  . )٣("الاضطرار ولكرامتهيباح في 

وحرم القتل والجرح صوناً لمهجة الإنسان وأعضائه ومنافعها : "- رحمه االله- وقال القرافي
  .)٤("ولو رضي العبد بإسقاط حقه من ذلك لم يعتبر رضاه ولم ينفذ إسقاطه، عليه

إن إحياء النفوس وكمال العقول والأجسام من حق االله ": - رحمه االله-وقال الشاطبي
فإذا أكمل االله تعالى على عبدٍ حياته وجسمه وعقله  ..عالى في العباد لا من حقوق العبادت

  .)٥("الذي به يحصل ما طلب به من القيام بما كلف به فلا يصح للعبد إسقاطه

 ولا للغير أن يقطع من ،ولا يجوز أن يقطع لنفسه من معصوم غيره": وفي روضة الطالبين
  .)٦("نفسه للمضطر

وإن لم يجد المضطر إلا آدمياً محقون الدم لم يبح قتله ولا ": -  رحمه االله- بهوتيقال الو
  .)٧ ("إتلاف عضوٍ منه

                                               
  ).٤/٤١٨(، فتح الباري )٢/٨(، الكافي في فقه ابن حنبل )١٥/٨٢(انظر المبسوط ) ١(
  ).٦/٨٨(البحر الرائق ) ٢(
  ).٦/٣٣٨(رد المحتار ) ٣(
  ).١/١٤١(الفروق ) ٤(
  ).٣/١٠٢(الموافقات ) ٥(
  ).٥/١٧٨(الغرر البهية : ، وانظر)٣/٢٨٥(روضة الطالبين ) ٦(
  ).٦/١٩٩(كشاف القناع ) ٧(



 

٥٦٠  

  :  هذا الدليلناقشي
وأمرت أن الشريعة الإسلامية كرمت الآدمي وحثت على إكرامه، الاحتجاج ب: فيقال

كسر عظم الميت (: صلى الله عليه وسلم، وقوله )١(﴾آدم بنِي كَرمنا ولَقَد﴿: كما في قوله تعالى- بعدم إيذائه 
أذى المؤمن في موته كأذاه في (: ا، يعنى في الحرمة، وقول ابن مسعود أيضً)٢()ككسره حيا

كما يدل على ذلك سبب ، تكريم الميت وعدم إهانته أو التمثيل بهإنما يراد به  -)٣ ()حياته
 عظمًا لميت بلا رأى حفارًا يكسر صلى الله عليه وسلمورود حديث النهي عن كسر عظم الميت، فإن النبي 

   .)٤("كسر عظم الميت ككسره حيا: "سبب مشروع فقال له
 وإنما يقصد به إنقاذ حياة إنسان أو سلامة ؛أما ما نحن بصدده فلا يقصد به الإهانة

عضوه، وهذا المقصود يحمل معنى تكريم الإنسان لا إهانته، وبهذا الفهم الواعي أجاز العلماء 
أو إخراج مولود ،  لغرض مشروع، كإخراج مال ابتلعه الميتالسابقون تشريح جثة الميت
  .حي من جوف امرأة ماتت

  : ثانيالقول ال
  .جواز بيع أعضاء الإنسان حال حياته

فهل يصح القول :  احتمالاً ولم ينسبه بل قال، صاحب كتاب البيوع الشائعة ذلكذكر
  .)٥ (الخ..بتصحيح بيع الأعضاء قياساً

والدكتور أحمد  ،)٦(عضاء الآدمية الدكتور محمد نعيم ياسينوممن صرح بجواز بيع الأ

                                               
  .)٧٠: (الآية: سورة الإسراء) ١(
، والنسائى، )٣/٢٠٤(،)٣٢٠٩: (أبو داود في سننه، برقم، و)١/٢٣٨(،)٥٦٣: (أخرجه مالك في الموطأ، برقم) ٢(

، )٦/١٠٠(،)٢٤٧٣٠: (، والإمام أحمد في المسند، برقم)١/٥١٦(،)١٦١٦: (وابن ماجه في سننه، برقم
، وابن حبان في صحيحه، )٣/١٨٨(، والدارقطني في سننه )٤/٥٨(،)٦٨٧١: (والبيهقي في السنن الكبرى، برقم

، والحافظ في التلخيص الحبير )٦/٧٦٩(، وصححه ابن الملقن في البدر المنير )٧/٤٣٧(، )٣١٦٧: (برقم
  .)٣/٢١٤(، وكذا الألباني في الإرواء )٣/١٣٣(

  ).٣/٤٦(،)١١٩٩٠: ( في مصنفه، برقمأخرجه ابن أبى شيبة) ٣(
  .سبق تخريجه) ٤(
  .٢٥٦ر ضوابط المبيع على شرعيتها، محمد البوطي ص البيوع الشائعة وأث)٥(
  .٢٦٣ هـ، ص١٤٠٧م رجب ١٩٨٧ مارس ١، العدد ١١مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة ) ٦(



 

٥٦١  

  .)١(محمود سعيد
  : استدل أصحاب هذا القول بما يلي

 فالمريض يحتاج لنقل العضو حرصاً على الحياة ،يجوز بيع الأعضاء الآدمية للحاجة: أولاً
  .)٢(وصاحب العضو يحتاج إلى المال الذي سينفقه على نفسه ومن يعول

؛ يجوز بيع لبن المرأة في قدح: فقد قال الشافعية والحنابلة،  على لبن الآدمياتياساًق: ثانياً
  .)٣( وغذاء للآدمي فصح بيعه، طاهر منتفع بهلأنه

  : ويناقش
١-مسألة اختلافية بين الفقهاءا أن هذه المسألة لا يصح القياس عليها في بيع الأعضاء؛ لأ .  
وهو يتجدد وبقاؤه في ثدي المرأة ،  من مفرزات الجسم لأن اللبن؛أنه قياس مع الفارق -٢

   .)٤(مؤذٍ لها بخلاف الأعضاء التي هي مقومات الجسد البشري
  .)٥( على أخذ الدية الواجبة في الأعضاء عند إتلافهاقياساً: ثالثاً

  : يجاب عن ذلك
يل أنه لم  بدل،أن كمال العقول والأجسام من حق االله تعالى في العباد لا من حقوق العباد

وأما أخذ المال مقابل فوت جزءٍ منها فلأنه . فلا يصح للعبد إسقاطه،  إلى اختيارهمهيجعل
فله ، وقع لا يمكن رفعه فهنالك يتمحض حق العبد إذ ما، حصل من غير كسبه ولا تسببه

  .)٦( الغير كدينٍ من الديونمن لأنه صار حقاً مستوفى ؛الخيرة حينئذٍ

                                               
 )٩٧، ٥٠- ٤٩(زرع الأعضاء بين الحظر والإباحة ) ١(
لأعضاء ، زرع ا٢٦٣ هـ، ص١٤٠٧م رجب ١٩٨٧ مارس ١، العدد ١١مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة ) ٢(

  ).٤٧(في ضوء الشريعة الإسلامية، عبد القيوم محمد صالح 
  ).٤/١٩٦(، المغني )٢/٤(، الكافي في فقه الإمام أحمد )٩/٣٠٤(، اموع )٦/٤٠٩(الحاوي ) ٣(
، نقل وبيع الأعضاء البشرية بين الشريعة الإسلامية والقوانيين الوضعية، )٢٥٦(البيوع الشائعة، محمد البوطي ) ٤(

  ).١٦٠/١٦١(ن عبدالحميد نبيه نسري
، )٦/٣٠(، الأم )٤/٥٦١(، المدونة )٧/٣١١(بدائع الصنائع : ، وانظر٢٥٧البيوع الشائعة، محمد البوطي ص ) ٥(

  ).١٠/٩٨(، الإنصاف )٧/٣٣١(
  ).٦٠- ٢/٥٩(المنثور للزركشي : ، وانظر)٣/١٠٢(الموافقات ) ٦(



 

٥٦٢  

  .)١(ع الرقيق فإذا جاز بيع الكل جاز بيع البعضقياساً على بي: رابعاً
  : يناقش

أن وجود الرق حالة استثنائية تقتضيها المصلحة التي يقدرها ولي الأمر، ثم إن الإسلام ب
وبيع .  كالحنث في اليمين وغيره،حض على إعتاق الرقيق وجعله كفارةً لكثيرٍ من الأخطاء

فقد جعل الإسلام كفارة من ،  الاعتداء عليهأو إباحةَ ،الرقيق لا يعني أنه لا يتمتع بحق الحياة
  . )٢(لطم وجهه على عبده عتقه

من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا : وفي الحديث
  .)٣(تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم

  : الترجيح
  :  لما يلي؛عضاء المنتفع بها القول الأول القائل بحرمة بيع الأ- واالله أعلم-الراجح 

  . للنصوص التي استدلوا بها-١
  . أدلة القول القائل بالجواز لم تسلم من الاعتراضات-٢
تكريم ؛ إذ اً قصد التربح من ورائها محظور قطع بها، أوالاتجارن بيع الأعضاء أو  أ-٣

لتعامل فيها  وا، للصفقاتاًموضوعأعضاؤه كون تأن الذي نص عليه الشرع ينافي الإنسان 
 على قيمة بإطلاقكقطع غيار بشرية، وكسلعة قابلة للتداول والمساومة عليها، فهذا خروج 

 يشدد على حماية الإنسان الإسلاميكبرى تلتصق بالإنسان ولا تنفك عنه، هذا المنحى 
 غير باعتبار آدميته اردة دون تمييز بين إنسان وآخر على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو

 عمومه في الإنساني بما يكفل صون النفس الآدمية عن العبث بها، وحفظ الجسد ،ذلك
فجعلوا الإنسان مادة للتجارة، ، وخصوصه من بعض من استولى عليهم الطمع والجشع

بيع صار  فقد ، الأسواق، وهو ابتذال للإنسان وزراية به لا يجوز شرعًافيوسلعة تباع 
ا للربح، تمتهن فيها أعضاء الفقراء لصالح الأغنياء، وبورصة تجارة رائجة، وموردًالأعضاء 

،  قطع غيار تباع وتشترىالآدمي وتجعل ، الأرض فسادًافيلهؤلاء السماسرة الذين عاثوا 
                                               

  .٢٥٩البيوع الشائعة، ص ) ١(
 .المصدر نفسه) ٢(
  ).١٦٦١: (، واللفظ له، ومسلم في صحيحه، برقم)٣٠: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٣(
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  . الكون، وأناط به تنمية الكون وعمران الأرضفي شرفه االله بالخلافة الذيوزراية بالمخلوق 
 ، وإن عدم المتبرع فله الشراء للضرورة، الآخرينأما المريض المضطر فسبيله التبرع من

  .)١(البائع أخذ الثمن لعدم صحة العقدوحرم على 
  

                                               
 ).١٨٤(نقل الأعضاء من المحكوم عليه بالقتل، عبداالله محمد الطريقي ) ١(
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 
  المبحث الثاني

א 
  

 من المسائل المستحدثة - سواء من الحي أم من الميت - الآدمية التبرع بالأعضاء
 تمشياً مع تقدم جاء والذي ، في مجال نقل الأعضاءوالمستجدة، حيث فرضها تقدم الطب

   .المعارف والتطور التكنولوجي والتقني في جميع نواحي الحياة

  :  للفقهاء المعاصرينوفي هذه المسألة قولان

  : القول الأول

 من الميت، وقالوا بتحريم مالأعضاء الآدمية مطلقاً، سواء من الحي أالتبرع بلا يجوز 
في حالة الضرورة، ومن باب أولى ما كان الانتفاع بأعضاء الآدمي، ولو كان كافراً، أو 

دون ذلك، فضلاً عن عدم إباحة أي تصرف من الإنسان في أعضائه، حتى ولو كان ذلك 
  . على سبيل التبرع لغيره

والشيخ محمد ، )١(الشيخ محمد متولي الشعراوي: العلماء المعاصرينمن وممن قال بهذا 
، والشيخ ابن )٣(طاوي، مفتى مصر سابقاًوالشيخ محمد سيد طن، )٢(برهان الدين السنبهلي

  .)٥(، والشيخ حسين الشاذلي)٤(عثيمين

  : أدلة القول الأول

  : استدل أصحاب هذا القول بما يلي

 الإنسان ليس له ولاية ولا ملك لأعضائه؛ وإنما أعطاه االله حق الانتفاع بهذه الأعضاء - أ
                                               

 يوم ٢٢٦، نشر في جريدة اللواء الإسلامي، العدد "الإنسان لا يملك جسده فكيف يتبرع بأجزائه أو يبيعها) "١(
  .هـ١٤٠٧ جمادى الآخر سنة ٢٧الخميس 

  .٦٧قضايا فقهية معاصرة ص ) ٢(
  .م١٩٨٩ -  ٢ -  ٨ الأربعاء ٣٧٢٥جريدة الشرق الأوسط، العدد ) ٣(
  ).٢٧، ١٧/٢٦(مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ) ٤(
  .١١٤ -١٠٩حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي ص ) ٥(
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 والمسارعة إلى مداواة ما عطب منها، قال المملوكة الله تعالى، وأمره بالمحافظة عليها وصيانتها
 لم وجل عز االله فإنتداووا  ":صلى الله عليه وسلم وقال، )١(﴾التهلُكَةِ إِلَى بِأَيدِيكُم تلْقُوا ولَا﴿: االله تعالى

   .)٢("دواء له وضع إلا داء يضع

وقد أمر االله الإنسان أن يكون انتفاعه بأعضائه في الحدود التي أمره االله بها غير متجاوز 
 السمع إِنَّ عِلْم بِهِ لَك لَيس ما تقْف ولَا﴿:  وإلا عاقبه االله على هذا التجاوز، قال تعالى،إياها

رصالْبو ادالْفُؤكُلُّ و كَانَ أُولَئِك هنئُولًا عس٣(﴾م(.  

ذا تجاوز وإذا كان الإنسان له حق الانتفاع مقيدًا في حدود ما أمر االله به، ويعاقبه االله إ
يعاقبه االله على التصرف في أن  فمن باب أولى ،هذه الحدود مع بقاء أعضائه سليمة مصانة

  .)٤(هذه الأعضاء والإذن بقطعها من غير ضرورة ملجئة إلى ذلك

  : بجاب عن ذلك

 ولكنه مقيد باشتراطات يتحتم الأخذ ،اًعضاء بين الأحياء ليس أمراً مطلق التبرع بالأ-١
ريط فيها؛ إذ يأتي في مقدمتها عدم إلحاق ضرر بالمتبرع؛ كما يلزم التأكد من بها وعدم التف

  . وتعالى ا بلا مقابل؛ احتسابًا الله سبحانهمنحتحقيق النفع للمنقول إليه، ويحسن أن يكون 

                                               
  ).١٩٥: (الآية: سورة البقرة) ١(
: ، وأبو داود في سننه، برقم)٢٩١: (، برقم"إلا وضع له شفاء: "اري في الأدب المفرد بلفظأخرجه البخ) ٢(

، والنسائي في السنن الكبرى، "هذا حديث حسن صحيح: "، وقال)٢٠٣٨: (، والترمذي في سننه، برقم)٣٨٥٧(
، والحاكم في )١٨٤٧٧: (، والإمام أحمد في المسند، برقم)٣٤٣٦: (، وابن ماجه في سننه، برقم)٧٥٥٣: (برقم

: ، وابن حبان في صحيحه، برقم)١٩٣٤٣: (، والبيهقي في السنن الكبرى، برقم)٧٤٣٠: (المستدرك، برقم
: ، وقال الحاكم)١/١٧٩(، والطبراني في المعجم الكبير )٢٣٤١٧: (، وابن أبي شيبة في المصنف، برقم)٦٠٦١(
، ووافقه الذهبي عليه، "وثقام عن زياد بن علاقةحديث صحيح الإسناد، فقد رواه عشرة من أئمة المسلمين "

  ).٤/٣٤٤(، والزيلعي في نصب الراية )٢/١٨٧(وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة 
  ).٣٦: (الآية:  الإسراءسورة) ٣(
م  يو٢٢٦، نشر في جريدة اللواء الإسلامي، العدد "الإنسان لا يملك جسده فكيف يتبرع بأجزائه أو يبيعها: "انظر) ٤(

، السنبهلي، جريدة الشرق الأوسط، العدد ٦٧ه، قضايا فقهية معاصرة ص ١٤٠٧ جمادى الآخر سنة ٢٧الخميس 
، حكم نقل الأعضاء في الفقه )٢٧، ١٧/٢٦(مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين م، ٨/٢/١٩٨٩ الأربعاء ٣٧٢٥

  .١١٤ - ١٠٩الإسلامي، الشاذلي ص 
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ومن أمثلة ذلك التبرع بإحدى الكليتين أو بجزء من الكبد بين الأحياء، وتظهر شرعية 
لتزام بالضوابط التي أقرها العلماء المشهود لهم بالأمانة والصدق هذا التبرع في ضوء الا

  .)١(وحسن الالتزام

 بالنسبة لنقل العضو من الميت إلى الحي فإنه لا فائدة من عضو يدفن في التراب، مع -٢
ن أخذ العضو كاملاً إاحتمال أن يتحقق به الشفاء لمريض يحيى على أمل السلامة والشفاء، و

 علاقة له بإهانة الميت أو التمثيل بجثته، خاصة إذا كان العضو سينقل إلى أحد أو جزء منه لا
  . )٢(أقارب الميت

الأعضاء مثل القرنيات؛ فهي لا تتلف بعد بعض ومع تمام الموت يمكن الاستفادة من 
الموت لعدم وجود أوعية دموية به، مثل الأعضاء الأخرى، إذ يمكن أخذ القرنية من الميت 

  .)٣( ساعاتبعد ثماني

وذكر الأطباء أن العلم لم يتوصل حتى الآن إلى الإفادة بأعضاء من مات موتًا حقيقيا إلا 
القرنية، والجلد، وبعض العظام الرقيقة، وصمامات القلب، وقيل بأكثر من : في أربعة هي

ذلك؛ وبهذا البيان يتضح أن نقل الأعضاء من الأموات بالاشتراطات السابقة لا يواجه 
دامت الإجراءات والجراحات الطبية بعيدة عن شبهة المتاجرة أو السرقة  عارضة تذكر مابم

  . )٤(وسائر أحوال التدليس

 وكما لا يجوز بيع العضو لا يجوز كذلك التبرع به؛ فإن البيع والتبرع يعتمدان على -ب
  .)٥(لأعضاء فلا يملك الإيثار بهذه اوبالتاليتملك الشيء، ولا ملك للإنسان على أعضائه، 

                                               
محمد الـديب،   . د. بتي الذاتية بين الأحياء والأموات والضوابط الشرعية، أ       زراعة الأعضاء البشرية من خلال تجر     ) ١(

  .م٢٠٠٩ مارس ١٠هـ ١٤٣٠ ربيع أول ١٣بحث مقدم إلى مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الثالث عشر
  .المصدر نفسه) ٢(
نه أجرى تجربة في فقد ذكر أ) ١/٤(عباس رمضان الآثار المترتبة على موت المخ ووسائل التشخيص/بحث د: انظر) ٣(

 حالة وفاة تبين من خلالها أنه في حالة الموت الكلي بموت المخ تظل بعض الأعضاء بها ٦٢مستشفى ابن سينا على 
  .م٢١/٤/٢٠٠٧تحقيق محمد هندي في حوار مع عدد من الأطباء، والمنشور بجريدة الأهرام في حياة لفترة وجيزة، 

محمد الديب، . د. بتي الذاتية بين الأحياء والأموات والضوابط الشرعية، أزراعة الأعضاء البشرية من خلال تجر) ٤(
  .م٢٠٠٩ مارس ١٠هـ ١٤٣٠ ربيع أول ١٣بحث مقدم إلى مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الثالث عشر

  .، والمراجع السابقة لأصحاب القول الأول١١٤ - ١٠٩نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي، الشاذلي ص : انظر) ٥(
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أن هناك فرقاً بين التبرع والبيع في هذه المسألة؛ فالقصد من البيع ب: يجاب عن ذلك
 بينما القصد من التبرع هو الإحسان والثواب والمقاصد ،الربح والمتاجرة والمقاصد الدنيوية

  .الأخروية، فكيف يقاس أحدهما على الآخر مع أما متناقضان تماماً؟

 ولون أن يفرقوا بيناوالذين يح": بقوله -  رحمه االله-الشعراوييجيب عن ذلك الشيخ 
والبيع عليهم أن يعرفوا أن كلاهما فرع الملكية ولا أحد يملك جسده، والذين يقولون التبرع 

 بين شيء ملكه االله للإنسان ملكية  أن يعلموا أن هناك فرقاًمإن كل شيء ملك الله عليه
 لا تجيز الانتفاع فقط كالجسد، وملكية انتفاعة تصرف، وشيء ملكه االله للإنسان ملكي

  .)١(التصرف

  : القول الثاني

  .الآدميةجواز نقل الأعضاء 

مجمع الفقه الإسلامي، في دورته الثامنة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من ما قرره وهو 
  .م ١٩٨٥ يناير ٢٨ - ١٩ الموافق ه١٤٠٥ جمادى الأولى عام ٧ ربيع الآخر إلى ٢٨

عدم ضرر المنقول منه، وأن يكون متبرعاً ومختاراً، وأن :  جواز النقل بشروط أربعةكروذ
  . يتعين النقل لعلاج المرض، وأن يغلب الظن أو يتحقق بنجاح الجراحة

 حيث قرر مجلس الهيئة بالإجماع ،هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعوديةوأخذت به 
ي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وأمن جواز نقل عضو أو جزء من إنسان ح

الخطر في نزعه، وغلب على الظن نجاح زرعه، وقرر بالأكثرية جواز نقل عضو أو جزئه من 
إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك، وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه، وغلب على 

  .)٢(ع إلى المسلم المضطر لذلككما قرر جواز التبر. الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه

                                               
  .م١٩٩٧ يونيو ١٠ - هـ١٤١٨ صفر ٥ في ١٤مجلة عقيدتي، ص) ١(
 إلى – ٢٨/٤فتوى امع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، الدورة الثامنة المنعقدة في مكة المكرمة في ) ٢(

قرارات مجلس امع الفقهي لرابطة العالم : وهو القرار الأول من قرارات الدورة، انظرهـ، ٧/٥/١٤٠٥
" هـ، ٦/١٢/١٤٠٢ في ٩٩ قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم .، ١٤٧الإسلامى ص 

 فتوى مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في .٣٧ ص ١/١/١٩٨٧مجلة امع الفقهي : انظر
 مجمع الفقه الإسلامى مجلة:  انظر.هـ١٤٠٨ جمادي الآخرة ٢٣- ١٨مؤتمره الرابع المنعقد في مدينة جدة من 
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إذا كان المنقول منه ميتاً، فإن كان قد أوصى أو أذن قبل وفاته بهذا النقل، فلا  وكذلك
مانع من ذلك، حيث لا يوجد دليل يعتمد عليه في التحريم، وكرامة أجزاء الميت لا تمنع من 

وإن . ورات كما هو مقررانتفاع الحي بها، تقديماً للأهم على المهم، والضرورات تبيح المحظ
لم يوص أو لم يأذن قبل موته، فإن أذن أولياؤه جاز، وإن لم يأذنوا قيل بالمنع وقيل بالجواز، 

  .)١(ولا شك أن الضرورة في إنقاذ الحي تبيح المحظور، وهذا النقل لا يصار إليه إلا للضرورة

  : أدلة القول الثاني

  : استدل أصحاب هذا القول

الأعضاء للضرورة أو الحاجة أو المصلحة المتعينة، ومشروعية الضرورة  يجوز التبرع ب- أ
 ولَحم والدم الْميتةَ علَيكُم حرم إِنما﴿: مقررة في خمس آيات من القرآن الكريم، منها

 غَفُور اللَّه إِنَّ علَيهِ إِثْم فَلَا عادٍ ولَا باغٍ غَير اضطُر فَمنِ اللَّهِ لِغيرِ بِهِ أُهِلَّ وما الْخِنزِيرِ
حِيمنقل العضو في، ولم يكن لمفسدةبشرط تحقق المصلحة ومنع الضرر وتجنب ا، )٢(﴾ر 

  .والزرع إلقاء بالنفس إلى التهلكة

حفظ النفس :  ومن ذلك، عند العلماءاً أن حفظ الكليات الخمس واجب شرع-ب
  .أعضائه بنقله من حي أو ميت أو سلامة عضو من ،بإنقاذ حياة مسلم

 للاستفادة من أعضاء الميت بما كتبه الفقهاء المتقدمون -  كذلك- ويستدل-ج
 أو لمعرفة أسباب مرض ما ،والمتأخرون في إجازم تشريح الميت للكشف عن جريمة قتل

 وما إلى ذلك من الصور والأمثلة التي ،ليتمكن الأطباء من معالجة ذلك المرض في الأحياء
   .صالح العامة أو الخاصة للمسلمينتحقق فيها المي

                                              
، فتوى لفضيلة مفتي جمهورية مصر )٢٥٥، ١/٢٥٤(الفتاوى الإسلامية، جاد الحق علي جاد الحق ، ١/١٩٨٨

  .٢٠٠١ يونيو ٢٦نصر فريد في جريدة الأهرام في . العربية السابق، د
مجلة الأزهر ) ٢٥٥، ١/٢٥٤(، الفتاوى الإسلامية، جاد الحق علي جاد الحق )٢٥/١١٢(فتاوى اللجنة الدائمة ) ١(

 جريدة –فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي  . السنة السبعون١ ج ١٩٩٧ هـ مايو ١٤١٨عدد المحرم 
، ومن هؤلاء العلماء أيضاً الدكتور القرضاوي، والمفتي السابق لجمهورية ٣/٥/١٩٩٧ عدد رقم ٣أخبار اليوم ص 
  .ء العالم العربي، بل وأخذت بعض التشريعات العربية بهذا الرأينصر فريد، وغيرهما من علما. مصر العربية، د

  ).١٧٣: (الآية: سورة البقرة) ٢(



 

٥٦٩  

فقد أفتى فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بإجازة تشريح امرأة ميتة لإخراج 
 إلى غير ذلك من المسائل التي ذكروها ،مولودها الحي من بطنها، أو لإخراج مال ابتلعه الميت

  .في كتبهم المعتمدة

 وقدر هذا المال بمقدار نصاب قطع ،شريح لإخراج مال ابتلعه الميتفإذا أجاز العلماء الت
يد السارق وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم، فمن باب أولى أن يجاز التشريح هنا لصيانة 

  .نفس، أو لإنقاذ حياة، أو لسلامة عضو، أو كشف لجريمة

  : وفيما يلي نصوص الفقهاء في ذلك

 - حامل ماتت وولدها حي يضارب: "در المختار جاء في كتاب رد المحتار على ال-١
 أي - يشق بطنها من الأيسر ويخرج ولدها، ولو بالعكس وخيف على الأم- أي في بطنها

 وأخرج ميتًا، ولو بلع مال غيره ومات هل يشق أم لا؟ - أي الجنين- قطع-من الهلاك
  .)١("الأول نعم: قولان

، وقال "و ثبت بالبينة أو بشاهد ويمين عن مال كثر ولرقِوب":  وجاء في متن خليل-٢
، يعنى أن من ابتلع مالاً له )٢(ر عبارة عن شق جوف الميتقْالب: الخرشي في شرحه والحطاب

، أي اًكان له قدر ذو بال بأن يكون نصابأو لغيره ثم مات، فإنه يشق جوفه فيخرج منه إن 
 يساوى ثلاثة دراهم، ثم ، وهو ما-  أي ربع دينار- كنصاب الزكاة، وقيل كنصاب السرقة

  .أورد مسألة شق بطن الحامل في هذه الحال، وبقية أئمة المالكية قد أجازوا ذلك

وإن ابتلع الميت جوهرة لغيره وطالب بها ":  وجاء في المهذب في كتاب الجنائز قوله-٣
وإن ماتت امرأة وفى جوفها جنين حي شق ": ، وقوله)٣("صاحبها شق جوفه وردت الجوهرة

ها؛ لأنه استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت، فأشبه ما إذا اضطر لأكل جزء من جوف
 .)٤("الميت

                                               
  ).٢/٢٣٨(رد المحتار على الدر المختار ) ١(
  .)١٤٦ - ٢/١٤٥(شرح الخرشي لمختصر خليل ) ٢(
  ).١/١٣٨(المهذب ) ٣(
  .المصدر نفسه) ٤(



 

٥٧٠  

إن كان يسيرًا ترك، وإن ...  وإن بلع الميت مالاً: "- رحمه االله- وقال ابن قدامة-٤
فع الورثة الذين تعلق كثرت قيمته شق بطنه وأخرج؛ لأن فيه حفظ المال من الضياع، ون

  .)١("حقهم بماله

  : لترجيحا

 القول القائل بجواز التبرع بالأعضاء؛ لأن إنقاذ حياة إنسان أولى -واالله أعلم- الراجح 
 للموت أو فقد البصر، مثل نقل قرنية العين أو إحدى الرئتين عند وأفضل من تركه معرضاً

 ا، أوالإشراف على الموت أو حالة إهدار الدم، أو التأكد من القصاص من الجاني القاتل عمدً
  .نقل الكلية من الحي إلى آخر هو بأشد الحاجة لإنقاذه من الموت

                                               
  ).٢/٤١١(المغني ) ١(



 

٥٧١  

  
  

  المبحث الثالث
אאאאאא 

אא 
  

تعهد كتابي من المصرف لصالح مورد، يتعهد فيه المصرف بدفع هو : الاعتماد المستندي
 لمستورد طالب فتح الاعتماد، متى قدم المورد مستندات  من بلد آخرصدرةثمن السلع الم

ويستعمل في تمويل . هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد السلع والشحن، على أن تكون
  .)١(التجارة الخارجية

  : فتح الاعتماد المستندي يشتمل على ما يليو

  ."مرالآ"ويسمى ،  طالب فتح الاعتماد وهو المستورد- أ 

  . المستفيد- المصدر وهو البائع -ب

  . وسيط بينهما وهو المصرف-ج

  . الثمن والبضاعة- ين العوض–د

 مبلغ يدفعه المستورد زيادة على الثمن يعتبر أجرة للمصرف على خدماته وضمانه -هـ
  .وفائدة لما دفعه عنه

  .)٢( ما قد يدفعه المستورد من الثمن للمصرف مقدماً- و

ندي تعهد في حقيقته، متعلق بالذمة، وتنفيذه مشروط بشروط معينة الاعتماد المستف
منصوص عليها في الاعتماد، وموضوع هذا التعهد هو الوفاء للمستفيد، والغرض من هذا 

 إذ هو في الأصل تعهد لصالحه، وربما تضمن توثيقاً لحق العميل ؛التعهد هو توثيق حق البائع
عليها تنفيذه، لكن ذلك مختلف باختلاف تلك من خلال ما يودع فيه من شروط يتوقف 

                                               
  ).٣٨، ٦/٣٧( وهبه الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته،) ١(
  ).٥/٣١٧(أبحاث هيئة كبار العلماء ) ٢(



 

٥٧٢  

  .)١(الشروط، والمصرف فاتح الاعتماد يرن البضاعة بموجب مستنداا

  : أهمية الاعتماد المستندي
عتمادات المستندية أهمية كبرى في التجارة الخارجية في مجال الاستيراد والتصدير، للا

  : تتضح فيما يلي
بضاعته بمجرد تسليمه إلى البنك في بلده المستندات  سهولة حصول المصدر على قيمة -١

لصالحه، ومن  الخاصة بهذه البضاعة والمنصوص عليها في الاعتماد المستندي المفتوح
وأوقات انخفاض ، المعروف أنه في الأوقات المشكوك فيها أي في الأزمات والحروب
إلا بعد تأكدهم من الأسعار يخشى التجار من تسليم بضائعهم أو التنازل عن ملكيتها 

فهم لذلك يجدون في الاعتمادات المستندية المفتوحة عن طريق البنوك التي  .قبض أثماا
لا تدعو سمعتها المالية إلى الشك خير ضمان لهم، كما أن استبعاد خطر عدم الدفع لهم 
يجعلهم يبيعون بضاعتهم بأثمان مغرية، أضف إلى ذلك سرعة تداول رؤوس الأموال 

  .مرة في التجارة وعدم تجميدها لمدة طويلةالمستث
 عندما يدفع المستورد ثمن البضاعة التي اشتراها، فإنه يكون على ثقة تامة من أن البنك -٢

 والتي بمقتضاها تنتقل ملكية هذه ،سيحصل له من البائع على كل المستندات التي يطلبها
  .مه قيمتهاالبضاعة إليه بعد شحنها، وتنازل البائع له عنها باستلا

 يقوم المستورد باستيفاء جميع الإجراءات التي تتطلبها الرقابة على الاستيراد والرقابة على -٣
 قبل أن يطلب من البنك الذي يتعامل معه في فتح الاعتماد المستندي، ،النقد في بلده

 كما أن المصدر يتولى استيفاء جميع الإجراءات اللازمة لتصدير بضاعته بمجرد أن يخطر
  .)٢(بفتح الاعتماد المستندي اللازم لصالحه

  : الحكم الشرعي للاعتماد المستندي
  : يمكن أن تخرج عملية فتح الاعتماد المستندي على ثلاثة عقود شرعية هي

 في فحص كل -معطي الأمر–على معنى أن البنك نائب عن العميل : الوكالة: أولاً
 وذلك لأن الخطاب ،الاعتماد قبل دفع الثمن وأن يستوثق بأا وفق شروط ،المستندات بدقة

                                               
  ).١/٣٨٣(الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، السعيدي ) ١(
  ).٤٠٢- ١/٣٩٦(الربا في المعاملات المصرفية، السعيدي: ، وانظر)٨/١٢٣(مجلة البحوث الإسلامية ) ٢(
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الذي يوجهه العميل إلى البنك لفتح الاعتماد ما هو إلا توكيل بدفع قيمة الاعتماد متى 
  .تحققت شروطه

 من حيث إن بائع البضاعة لم يقبل التخلي عنها لمشتر لا يعرفه ولا يطمئن : الحوالة:ثانياً
 بائع البضاعة باستيفاء - البائع والمشتري–ا كلا الطرفين  والذمة المالية للبنك يطمئن إليه،إليه

 وبقبول بائع البضاعة ينتقل الثمن ،ثمنها من البنك الذي تحددت العلاقة بينه وبين المشتري
  .من ذمة المشتري إلى ذمة البنك

 وذلك أن البنوك تصرف ذمتها المالية المعروفة بيسارها ضماناً لكل من :الضمان: ثالثاً
 وقبوله ه فلولا يسار البنك وسمعته وجاه، فيما له من حقوق متفرعه من عقد البيعالطرفين

 أو المصدر - البائع والمشتري–التدخل لضمان الحقوق لما تمت الصفقة بين الطرفين 
  .)١(والمستورد

  : )٢(وبناء على هذه التخريجات أستطيع أن أقرر ما يأتي

 ولا محذور ، بوفاء دين المشتري للبائع صحيح الذي يظهر لي أن هذا التعهد من البنك-١
  .فيه من وجهة نظر الفقه الإسلامي

 ما يأخذه البنك كأجر له على خدماته الكثيرة التي يقوم بها من بدء فتح الاعتماد حتى -٢
  . وهو أجر نظير عمل وجهد قام به،تسليم البضاعة للمستورد لا شيء فيه

الذي يقوم بتسديده البنك إلى المصدر من قيمة البضاعة ما يعتبر فائدة عن المبلغ المعطى -٣
 وأخذ الفائدة على ، لأن ما يقدمه البنك هو قرض للمستورد؛فهذه الفائدة تعتبر رباً
  .القرض ربا دون شك

  شريطة تجنب الفائدة ) الاعتماد المستندي(وعليه فلا حرج من التعامل بهذا النظام 
  .الربوية

                                               
، البنوك )١٤٩(، الأعمال المصرفية في الإسلام، الهمشري )٣٠٦- ٥/٣٠٤(أبحاث هيئة كبار العلماء : انظر) ١(

  ).١/١٢٧(الإسلامية عبداالله الطيار 
، وشرح )٢١٢- ١/٢٠٦(، فقه النوازل، بكر أبو زيد )٤٠١/٤٠٢(الربا والمعاملات المصرفية، عمر المترك : انظر) ٢(

  ).٩٠٠- ٢/٩٠١(عبداالله الجبرين /د. عمدة الفقه للموفق لابن قدامة، أ



 

٥٧٤  

د امتناع الموآل عن الوفاء بما دفعه البنك بموجب حكم بيع البنك السلعة عن
  :الاعتماد المستندي

  : مسألتانفي هذه القضية تبرز 
أن المصرف باع البضاعة بموجب مستنداتها، والسندات لا : المسألة الأولى

  :تعد قبضاً
  : واختلف الفقهاء في حكم بيع المبيع قبل قبضه كما يلي

  : القول الأول

  .ع المبيع قبل قبضهيجوز مطلقاً بيلا 

من  - رحمه االله-  وهو قول الشافعية، ورواية عن أحمد وهو قول محمد بن الحسن
  .)١(الحنفية

  :أدلة القول الأول

  : استدل أصحاب هذا القول بالمنقول

 حتى يبعه فلا طعاماً ابتاع من: "قال صلى الله عليه وسلم النبي  أن-رضي االله عنهما– عمر ابنرواه   ما-١
  .)٢("يقبضه

 ى أن يبيع الرجل طعاماً حتى صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  - رضي االله عنهما- عباس ابن  وعن-٢
  .)٣("ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ: " قال؟ كيف ذاك:يستوفيه، قلت لابن عباس

 حتى يبعه فلا طعاماً ابتاع من "صلى الله عليه وسلم رسول قال: قال -  رضي االله عنهما- عباس ابن  عن-٣
   .)٤("همثل شيء كل وأحسب: عباس ابن يقبضه، قال

 حتى يبعه فلا طعاماً اشترى من": قال صلى الله عليه وسلم النبي عن عنه االله رضي هريرة أبي  وعن-٤

                                               
، المغني )٢/٢٦٣(، حاشيتا قليوبي وعميرة )٢/٤٦١(، مغني المحتاج )٥/١٨٠(، بدائع الصنائع )١٣/٨(المبسوط ) ١(

)٤/٨٦.(  
  ).٣/١١٥٩(، )١٥٢٥: (، ومسلم في صحيحه، برقم)٥/٣٤٠(،)٢١٣٣: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٢(
، )٣/١١٥٩(،)١٥٢٥: ( صحيحه، برقم، ومسلم في)٥/٣٣٩(،)٢١٣٢: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٣(

  .واللفظ للبخاري
  .، واللفظ له)١٥٢٥: (، ومسلم في صحيحه، برقم)٢١٣٥: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٤(



 

٥٧٥  

   .)١("يكتاله

  .)٢("يستوفى حتى الطعام بيع عن صلى الله عليه وسلم االله رسول ى": قال رواية وفي

حتى  تبعه فلا طعاماً ابتعت إذا: "صلى الله عليه وسلم االله رسول قال: قال -  رضي االله عنه-جابر  وعن-٥
  .)٣("تستوفيه

قلت يا رسول االله يأتيني الرجل فيسألني البيع :  رضي االله عنه قال- حزام بن ن حكيم ع-٦
  .)٤( لا تبع ما ليس عندك: قال، أبيعه له من السوق،ليس عندي

  : وجه الاستدلال من الأحاديث

 أو مكيلاً كان إن كيله يستوفي -الذي جعل غاية لجواز بيع الطعام-أن معنى يستوفيه
 بيعه طعاماً لمبتاع يجوز لا هأن على هذا ، فدلّمعدوداً كان إن عدده أو ناًموزو كان إن وزنه
 ويأخذ ،بالبيع غيره ضمان من يكون فلا ،البائع على بالبيع مضمون لأنه ؛يستوفيه أن قبل
 وكان ماله رأس منه أخذ المبتاع يقبضه أن قبل البائع يد في هلك لو وهو وربحه ثمنه هو

  .)٥(وبينه بينه بيع لا كمن

  . في الطعام وغيرهم من مجموع الأحاديث المنع مطلقاًلِعكما أنه قد 

  : القول الثاني

   .لا يجوز إلا في العقار إن كان لا يخشى هلاكه

  .)٦(، وهو المفتى به عند الحنفية-  رحمهما االله- وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف

  : أدلة القول الثاني

انتفاء الغرر لندرة هلاك العقار ولا يمكن هو و: استدل أصحاب هذا القول بالمعقول

                                               
  ).١٥٢٨: (أخرجه مسلم في صحيحه، برقم) ١(
  ).١٥٢٨: (أخرجه مسلم في صحيحه، برقم) ٢(
  ).١٥٢٩: (أخرجه مسلم في صحيحه، برقم) ٣(
  .تخريجه في الباب الأولسبق ) ٤(
 ).٢/١٩(، سبل السلام )٤/٢٢١(، مشكل الآثار، الطحاوي )٨/٦٦٤(الأم ) ٥(
  ).٤/٧٩(، تبيين الحقائق )٥/١٨١(بدائع الصنائع ) ٦(



 

٥٧٦  

تعييبه، فالغرر المخوف من انفساخ العقد تبعاً لهلاك المعقود عليه يكون منتفياً، وحيث كان 
  .)١(منتفياً جاز بيعه قبل قبضه

البائع (م، فلربما امتنع البائع الأول عن إقباض المشتري غير مسلّبأنه : التعليل يناقش هذا
  .)٢(ي باع العقار قبل قبضه، فكان ذلك ذريعة إلى الخصومة والعداوة والبغضاءالذ) الثاني

  : القول الثالث

 فإن كان جزافاً - أي اشتراه بكيل أو وزن–يجوز إلا في الطعام إن كان فيه حق توفية 
   .جاز

  .)٣(وهو المشهور عند المالكية

  : أدلة القول الثالث

  . بيع الطعام قبل استيفائهاستدلوا بأدلة القول الأول الناهية عن

  : ووجه تخصيصهم المقدر دون الجزاف بالمنع ما يلي

من اشترى طعاماً : " أنه قالصلى الله عليه وسلم عن النبي -رضي االله عنهما- ما ورد عن ابن عمر -١
  .)٤("بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه

عام حتى  أنه ى عن بيع الطصلى الله عليه وسلم عن النبي - رضي االله عنهما-  ما روى جابر بن عبداالله -٢
  .)٥ (صاع البائع، وصاع المشتري: يجري فيه الصاعان

                                               
  ).٢/١٨٣(، درر الحكام شرح غرر الأحكام )٤/٨٠(تبيين الحقائق ) ١(
  ).١/٥١٥(الربا في المعاملات المالية، السعيدي ) ٢(
  ).٤/٣٥١(، الذخيرة )٣/١٥١(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٢/٧٨(فواكه الدواني ال) ٣(
، والحديث صحيح المتن كما سبق عن الصحيحين، وهذا الإسناد )٥٩٠٠: (أخرجه الإمام أحمد في المسند، برقم) ٤(

ة الرجال لابن معين معرف: انظر. ضعيف لابن لهيعة الراوي، وابن لهيعة معروف بالضعف عند كافة المحدثين
إن : قال البزار): "١/١٣٢(، قال الزيلعي في نصب الراية )٤/١٤٤(، الكامل للضعفاء للجرجاني )٦٨- ١/٦٧(

السلسلة الضعيفة : وانظر". ابن لهيعة كانت كتبه قد احترقت، وبقي يقرأ من كتب غيره، فصار في أحاديثه مناكير
  ).٢٣/٢٢(للألباني 

، والدارقطني في )١٠٤٨١: (والبيهقي في السنن الكبرى، برقم) ٢٢٢٨: (سننه، برقمأخرجه ابن ماجه في ) ٥(
، والحديث حسن بشواهده إلا أن هذا السند مختلف )٢٢٨٣٢: (، وابن أبي شيبة في المصنف، برقم)٣/٨(سننه،

 



 

٥٧٧  

  : وجه الاستدلال

قيد الحديثان السابقان النهي عن بيع الطعام قبل قبضه بالمكيل أو الموزون، ووجه 
 هو تقديم الخاص على العام عند ، رغم الأحاديث العامة،تقييدهم المنع بالطعام دون غيره

  .)١( المقيدالتعارض، أو حمل المطلق على

  :القول الرابع

   .يجوز إلا في الطعام مقدراً كان أو جزافاً

  .)٢(وعليه بعض المالكية

  : أدلة القول الرابع

استدلوا بأدلة القول الأول القاضية بمنع بيع الطعام قبل قبضه، إذ جاءت عامة بالمنع، ولم 
الطعام، فدل ذلك على تستثن ما بيع جزافاً من غيره، فتلك الأحاديث جاءت مخصوصة ببيع 

  .)٣(أن غير الطعام مخالف له في الحكم

  : القول الخامس

يجوز إلا في المقدر، فلا يجوز بيعه قبل قبضه إن كان فيه حق توفية سواء كان مطعوماً أو 
   .غير مطعوم، فإن بيع جزافاً صح بيعه قبل قبضه

  .)٤(وهو المشهور عن أحمد

  : أدلة القول الخامس
                                              
 بآخرة لاشتغاله وفي إسناده ابن أبي ليلى، وقد ساء حفظه): "٥٧١- ٦/٥٧٠(فيه، قال ابن الملقن في البدر المنير 

، والبوصيري )٢٣٦- ٢/٢٣٥(، وابن الملقن في تحفة المحتاج )٣/٧٢(، وضعفه الحافظ في التلخيص الحبير "بالقضاء
، وقد حسنه الألباني في صحيح ابن خزيمة )٤/٤٤(، والزيلعي في نصب الراية )٢/١٣(في مصباح الزجاجة 

 ى عن بيع الطعام حتى يجري فيه �أن النبي : هو، وقد ورد حديث صحيح بمعناه و)١٨١٢: (، برقم)٢/٢٠(
  ).١٠٤٨٢(الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان، سنن البيهقي 

  ).٢٨٠- ٤/٢٧٩(المنتقى للباجي : ، وانظر)١/١٩٣(الفروق ) ١(
  ).٥/١٦٣(، شرح مختصر خليل للخرشي )٤/٢٨٠(المنتقى ) ٢(
  ).٤/٢٨٠(المنتقى ) ٣(
  ).٣/٢٤١(، كشاف القناع )٤/٤٦٦(الإنصاف ) ٤(



 

٥٧٨  

نصوص عليه أصله الكيل والوزن؛ لأن الطعام يومئذ كان مستعملاً غالباً أن الطعام الم
فيما يكال ويوزن، فكل ما بيع بكيل أو وزن فحكمه كذلك، وقيس عليه المعدود 

  .)١(والمذروع

  :الترجيح

 لما ؛ القول الأول القائل بمنع بيع المبيع مهما كان نوعه قبل قبضه- واالله أعلم-الراجح 
  : يلي

  .لنصوص التي استدلوا بها وضوح ا-١

دلالة المفهوم في الأحاديث المفيدة استندت إلى بالطعام، أن الأقوال التي خصت المنع  -٢
 بالنهي عن بيع الطعام قبل فلما كان منطوقها مختصاًالنهي عن بيع الطعام قبل قبضه، 

ة المفهوم قبضه، فإن مفهومها يفيد جوازه فيما عدا الطعام، وهذا غير مسلم؛ لأن دلال
معارضة بما هو أقوى منها، وهي دلالة المنطوق في الأحاديث الناهية عن بيع المبيع قبل 

رضي -قبضه مطلقاً طعاماً كان المبيع أو غيره، ومن ذلك ما جاء عن عبداالله بن عمرو 
لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح مالم : " قالصلى الله عليه وسلم عن النبي -االله عنهما

  .)٢ ("بيع ماليس عندكيضمن، ولا 

حكم هذا البيع من جهة أن المصرف وهو المرتهن قد باع البضاعة : المسألة الثانية
  .وهي الرهن

  .)٣(اتفق الفقهاء على أن الرهن لا يبيعه إلا راهنه أو وكيله، وهذا هو الأصل عندهم

  : لكن الفقهاء استثنوا من هذا الأصل مسألتين

  .اهن للمرن في بيع الرهنأن يأذن الر: المسألة الأولى

  . أن يتعذر الوفاء من الراهن إما لغيبة أو فلس أو نحوه: المسألة الثانية
                                               

  ).٤/٤٦٦(كشاف القناع ) ١(
  .سبق تخريجه) ٢(
، مغني المحتاج )٤/٥٨(، بداية اتهد )٤/١٣٣(، المدونة )٦٨-٦/٦٧(، تبيين الحقائق )٦/١٤٧(بدائع الصنائع ) ٣(

  ).١٠٩، ٢/١٠٦(، شرح منتهى الإرادات )٤/٢١٨(، الفروع )٣/٦٩(



 

٥٧٩  

  : أن يأذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن: المسألة الأولى

كما ، اختلف العلماء في بيع المرن الرهن إذا أذن له الراهن في بيعه لاستيفاء حقه منه 
  : يلي

  : القول الأول

  .)١(وز بيع المرن الرهن بإذن الراهن، وهذا قول الحنفية والحنابلةيج

ويجوز للراهن أن يوكل المرن ببيعه، واستيفاء الدين : "- رحمه االله-قال السمرقندي
  .)٢("إن جئتك بحقك إلى وقت كذا وإلا فهو لك: منه، ولو قال الراهن

 بيع في للعدل أو للمرن أذن قد يوف، وكان لم فإن: "- رحمه االله- وقال ابن قدامة
 فعلى شيء الدين من فضل فلمالكه، وإن ثمنه من فضل ثمنه، وما من الحق ووفى باعه الرهن
  .)٣("الراهن

  : القول الثاني

  : قول المالكية وهو أنه يجوز بيع المرن الرهن بإذن الراهن بشرطين

  . أن يكون الإذن بعد العقد لا حال العقد-١

؛ لأن هذا يحتاج إلى إثبات "ين وقت كذاإن لم آت بالد: "هذا الإذن بقوله أن لا يعلق -٢
  .)٤(غيبة أو عسر، فلا بد فيه من حكم حاكم

  .)٥( كراهته حتى يرفع الأمر إلى الحاكم-رحمه االله- ونقل عن مالك 

  : القول الثالث

 بإذن نالمر باعه ولو: "-  رحمه االله- وهو قول الشافعية وتفصيله كما قال الشربيني
نفسه،  يبيعه لغرض لأنه فلا يصح؛ البيع، وإلا صح بحضرته باعه إن أنه الراهن، فالأصح

                                               
  ).٣/٣٤٩(، كشاف القناع )٢/٦٠١(ع الأر ، مجم)٦/٨٢(تبيين الحقائق ) ١(
  )٣/٤٣(تحفة الفقهاء ) ٢(
  ).٤/٣٠٣(المغني ) ٣(
  ).٣/٣٣٢(، حاشية الصاوي )٣/٢٥٠(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) ٤(
  ).٤/٥٨(بداية اتهد ) ٥(



 

٥٨٠  

 له أذن لو كما مطلقاً يصح: الحضور، والثاني دون التحفظ وترك بالاستعجال الغيبة في فيتهم
 رنالم إذ بحقه؛ يتعلق فيما توكيل فيه له الإذن لأن مطلقاً؛ يصح لا: غيره، والثالث بيع في

 استوف يقل الثمن، ولم له يعين حالا، ولم ينالد كان إذا الأقوال هذه للبيع، ومحل مستحق
 الثالث غير على صح الثمن له عين جزماً، أو صح مؤجلاً ينالد كان ثمنه، فإن من حقك
التهمة،  لوجود الثاني غير على يصح لم ثمنه من حقك واستوف بعه: قال التهمة، أو لانتفاء
 الراهن كإذن الجاني بيع في عليه للمجني والسيد التركة بيع في الميت لغرماء الوارث وإذن

  .)١("المرهون بيع في للمرن

  : الترجيح

 القول الأول القائل بجواز بيع المرن الرهن بإذن الراهن، واستيفاء -واالله أعلم- الراجح 
 غلق لرهنه؛ لأن غلق الرهن هو أن حقه منه، فإنه بإذن الراهن ليس فيه افتيات عليه، ولا

  .صلى الله عليه وسلم النبي أبطله الذي الرهن غلق هو فهذا يوفه؛ لم إذا المالك إذن بغير الرهن يتملك المرن

  .ذن للبنك ببيع البضاعة بعد قبضها كان له ذلك وإلا فلاأوعليه فإن المرن إن 

 للبنك ببيع الرهن، وعند امتناع المرن عن الأداء للمصرف، وعن بيع الرهن وعن الإذن
  .حينئذ أن يرفع الأمر للحاكم) البنك(فإن للمرن 

 ولكن ، فهنا يجبر على البيع،أن يتعذر الوفاء من الراهن إما لغيبة أو فلس: المسألة الثانية
 أنه يجبر حتى يبيع بنفسه لأنه حر عاقل ولا يجوز الحجر وهل يبيع عنه القاضي أو الحاكم أ

  ؟عليه

  : ء على قوليناختلف الفقها

  : القول الأول

 على أنه يجوز ،الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من الحنفية
أو إفلاس ونحو ذلك؛ لأن الوفاء حق  بيع الحاكم الرهن عند تعذر الوفاء من الراهن لغيبة

لإيفاء من جنس الدين، تعين على الراهن، فإذا امتنع من أدائه قام الحاكم مقامه في أدائه كا

                                               
  ).٢/١٦٧(أسنى المطالب : ، وانظر)٣/٧٠(مغني المحتاج ) ١(



 

٥٨١  

  .)١(ولدفع الضرر عن المرن

  : القول الثاني

قول الإمام أبي حنفية بمنع ذلك، ومنعه هذا فرع منعه الحجر على الحر، لكنه يقول 
  .)٢(بحبس الراهن حتى يوفي الدائن أو يبيع الرهن

  : الترجيح

امتناع الراهن عن  القول القائل أن للحاكم أن يبيع الرهن عند -واالله أعلم- الراجح 
الوفاء للمرن، أو امتناعه عن بيع الرهن؛ لأن في امتناعه إضراراً بالمرن، وبيع الحاكم للرهن 
رفع لهذا الضرر، أما حبس الراهن فليس من لازمه بيعه الرهن، فيكون ضرراً بالراهن وضرراً 

راً على الراهن، بل هو بالمرن من جهة تأخير الأداء له، على أن بيع الحاكم الرهن ليس حج
  .)٣(أداء عنه عند امتناعه عن الأداء

 مايستباح للحاجة في المعاملات المالية المشتملة ابطنستخلص في اية هذا الباب ض
  :كما يليالتصرف فما لا يملك على 

 في مال الغير مع تعذر الاستئذان ووجود الحاجة والمصلحة هو بمثابة إذن في التصرفأن 
  .التصرف

                                               
، حاشية )٥٧١ - ٦/٥٦٩(، التاج والإكليل )٦/٦٦(تبيين الحقائق ، )٦/١٤٨(بدائع الصنائع ) ١(

، )٢/١١٩(، شرح منتهى الإرادات )٢٨٩-٣/٢٨٨(، حاشية الجمل )٣/٧١(، مغني المحتاج )٣/٢٥٠(الدسوقي
  ).٤/٢٦٦(، المغني )٢/٧٨(الكافي في فقه الإمام أحمد 

  ).٦/٦٦(، تبيين الحقائق )٦/١٤٨(بدائع الصنائع ) ٢(
  ).١/٥٢٩(في المعاملات المصرفية، السعيدي الربا ) ٣(



 

٥٨٢  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الرابع
אא 

אא 
  

  :نوفيه فصلا
أثر الحاجة فيما اشتمل على ضرر أو نجاسة في : الفصل الأول

  المعاملات المالية غير المعاصرة
أثر الحاجة في المعاملات المالية المعاصرة : الفصل الثاني

ر أو نجاسةالمشتملة على ضر



 

٥٨٣  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول
אא 

אאא 
  

  :وفيه مبحثان
  أثر الحاجة في البيع: لالمبحث الأو

أثر الحاجة في الإجارة: المبحث الثاني



 

٥٨٤  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  المبحث الأول

אא 
  

  :وفيه ثلاثة مطالب
  داويأثر الحاجة في بيع الخمر للت: مطلب الأولال

  أثر الحاجة في بيع الميتة: المطلب الثاني
  أثر الحاجة في بيع الكلب واقتنائه: الثالثالمطلب 



 

٥٨٥  

 
  

  المطلب الأول
אאא 

  

الَّذِين آمنوا يا أَيها  ﴿:  قال تعالى،تعاطى الخمر من الأمور المحرمة شرعاً بنص الشارع
 *إِنما الْخمر والْميسِر والْأَنصاب والْأَزلَام رِجس مِن عملِ الشيطَانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ 

الْمرِ وماءَ فِي الْخضغالْبةَ واودالْع كُمنيب وقِعطَانُ أَنْ ييالش رِيدا يمذِكْرِ إِن نع كُمدصيسِرِ وي
 .)١(﴾اللَّهِ وعنِ الصلَاةِ فَهلْ أَنتم منتهونَ

 وقد تتعين وحدها دون سواها علاجاً ، الحاجة إلى تناولها للتداوي بهاإلا أنه قد تدعو
  .؟ لايجوز تعاطيها وبيعها للتداوي أو فهل في مثل هذه الصورة ،للمريض

   :لك من خلال فرعينويتم الجواب عن ذ

  :التداوي بالخمر: الفرع الأول  
  : اختلف الفقهاء في حكم التداوي بالخمر على قولين

  :  الأولالقول

  .التداوي بالخمرحرمة 

لمالكية، والصحيح عند الشافعية، وهو ا وهو المشهور عندوإليه ذهب جمهور الحنفية، 
  .)٢(رأي الحنابلة

  : أدلة القول الأول

  :  بالمنقوللون بتحريم التداوي بالخمراستدل القائ

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنما الْخمر والْميسِر والْأَنصاب والْأَزلام رِجس مِن ﴿ : قوله تعالى-١

                                               
  ).٩١- ٩٠(سورة المائدة الآيتان ) ١(
، شرح مختصر خليل للخرشي )٤/٣٥٣(، التاج والإكليل )٢/١٧٤(، الجوهرة النيرة )٥/١١٣(بدائع الصنائع ) ٢(

، )٩/٤٢٣(، المغني )٩/١٧٠(، تحفة المحتاج )١/٥٧١(، أسنى المطالب )٤/٣٥٣(، حاشية الدسوقي )١/٩٧(
  ).١٠/٢٢٩(الإنصاف 



 

٥٨٦  

  .)١(﴾عملِ الشيطَانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ

 الآية أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، أنه تعالى أخبر في هذه: وجه الدلالة
  .)٢( وغيرها من الأموروالشرب وأمر باجتنابها، واجتنابها عام في البيع والشراء والتداوي

 سأل -  ما رضي االله عنه-  عن وائل بن حجر الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي-٢
: إنما أصنعها للدواء فقال: " فقال- أو كره أن يصنعها - عن الخمر؟ فنهاه عنها صلى الله عليه وسلمالنبي 

  .)٣("إنه ليس بدواء ولكنه داء

يا رسول االله إن بأرضنا : قلت:  وبما روي عن طارق بن سويد الحضرمي أنه قال-٣
 ،إنا نستشفي بها للمريض: فقلت، لا: فعاودته فقال، لا: أعناباً نعتصرها فنشرب منها، قال

  .)٤("إن ذلك ليس بشفاء، ولكنه داء": فقال

،  صرح بأن الخمر ليست بدواء ولكنها داءصلى الله عليه وسلمأنه : ه الدلالة من هذين الحديثينوج
وهل يعقل أن ،  أا داءصلى الله عليه وسلمكيف وقد بين ، وفي هذا دلالة صريحة على تحريم التداوي بها

  .!؟يزال الداء بالداء

إن االله أنزل الداء : " قالصلى الله عليه وسلم أن رسول االله -رضي االله عنه-  عن أبي الدرداء -  ٤
  .)٥("عل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحراموالدواء، وج

 إن االله لم يجعل شفاءكم فيما حرم: " قال- رضي االله عنه-  عن ابن مسعود -٥
                                               

  ).٩٠: (الآية: سورة المائدة) ١(
  ).٢/١٦٥(، أحكام القرآن، لابن العربي )٦/٢٨٨(الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
  ).١٩٨٤: (أخرجه مسلم في صحيحه، برقم) ٣(
عجم والطبراني في الم) ١٨٨٠٩: (والإمام أحمد في مسنده، برقم) ٣٥٠٠: (أخرجه ابن ماجه في سننه، برقم) ٤(

إسناده صحيح، وابن حبان في صحيحه، : ، وقال)٣/٢٢٨(والضياء المقدسي في المختارة ) ٨٢١٢: (الكبير، برقم
، وسكت عليه الحافظ في التلخيص الحبير )٨/٧١١(وصححه ابن الملقن في البدر المنير ) ١٣٨٩: (برقم

)٤/٢٠٧.(  
وصححه ابن الملقن في ) ١٩٤٦٥: (سنن الكبرى، برقموالبيهقي في ال) ٣٨٧٤: (أخرجه أبو داود في سننه، برقم) ٥(

. ، وضعفه الألباني في تعليقه على أبي داود)٤/٣٤٤(، وسكت عليه الزيلعي في نصب الراية )٢/٩(تحفة المحتاج 
، وصححه "إن االله خلق الداء والدواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام: "، بلفظ)٦٤٩(وأخرج الطبراني في الكبير برقم 

  ).٤/١٧٤(، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة )٥/١٠٥(مي في مجمع الزوائد الهيث



 

٥٨٧  

  .)١("عليكم

 بين مشروعية الدواء وأنه لا ينافي التوكل، صلى الله عليه وسلمأنه : هذين الحديثينوجه الاستدلال من 
 فالتداوي بها حرام بنص الحديث،  عن التداوي بالمحرمات، والخمر محرمة،صلى الله عليه وسلمومع هذا ى 

،  لأا محرمة؛ يفيد تحريم التداوي بالخمر-  رضي االله عنه- وكذلك قول عبد االله بن مسعود
  .واالله لم يجعل الشفاء فيما حرم علينا

: "إن االله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم"بعد قوله -رحمه االله–قال الصنعاني 
 لأنه إذا لم يكن فيه شفاء، فتحريم شربها باق ؛اوي بالخمروالحديث دليل على أنه يحرم التد"

  .)٢(لا يرفعه تجويز أن يدفع بها الضرر عن النفس

  :  الثانيالقول

   .عند الحاجة إلى ذلكجواز التداوي بالخمر 

 بذلك طبيب مسلم عدل، أو ييشترط له أن يوصو. وهو أحد قولي الحنفية والشافعية
فضلاً عن انعدام ما يقوم مقام الخمر في ، شفاء أو تعجيلهيسبق علم المتداوي بحصول ال

  .)٣(التداوي من الأشياء الطاهرة

  : أدلة القول الثاني

  : بالمنقولالتداوي بالخمر استدل القائلون بجواز

، )٤(﴾وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلَّا ما اضطُرِرتم إِلَيهِ﴿: قوله تعالىبالكتاب ك -١

                                               
، ورواه مرفوعاً )٥/٢١٢٩(أخرجه البخاري في صحيحه، باب شراب الحلوى والعسل معلقاً في ترجمة باب) ١(

صحيحه، ، وابن حبان في )٧٤٩(، والطبراني في المعجم الكبير برقم )١٩٤٦٣:(البيهقي في السنن الكبرى، برقم
- ٨/٧١٢(، والمرفوع أيضاً صحيح كما في البدر المنير )٦٩٦٦: (وأبو يعلى في مسنده، برقم) ١٣٩١: (برقم
): ٥/١٠٥(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )٢٠٧- ٤/٢٠٦(، وسكت عليه الحافظ في التخليص الحبير )٧١٣

  ".ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان"
  ).٢/٤٥٢(سبل السلام ) ٢(
، تحفة )١/٥٨٢(، حاشية العدوي )٤/٣٥٣(، التاج والإكليل )٨/٢٣٣(، البحر الرائق )١/٣١٩(درر الحكام ) ٣(

  ).١/٢٤٢(، اية المحتاج )٩/١٧٠(المحتاج 
  ).١١٩: (من الآية: سورة الأنعام) ٤(



 

٥٨٨  

وما جعلَ ﴿: وقوله تعالى. )١(﴾فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولا عادٍ فَلا إِثْم علَيهِ﴿: وقوله تعالى
  .)٢(﴾علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ

أن ما اضطر إليه المرء غير محرم عليه من المأكل والمشرب، فقد أسقط : الاستدلالوجه 
  . عند الضرورة إليه،تحريمهاالله سبحانه تحريم ما فصل 

  : يمكن أن يجاب عن ذلك

مثل أكل المضطر للميتة، فإن ذلك يحصل به المقصود قطعاً وليس له عنه ليس هذا  بأن
بل االله ، عوض، والأكل منها واجب، وهنا لا يعلم حصول الشفاء ولا يتعين هذا الدواء

 بالمحرم قاسوا ذلك على إباحة والذين جوزوا التداوي، تعالى يعافي عباده بأسباب متعددة
  .)٣( لأنه لا ضرورة في علاجضعيفقياس المحرمات كالميتة والدم للمضطر، وهذا 

 فاجتووا المدينة ،ةقدم ناس من عكل أو عرين:  قال- رضي االله عنه- وبما روى أنس-٢
راعي  بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألباا، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا صلى الله عليه وسلمفأمرهم النبي 

 واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء صلى الله عليه وسلمالنبي 
قال أبو ، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، بهم

  .)٤(قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمام وحاربوا االله ورسوله

  : وجه الدلالة

 أباح للعرنيين التداوي بشرب أبوال الإبل وهي محرمة ونجسة، إلا أا صلى الله عليه وسلمأن رسول االله 
لما كانت مما يستشفى بها في بعض العلل رخص لهم في تناولها، فكذلك الخمر تباح عند 

 على إباحة التداوي بأبوال الإبل المحرمة عند الضرورة ضرورة التداوي والاستشفاء بها قياساً
  .)٥( بهاإلى التداوي

                                               
  ).١٧٣: (من الآية: سورة البقرة) ١(
  ).٧٨: (من الآية: سورة الحج) ٢(
  ).٢٤/٢٦٨(الفتاوى الكبرى ) ٣(
  ).٣/١٢٩٦(،)١٦٧١: (، ومسلم في صحيحه، برقم)١/٩٢(،)٢٣١: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٤(
  ).٨/٢٣٤(، نيل الأوطار )٤/٥١٩(البيان في المذهب الشافعي، العمراني : انظر) ٥(



 

٥٨٩  

  :يجاب

  .)١(حيح أن بول مأكول اللحم ليس بنجسبأن الص

  :الترجيح

للنص على تحريم التداوي بالمحرمات،  تحريم التداوي بالخمر، وذلك - واالله أعلم- الراجح 
فقد بين القرآن الكريم أن الخمر رجس وأمر باجتنابها، وهذا عام في كل شيء لم يقيد، فيعم 

 وليس من ، بين أا داءصلى الله عليه وسلمبها، وترك بيعها وشرائها، ولأنه ترك شربها، وترك التداوي 
  .المعقول طلب الشفاء بالداء

 غير أنه إذا حصل اليقين أو غلبة الظن بأنه لا يمكن إنقاذ ،وهذا هو الأصل في المسألة
  فإنه لا،الحياة إلا بهذا الدواء المحرم مع التيقن بأن هذا الدواء الحرام يعد منقذاً للحياة عادة

  .مانع من التداوي به على هذا النحو بهذه الضوابط

  :بيع الخمر: الفرع الثاني  
  : بيع الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع

  :الأدلة

  : الكتاب: أولاً

 يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنما الْخمر والْميسِر والْأَنصاب والْأَزلام رِجس مِن﴿: كقوله تعالى
  .)٢(﴾عملِ الشيطَانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ

  .)٣(﴾والْعدوانِ الْإِثْمِ علَى تعاونوا ولَا والتقْوى الْبِر علَى وتعاونوا﴿: وعموم قوله تعالى

  : السنة: ثانياً

 ورسوله حرم إن االله":  يقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله :  قال-رضي االله عنه- عن جابر -١
  .)٤("بيع الخمر والميتة والخترير والأصنام

                                               
  ).١/٦٩(لأوطار ، نيل ا)١/٢٤٨(، الفروع، لابن مفلح )٢/٦٥(المغني : انظر) ١(
  ).٩٠: (الآية: سورة المائدة) ٢(
  ).٢: (من الآية: سورة المائدة) ٣(
  ).١٥٨١: (ومسلم في صحيحه، برقم) ٢١٢١: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٤(



 

٥٩٠  

  .)١("إن الذي حرم شربها حرم بيعها: " عليه الصلاة والسلام قال-٢

لعن االله الخمر : "صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال-  مارضي االله عنه- ن ابن عمر ع -٣
  .)٢("ليه إةاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولتوشاربها وساقيها وبائعها ومب

إن االله : " يقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله :  قال- رضي االله عنه- عن أبي سعيد الخدري  -٤
تعالى يعرض بالخمر، ولعل االله سيترل فيها أمراً، فمن كان عنده فيها شيء فليبعه ولينتفع 

إن االله حرم الخمر، فمن أدركته هذه : "صلى الله عليه وسلم يسيراً حتى قال رسول االله فما لبثنا إلا: قال، "به
فاستقبل الناس بما كان عندهم منها : قال، "ية وعنده منها شيء، فلا يشرب، ولا يبعالآ

  .)٣("طرق المدينة فسفكوها

 صلى الله عليه وسلمن نافع بن كيسان أن أباه أخبره أنه كان يتجر في الخمر في زمن رسول االله  ع-٥
يا : قال فصلى الله عليه وسلموأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها التجارة، فأتى بها رسول االله 

يا كيسان، إا قد حرمت : "صلى الله عليه وسلمإني جئتك بشراب طيب، فقال رسول االله : رسول االله
فانطلق ، إا قد حرمت وحرم ثمنها: صلى الله عليه وسلمفأبيعها يا رسول االله؟ فقال رسول االله : بعدك، قال

  .)٤("كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم أهراقها

يات من آخر سورة البقرة خرج لما نزلت الآ: " قالت- رضي االله عنها- عن عائشة -٦
                                               

  ).١٥٧٩: (أخرجه مسلم في صحيحه، برقم) ١(
: ، وابن ماجه في سننه، برقم)١٢٩٥: (، والترمذي في سننه، برقم)٣٦٧٦: (أخرجه أبو داود في سننه، برقم) ٢(

، والحاكم في )١٠٥٥٩: (، والبيهقي في السنن الكبرى، برقم)٢٨٩٩: (، والإمام أحمد في المسند، برقم)٣٣٨٠(
، وابن حبان في )١٠٠٥٦(المعجم الكبير : ، والطبراني في المعاجم الثلاثة، مثلاً)٢٢٣٥: (المستدرك، برقم
، )٢١٦٢٥: (، وابن أبي شيبة في مصنفه، برقم)٥٥٨٣: (ى في مسنده، برقم، وأبو يعل)٥٣٥٦: (صحيحه، برقم

، والحديث صحيح وإن كان في أكثر طرقه ضعف، قال المنذري في )١٧٠٦٧: (وعبد الرزاق في مصنفه، برقم
، وصححه )٧٠٠-٨/٦٩٨(البدر المنير : ، انظر"رواه أحمد بإسناد صحيح): "٣/١٧٥(الترغيب والترهيب 

ومختصر إرواء الغليل ) ٢٧٧٧: (، والشيخ الألباني في المشكاة برقم)٤/٢٠٠(حجر في التلخيصالحافظ ابن 
)١/٤٧٤.(  

  ).١٥٧٨: (أخرجه مسلم في صحيحه، برقم) ٣(
، من طريق ابن لهيعة عن سليمان بن )٤٣٨(، والطبراني في الكبير برقم )١٨٩٨٠: (أخرجه أحمد في المسند، برقم) ٤(

مجمع :  كيسان والحديث ضعيف لضعف ابن لهيعة الراوي، ونافع بن كيسان مستور، انظرعبد الرحمن عن نافع بن
  ).٤/١٠٣(الزوائد 



 

٥٩١  

  .)١(" فاقترأهن على الناس، ثم ى عن التجارة في الخمرصلى الله عليه وسلمرسول االله 

  : الإجماع: ثالثاً

  .)٢( "وجميع العلماء على تحريم بيع الدم والخمر: "- رحمه االله-قال ابن عبد البر

  .)٣( "زوأجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائ: "- رحمه االله-وقال ابن المنذر

  

                                               
  .، واللفظ له)١٥٨٠: (، ومسلم في صحيحه، برقم)٢١١٣: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ١(
  ).٤/١٤٤(التمهيد ) ٢(
  .٤٧٠الإجماع ص) ٣(



 

٥٩٢  

  
  

  المطلب الثاني
אא 

  

   .أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة

  : واستدلوا عليه بالكتاب والسنة والإجماع

    .)١(﴾الْميتةُ علَيكُم حرمت﴿: قال تعالى: كتاب ال-أ

يقول عام  صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول االله -رضي االله عنهما- عن جابر بن عبد االله : لسنةا-ب
أرأيت ، يا رسول االله: فقيل، إن االله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخترير والأصنام: "الفتح

هو ، لا: فقال، ويستصبح بها الناس، ويدهن بها الجلود، شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن
جملوه ثم إن االله لما حرم عليهم شحومها ، قاتل االله اليهود: صلى الله عليه وسلمثم قال رسول االله ، حرام

  . )٢("باعوه فأكلوا ثمنه

  :  الإجماع- ج

  .)٣("وأجمعوا على تحريم بيع الميتة: "-  رحمه االله-قال ابن المنذر

  : يلي ويستثنى من الميتة ما

  . صوف وشعر الميتة-١ 

  . جلد الميتة-٢

  . عظام الميتة-٣

  :  من خلال فروع ثلاثة وهيوسأبين مذاهب الفقهاء في هذه الثلاثة

                                               
  ).٣: (من الآية: سورة المائدة) ١(
  ).١٥٨١: (، ومسلم في صحيحه، برقم)٢١٢١: (ه البخاري في صحيحه، برقمأخرج) ٢(
  ).١/٢٩(الإجماع ) ٣(



 

٥٩٣  

  

  : صوف الميتة وشعرهاأثر الحاجة في الانتفاع ب: ع الأولالفر  
والْأَنعام  ﴿:  قال تعالى،متن االله على الإنسان بأن خلق له الأنعام وجعل لها منافع عديدةا

ءٌ وا دِففِيه ا لَكُملَقَهأْكُلُونَخا تهمِنو افِعن١(﴾م(.   

والدفقد صنع منها وما،وأشعار تلك الأنعامء المشار إليه مصدره أصواف وأوبار ف  
 ومعلوم مدى حاجة الإنسان إلى تلك الأشياء في السابق ،زال الملبس والخيام التي يأوي إليها

ومِن ﴿:  قال تعالى، لذا فإن االله تعالى أباح أصواف وأوبار وأشعار تلك الأنعام،واللاحق
   .)٢(﴾ثًا ومتاعًا إِلَى حِينٍأَصوافِها وأَوبارِها وأَشعارِها أَثَا

 إلا أنه في حالة موت ،فالاستفادة بتلك الأشياء حال حياة تلك الأنعام لا شيء فيها
تلك الأنعام هل يمكن الاستفادة بالأوبار والأصواف والأشعار للحاجة إليها في الملبس 

  .؟والسكنى عند أهل البادية

 ووبر ميتة الحيوان المأكول اللحم على اختلف الفقهاء في حكم الانتفاع بصوف وشعر
  : قولين

  :  الأولالقول

 أن صوف الميتة إلى، والحنابلة في المذهب هور الفقهاء من الحنفية والمالكيةذهب جم
وهو قول الحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب ، وشعرها ووبرها طاهر يجوز الانتفاع به

  .)٣( وغيرهم-رحمهم االله- ابن المنذروإبراهيم النخعي والليث بن سعد والأوزاعي و

  : أدلة القول الأول

  : استدلوا بالمنقول والمعقول

  :  المنقول-أ

                                               
 ).٥(سورة النحل آية ) ١(
 ).٨٠(سورة النحل آية ) ٢(
، المغني )١/٥٨٤(، حاشية العدوي )١/١٠١(، مواهب الجليل )١/١٦(، الجوهرة النيرة )١/٩٦(العناية ) ٣(

  ).١/٩٣(، الإنصاف )١/٦٠(



 

٥٩٤  

 إِلَى ومتاعًا أَثَاثًا وأَشعارِها وأَوبارِها أَصوافِها ومِن﴿: استدلوا على ذلك بقوله تعالى-١ 
  .)١(﴾حِينٍ

  : وجه الاستدلال

ولأنه عز ، بالإباحة من غير فصل بين المذكى منها وبين الميتة الجميع عمأن االله سبحانه 
  . )٢(والمنة لا تقع بالنجس الذي لا يحل الانتفاع به، وجل ذكر هذه الأشياء في معرض المنة

فماتت بشاة  روي عن عبيداالله بن عبداالله بن عباس قال تصدق على مولاةٍ لميمونة -٢
: قال. إا ميتة: فقالوا"  إهابها فدبغتموه فانتفعتم بههلا أخذتم: " فقالصلى الله عليه وسلمفمر بها رسول االله 

  .)٣("إنما حرم أكلها"

  : وجه الاستدلال

فلما لم يكن الشعر والصوف والعظم ،  أبان عن مراد االله تعالى بتحريم الميتةصلى الله عليه وسلمالنبي أن 
  . )٤(ونحوها من المأكول لم يتناولها التحريم

:  يقولصلى الله عليه وسلمعت النبي سم:  قالت-  عنهارضي االله-سمعت أم سلمة: ن أبي سلمة قال ع-٣
  .)٥("ولا بأس بصوفها وشعرها وقرا إذا غسل بالماء، لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ"

  :  المعقول-ب

، لعدم تعرضها للتعفن والفساد،  هذه الشعور والأصواف والأوبار أجسام منتفع بهانّإ
بل لما فيها ، يتات ليست لأعيااولأن نجاسة الم، فوجب أن يقضى بطهارا كالجلود المدبوغة

                                               
  ).٨٠: (من الآية: ورة النحلس) ١(
  ).١/١٧١(أحكام القرآن، الجصاص ) ٢(
  ).٣٦٣: (، ومسلم في صحيحه، برقم)١٤٢١: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٣(
  ).١/٢٠٦(، رد المحتار)١/١٧١(أحكام القرآن، الجصاص ) ٤(
: ، والدارقطني في سننه، برقم)٥٣٨(ير، والطبراني في المعجم الكب)٨٣: (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، برقم) ٥(

حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري يوسف بن ... يوسف بن السفر متروك: "، والحديث ضعيف، قال البيهقي)١٩(
، وضعفه ايضاً ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف "السفر أبو الفيض كاتب الأوزاعي منكر الحديث

، وكذا الألباني في السلسلة )١/١١٤(، والزيلعي في نصب الراية )١/٣٢(ق ، والذهبي في تنقيح التحقي)١/٩١(
  ).١٠/٤١٣(الضعيفة 



 

٥٩٥  

  .)١(وهي غير موجودة في هذه الأشياء،  والرطوبات النجسةةمن الدماء السائل

  

  :  الثانيالقول

   .صوف الميتة وشعرها ووبرها نجس لا يحل الانتفاع به

  .)٢(وهو قول الشافعية وأحمد في رواية

  : أدلة القول الثاني

  : استدل أصحاب هذا القول بالمنقول

  .)٣(﴾الْميتةُ علَيكُم حرمت﴿: قوله تعالىوهو 

  : وجه الاستدلال

،  الصوف والشعر والعظام ونحوها من أجزائها، من في تحريم سائر أجزائهاةعامأن الآية 
  .)٤(اقتضت الآية تحريم جميعهاف

  : يجاب عن ذلك

 لَا قُلْ﴿: لى في الآية الأخرىوالدليل عليه قوله تعا، إنما المراد بالآية ما يتأتى فيه الأكل
ا فِي أَجِدم أُوحِي مًا إِلَيرحلَى مطَاعِمٍ ع همطْعفأخبر أن التحريم مقصور على ما ،)٥(﴾ي 

إنما حرم ":  وفي خبر آخر،)٦("إنما حرم لحمها: "وقال النبي عليه السلام، يتأتى فيه الأكل
فلما لم يكن الشعر والصوف ، عالى بتحريم الميتة عن مراد االله تصلى الله عليه وسلم فأبان النبي ،)٧("أكلها

                                               
  ).١/٦٠(، المغني )٦/٤٢٧(العناية ) ١(
  ).١/٩٣(، الإنصاف )١/١٠(، أسنى المطالب )٨/٣٩٤(الأم ) ٢(
  ).٣: (من الآية: سورة المائدة) ٣(
  ).١/١٥٦(أحكام القرآن، الجصاص : انظر) ٤(
  ).١٤٥: (من الآية: ة الأنعامسور) ٥(
، والطبراني في المعجم الكبير برقم )٥: (، والدارقطني في سننه، برقم)٣٤٥٢: (أخرجه الإمام أحمد في المسند، برقم) ٦(

التحقيق في : ، انظر"هذه أسانيد صحاح"، وقال الدارقطني )١٨٤: (، وعبد الرزاق في المصنف، برقم)١٠٣٨(
  ).١/١١٤(صب الراية ، ن)١/٨٤(أحاديث الخلاف 

  .سبق تخريجه) ٧(



 

٥٩٦  

  .)١(والعظم ونحوها مما ذكرنا من المأكول لم يتناولها التحريم

  

  :الترجيح

  : يلي  لما، القول الأول القائل بجواز الانتفاع بشعر وصوف الميتة- واالله أعلم-الراجح 

  . النصوص التي استدلوا بها-١

  .راضات القول الثاني لم يسلم من الاعت-٢

 عن الفراء والجبن صلى الله عليه وسلمسئل النبي :  قال-رضي االله عنه-  عن سلمان الفارسي-٣
والحرام الذي حرم االله تعالى في ، إن الحلال الذي أحل االله تعالى في القرآن": والسمن فقال

  .)٢("وما سكت عنه فهو عفو منه، القرآن

  : على الإباحة من وجهينودق دل الحديث 

   . بالتحريمصلى الله عليه وسلم لأجابه النبي رماًأنه لو كان مح: أحدهما

  . "وما سكت عنه فهو عفو": أن ما لم يذكر بتحريم ولا تحليل فهو مباح بقوله: والثاني

: بل فيه ما يوجب الإباحة وهو قوله، وليس في القرآن تحريم الشعر والصوف ونحوهما
﴿امعالْأَنا ولَقَهخ ا لَكُمءٌ فِيهدِف افِعنما وهمِنأْكُلُونَ وما يتدفأ به من :  والدفء،)٣(﴾ت

  . وذلك يقتضي إباحة الجميع من الميتة والحي، شعرها ووبرها وصوفها

 فعم الجميع ،)٤(﴾حِينٍ إِلَى ومتاعًا أَثَاثًا وأَشعارِها وأَوبارِها أَصوافِها ومِن﴿: وقال تعالى

                                               
  ).١/١٧١(أحكام القرآن، الجصاص ) ١(
، والبيهقي في السنن الكبرى، )٣٣٦٧: (، وابن ماجه في سننه، برقم)١٧٢٦: (أخرجه الترمذي في سننه، برقم) ٢(

) ٣٨٠٢(، وأخرجه أبو داود عن ابن عباس برقم )٦١٢٤(، والطبراني في المعجم الكبير)١٩١٧٥: (برقم
، وصححه ووافقه الذهبي، )٣٤١٩: (، والحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء، برقم)٢٠٦٦(والدارقطني برقم 

، وصححه الألباني "إسناده حسن ورجاله موثقون: "عن رواية أبي الدرداء) ١/٢٠٨(قال الهيثمي في مجمع الزوائد
  ).٥/٣٢٥(في مختصر السلسلة الصحيحة

  .)٥: (الآية: سورة النحل) ٣(
  ).٨٠: (من الآية: سورة النحل) ٤(



 

٥٩٧  

  . )١(يتةبالإباحة من غير فصل بين المذكى منه وبين الم

                                               
  ).١٧٢-١/١٧١(أحكام القرآن، الجصاص) ١(



 

٥٩٨  

 

  :عظم الميتةفي الانتفاع ب أثر الحاجة: الفرع الثاني  
اختلف الفقهاء في حكم الانتفاع بعظم الميتة من الحيوان المأكول اللحم وقرا وظلفها 

  : وظفرها على قولين

  : القول الأول

  .)١(وهو أا نجسة لا يحل الانتفاع بها،  والحنابلة والشافعيةالمالكيةقول 

  : قول الأولأدلة ال

  : استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول

  . )٢(﴾الْميتةُ علَيكُم حرمت﴿: قوله تعالى:  المنقول-أ

  : وجه الاستدلال

وإذا ثبت أا ميتة وجب أن يحرم ، ميتة العظام تحلها الحياة، وبعد الموت تصير أن
  .﴾الْميتةُ لَيكُمع حرمت﴿:  لعموم قوله تعالى؛االانتفاع به

  : يجاب عما سبق

يدل على أن المحرم من الميتة ما يتأتى فيه حيث  ،)٣(﴾يطْعمه طَاعِمٍ علَى﴿: قوله تعالىب
ولذلك ، )٤(فلم يتناول الجلد المدبوغ ولا القرن والعظم والظلف والريش ونحوها، الأكل منها
  .)٦(إنما حرم لحمها: وفي بعض الألفاظ، )٥(إنما حرم أكلها:  في شاة ميمونةصلى الله عليه وسلمقال النبي 

  :  المعقول-ب

                                               
، شرح منتهى )١/١٠٠(، مواهب الجليل )٣/١٣٧(، المنتقى )١/١٠٠(، حاشية البجيرمي )١/١٠(أسنى المطالب ) ١(

  ).٥٧- ١/٥٦(، المغني )١/٦١(، مطالب أولي النهى )١/٣١(الإرادات 
  ).٣ (:من الآية: سورة المائدة) ٢(
  ).١٤٥: (من الآية: سورة الأنعام) ٣(
  ).٣/٣٣(أحكام القرآن، الجصاص ) ٤(
  .سبق تخريجه) ٥(
  .سبق تخريجه) ٦(



 

٥٩٩  

قَالَ من يحيِي الْعِظَام ﴿: وذلك عملاً بقوله سبحانه، أن الحياة تحل بالعظام كاللحم
مِيمر هِيو * لِيملْقٍ عبِكُلِّ خ وهةٍ ورلَ ما أَوأَهشا الَّذِي أَنيِيهح١(﴾قُلْ ي(.  

 فضلاً عن أن ، الحياة هو الإحساس والألم، وهما موجودان في العظموالمقرر أن دليل
فتتحقق نجاسته ، العظم ونحوه ينمو بنمو الجسم، وهذا يؤكد أن فيه الحياة التي يحلها الموت

  .)٢( من غير تذكيةبالموت

بأن النمو والكبر لا يدل على الحياة ضرورة، حيث إن الشجرة والنبات : ونوقش هذا
النماء رغم عدم الحياة فيهما، فضلاً عن عدم التسليم بأن العظم يتألم ويحس بتألم يحدث لهما 

  .)٣(وإحساس اللحم المتصل به

  : الثانيالقول 

  .)٤(أا طاهرة يحل الانتفاع بهاإلى لحنفية اذهب 

  : أدلة القول الثاني

  : استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول

  :  المنقول-أ

  .)٥( امتشط بمشط من عاجصلى الله عليه وسلم أن النبي - االله عنهرضي- عن أنس  -١

يا ثوبان اشتر لفاطمة ":  قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله : صلى الله عليه وسلم عن ثوبان مولى رسول االله -٢
  .)٦("قلادة من عصب وسوارين من عاج

                                               
  ).٧٩- ٧٨: (الآيتان: سورة يس) ١(
  ).٤/٢٦١(مواهب الجليل للحطاب ) ٢(
  ).٢٠٤- ١/٢٠٣(المبسوط ) ٣(
  ).١/٩٦(، العناية )١/٢٦(تبيين الحقائق ) ٤(
، وضعفه البيهقي وابن الملقن )١/٤٨٤(، وابن سعد في الطبقات )٩٧: ( السنن الكبرى، برقمأخرجه البيهقي في) ٥(

  ".منكر): "١٠/٣٤٩(، وقال الألباني في مختصر السلسلة الضعيفة)١/٧١٥(في البدر المنير 
: برقم... أخرجه أبو داود في سننه، بإسناده عن حميد الشامي عن سليمان المنبهي عن ثوبان مولى رسول االله) ٦(

، والطبراني في المعجم الكبير برقم )٩٦: (، والبيهقي في السنن، برقم)٢٢٤١٧(، والإمام أحمد في المسند )٤٢١٥(
، وابن الجوزي في التحقيق )١/٢٦(والحديث ضعيف كما سيأتي في البحث، ضعفه البيهقي في السنن ) ١٤٥٣(

 



 

٦٠٠  

  : يجاب عن ذلك

أنه ضعيف ضعفه : أحدهما:  من وجهين- رضي االله عنه- الجواب عن حديث أنس
وهو عظم ، - بفتح الذال المعجمة وإسكان الباء الموحدة- ل ب الذَّأن العاج هو: والثاني. الأئمة

وقال أبو ، وكذا قاله الأصمعي وابن قتيبة وغيرهما من أهل اللغة، ظهر السلحفاة البحرية
والجواب عن حديث ثوبان بالوجهين . العرب تسمي كل عظم عاجاً: علي البغدادي

  .)١( مجهولان الشامي وسليمان المنبهيفإن حميداً، السابقين

 : يقول في قوله تعالىصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : ابن عباس رضي االله عنهما قالعن  -٤
ألا كل شيء من الميتة حلال "، )٢(﴾يطْعمه طَاعِمٍ علَى محرمًا إِلَي أُوحِي ما فِي أَجِد لَا قُلْ﴿

 لأنه ؛فكل هذا حلالفأما الجلد والقرن والشعر والصوف والسن والعظم ، إلا ما أكل منها
   .)٣("لا يذكى

لا بأس : " يقولصلى الله عليه وسلمسمعت النبي : أن أم المؤمنين أم سلمة رضي االله عنها قالت -٥
  .)٤("بمسك الميتة إذا دبغ ولا بأس بصوفها وشعرها وقروا إذا غسل بالماء

  :  المعقول-ب

، افوجب أن يقضى بطهار، غير متعرضة للتعفن والفساد، أا أجسام منتفع بها
بل لما فيها من الدماء السائلة ، ولأن نجاسة الميتات ليست لأعياا، كالجلود المدبوغة

  .)٥(وهي ليست موجودة في هذه الأشياء، والرطوبات النجسة

  : الترجيح

                                              
  .، وضعفه الألباني في تعليقه على أبي داود)١/١١٤(، والزيلعي في نصب الراية )١/٩٣(في أحاديث الخلاف 

  ).١/٩٧(فتح القدير : ، وانظر)١/٢٩٣(اموع ) ١(
  ).١٤٥: (من الآية: سورة الأنعام) ٢(
: ، واللفظ للدارقطي، وضعفاه، وقالا)٨٢: (، والبيهقي في الكبرى، برقم)٢٣: (أخرجه الدارقطني في سننه، برقم) ٣(

، والزيلعي في نصب الراية )١/٩٠( وضعفه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف ،"أبو بكر الهذلي متروك"
  .، وأخرجه البيهقي من طريق آخر ولكنه أيضاً ضعيف)١/١١٤(

  .سبق تخريجه) ٤(
  ).١/٣٣(، مجمع الأر )١/٩٦(العناية ) ٥(



 

٦٠١  

  :  لما يلي؛ القول القائل بجواز الانتفاع بعظام الميتة- واالله أعلم-الراجح 

 من الطيبات فهي ، العظامولا دليل على نجاسة، ة الطهار جميع الأشياء أن الأصل في-١
وذلك لأا لم تدخل فيما حرمه ؛  التي أحلت الطيباتيةالآفتدخل في ، ليست من الخبائثو

   .)١( ولا معنىاالله من الخبائث لا لفظاً

أنتم لم : قيل لمن قال ذلك، وكل ميتة نجسة ؛ العظام إذا قيل إا داخلة في الميتة-٢
فإن ما لا نفس له سائلة كالذباب والعقرب والخنفساء لا ينجس ، م اللفظتأخذوا بعمو

 صلى الله عليه وسلمأن النبي : وقد ثبت في الصحيح.  حيوانياًمع أا ميتة موتاً، عندكم وعند جمهور العلماء
فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر  ثم ليترعه، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه": قال

إنه لا ينجس المائعات الواقعة فيه لهذا : ذا قال في أحد القولينومن نجس ه، )٢("شفاء
فما لا نفس له ، وإذا كان كذلك علم أن علة نجاسة الميتة إنما هو احتباس الدم فيها، الحديث

فالعظم ونحوه أولى بعدم ، فإذا مات لم يحتبس فيه الدم فلا ينجس، سائلة ليس فيه دم سائل
 بالإرادة إلا على وجه ولا كان متحركاً، ليس فيه دم سائلفإن العظم ، التنجيس من هذا

فإذا كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك بالإرادة لا ينجس لكونه ليس فيه دم . التبع
   .)٣(؟فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل، سائل

  :أثر الحاجة في جلد الميتة: الفرع الثالث  
  .)٤(ز الانتفاع به قبل الدباغ بالاتفاقولا يجو، الميتة نجس بلا خلافجلد 

  : أقوال على ،دبغ فقد اختلف الفقهاء في طهارته بعد الدباغأما إذا 

  :لأولالقول ا

وهذا ،  وباطناً تطهر بالدباغة ظاهراً- يرومنها الكلب والختر- أن جلود الميتة كلها 
من الحكم سحنون وابن عبد و ،المذهب مروي عن الإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة

                                               
  ).١/٢٦٨(الفتاوى لشيخ الإسلام ) ١(
  ).٣١٤٢: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٢(
  ).١/٢٦٨(الفتاوى لشيخ الإسلام) ٣(
  .)١٩(الروض المربع) ١/٥٥(كشاف القناع) ٨/٣٩٤(، الأم)٣/٤٣٨(، المدونة)٦/٤٢٦(العناية) ١/٨٥(بدائع الصنائع) ٤(



 

٦٠٢  

  .)١(ونصره الشوكاني في نيل الأوطارالمالكية، 

  : أدلة القول الأول

  : استدل أصحاب هذا القول بالمنقول

  مر على شاة ميتةصلى الله عليه وسلم أن رسول االله -رضي االله عنهما-  عن ابن عباس ي ما رو-١
  .)٢("إنما حرم أكلها: "إا ميتة، فقال: ، فقالوا"هلا انتفعتم بإهابها: "فقال

:  يقولصلى الله عليه وسلمسمعت النبي :  أيضاً حيث قال-  رضي االله عنهما-رواه ابن عباس ما -٢
  .)٤("أيما إهاب دبغ فقد طهر: "وفي رواية أخرى. )٣("إذا دبغ الإهاب فقد طهر"

   :ذين الحديثين الاستدلالوجه 

   .)٥(وهذا يدل على شموله لكل جلد، هما عاماًفيأن لفظ الإهاب ورد 

  : الثاني القول

وإحدى ، وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد، هر شيء من الجلود بالدباغةأنه لا يط
، وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب وعبد االله بن عمر، الروايتين عن الإمام مالك

  .)٦(- رضي االله عنهم- وعائشة أم المؤمنين

                                               
، نيل )١/٥٤(، حاشية الدسوقي)١/٢٤(، درر الحكام)١/٨٦(، بدائع الصنائع)١/٢٠٢(المبسوط) ١(

  ).١/٨٦(الأوطار
  .هسبق تخريج) ٢(
  ).٣٦٦: (أخرجه مسلم في صحيحه، برقم) ٣(
: ، وابن ماجه في سننه، برقم)٤٢٤١: (، والنسائي في سننه، برقم)١٧٢٨: (أخرجه الترمذي في سننه، برقم) ٤(

، وابن حبان في )٥٠: (، والبيهقي في السنن الكبرى، برقم)١٨٩٥: (، والإمام أحمد في المسند، برقم)٣٦٠٩(
، وابن أبي )١٩٨٥: (، والدارمي في سننه، برقم)٧٢٨٩( والطبراني في المعجم الأوسط،)١٢٨٧: (صحيحه، برقم

: ، وأبو يعلى في مسنده، برقم)١٩٠: (، وعبد الرزاق في المصنف، برقم)٢٤٧٧١: (شيبة في المصنف، برقم
، )١/٥٨٤(حسن صحيح، وصححه ابن الملقن في البدر المنير : ، والحديث صحيح، قال الترمذي)٢٣٨٥(

، وصححه )١١٤- ١/١١٣(، وسكت عليه الزيلعي في نصب الراية )٢٠٠-١/١٩٩(والحافظ في التلخيص الحبير 
  .الألباني في صحيح سنن الترمذي

  ).١/٢٠٢(، بدائع الصنائع )١/٤١(سبل السلام ) ٥(
النهى ، مطالب أولي )١/١٠٢(، الفروع )١/٢٧٠(، اموع )٣/١٣٤(، المنتقى )١/٥١(منح الجليل، عليش ) ٦(
 



 

٦٠٣  

  : أدلة القول الثاني

  :ستدل أصحاب هذا القول بالمنقولا

لا وفاته بشهر أن  قبل صلى الله عليه وسلمرسول االله كتب إلينا : "قالكيم عن ما رواه عبد االله بوهو 
  . )١("تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب

  : وجه الاستدلال

كما أن لفظه يدل على ،  بشهرصلى الله عليه وسلم لأنه كان قبل وفاة النبي ؛هذا الحديث ناسخ لما قبله
 الأمرين وهو وأن الثابت هو الأخذ بأحد، والمقرر أن اللاحق ينسخ السابق، سبق الترخيص

 كتب إلى صلى الله عليه وسلمعدم الانتفاع مطلقاً من الميتة بشيء، هذا فضلاً عن أنه قد ثبت أن النبي 
فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة ، إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة: "جهينة

 ألا تنتفعوا: " كتب إليهمصلى الله عليه وسلموفي التاريخ الكبير للبخاري أن النبي ، )٢("بإهاب ولا عصب
  .)٤)(٣("من الميتة بشيء

النبي  وذلك لعدم سماع عبد االله من، بأن حديث عبد االله بن عكيم مرسل: ونوقش هذا
، وتارة يقول عمن صلى الله عليه وسلم، فضلاً عن اضطراب سنده ومتنه، فتارة يقول عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم

                                              
)١/٥٩.(  

: ، والنسائي في سننه، برقم)١٧٢٩: (، والترمذي في سننه، برقم)٤١٣٠: (أخرجه أبو داود في سننه، برقم) ١(
، والبيهقي في السنن )١٨٨٠٤: (، والإمام أحمد في المسند، برقم)٣٦١٣: (، وابن ماجه في سننه، برقم)٤٢٥٠(

، )١٢٧٨: (، وابن حبان في صحيحه، برقم)٧٦٤٢: (، برقم، والطبراني في المعجم الأوسط)٤٤: (الكبرى، برقم
، والحديث مع ثقة رجال )٢٠٢: (، وعبد الرزاق في المصنف، برقم)٢٥٢٧٦: (وابن أبي شيبة في المصنف، برقم

، وابن )٤/٢٢٢(، والترمذي في السنن )١/١٥(إسناده مرسل، ومضطرب المتن كما ذكره البيهقي في السنن 
، وأشار الزيلعي في نصب الراية )٢٠٢- ١/٢٠٠(، والحافظ في التلخيص )٦٠٠-١/٥٨٩(نير الملقن في البدر الم

  .إلى تصحيحه) ١/١١٥(
  ).١٠٤: (أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، برقم) ٢(
: ، وابن حبان في صحيحه، برقم)٤٥٢٦(، والطبراني في المعجم الأوسط )٧٤٣(أخرجه البخاري في تاريخه الكبير ) ٣(

، وهذه رواية لنفس الواقعة السابقة، وفيها ما سبق )٢٤٨٤: (، والطحاوي في شرح معاني الآثار، برقم)١٢٧٩(
  .من الإرسال والاضطراب

  ).١/٤٩(المغني ) ١١٣ - ٧/١١٢(، جامع الأصول في أحاديث الرسول، ابن الأثير )١/٨٨(نيل الأوطار ) ٤(



 

٦٠٤  

قرأ الكتاب، وأخرى عن مشيخة من جهينة وأن الأكثر رواه من غير تقييد، ومنهم رواه 
   .ن أو أربعين يوماً أو ثلاثة أيامد شهر أو شهرييبتقي

هذا الحديث : فيقال،  الأحاديث الأخرى فينتفي التعارضهذا يمكن الجمع بينه وبينمع و
عام في النهي عن الانتفاع بالميتة مطلقاً، والأحاديث التي سبق ذكرها كحديث ابن عباس، 

حة بجواز الانتفاع بعد الدباغ، وحديث ميمونة مخصصة لهذا النهي بما قبل الدباغ مصر
وردت في والخاص مقدم على العام سواء تقدم أو تأخر، وهذا فضلاً عن أن الأحاديث التي 

الدباغ أصح إسناداً وأكثر رواة، وسالمة من الاضطراب، فهي أقوى وأولى من حديث عبد 
 والسماع أقوى االله بن عكيم، ولأا أيضاً عن سماع، وحديث عبد االله بن عكيم عن كتابة،

  .)١(من الكتابة

  : الثالثالقول 

ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد ، يطهر بالدباغة جلود جميع الحيوانات الميتة إلا الخترير
ولا فرق في ذلك بين مأكول اللحم ، ويجوز استعماله في الأشياء اليابسة والمائعة، وباطنه
   .وغيره

  .)٢(وهو مذهب أبي حنيفة

  : أدلة القول الثالث

  : أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول ستدلا

  :  المنقول-أ

وأما استثناء الخترير ، )٣("إذا دبغ الإهاب فقد طهر": صلى الله عليه وسلماحتجوا لذلك بقول رسول االله 
 حيث جعلوا ﴾رِجس فَإِنه خِنزِيرٍ لَحم أَو﴿: بقوله تعالىاستدلوا على تحريم الانتفاع به فقد 

  ).خترير(وهو كلمة ،  إلى المضاف إليهعائداً) إنه(الضمير في 

                                               
، الفتاوى الكبرى )٤/٢٦١(مشكل الآثار، الطحاوي : ظر، وان)٧٨- ١/٧٧(، تلخيص الحبير )١/٢٧٢(اموع ) ١(

  ).١/٤٧٥(لشيخ الإسلام 
  ).١/٨٥(، بدائع الصنائع )١/٢٠٢(المبسوط ) ٢(
  .سبق تخريجه) ٣(



 

٦٠٥  

  : المعقول –ب

وأا تزول بالدباغ ، نجاسة الميتات ما فيها من الرطوبات والدماء السائلةسبب أن  -١
  .)١(فتطهر كالثوب النجس إذا غسل

 بل ،لأن نجاسته ليست لما فيه من الدم والرطوبة؛ ن جلد الخترير لا يطهر بالدباغأ -٣
  .)٢(  والعدم بمترلة واحدة- في حقه - ان وجود الدباغ فك، هو نجس العين

حيث ، إن الدباغة لا تطهر جلد الخترير والكلب: إلا أم قالوا، كالثالث:  الرابعالقول
   .قاسوا الكلب على الخترير للنجاسة

وحكاه النووي عن علي بن أبي طالب وابن ، وهو مذهب الشافعي ومحمد بن الحسن
  .)٣(- ارضي االله عنهم- مسعود

  :أدلة القول الرابع

  :استدلوا بالمعقول

  . )٤(اًوإنما يطهر بالدباغ ما لم يكن نجسا حي، أن النجاسة فيهما وهما حيان قائمةوهو 

إن الدباغة لا تطهر جلد الخترير والكلب : كالثالث إلا أم قالوا:  الخامسالقول
   .والفيل

  . )٥(وهو قول الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة

  :  السادسالقول

   .يطهر بالدباغة جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره

- رحمهم االله- وهو مذهب الأوزاعي وعبد االله بن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهويه

                                               
  ).١/٨٥(سبل السلام ) ١(
  ).١/٢٠٢(، المبسوط )١/١٠٥(، البحر الرائق )١/٨٦(بدائع الصنائع ) ٢(
  ).١/٢٧٠(، اموع )١/٨٣(عميرة ، حاشيتا قليوبي و)٢/٤٢(شرح البهجة ) ٣(
  ).١/٢٣٨(، مغني المحتاج )١/٢٢(الأم ) ٤(
  ).٦/٤٢٧(العناية ) ١/٨٦(بدائع الصنائع ) ٥(



 

٦٠٦  

)١(.   

أي كذكاا ، )٢("دباغها ذكاا: " في الأهبصلى الله عليه وسلمواستدل هؤلاء بقول رسول االله 
المشبه لا يطهر ) الدباغ(فكذلك ،  بها غير المأكولالمشبه بها في الحديث لا يحل) والذكاة(

  .جلد غير المأكول

  :  السابعالقول

وعلى هذا فإنه يحل الانتفاع به في الأشياء ، يطهر بالدباغ ظاهر جلد الميتة دون باطنه
  .- رحمه االله-وهو المشهور من مذهب الإمام مالك ، اليابسة دون المائعة

وهي جواز الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ ، يتين عند الحنابلةوشبيه بهذا الاتجاه إحدى الروا
  .)٣(في اليابسات

  : لترجيحا

القول بطهارة جلد الميتة إذا دبغ، سواء كان الحيوان مأكول اللحم  - واالله أعلم-الراجح 
، ولأن  لأن نجاستهما عينيه لا يؤثر الدباغ فيها؛يرباستثناء جلد الكلب والخترأم لا، 

  .لتي تثبت طهارة الجلود بالدباغ أصح إسناداً وسالمة من الاضطرابالأحاديث ا

  :  القول بطهارة جلد الميتة بعد دبغهبيان رجحانحكم بيع جلد الميتة بعد 

  : اختلف الفقهاء في ذلك على التفصيل التالي

  : مذهب الحنفية -١

 ولو كان لغير أن جلد الميتة المدبوغ يجوز بيعه والانتفاع به، حتىذهب الحنفية إلى 
                                               

  ).١/٤٩(، المغني )١/٢٧٠(اموع ) ١(
، والحاكم في )٢٠٠٧٣: (، والإمام أحمد في المسند، برقم)٤٢٤٣: (أخرجه بهذا اللفظ النسائي في سننه، برقم) ٢(

، والطبراني في المعجم )٤: (، وصححه ووافقه الذهبي، والدارقطني في سننه، برقم)٧٢١٧: (رك، برقمالمستد
أبو داود في سننه، " دباغها طهورها: "، وأخرجه بلفظ)٢٥٠٣(، والطحاوي في معاني الآثار برقم )٨٤٧(الكبير
، قال ابن الملقن في البدر )٢٥٧١: (، والدارمي برقم)٥٤: (، والبيهقي في السنن الكبرى، برقم)٤١٢٧: (برقم
، وصححه الحافظ ابن "إسناده حسن، ورجاله كلهم ثقات: قال الدارقطني: "عن الرواية الأولى) ١/٦٠٧(المنير

  .، والألباني في تعليقه على النسائي)١/٢٠٤(حجر في التلخيص الحبير 
  ).١/١٠١(وع ، الفر)١/٥٠(، المغني )١/١٤٦(، التاج والإكليل )٣/١٣٤(المنتقى ) ٣(



 

٦٠٧  

، مأكول اللحم، طالما أنه قد دبغ، وذلك لإباحة الانتفاع به شرعاً، ولتحقق جانب المالية
وقد نص المذهب على أن الجلد غير المدبوغ ، وهذا هو الركن الأعظم عندهم في عقد البيع

 من السيالة فيه، وبهذا فإنه يأخذ نفس حكم الميتةالنجسة لا يجوز بيعه، لوجود الرطوبات 
ير لا ينعقد بيعه حتى ولو دبغ، وذلك لنجاسة وأن جلد الختر ومنع بيعه شرعاً، ،حيث الحرمة

لد وقد سبق أم يستثنون جعينه، وأن أصل المذهب طهارة الجلود بالدباغ، وجواز بيعها، 
  .)١(ير خاصةالختر

  :مذهب المالكية -٢

ر عندهم أنه لا يجوز بيع جلود المشهوواختلف فقهاء المالكية في حكم بيع جلود الميتة، 
 يجوز بيعها بعد الدبغ لا قبله، والقولان ه بأنوعندهم قول. الميتة والانتفاع بها حتى ولو دبغت

  .مبنيان على قولهم بشأن الطهارة لهذه الجلود بعد دبغها

 وإن كان ابن - رحمه االله-فقيل لا يجوز اتفاقاً كما في رواية ابن حارث: ما قبل الدبغأ
 قد روى خلافاً في مذهب المالكية بشأن مدى إمكان الانتفاع بالجلد قبل -رحمه االله- رشد
  : ثلاثة أقوال، تضمن وبالتالي جواز بيعه، دبغه

 قال بجواز البيع والانتفاع، وهذا القول مبني على سماعه عن حيثلابن وهب : الأول
  .ابن القاسم

  .لمروي عن ابن القاسم ورواية عن مالكالقول بمنع البيع والانتفاع، وهذا هو ا: الثاني

  .وهذا القول روى عن ابن القاسم، يجوز الانتفاع دون البيع: ثالثال

عد ذلك من البيوع الفاسدة يعني قبل الدبغ  و،أما مذهب المدونة فهو منع البيع مطلقاً
  .)٢(وبعده

 وقيل يجوز، وكذلك جلود الميتة لا يجوز بيعها وإن دبغت،: "... جاء في مواهب الجليل
ومقابل المشهور لابن وهب في جواز البيع ، القولان مبنيان على الطهارة: وقال في التوضيح
ونقل ابن عرفة هذين القولين بعد الدبغ، أما قبله فنقل في ذلك طريقتين . بعد الدبغ انتهى

                                               
  ).٢/٥٩(، مجمع الأر )٦/٤٢٦(، العناية شرح الهداية )٥/١٤٢(بدائع الصنائع ) ١(
  ).٤/١٦١(المدونة ) ٢(
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: لاثة أقوالالأولى لابن حارث لا يجوز اتفاقاً، والثانية لابن رشد في جواز البيع والانتفاع ث
المنع فيهما وهو : الثاني، الجواز فيهما لابن وهب مع قيامه من سماع ابن القاسم: لأولا

يجوز الانتفاع لا البيع، وهو : والثالث، ...المتقدم في قول ابن القاسم وروايته عن مالك
:  منهاقال في البيوع الفاسدة. المنع من بيع ذلك كله: ومذهب المدونة... رواية لابن القاسم

  .)١( .."ولا يجوز بيع ميتة ولا جلدها وإن دبغ

  : مذهب الشافعية -٣

جواز ذلك بعد دبغه على اتفق فقهاء الشافعية على عدم جواز بيع الجلد قبل الدبغ، و
 على أن  الشافعي الجديد لأنه طاهر منتفع به، فقد نص المذهب؛وإجراء جميع التصرفات عليه

، وعلة  إلا الكلب والخترير، ولو كان من غير مأكول اللحمجلد الميتة المدبوغ طاهر حتى
 بخلاف حالة الجلد بعد الدبغ ،المنع قبل الدبغ هي وجود الرطوبات السيالة والدماء النجسة

قوله في القديم لا ، ومن زوال الرطوبة عنه والسيولة مما يترتب على ذلك طهارته وصحة بيعه
ولأن إباحة الانتفاع بالميتة لا ، )٢(﴾الْميتةُ علَيكُم متحر﴿: يجوز بيعه، لعموم قوله تعالى

تقتضي جواز بيعها كالمضطر إلى أكلها، ولأن تأثير الدباغة إنما هو التطهير، وليس التطهير 
  .)٣(علة في جواز البيع

  : مذهب الحنابلة -٤

بعد دبغه، بيعه  حكم اتفق فقهاء الحنابلة على منع بيع جلد الميتة قبل دبغه، واختلفوا في
والصحيح في المذهب القول بمنع بيع ذلك الجلد حتى بعد دبغه، وذلك بناءً على القول 

وهذا ما قال به أبو ، بنجاسته وعدم طهارته بالدباغ، وفي المذهب قول بجواز بيع جلد الميتة
بالدبغ، فقيل الخطاب بناء على القول الذي أفاد الطهارة بعد الدبغ، مع اختلافهم فيما يطهر 

وهو الصحيح في المذهب، وقيل بل تقتصر على ، يطهر جلد جميع ما كان طاهراً حال الحياة
  .)٤(ما كان مأكولاً

                                               
  ).١٤٤-١/١٤٣(، التاج والإكليل )٨٦- ١/٨٥(بداية اتهد : ، وانظر)٤/٢٦١(مواهب الجليل ) ١(
  ).٣: (من الآية: سورة المائدة) ٢(
  ).٢٣٨- ١/٢٣٧(، مغني المحتاج )١/٢٨٣(، اموع )١/٦٩(الحاوي ) ٣(
  ).٥٥- ١/٥٤(، كشاف القناع )٩٠- ١/٨٩(، الإنصاف )١٩٦- ٤/١٩٥(المغني ) ٤(
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  :  إلى مذهبينيمكن إجمال الآراء في حكم بيع جلد الميتةو

  .الجواز على تفصيل في هذا الجواز: لأولالمذهب ا

  : استدل القائلون بالجواز بما يأتي

  :  المنقول-أ

هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم ":  مر بشاة ميتة لميمونة فقالصلى الله عليه وسلمرسول االله  أن -١
  .)١("أيما إهاب دبغ فقد طهر": إا ميتة، فقال: ، فقيل"به

هلا انتفعتم  ": ميتة فقالة مر بشاصلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله عن -٢
  .)٢("ا حرم أكلهاإنم: "فقال. فقالوا إا ميتة، "بإهابها

إذا دبغ الإهاب : " يقولصلى الله عليه وسلمخر يقول ابن عباس أيضاً سمعت رسول االله وفي الحديث الآ
  .)٤("أيما إهاب دبغ فقد طهر ": وفي رواية أخرى،)٣("فقد طهر

  : وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة

لى وهذا يدل ع، عاماًجاء ولفظ الإهاب ، أا نصت على طهارة الإهاب بعد الدبغ
 حتى ولو كان الحيوان غير مأكول ،شموله لكل جلد، طالما أنه قد لحقه الدبغ وعولج به

البيع أحد وجوه الانتفاع بهذه وإذا كان طاهراً منتفعاً به فلا مانع من بيعه، لأن اللحم، 
الجلود المدبوغة، خاصة وأن الجلد المدبوغ له أهميته في حياة الناس، حيث إنه يدخل في كثير 

   .)٥( الصناعاتمن 

 ، لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم- رضوان االله عليهم- أن الصحابة -٣

                                               
، و ابن أبي شيبة في مصنفه برقم )٣٦١٠(، و ابن ماجه في سننه برقم )٣٦٣(أخرجه مسلم في صحيحه برقم ) ١(

  ).٩٦(في سننه برقم و الدارقطني ) ٤٦، ٤٤(والبيهقي في السنن الكبرى برقم ) ٢٥١٤٩(
  .سبق تخريجه) ٢(
  .سبق تخريجه) ٣(
  .سبق تخريجه) ٤(
، المغني )١/٦٩(، الحاوي )١٦٣- ١/١٦٢(، أحكام القرآن، الجصاص )٤/٢٦٤(مشكل الآثار، الطحاوي : انظر) ٥(

)١٩٦- ٤/١٩٥.(  
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  .)١( ذبائحهم ميتةمعلوم أن و

أن الجلد بعد الدبغ مباح الانتفاع به شرعاً فكان مالاً، وأن حرمة الميتة :  المعقول-ب
رطوبات ، بل لما فيها من الليست لموا، فإن الموت موجود في السمك والجراد وهما حلالان

يجوز بيعه لزوال  دها بالموت، ولهذا يطهر الجلد بالدباغ حتىجمتالسيالة والدماء النجسة ل
  .)٢(الرطوبة عنه

  .المنع على تفصيل في هذا المنع: الثانيالمذهب 

تمسك المانعون سواء من قال بمنع بيع جلد الميتة مطلقاً، أو من قال بمنع ذلك قبل الدبغ، 
أو من قال بمنعه من غير مأكول اللحم ونحو ذلك، بنفس أوجه استنادهم فيما قالوه من عدم 

  .طهارة جلد الميتة حتى ولو كان ذلك بعد الدبغ، ولو كان من مأكول اللحم ونحوه

أن لا تنتفعوا من الميتة  "صلى الله عليه وسلمكتب إلينا النبي :  ما روي عن عبد االله بن عكيم قال-١
  .)٣("بإهاب ولا عصب

  :  الاستدلالوجه

 بشهر، وذلك على نحو ما صلى الله عليه وسلم لأنه كان قبل وفاة النبي ؛ هذا الحديث ناسخ لما قبلهأن
والمقرر أن اللاحق ينسخ السابق، ، رواه ابن عكيم كما أن لفظه يدل على سبق الترخيص

 هذا فضلاً ،)٤(وأن الثابت هو الأخذ بأحد الأمرين، وهو عدم الانتفاع مطلقاً من الميتة بشيء
إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا " كتب إلى جهينة صلى الله عليه وسلمن أنه قد ثبت أن النبي ع

: وفي التاريخ الكبير للبخاري، )٥("جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب
  .)٦(" كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بشيءصلى الله عليه وسلمأن النبي "

  : ونوقش هذا
                                               

  ).١/٥٤(كشاف القناع ) ١(
  ).١/٥٥(، كشاف القناع )١/٢٨٣(، اموع )٥/١٤٢(بدائع الصنائع ) ٢(
  .سبق تخريجه) ٣(
  ).١/٤٩(، المغني )١١٣- ٧/١١٢(، جامع الأصول لابن الأثير )١/٨٨(نيل الأوطار ) ٤(
  .سبق تخريجه) ٥(
  .سبق تخريجه) ٦(
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 بالإضافة إلى أنه ،صلى الله عليه وسلمل لعدم سماعه من النبي بأن حديث عبد االله بن عكيم مرس
فضلاً عن أنه يمكن القول بأن هذا الحديث عام في النهي عن ، مضطرب السند والمتن

الانتفاع بالميتة، ومن هذا بيع جلد الميتة، غير أنه قد خصص بحديث ميمونة، خاصة وأن هذا 
  .)١(كيمبعد الدبغ، كما أن حديث ميمونة أصح إسناداً من حديث ابن ع

ولهذا فلا يمكن ،  أن جلد الميتة جزء منها، وحيث كانت محرمة كان هو الآخر محرماً-٢
 حرمت﴿: والدليل على أن الميتة وجميع أجزائها محرم قوله تعالى، الانتفاع به بالبيع ونحوه

كُملَيةُ عتي٢(﴾الْم(.  

ان نجساً كما لو كان قبل الدبغ فك، هذا فضلاً عن أن الجلد جزء محرم من الميتة بالموت
حيث تأبدت نجاسته فامتنع بيعه خاصة عند من يشترط طهارة المبيع وإمكان الانتفاع به 

  .)٣(شرعاً

  : الترجيح

 سواء كان مأكول ،بجواز بيع جلد الميتة بعد دبغهالقائل  القول - واالله أعلم- الراجح 
  : لما يلي ؛لا اللحم أو

زون لبيع جلد الميتة المدبوغ، وسلامته من المعارضة قوة ما استدل به او ل-١
  .والاضطراب، فضلاً عن أن الدبغ أزال النجاسة المانعة من البيع

إمكان الاستعمال والانتفاع به، وترتيباً من ثم الدبغ يؤثر على الجلد بالطهارة، و أن -٢
 كانت الميتة حلالاخاصة لو ،  لأن هذا هو إعمال للأثر المباشر للدبغ؛على هذا جاز بيعه

  . تخريجاً على إباحة استعمال وبيع جلد المدبوغ والمذكى ذكاة شرعية؛وقت الحياة

                                               
، الفتاوى الكبرى لشيخ )٤/٢٦١(مشكل الآثار : ، وانظر)٧٨- ١/٧٧(، تلخيص الحبير )١/٢٧٢(اموع ) ١(

  ).١/٤٧٥(الإسلام 
  ).٣: (من الآية: دةسورة المائ) ٢(
  ).٨١- ١/٨٠(، نيل الأوطار )١/٦٩(، الحاوي )١/٢٨٣(اموع ) ٣(
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  المطلب الثالث
אאא 

  

  : يتفرع عن هذا المطلب فرعان

  : فيه مسألتان: الفرع الأول  
  : اقتناء الكلب للحاجة من غير ثمنحكم: المسألة الأولى

 وعلى هذا نصت ، لا شك فيه أنه يحرم على الإنسان اقتناء الكلب إلا لحاجة ظاهرةمما
من اقتنى كلباً ليس بكلب ماشية أو  (:صلى الله عليه وسلم حيث قال الرسول ؛الأحاديث النبوية الشريفة

وفي رواية أبي هريرة في صحيح ، )١() نقص كل يوم من عمله قيرطان-أي صيد - ضارية 
   .)٢()أو كلب حرث: (مسلم

من اقتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً : ( يقولصلى الله عليه وسلمأبي زهير الشنئي أنه سمع رسول االله وعن 
   .)٣()كل يوم قيراطولا ضرعاً نقص من عمله 

 الواردة في هذا الشأن تدل على جواز اقتناء الكلب للحاجة لأحاديثوكل ألفاظ ا
اجة قاصرة على  ولكن هل هذه الح، والدور، والزرع،ة الماشيةسحراو ،المتمثلة في الصيد

 يجوز أقتناء الكلاب لحاجات وأغراض أخرى ضع التي وردت في الحديث النبوي أوتلك الموا
 كما هو حادث في عصرنا الحاضر من الاستعانة بالكلاب ،لم تنص عليها الأحاديث النبوية

   ؟للكشف عن المخدرات والمتفجرات وغيرها من الأمور الحادثة

  .اء في ذلكوفيما يلي بيان أقوال الفقه

  .)٤(صيد والماشية والزرعفق الفقهاء في الجملة على جواز استخدام الكلب للات
                                               

 ).٢١٩٨: (، وأخرجه البخاري برقم)١٥٧٤: (أخرجه مسلم في صحيحه، برقم) ١(
 ).٤١٠٩(، ومسلم في صحيحه برقم )٤٨٠(أخرجه البخاري برقم ) ٢(
 )٣١٤٧(أخرجه البخاري برقم ) ٣(
، الفتاوى الهندية )٧/١٢٠(فتح القدير : ، وانظر)٣/١٨٦(شرح صحيح مسلم حكى ذلك النووي في ) ٤(
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  : الأدلة

 كلباً اقتنى من: "قال صلى الله عليه وسلم االله رسول نإ:  قال- رضي االله عنهما- بن عمر االله عبدعن  -١
  .)١("قيراط يوم كل عمله من نقص صيد كلب أو ماشية كلب إلا

 إلا كلب من اقتنى كلباً":  يقولصلى الله عليه وسلمسمعت النبي : قال -رضي االله عنهما-  عن ابن عمر-٢
  .)٢("فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، صيد أو ماشية

ص ينق فإنه لباً كأمسكمن  (:صلى الله عليه وسلم  قال رسول اللَّهِ: قال-رضي االله عنه-  هريرةعن أبي  -٣
  .)٣()حرث أو ماشية كلبطٌ إلا قيرا عملهِ من يوم كل

  .)٤("ملَائِكَةُ بيتًا فِيهِ كَلْب ولَا صورةٌلَا تدخلُ الْ: "حديث -٤

  : وجه الاستدلال

 ؛والزرع، والماشية، الصيد:  على منع اقتناء الكلاب إلا لهذه الأغراض دلالةما ذكرفيأن 
، ولعل ذلك انبة الملائكة لمحلها، والعقر للمارة، وذلك لما في اقتنائها من مفاسد الترويع

وفيه دليل على . والدعاء إليه، لما في مخالطتهم من الإلهام إلى الخير،  أمر شديدومجانبة الملائكة
  .)٥(جواز الاقتناء لهذه الأغراض

  .)٦(الحاجة تدعو إلى اقتناء الكلاب في مثل هذه المواضع فقط -٥

  :اقتناء الكلب لحفظ الدور والدروب: المسألة الثانية
                                              

، كشاف )٢/٩(، أسنى المطالب )١٢- ٣/١١(، الأم )٦/٧٠(، التاج والإكليل )٦/٦٧(، المنتقى )٥/٣٦١(
  ).٢/٧٤(، غذاء الألباب، السفاريني )٣/١٥٤(القناع 

من اقتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً ولا ضرعاً : " بلفظ، وأخرجه البخاري)١٥٧٤: (أخرجه مسلم في صحيحه، برقم) ١(
  ).٢١٩٨: (، برقم"نقص كل يوم من عمله قيراط

من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو : "، وأخرجه البخاري بلفظ)١٥٧٤: (أخرجه مسلم في صحيحه، برقم) ٢(
  ).٥١٦٣: (، برقم"ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان

  .واللفظ لهما) ١٥٧٥(، ومسلم في صحيحه برقم )٢١٩٧(حيحه برقم أخرجه البخاري في ص) ٣(
  ).٢١٠٦: (، ومسلم في صحيحه، برقم)٣١٤٤: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٤(
  ).٢/٢٨٨(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ) ٥(
ام، لابن عبد السلام ، قواعد الأحكام في مصالح الأن)١/٦٧(، المهذب )٦/٦٧(، المنتقى )٧/١٢٠(فتح القدير ) ٦(

)٢/١٦٣.(  



 

٦١٤  

  : لى قولينع ور والدروب لحفظ الدء الكلب في اقتنا الفقهاءاختلف

   .لا يجوز: القول الأول

  .)١( وهو قول عند الشافعية، وقول الحنابلة

  : أدلة القول الأول

  .)٢( بالنهي إلا لأحد هذه الأمور الثلاثةة مصرحافإ الأحاديث السابقة، -١

  .)٣( الحاجة داعية في هذه المواضع الثلاثة فقط-٢

  .يجوز: القول الثاني

  .)٤( عندهم، وهو قول المالكية وهو الأصح، الشافعية أكثروقول ،نفيةوهو مذهب الح

  : دليل القول الثاني

 على يجوز قياساًأن في اقتنائه حفظاً للمال، فأشبه اقتناءه للأغراض المتفق عليها، ف
  .)٥(وهي الحاجة،  بالعلة المفهومة من الحديث عملاً؛الثلاثة

  : المناقشة

 لأن حفظ المنازل من الناس، ؛زل ما تغني في الزرع والمواشيالكلاب لا تغني في المنا
والكلب ربما احتال الإنسان عليه بلقمة يطعمه حتى يألفه فلا ينكره إذا ورد للسرقة 

ف الكلب لْإِفلا يتم فيها حيلة في ، والتلصص، والزروع والمواشي تحفظ من الوحش والسباع
  .)٦(فافترق المعنى فيهما، لها

الكلب يحفظ البيت من السراق والمتلصصين في الجملة، وإن كان أقل من أن : الجواب
حفظه للزرع والمواشي؛ لأنه كثيراً ما يوقظ أهل البيت إذا رأى ما ينكره من إنسان أو 

                                               
  ).٤/١٧٣(، المغني )٩/٢٧٩(اموع ) ١(
  ).٢/٢٨٨(، إحكام الأحكام )٤/١٧٣(المغني ) ٢(
  ).٤٦٦-٦/٤٦٥(الحاوي ) ٣(
  ).٩/٣٣١(، تحفة المحتاج )١/٢٦١(، المهذب )٦/١٨٨(، البحر الرائق )٢/٣٤٤(الفواكه الدواني ) ٤(
  ).٤/١٧٣(، المغني )٦/٤٦٦(، الحاوي )٦/٢٨(، طرح التثريب )١/٢٦١(المهذب ) ٥(
  ).٤/١٧٣(، المغني )٦/٤٦٦(الحاوي ) ٦(



 

٦١٥  

  .حيوان كما هو مشاهد

  : الترجيح

  :  يلي لما؛الراجح هو القول الثاني القائل بأنه يجوز الانتفاع به في غير هذه الأمور الثلاثة

  .)١( عملاً بالعلة المفهومة من الأحاديث، وهي الحاجة-١

بد أن يتناوله من أحكامه بقدر المشابهة، لهذا لم يبح اقتناء الكلب إلا   المشابه للشيء لا-٢
  .)٢(للحاجة لجلب منفعة أو دفع مضرة

  .فيه تضييق على المسلمينالمنصوص عليها،  أن حصر اقتناء الكلاب في المواضع -٣

٤- قتناء الكلاب في ثلاثة  في تحديد الحاجة لاصلى الله عليه وسلم لأحاديث النبي ليس في هذا الأمر رد
 ومن ، ودرء المفاسد وتقليلها، فالشريعة جاءت لمصلحة الإنسان وتكميلها،أمور

 ،في الأحاديثمنصوص عليها  غير ، وإن كانتالمصلحة جواز اقتناء الكلاب للحاجة
م استخدام الكلاب في الكشف عن المخدرات  حيث يت؛وبخاصة في عصرنا الحاضر

 ولو قلنا بالاقتصار على ما نص ،والمفرقعات وغيرها من الأمور الظاهرة في هذا العصر
 بالإضافة إلى أن ألفاظ ،عليه الحديث لحرم المسلمون من منافع وحاجات أخرى

نه  وهو يدل على أ، جاء بثلاث حاجاتها وبعض،الأحاديث بعضها جاء بحاجتين فقط
رشاد المسلمين إلى عدم جواز اقتناء إنما إ و،ينتليس المقصود تحديد ثلاثة فقط أو اثن

  . الكلاب إلا للحاجة فقط

  :بيع الكلب: الفرع الثاني  
  : لى قولينهاء في أثر الحاجة في بيع الكلب عاختلف الفق

  : القول الأول

 في زماننا الكلاب الانتفاع بها منولا أثر للحاجة في بيع الكلب، سواء كان ينتفع به أو لا، 
   .ستعمل في تعقب آثار ارمين والكشف عن المخدرات ونحوها والتي ت،التي تقتفي الأثر

                                               
  ).١٠/٢٣٦(شرح النووي على صحيح مسلم ) ١(
  ).٣٢/٢٥٩(مجموع الفتاوى ) ٢(



 

٦١٦  

 والحنابلة، ورجحه الشيخ ابن باز، والشيخ ، ومذهب الشافعية،وهو المعتمد عند المالكية
  .)١(ابن عثيمين

  : الأول أدلة القول

  : ول والمعقولاستدل أصحاب هذا القول بالمنق

  :  المنقول-أ

 نهى عن ثَمنِ الْكَلْبِ صلى الله عليه وسلمأَنَّ رسولَ اللَّهِ : - رضي االله عنه- أَبِي مسعودٍ الْأَنصارِي عن-١
  .)٢(ومهرِ الْبغِي وحلْوانِ الْكَاهِنِ

، لْبِ خبِيثٌثَمن الْكَ": صلى الله عليه وسلمقَالَ رسولُ اللَّهِ :  قال-رضي االله عنه-  عن رافع بن خديج -٢
  .)٣("وكَسب الْحجامِ خبِيثٌ، ومهر الْبغِي خبِيثٌ

وعن ثَمنِ ،  نهى عن ثَمنِ الدمِصلى الله عليه وسلمأَنَّ رسولَ اللَّهِ : - رضي االله عنه-  عن أَبِي جحيفَةَ -٣
  .)٤("والْمصور، لْواشِمةَ والْمستوشِمةَوا، وموكِلَه، ولَعن آكِلَ الربا، ومهرِ الْبغِي، الْكَلْبِ

:  عن ثَمنِ الْكَلْبِ والسنورِ، فَقَالَ- رضي االله عنه- سأَلْت جابِرًا : وعن أَبِي الزبيرِ قَالَ -٤
" بِيالن رجصلى الله عليه وسلمزذَلِك ن٥(" ع(.  

  : وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة

 فلا يجوز ،والنهي يقتضي الفساد، في النهي عن بيعهصريحة ث الصحيحة الأحادين هذه أ
  .)٦(بيع الكلب

  : يجاب عن الاستدلال ذه الأحاديث

                                               
، المغني )٩/٢٧٢(، اموع )١٢- ٣/١١(،)٢/٢٥٣(، الأم )٤/٢٦٧(، مواهب الجليل )٥٥٢-١/٥٥١(المدونة ) ١(

  ).٨/١١٣(، الشرح الممتع )١٩/٣٩(، مجموع فتاوى ابن باز )٤/٢٨٠(، الإنصاف )٤/١٧١(
  ).١٥٦٧: (، ومسلم في صحيحه، برقم)٢١٢٢: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) ٢(
  ).١٥٦٨: (أخرجه مسلم في صحيحه، برقم) ٣(
  ).٥٦١٧: (أخرجه البخاري في صحيحه برقم) ٤(
  ).١٥٦٩: (أخرجه مسلم في صحيحه برقم) ٥(
  ).٩/٢٧٣(وع ام) ٦(



 

٦١٧  

فتخصص  ،هي أحاديث عامةو،  عن ثمن الكلب في هذه الأحاديث ىصلى الله عليه وسلمأنه 
سنده عن م في - رحمه االله-   روى أبو حنيفةحيث ،)١(الأحاديث التي فيها الترخيص بالبيعب

 في ثمن صلى الله عليه وسلمأرخص رسول االله ":  قال-رضي االله عنهما- الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس 
 ى عن ثمن السنور صلى الله عليه وسلمأن النبي : "، وكذلك عن جابر رضي االله عنه)٢("كلب الصيد

صلح ت  أصحاب القول الثاني على رأيان الحديثنفهذا، )٣( "والكلب، إلا كلب صيد
حتى أجازوا ، فيجوز وإن كان دونه في القوة عندهم ،والمخصص بيان للمراد بالعام، مخصصاً

  . )٤(فبطل مدعاهم، تخصيص العام القاطع بخبر الواحد ابتداء

إن هذا الاستثناء شاذ : المحققين من أهل الحديث والفقه قالواأن ب: يناقش هذا الجواب
 باب  عن ثمن الكلب منصلى الله عليه وسلملو صح هذا الاستثناء لكان ي النبي وفلا يعول عليه، ضعيف 

لا ينتفع به في الحرث ولا الماشية لا يمكن أن يباع، فلذلك تعين واللغو؛ لأن كلباً لا يصاد به 
  .)٥(أن يكون النهي عن ثمن الكلب إنما هو في الكلب الذي ينتفع به ويباح اقتناؤه

  :  المعقول-ب

كما ، تريرأشبه الخفيحرم بيعه،  ،أنه حيوان ي عن اقتنائه في غير حال الحاجة إليه -١
                                               

  ).٥/٢٨(المنتقى ) ١(
والحديث ضعيف، قال ابن القطان في بيان الوهم  )١/٢٥٩(أخرجه الإمام أبو حنيفة في مسنده،) ٢(

وأبو أحمد إنما أعله بأحمد اللجلاج المذكور، فإنه لم تثبت عدالته، وقد حدث بأحاديث ): "٣/٥١٧(والإيهام
، ولكن الزيلعي حسنه في نصب "تعرف إلا به ولا يعرف إلا بهامناكير لأبي حنيفة، وهي كثيرة بواطيل لا 

  ).٤/٧١(الراية
ي بالبناء : ، وأخرجه بلفظ)٢٧٨: (، والدارقطني في سننه، برقم)٤٢٩٥: (أخرجه النسائي في سننه، برقم) ٣(

: ، برقم، والطحاوي في شرح معاني الآثار)١٠٧٩٤: (البيهقي في سننه، برقم: �للمفعول، بدون ذكر النبي 
، والحافظ في )٦/٤٤٢(، وحديث النهي عن ثمن الكلب حديث صحيح، ذكره ابن الملقن في البدر المنير )٥٢٩٥(

أنه منكر، وقال الحافظ في ) ١/١٩٨(، واستثناء كلب الصيد ذكر الشيخ تقي الدين في الإلمام )٣/٦(التلخيص 
ليس بالقوي والأحاديث : "ل البيهقي عن الاستثناء، وقا"ورد الاستثناء في حديث رجاله ثقات): "٣/٧(التلخيص 

 في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في أحاديث النهي عن �الصحيحة عن النبي 
  ".الاقتناء

  ).٧/١١٩(فتح القدير ) ٤(
  ).٨/١١٨(، الشرح الممتع )١٠/٢٣٣(، شرح النووي على صحيح مسلم )٩/٢٧٣(اموع ) ٥(



 

٦١٨  

  .)١(أشبه الخترير،  يحرم بيعهحيوان نجس العينأنه 

  : يمكن أن يجاب عن ذلك

القول بأنه نجس العين ممنوع، فإنه يباح الانتفاع به شرعاً على الإطلاق اصطياداً 
  .)٢(وحراسة، ونجس العين لا يباح الانتفاع به شرعاً إلا في حالة الضرورة كالخترير

، والكلب مما استثناه تفاع به يجوز بيعه إلا ما استثناه الشرعكل مملوك أبيح الان -٢
الشرع؛ فإنه أبيح الانتفاع به للحراسة وما شابه ذلك، ولكن لا يجوز بيعه للنهي عن 

   .)٣(ذلك

  : يمكن أن يجاب عن ذلك

  . )٤(؛ لأن كل ما ينتفع به يجوز بيعه للبيعمحلاو  فيكون مالاًأنه منتفع به حقيقة وشرعاًب

أن الأحاديث الصحيحة صريحة في النهي عن البيع، ب: يجاب عن الاعتراضين السابقين
  . فتسقط الأدلة العقلية،فتقدم على غيرها

  : القول الثاني

 في رواية، -رحمه االله-  والإمام مالك - رحمهم االله- ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
 ولحراسة الماشية ،ستفادة من جلودهالال كبيعها وشرائها ،ب للحاجةإلى أنه يصح بيع الكلا

 ، البوليسية في العصر الحاضرالكلابك ، وسائر وجوه الانتفاع المشروعة،والحرث والصيد
فيجوز ،  والكشف عن المخدرات ونحوها،التي تقتفي الأثر وتستعمل في تعقب آثار ارمين

  .)٥( اني الشوكيهمال إل، ووبه قال عطاء وإبراهيم النخعي، بيع هذه الكلاب

  : أدلة القول الثاني

                                               
  ).٥/٣٧٦(، الحاوي )٤/١٧٢(المغني ) ١(
  ).٤/١٢٥(، تبيين الحقائق )٥/١٤٣(بدائع الصنائع ) ٢(
  ).٤/١٧٤(المغني ) ٣(
  ).٧/١١٨(العناية شرح الهداية ) ٤(
، المنتقى )١/٥٥٢(، المدونة )١/٢٢٠(، الجوهرة النيرة )٤/١٢٥(، تبيين الحقائق )٥/١٤٢(بدائع الصنائع ) ٥(

  ).٤/١٨٩(، المغني )٥/١٧١(وطار ، نيل الأ)٥/٢٨(



 

٦١٩  

  : استدلوا بالمنقول والمعقول

  :  المنقول-أ

  .)١(" رخص في ثمن كلب الصيدصلى الله عليه وسلمأنه : "-رحمه االله– ما رواه أبو حنيفة -١

  .)٢("أنه ى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد: "صلى الله عليه وسلم عن النبي -رضي االله عنه-عن أبي هريرة  -٢

 فإنه ينقص من من اقتنى كلباً: " قالصلى الله عليه وسلمل االله أن رسو - رضي االله عنه- عن أبي هريرة  -٣
  .)٣("عمله كل يوم قيراط إلا كلب غنم أو حرث أو صيد

 فذكر كسب ،ثلاث كلهن سحت: " قالصلى الله عليه وسلم أن النبي - رضي االله عنه-  عن أبي هريرة -٤
  .)٤("اًيضار اًوثمن الكلب إلا كلب، ومهر البغي، الحجام

  : وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة

وإذا أباح ،  وهو كلب الماشية والحرث والصيد،أن الشرع أباح اتخاذ بعض الكلاب - أ
  .)٥(اتخاذه جاز بيعه كسائر الحيوان

 ،ولا فرق في ذلك بين جميع أنواع الكلاب،  لفظ الرخصة يدل على الاستباحة-ب
  .)٦(مم وغير المعلَّالمعلَّ

  : يمكن أن يجاب عن ذلك

ووضح ، ث والآثار كلها ضعيفة باتفاق المحدثينا احتجوا به من الأحادي أن م- أ

                                               
  .سبق تخريجه) ١(
، وابن أبي شيبة موقوفاً )١٢٨١: (، وأخرجه الترمذي برقم)١٠٧٩٣: (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، برقم) ٢(

، وحسنه "وهذا حديث لا يصح من هذا الوجه): "٣/٥٧٨(، قال الترمذي )٢٠٩١٠: (على أبي هريرة، برقم
  .على الترمذي، وقد سبق هذا الاستثناء من حديث جابر والحكم عليهالألباني في تعليقه 

  ).٢١٩٧: (أخرجه البخاري في صحيحه برقم) ٣(
، وضعفه )٢٧٣: (، وضعفه، والدارقطني في سننه، برقم)١٠٧٩٣: (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، برقم) ٤(

، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام )٢/١٩١(أيضاً، وضعفه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 
  ).١/١٩١(، وأما الألباني فأورده في مختصر السلسلة الصحيحة )٣/٥١٦(

  ).٥/٢٨(المنتقى ) ٥(
  ).٤/١٢٦(تبيين الحقائق ) ٦(
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م  لا يفرقون بين المعلَّثم إن أصحاب هذا القول، الترمذي والدارقطني والبيهقي ضعفها
  .)١(وهذه الأحاديث الضعيفة فارقة بينهما، بل يجوزون بيع الجميع، وغيره

ا  في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذصلى الله عليه وسلم الأحاديث التي صحت عن النبي -ب
  .)٢( في النهي عن الاقتناءتوردالتي الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح 

  :  المعقول-ب

والدليل على أنه مال أنه منتفع به ،  للبيع كالصقر والبازيفكان محلا، الكلب مال-١
على فهو مباح الانتفاع به شرعاً ، حقيقة، مباح الانتفاع به شرعاً على الإطلاق، فكان مالاً

لأن البيع إذا صادف ؛  فكان محلا للبيع، في الأحوال كلها،الإطلاق في الحراسة والاصطياد
لأن ؛ بيعهجواز الحاجة تقتضي  ، مباح الانتفاع به على الإطلاق شرعاً،محلا منتفعاً به حقيقة

ا يباح شرعه يقع سبباً ووسيلة للاختصاص القاطع للمنازعة؛ إذ الحاجة إلى قطع المنازعة فيم
  .)٣( لا فيما يجوز،الانتفاع به شرعاً على الإطلاق

  :  من وجهينيمكن أن يجاب عن ذلك

سلم صحة هذا الدليل العقلي؛ لأن الكلب ليس بمالٍ من كل وجه، نلا : الوجه الأول
 ؛وإنما هو مال في أشياء معينة مخصوصة جاءت على سبيل الرخصة، فلا يجوز التوسع فيها

 يجوز بيعه؛ فمعنى ذلك أنه وبناء على ذلكلحرث والماشية، ا جاز للصيد وإنهه إن قلنا لأن
يد على استثناء الشرع، والشرع إنما استثنى ثلاثة ترجاز للصيد والحرث والماشية والبيع، ف

  .أن تجعله لحراسة حرث، أو ماشية، أو تصيد به: أحوال

منفعة البيع، فهذا دليل عقلي فمعنى ذلك أنه أصبح هناك منفعة رابعة وهي ببيعه  قيلفإذا 
إن فيه منفعة، لا نسلم لكم أن فيه منفعة من كل وجه، : مقولهفيعارض الأصل الشرعي، 

ففيه منفعة مخصوصة مرخص فيها ينبغي التقيد بها؛ لأن ما جاء على خلاف الأصل ينبغي أن 
 الثلاثة ذههما ذكر من سوى فالأصل عدم جواز اتخاذ الكلب، ، يتقيد به بالنص الوارد

                                               
  ).٧/٤٩٦(، المحلى بالآثار، ابن حزم )٩/٢٧٣(اموع ) ١(
  ).٤/١٩٠(، المغني )٦/١٦١(، الحاوي )٩/٢٧٣(اموع : انظر) ٢(
  ).٧/١٢٠(، العناية )٢/١٠٧(، مجمع الأر )٥/١٤٣(بدائع الصنائع ) ٣(
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  .)١( فقطالأحوال، فيجوز لمن يريد اتخاذه أن يتخذه على هذه الثلاثة الأحوال المعينة

 جدلاً أن هذا الدليل العقلي صحيح، وهو أن الكلب لو سلم:  فنقول:أمّا الوجه الثاني
  .)٢( )لا اجتهاد مع النص: (هذا اجتهاد مع النص، والقاعدةفمال وفيه منفعة؛ 

  .)٣(وفساد الاعتبار أن يقيس اتهد في موضع ورود النص. لاعتبارفهو قياس فاسد ا

هذا نعم الكلب مال يجوز بيعه كسائر الأموال بجامع وجود المنفعة في كلٍ، : مفقوله
   .فلا اعتبار به؛ ولكنه قياس مصادم للنص، قياس صحيح من ناحية الشكل

صية بالكلب وهبته وتوريثه قياس البيع على الوصية والهبة والأرش، فالو:  القياس-٢
  .)٤(جائز

  : يجاب عن ذلك

ويغتفر ،  يحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها لا يصح؛ لأن الوصيةقياسهم على الوصية
 ولا يجوز بيع اهول ،ولهذا تجوز الوصية باهول والمعدوم والآبق ما لا يغتفر في البيع، هافي

  .)٥(والمعدوم والآبق

  : الترجيح

  :  لما يلي؛ القول الأول القائل بعدم جواز بيع الكلب- االله أعلمو-الراجح 

 بالتحريم، ودلالتها واضحة وصريحة، ولم تفرق صلى الله عليه وسلملصحة دلالة السنة عن رسول االله  - 
وهذا النهي باق لم يثبت دليل صحيح يصرفه عن ظاهره، بل كل ما تعلق  .بين نوع وآخر

  .ثار ضعيفة وتعليلات مردودةبه أصحاب الرأي الثاني القائلون بصحة بيعه آ

                                               
، اموع )١٢- ٣/١١(، الأم )٥/١٦(، شرح مختصر خليل للخرشي )٤/٢٦٧(مواهب الجليل : انظر) ١(

، سبل السلام الصنعاني )٢/٧(، شرح منتهى الإرادات )٤/١٩٠(، المغني )٧/٤٩٣(، المحلى بالآثار )٩/٢٧٣(
)٢/٦.(  

  ).٢/٢١١(، حاشية العطار )٣٤٥(، المستصفى ص )٤/٣٨(الفصول في الأصول، الجصاص ) ٢(
  ).٢/٣٦٧(، حاشية العطار )٣/٢٥٠(، التقرير والتحبير )٧/٣٩٨(البحر المحيط : انظر) ٣(
  ).٧/١٢١(، العناية )٤/١٢٥(تبيين الحقائق ) ٤(
  ).٩/٢٧٣(اموع ) ٥(
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  المبحث الثاني
אא 

  
  : وفيه مطلبان
  أثر الحاجة في استئجار الحجام: المطلب الأول
  أثر الحاجة في استئجار الفحل للضراب: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
אאא 

  

س إلى الحجامة لمعالجة بعض الأدواء والأمراض التي تصيبهم،  الحاجة بعض الناقد تدعو
 ابن  وقد أوضح فوائدها والحاجة إليها،والحجامة معروفة بفوائدها الكثيرة في الطب العربي

  .)١(القيم في كتابه زاد المعاد

 وقد وردت أحاديث عن ، يقوم به الحجام لحاجة المحتجم إليهولما كانت الحجامة عملاً
 احتجم وأعطى صلى الله عليه وسلمن الرسول إ وأحاديث تقول ، عن كسب الحجام فيها ينهىصلى الله عليه وسلمالرسول 

 عمله على ثلاثة اتجاهات ف بين الفقهاء في أخذ الحجام أجرة حدث اختلا،الحجام أجره
  . وفيما يلي عرض لأقوال الفقهاء في استئجار الحجام.لتعارض الآثار

  :القول الأول

  .)٢( وقول عند الحنابلة،المالكية والشافعية من الحنفية و الجمهور وهو مذهب.إنه مباح

  : أدلة القول الأول

  : استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول

  :  المنقول-أ

  .)٣("وأعطى الحجام أجره صلى الله عليه وسلماحتجم النبي ":  قال- رضي االله عنهما-عن ابن عباس

  : وجه الاستدلال

  .)٤(صلى الله عليه وسلملو كان ذلك غير مشروع لما أقدم عليه الرسول 

                                               
  ).٦٣-٤/٥٠(زاد المعاد ) ١(
  ).٥/٣١٣(، المغني )٧/١٨٥(، الأم )٧/٢٩٩(، المنتقى )٩/٩٧(، العناية شرح الهداية )٤/١٩٠(دائع الصنائع ب) ٢(
  ).٢٢٧٩(أخرجه البخاري في صحيحه، باب خراج الحجام، برقم ) ٣(
  ).٥/٣١٣(، المغني )٧/٣٩٤(، الأم )٧/٢٩٩(المنتقى ) ٤(
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  : عقولالم-ب

 إلى يومنا صلى الله عليه وسلمبين الناس من لدن رسول االله عليه  جرى التعارف  استئجار الحجامأن -١
  .)١( عملياًفانعقد إجماعاً، هذا

، فجاز الاستئجار عليها، لا يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة، أا منفعة مباحة -٢
   .)٢(كالبناء والخياطة

، فجاز الاستئجار عليها،  بهاد متبرعاًولا نجد كل أح، أن بالناس حاجة إليها -٣
  .)٣(كالرضاع

 ،ولم يرد دليل صحيح صريح في المنع منه ، بأجر معلوم، أنه استئجار على عمل معلوم-٤
   .)٤(فيقع جائزاً

  : القول الثاني

عثمان، وأبو هريرة، والحسن، والنخعي، : ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة ذلك، منهم
إن أعطي مقابل عمله بلا طلب منه أبيح أخذه بلا : وقال بعضهم ،وهو قول عند الحنابلة

  .)٥(كراهة

  : أدلة القول الثاني

  : استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول

  : قولنالم-أ

، خبيث الكلب ثمن": قال صلى الله عليه وسلماالله رسول أن  - رضي االله عنه- رافع بن خديجعن -١

                                               
  ).٨/٢١(، البحر الرائق )٥/١٢٤(تبيين الحقائق ) ١(
  ).٥/٣١٣(، المغني )٢/٢٥٩(شرح منتهى الإرادات ) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(
  ).٩/٩٧(العناية شرح الهداية ) ٤(
، )٣/٥٥٩(، كشاف القناع )١/٥٦٩(، أسنى المطالب )٨/٣٩٤(، الأم )٧/٢٩٩(، المنتقى )١٥/٨٤(المبسوط ) ٥(

  ).٥/٣١٣(المغني 
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  .)١("خبيث الحجام وكسب، خبيث البغي ومهر

  : لاستدلالوجه ا

، وقد لأن الحجامة أمر مباح؛  مع الكراهةتجوز الإجارة للحجامة وأخذ الأجرة عليها
ما ورد من النهي عن كسب الحجام في  وأعطى الحجام أجره كما سبق، فصلى الله عليه وسلماحتجم النبي 

،  لا يلزم منه التحريم خبيثاًتسميته كسباً، و)٢(الحديث فهو محمول على الكراهة لدناءة الفعل
  .)٣(مع إباحتهما،  الثوم والبصل خبيثينصلى الله عليه وسلمى النبي فقد سم

  .)٤("إن االله يحب معالي الأمور ويبغض سفسافها: "صلى الله عليه وسلم قال -٢

فإن ، بل على سبيل الإشفاق، النهي في كسب الحجامة ما كان على سبيل التحريمو
  .)٥(هنيكسب بما لا يدتالأولى للمؤمن أن يو، ذلك يدنى المرء

 حين سأل بعض مواليه عن كسبه فذكر أنه حجام - عنهرضي االله -  حديث عثمان -٣
  .)٦(إن كسبك لوسخ: فقال

 عن كسب الحجام فنهاه صلى الله عليه وسلمأن محيصة سأل النبي : عن حرام بن سعد بن محيصة -٤
  .)٧("علفه ناضحكأو، أطعمه رقيقك: "عنه فلم يزل يكلمه حتى قال له

                                               
  ).١٥٦٨: (أخرجه مسلم في صحيحه، برقم) ١(
  ).٧/٣٩٤(، الأم )٦/٥٢(، رد المحتار )٤/١٩٠(لصنائع بدائع ا) ٢(
  ).٥/٣١٣(المغني ) ٣(
، والطبراني في المعجم )٨٠١٢: (والبيهقي في شعب الإيمان، برقم) ١٥٣: (أخرجه الحاكم في المستدرك، برقم) ٤(

ائد ، والهيثمي في مجمع الزو)٢/٩٠٣(، وصححه أبو الفضل العراقي في المغني )٢٩٤٠: (الأوسط، برقم
  ).٤/١٦٨(، وكذا الألباني في مختصر السلسلة الصحيحة )٨/١١٧(

  ).١٥/٨٤(المبسوط ) ٥(
، والحديث )٥٩٥١: (، وفي معرفة السنن والآثار، برقم)١٩٣٠٥: (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، برقم) ٦(

  .كما في البيهقي ومعرفة السنن" وروي: "منقطع؛ لأنه عن الشافعي بلفظ
 في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل �عن ابن محيصة عن أبيه أنه استأذن رسول االله : "و داود بلفظأخرجه أب) ٧(

: ، وكذا الترمذي برقم)٣/٢٧٨(،)٣٤٢٤: (برقم" يسأله ويستأذنه حتى أمره أن اعلفه ناضحك ورقيقك
: لكبرى للبيهقي، برقم، والسنن ا)٥/٤٣٥(،)٢٣٧٤٠: (، ونحوه في مسند الإمام أحمد برقم)٣/٥٧٥(، )١٢٧٧(
، وصحيح ابن )١/١٥٠(، والمنتقى لابن الجارود )٢٠/٣١٢(، والمعجم الكبير للطبراني )٩/٣٣٧(، )١٩٢٩١(
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 إن لي حجاماً:  فقال لما قال ذلك أتاه رجل من الأنصارصلى الله عليه وسلم ما روي أن رسول االله -٥
  . )١(نعم: صلى الله عليه وسلم قال ؟فأعلف ناضحي من كسبه، وناضحاً

  : وجه الاستدلال

وإرخاصه في أن يطعمه الناضح  عن كسب الحجام وتسميته خبيثاً صلى الله عليه وسلمي رسول االله 
فكان كسب الحجام ،  وحسناًوهو أن من المكاسب دنياًا، واحدمعنىً والرقيق لا معنى له إلا 

ه أن رم أَ،فلما زاد فيه، يه نفسه عن الدناءة لكثرة المكاسب التي هي أجملفأحب له تتر، دنياً
  .)٢(ليه ع له لا تحريماً تتريهاً،يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه

  : المعقول-ب

  .)٣( بأجر مجهولأنه لا يشترط أجرة معلومة قبل العمل وإنما يعمل غالباً

  : القول الثالث

   .استئجار الحجام حرام

  .)٤(ضعيفة عن أحمد، وقال به فقهاء المحدثينوهو رواية 

  : أدلة القول الثالث

  : استدل أصحاب هذا بالمنقول
                                              

، وصححه ابن الملقن )٤/٣٥٤(، )٢٠٩٨١: (، ومصنف ابن أبي شيبة، برقم)١١/٥٥٧(، )٥١٥٤: (حبان برقم
، )٤/٣٩١(، وسكت عليه الحافظ في التلخيص )٤/١٠٩(، والهيثمي في مجمع الزوائد )٩/٤٠٣(في البدر المنير 

  ).٤/١٧٩(والزيلعي في نصب الراية 
، والطبراني في )١٧٣٠٧: (وأخرجه بمعناه الإمام أحمد في المسند، برقم) لم أجده بهذا اللفظ في دواوين السنة) (١(

مات أبي وترك أرضاً وترك : عن عباية بن رفاعة عن أبيه قال: "، فلفظ الطبراني)٤٤٠٧: (المعجم الكبير، برقم
ازرعوها أو امنحوها واهم :  في ذلك، فقال لهم في الأرض�جارية وغلاماً حجاماً وناضحاً، فأتوا رسول االله 

عن رواية الإمام ) ٤/١٠٩(، قال الهيثمي في مجمع الزوائد "أعلفوا كسب الحجام الناضح: عن كسب الأمة وقال
وهذا إسناد جيد ): "٣/٤٧٤(، وقال عنها الألباني في السلسلة الصحيحة "دوالحديث مرسل صحيح الإسنا: "أحمد

  ".مضطرب: "عن رواية الطبراني) ١/٤٥١(، وقال أبو الفضل العراقي في المغني "رجاله ثقات
  ).٥/١٧٧(، شرح البهجة )٨/٦٦٦(الأم ) ٢(
  ).٧/٢٩٩(المنتقى ) ٣(
  ).٦/٤٨(، الإنصاف )٩/٦٦(اموع ) ٤(



 

٦٢٧  

من السحت كسب إن ":  أن رسول االله قال- رضي االله عنه-ما روي عن أبي هريرة
  .)١("الحجام

  :  ذلكيناقش

 الاًإن لي عي":  أنه عليه الصلاة والسلام قال له رجلروي منبما  أنه منسوخب: أولاً
  -ق قريباًوقد سب- ".نعم: أفأطعم عيالي من كسبه؟ قال،  حجاماًوغلاماً

إن حديث : )٢(تقانيقال الإأن النهي محمول على الكراهة لا التحريم كما سبق، : ثانياً
  .)٣(النهي محمول على الكراهة من طريق المروءة

  : الترجيح

 في هذه المسألة جواز اتخاذ رى أن الراجحأبعد عرض الآراء والأدلة للأقوال الثلاثة 
، ولو كان  حيث احتجم وأعطى الحجام أجرهصلى الله عليه وسلمعملاً بفعل النبي  ؛الأجرة على الحجامة

كسب الحجام (: صلى الله عليه وسلم أما قوله ، أبعد الناس عنهصلى الله عليه وسلمحراماً أو مكروهاً لكان رسول االله 
 النبي  فقد سمى،لايلزم منه التحريم) خبيث: ( قوله، فإنه لا يدل على التحريم لأن)٤()خبيث
  . البصل والثوم خبيثين مع إباحتهماصلى الله عليه وسلم

كما أن القول بالتحريم أو الكراهة يضيق على المسلمين ممن لهم حاجة إلى الحجامة 
  . فقد لا يجدون من يقوم بمثل هذه الأعمال بدون أجر،لمعالجة بعض الأدواء لديهم

                                               
، وأخرج نحوه النسائي في السنن الكبرى، )٥٥٧٣: (ذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار، برقمأخرجه به) ١(

، )١٠٧٩٣: (، والبيهقي في السنن الكبرى، برقم)٤٩٤١: (، وابن حبان في صحيحه، برقم)٤٦٨٣: (برقم
ه ابن الملقن في البدر ، وصحح)٢٧٥: (، والدارقطني في سننه، برقم)٦٦٩٦: (والطبراني في المعجم الكبير، برقم

، "رواه الطبراني في الكبير وفيه جماعة لم أعرفهم): "٤/١٠٢(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )٦/٤٤٢(المنير 
بطرق خمسة وضعف بعضها وسكت عن بعض، وقال الألباني في ) ٤/٧٠(وأورده الزيلعي في نصب الراية 

  ".هذا إسناد جيد رجاله ثقاتو: "عن رواية ابن حبان) ٦/٤٧٠(السلسلة الصحيحة 
) بفاراب(فقيه حنفي، ولد في إتقان : هو أمير كاتب بن أمير غازى الفارابي الإتقاني العميدي أبو حنيفة قوام الدين) ٢(

وورد مصر ودرس بها واستوطنها إلى أن مات، كان شديد التعصب لمذهبه، من كتبه غاية البيان على شرح 
  ).١/٤٩٣(الدرر الكامنة ) ١٠/٣٢٥(نجوم الزاهرة انظر ترجمته في ال. الهداية

  ).٩/٩٧(، العناية )١٥/٨٤(المبسوط ) ٣(
  .سبق تخريجه) ٤(



 

٦٢٨  

  .ة فلا يجوز استئجار الحجام من غير حاج،وقولنا بالجواز مقيد بالحاجة



 

٦٢٩  

אא 
אאאא 

  

 ولا يجد من يبذل له ،قد يحتاج الإنسان إلى تلقيح إناث أنعامه من النوق والبقر وغيرها
 لتحصيل منفعة ؛ل للضراب للحاجةح فهل يجوز لمن هذا حاله استئجار الف،ذلك مجاناً

ولكون ماء الفحل غير متقوم ولا فحل؛  الد النهي عن بيع عسبو لور؛ لا يجوزو أ،مباحة
  ؟معلوم ولا مقدور على تسليمه

  : اختلف الفقهاء في تأثير الحاجة في استئجار الفحل للضراب على قولين

  : القول الأول

   .لا تأثير للحاجة في ذلك

  .)١( وأصل مذهب الحنابلة،الشافعية وجمهور الفقهاء الحنفيةوهو قول 

  : أدلة القول الأول

  :  أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقولاستدل

  : المنقول-أ

  .)٢( ى عن بيع عسب الفحلصلى الله عليه وسلم أن النبي -رضي االله عنهما- روى ابن عمر ا م-١

 عن بيع ضراب صلى الله عليه وسلمى رسول االله : " قال- رضي االله عنه- روى جابر ا م-٢
  .)٣("الجمل

   .)٤("إن من السحت عسب التيس": صلى الله عليه وسلمقوله  -٣
                                               

، )٢/٢١٨(، حاشيتا قليوبي وعميرة )٢/٣٠(، أسنى المطالب )٤/١٧٥(، بدائع الصنائع )١٥/٨٣(المبسوط ) ١(
  ).٢/٢٥٠(، شرح منتهى الإرادات )٦/٢٦(الإنصاف 

  ).٢١٦٤: ( صحيحه، برقمأخرجه البخاري في) ٢(
  ).١٥٦٥: (أخرجه مسلم في صحيحه، برقم) ٣(
عن ) ٤/١٨٠(أورده صاحب الهداية، ولكنه غير موجود بهذا اللفظ في دواوين السنة، قال الزيلعي في نصب الراية ) ٤(

  .، وهو بمعنى حديث ابن عمر السابق"غريب بهذا اللفظ: "هذا اللفظ



 

٦٣٠  

  .)١(  الأجرة عليهأخذ ،والمراد بعسب التيس

  :وجه الاستدلال

لأنه غير متقوم ولا ؛  تدل على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرامسابقةحاديث الأن الأ
  .)٢(معلوم ولا مقدور على تسليمه

  : يجاب عن ذلك

وأما إجارته فتجوز كما أجيز إجارة الظئر للرضاع ومنع ، عن بيعهإنما ورد النهي بأن 
 وهو متيسر ،ن يجمع ماء الفحل من الحيوان ويباعأبيع ضراب الفحل ب، ويتصور )٣(بيع لبنها

  . في هذا العصر
  : المعقول-ب
ولأن ذلك متعلق باختيار الفحل ، فأشبه إجارة الآبق،  مما لا يقدر على تسليمه ذلكأن

  . )٤( مجهوللأنه، وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد، ولأن المقصود هو الماء، وشهوته

  : نيالقول الثا

  .)٥( وقول عند الحنابلة، وهو قول المالكية.تجوز إجارة الفحل للضراب للحاجة

  :أدلة القول الثاني

  : استدل أصحاب هذا القول بالمعقول

 جاز له أي لرب الدابة أن احتاج إنسان إلى ذلك ولم يجد من يطرق له دابته مجاناًإذا 
 ،فجاز كشراء الأسير، لحاجة إليهالأنه بذل لتحصيل منفعة مباحة تدعو ا؛ يبذل الكراء

                                               
  ).١٥/٨٣(المبسوط ) ١(
  ).٥/١٧٣( الأوطار نيل) ٢(
  ).٦/٢٢٧(التاج والإكليل ) ٣(
، المغني )٤/٢٩٢(، تحفة المحتاج )٢/٣٠(، أسنى المطالب )٥/١٢٤(، تبيين الحقائق )١٦/٤١(المبسوط ) ٤(

)٤/١٤٨.(  
  ).٣/٥٦٣(، كشاف القناع )٦/٢٦(، الإنصاف )٥/٧٢(، التاج والإكليل )٣/٤٣٨(المدونة ) ٥(



 

٦٣١  

  . )١(ورشوة الظالم ليدفع ظلمه

إذا استأجره ف ،)٢("أنه ى عن عسيب الفحل" صلى الله عليه وسلمعليه يتأول مالك ما روي عن النبي و
تأتى منه في وقت أو أوقات متقاربة ت يمكن أن قليلة معدودة على أن يتريه على ناقته أكواماً

والأكوام معلومة فليس فيها شيء من الغرر ولا ، لأن الفحل معلوم معين؛ فلا بأس بذلك
  .)٣(الجهالة

  : يجاب عن ذلك

لأا صادقة على ؛ هذا الدليل ترد تي استدل بها أصحاب القول الأولحاديث البأن الأ
  .)٤(الإجارة

  :الترجيح

  :  لما يلي؛ القول الأول القائل بعدم تأثير الحاجة في استئجار الفحل- واالله أعلم-الراجح 

  . للنصوص التي استدلوا بها-١

  .)٥(القول الثاني ضعيف؛ لأنه تغليب للقياس على النصوص -٢

 غير أنه إذا احتاج إنسان إلى ،قدرهاإضافة إلى جهالة  ،عدم القدرة على تسليم المنافع -٣
 لأنه بذل ؛ أن يبذل الكراء- أي لرب الدابة- جاز له ،ذلك ولم يجد من يطرق له مجاناً

أي - ويحرم على المطرق وهو رب الفحل أخذه ،حة تدعو الحاجة إليهالمنفعة مبا
  . للنهي عن ذلك- العوض

                                               
  ).٣/٥٦٣(كشاف القناع ) ١(
  .سبق تخريجه) ٢(
  ).٦/٢٢٧(، التاج والإكليل )٥/٢٢(المنتقى ) ٣(
  ).٥/١٧٣(نيل الأوطار ) ٤(
  ).٢/٢٢٤(بداية اتهد ) ٥(



 

٦٣٢  

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
אאאא 

א 
  

  :حثانبمتمهيد ووفيه 
  ة في الأدوية المختلف في نجاستهاأثر الحاج: المبحث الأول

من الحيوان أثر الحاجة في زراعة جزء : بحث الثانيالم
  النجس في جسم الإنسان

  



 

٦٣٣  

 
  
  :تمهيد

  

جبِلَ الإنسانُ على دفع الضرر عن نفسه وجلب ما يراه نافعاً لها بالطرق المتاحة له، 
وغالباً ما يكون الطريق إلى دفع المضار وجلب المنافع هو المعاملات المالية بيعاً وشراء ونحو 

  .ذلك

الأمراض تعتري الإنسان كثيراً وتضعِف قُواه حتى تجعله محتاجاً إلى دفع ما أصابه بما و
يستطيع، فتارة قد يتيسر له العلاج المباح شراء واستعمالاً، وتارة قد تقتضي الحال أن 
يرتكب المنهي عنه، إما لكونه لم يجد المباح في ذلك الوقت، أو لم يجد ثمنه، أو لم يعلم عنه، 

  .و ذلكأو نح

وأنه لا يقف وقد تقرر أن الشارع الحكيم يراعي حاجة الإنسان، وأنه يريد به اليسر، 
  . ويرفع عنه الحرج،، بل يدفع عنه المشاقفي وجه مصالحه

وفي العصر الحاضر تم تصنيع بعض الأدوية من مصادر نجسة، وقد لا يجد المريض غيرها 
والنجسات التي  المحرمات ذه بيعاً أو شراءً لهأن يتعامل مالِياًمن المباح، وتقتضي حاجته 

   .يحتاجها طبياً

  :يقالوحينئذ 

  هل يصح له شراء النجس من أجل التداوي به؟  - 

 هل يجوز له شراء الأنسولين المشتق من الخترير لغرض التداوي به؟  - 

  هل يراعي الشارع حاجته فيبيح له بيع وشراء الكحول لغرض العلاج؟  - 

  جائز للتداوي؟واستعماله البنج  شراءهل   - 

  هل يصح شراء جزء من حيوان نجس وزرعه في جسم الإنسان؟  - 

  .هذا الفصل متضمن للإجابة على هذه الأسئلة من خلال المبحثين الآتيين
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  المبحث الأول
אאא 

 
  : مطالبوفيه أربعة

  وي بالمحرم والنجس بصفة عامةالتدا: المطلب الأول
  أثر الحاجة في الأنسولين: المطلب الثاني
  أثر الحاجة في الكحول: المطلب الثالث
  أثر الحاجة في البنج: المطلب الرابع
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  المطلب الأول
  التداوي بالمحرم والنجس بصفة عامة

  

قال :  قال- نهرضي االله ع-  لما روى أبو الدرداء ؛التداوي مشروع من حيث الجملة
ولا تتداووا  ، فتداووا، وجعل لكل داءٍ دواء،إن االله أنزل الداء والدواء: (صلى الله عليه وسلمرسول االله 

   .)١()بالحرام

قالت الأعراب يا رسول االله، :  قال-رضي االله عنه-ولحديث أسامة بن شريك 
  غير،اءدو له وضع إلا داء يضع لم وجل عز االله  فإن،نعم عباد االله تداووا(: فقال أنتداوى؟

  .)٢()الهرم داء

حرم أو نجس فقد بم أما ما كان ،باح من حيث الأصلبالموالدواء المشروع هو ما كان 
 لم إن االله: (صلى الله عليه وسلم لقول النبي ؛ من حيث الجملةماتفق الفقهاء على عدم جواز التداوي بها

كل  وجعل ل،إن االله أنزل الداء والدواء: (صلى الله عليه وسلم ولقوله ،)٣()يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم
  .)٤()اء، فتتداووا ولا تتداووا بالحرامداء دو

 ، ولا يجد دواء غيره، أن يعلم أن فيه شفاء،وشرط الحنفية لجواز التداوي بالنجس والمحرم
 وإن الاستشفاء ، غير مجرى على إطلاقه"إن الاستشفاء بالحرام حرام"وما قيل : وقالوا

   .أما إذا علم وليس له دواء غيره فيجوز ،بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء

 يحتمل ،)٥()لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم (:ومعنى قول ابن مسعود رضي االله عنه

                                               
رواه أبو داود بإسناد صحيح، ): "٢/٩(، وجاء في تحفة المحتاج )٣٨٧٤(أخرجه أبو داود في سننه، حديث رقم ) ١(

 ".م، وهو شامي، ذكره ابن حبان في ثقاتهوهو من رواية إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسل
حديث حسن صحيح، والطبراني في المعجم الكبير : ، وقال)٢٠٣٨(أخرجه الترمذي في سننه حديث رقم ) ٢(

 .أن إسناده صحيح) ٤/١٦٩(وفي الأحاديث المختارة ) ٤٦٥(
  ).٧٥٦١٣(أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم ) ٣(
 .سبق تخريجه) ٤(
 .سبق تخريجه) ٥(



 

٦٣٦  

 ويجوز ، لأنه حينئذ يستغني بالحلال عن الحرام، غير المحرم يكون قاله في داءٍ عرف له دواءأن
  .)١( وإنما يكون بالحلال،رام فلا يكون الشفاء بالح،أن يقال تنكشف الحرمة عند الحاجة

 أم ميتة أم أي اً سواء أكان خمر،وقد عمم المالكية ذلك الحكم على كل نجس ومحرم
 وسواء ، وسواء كان التداوي به عن طريق الشرب أو طلاء الجسد به،شيء حرمه االله تعالى

تداوي  واستثنوا من ذلك حالة واحدة أن يكون ال،كان صرفاً أو مخلوطاً مع دواءٍ جائز
 صرفا أو مختلطاً بدواء ، ويخاف بتركه الموت سواء كان الطلاء نجساً أو محرماً،بالطلاء

  .)٢(جائز

 إما إذا كانا ،وقصر الشافعية الحكم على النجس والمحرم الصرف فلا يجوز التداوي بهما
لو حتى و ،أن يكون عارفاً بالطب: مستهلكين مع دواء آخر فيجوز التداوي بهما بشرطين

ين هذا الدواء فلا يغني عنه  وأن يتع، أو إخبار طبيب مسلم عدل،ان فاسقاً في نفسهك
  .)٣(طاهر

 إلا ، كبول مأكول اللحم أو غيره،وأضاف الحنابلة إلى المحرم والنجس كل مستخبث
هم بالمحرم والنجس بغير أكل  كما أنه يجوز التداوي عند،أبوال الإبل فيجوز التداوي بها

  .)٤(وشرب

 ،أن التداوي بالخمر وغيرها من الخبائث حرام: عن ابن تيمية وتلميذه ابن القيموجاء 
 ، فإن ذلك يحصل به المقصود قطعاً وليس له عنه عوض،وليس هذا مثل أكل المضطر للميتة

 وهنا لا يعلم ، فمن اضطر إلى الميتة ولم يأكل حتى مات دخل النار،والأكل منها واجب
 والتداوي ليس ، بل االله يعافي العبد بأسباب متعددة،ذا الدواء ولا يتعين ه،حصول الشفاء

  .)٥(بواجب عند جمهور العلماء

 ولا ،وكذلك ذهب الشيخ ابن عثيمين إلى أن االله تعالى لم يجعل شفاءنا فيما حرم االله
                                               

 ).٥/٢٢٨(، رد المحتار )١٠- ٢٤/٩(المبسوط : انظر) ١(
  ).٢/٣٤٠(، الفواكه الدواني )١/١١٩(مواهب الجليل : انظر) ٢(
 ).٤/١٥٩(، أسنى المطالب )٩/١٧٠(تحفة المحتاج ) ٣(
  ).٤٦٤- ٢/٤٦٣(، الإنصاف )٢/٧٦(كشاف القناع ) ٤(
  ).٤/٢٩٣(، لابن القيم ، وإعلام الموقعين)٧- ٣/٦(الفتاوى الكبرى، لابن تيمية ) ٥(
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 و ربما يكون ، لأن الإنسان قد يشفى بدون تناول الدواء؛تنطبق الضرورة والحاجة على ذلك
 وقد تندفع به الحاجة ، فلسنا في حاجة إلى هذا الدواء المحرم، هذا المحرم يغني عنهدواء غير

  .)١( يفيد الدواء المحرم وقد لا يفيد يعني قد،وقد لاتندفع

                                               
  ).١٥/٣٨(الشرح الممتع ) ١(



 

٦٣٨  

  
  

  المطلب الثاني
אא 

  

وينتج في خلايا .  ينظم استخدام الجسم للسكَّر والأغذية الأُخرىهرمون الأنسولين
  . خصصة في جزء من البنكرياسمت

  . ريكَّ المسمى الس المرضبالأنسولينوتسبب اضطرابات معينة ذات صلة 

 ويتكاثر سكر العنب ،وفي هذا المرض لا يستطيع الجسم استخدام السكر بشكل صحيح
 أيضًا في استخدام الجسم الأنسولين ويؤثر ،وهو نوع من السكر في الدم، )جلوكوز(

   .الدسم والمنتجات المعدنية، مثل البوتاسيوم والفوسفاتللبروتين و

عد للسكري يؤخذ بشكل  المالأنسولينوحتى أوائل الثمانينيات من القرن العشرين، كان 
  .  ولا يزال،رئيسي من بنكرياس الخنازير ومن الأبقار

.. وهناك بعض الأشخاص الذين لا يتحملون الأنسولين البقري ويحدث لهم حساسية
أما الآن فقد تم تصنيع أنسولين إنساني .  هذه الحالة كانوا يحولون إلى الأنسولين الختريريوفي

، بواسطة هندسة الجينات، وبالتالي لم تعد هناك حاجة للأنسولين الختريري، واختفى كيميائياً
له ، وعلى الطبيب ألا يصفه لمرضاه إلا إذا لم يجد في متناو الإسلاميةنتيجة ذلك من الأسواق

 .)١( المباحالأنسولين

الأنسولين المستخرج من الخترير يحرم باتفاق المذاهب، وخاصة : "محمد الزحيلي. قال د
. أنه يمكن استخراج الأنسولين من بنكرياس الأبقار، والأنسولين البشري بالهندسة الوراثية

  .)٢( "أما عند عدم توفر الأخيرين فيطبق عليه حالة التداوي بالمحرمات للضرورة
                                               

، التداوي بالمحرمات، محمد البار، ١٤٠٤، ٨مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة العدد ) ١(
ريس عبد الفتاح محمود إد. رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية، المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء د

  .٩١٧ص
  .٨٦٩رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية، أحكام المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء، ص ) ٢(
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الخترير بجميع أجزائه نجس العين لا يجوز الانتفاع بشيء منه، : "وهبة الزحيلي. وقال د
 -  في تقديري–إلا إذا تعين ذلك، وبقدر الضرورة أو الحاجة فقط، وعلى هذا يجوز 

 إلى أن يتم ،استعمال الأنسولين المستخرج من الخنازير لمرضى السكري؛ للضرورة العلاجية
  .)١( "بشري عن طريق الهندسة الوراثية، وبأسعار معقولةتحضير أنسولين 

  

                                               
  .المصدر نفسه) ١(
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 
  

  المطلب الثالث
אא 

  

  . أسبيرتو:ويسمى.سائل طيار ملتهب مسكر لا لون له ولا رائحة خاصة: الكحول

المرتبطة بمجموعة " الكيل" مركب عضوي يحتوي على مجموعة :فه الكيميائيون بأنهويعر
وعة فعالة، وإذا أطلق الكحول دون تحديد فيراد به عادة كحول الهيدروكسيل كمجم

  . )١("الإيثيل"الإيثانول 

 الطبيب المسلم المشهور أبو بكر الرازي، حيث قام أول من اكتشف الكحول
باستخلاصها عن طريق تقطير مواد نشوية وسكرية مختمرة، وكان يستعملها في الصيدلة 

لكونه العنصر المسكر في " روح الخمر" هذه المادة وصنع الأدوية وتركيبها، وأطلق على
   .)٢(الخمر

  : ما يليالكحول تستخدم في جوانب من الطب، ومن أشهر هذه الجوانب 

استخدامها كمسيغة للشراب أو للطعم، هذا الجانب لا إشكال في : الجانب الأول
 الخمر؛ لأن قليل تحريمه، ولا يجوز لطبيب ولا لصيدلي أن يصرف دواءً فيه هذه المادة من

فهذا نص من رسول االله ، )٣("ما أسكر كثيره فقليله حرام": صلى الله عليه وسلم حرام، قال االخمر وكثيره

                                               
  .للمجمع الفقهي بمكة المكرمة) ١٦(، بحوث الدورة ٥٧٩نجم عبد االله عبد الواحد، ص. الكحول والمخدرات، د) ١(
للمجمع الفقهي بمكة المكرمة، ) ١٦(، بحوث الدورة ٥٧٩ عبد الواحد، صنجم عبد االله. الكحول والمخدرات، د) ٢(

  .للمجمع الفقهي بمكة المكرمة) ١٦(، بحوث الدورة ٢٥٥الكحول والمنبهات في الغذاء والدواء، محمد البار، ص
سن هذا حديث ح: "، وقال)١٨٦٥: (، والترمذي في سننه، برقم)٣٦٨٣: (أخرجه أبو داود في سننه، برقم) ٣(

، والإمام أحمد في المسند، )٣٣٩٢: (، وابن ماجه في سننه، برقم)٥٦٠٧: (، والنسائي في سننه، برقم"غريب
، )١٧١٦٧: (، والبيهقي في السنن الكبرى، برقم)٥٧٤٨: (، والحاكم في المستدرك، برقم)٦٥٥٨: (برقم

، وحسنه )١٢/٢٠٢(،)٥٣٨٢ (:، وابن حبان في صحيحه، برقم)٤٨٨٠: (والطبراني في المعجم الكبير، برقم
، وصححه الألباني )٤/٣٦٣(، وصحح الزيلعي في نصب الراية بعض طرقه )٤/٢٠١(الحافظ في التلخيص الحبير 

  .في تعليقه على سنن أبي داود



 

٦٤١  

 يدل على اجتناب القليل والكثير من الخمر، فأي دواء وضعت فيه هذه المادة من صلى الله عليه وسلم
  . وفق هذا الجانب ولو كانت نسبة قليلة فإنه لا يجوز استعمالها،الكحول التي هي من الخمر

 لا يجوز استخدامه على هذا الوجه، وذكر بعض - بلا إشكال من حيث الأصل-هذا و
الأطباء المتأخرين أن هذا النوع من الأدوية وجد عند الكفار، ووضعوا هذه المادة الكحول 

 فاستساغوا - والعياذ باالله- في العلاج من أجل أن يستسيغوا طعم الدواء، وهم ألفوا الخمر
، وهذا السبب ليس بضروري ولا حاجي، وإنما هو تكميلي في محرم، طعمها، فهذا هو المبرر

وقد أجمع العلماء على أن الأمور التحسينية والتكميلية في المحرمات لا توجب الرخصة، 
لا يوجب الرخصة : فمقام التحسينات والكمالات لا يوجب استباحة المحرمات، أي

  .)١(- رحمهم االله- بالإجماع بين العلماء 

 أو حافظة، وليس  كمادة مذيبة للقلويات والدهنياتاستخدام الكحول: لثانيالجانب ا
له تأثير علاجي مباشر، ومع هذا يمكن استبدالها بمواد أخرى مأمونة، وقد قامت الولايات 
المتحدة بمنع استخدام الكحول الإيثيلي في أدوية الأطفال بعد أن كان استخدامها شائعاً 

 المنع إلى أن أحد أدوية الربو والذي يوصف على هيئة شراب جداً، ويرجع السبب في هذا
للأطفال يحتوي على كمية من الكحول، وبما أن مرض الربو مزمن فإن نسبة من الأطفال 
المصابين بالربو تعرضوا لآثار الكحول السمية المزمنة نتيجة تعاطي هذا العقار، وبالتالي 

الجرعة الدوائية لعدة سنوات، ولهذا قامت ظهرت عليهم آثار إصابة الكبد، بسبب تكرار 
  . الولايات المتحدة بمنع إضافة الكحول إلى معظم أدوية الأطفال

وقام عدد من الأطباء في كلية الطب بجامعة الملك فيصل بالخبر بالمملكة العربية السعودية 
 ،اتهـ بالبحث في محتويات العقاقير المحتوية على الكحول في مختلف التخصص١٤٠٣عام 

  . فوجدوا أن بعضاً منها تحتوي على الكحول الإيثيلي وهو المسكر والمحرم

                                               
 :http شرح زاد المستقنع، الشنقيطي، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية ) ١(

//www.islamweb.net، الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات، ٣٨١ط الرابع، رقم الدرس الشري ،
، بحوث الدورة ٣٧٢، المشروبات الكحولية والمخدرات، محمد الهواري، ص )١/٥٣٥(عبداالله محمد عبداالله 

  .للمجمع الفقهي بمكة) ١٦(
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  . )١(ويمكن الاستغناء عن بعض تلك الأدوية المشتملة عن الكحول لوجود البدائل

 إليه من تصنيع أدوية لا يدخل الكحول في تركيبها، واوإذا لم يتحقق للمسلمين ما يتطلع
ل، فإنه لا مانع شرعاً من تناول الأدوية التي تصنع حالياً، ولا سيما أدوية الأطفال والحوام

 وذلك ،ويدخل في تركيبها نسبة ضئيلة من الكحول لا تؤدي إلى السكر بكثرة التناول
  .)٢(لغرض الحفظ أو الإذابة

يكون في علاج العمليات الجراحية، وهذا وهو الاستخدام في الجسد، : الجانب الثالث
تستخدم فيها المخدرات والخمور في القديم من أجل قطع الأعضاء من أشهر الجوانب التي 

أن استخدام المخدرات كالتخدير الجراحي من : ونحو ذلك، والذي يظهر عند التأمل والنظر
أجل العملية الجراحية ليس بعلاج في ذاته، فليس التخدير الجراحي يذهب الزائدة، وليس 

تخدير الجراحي يصلح الفساد الموجود في العين أو التخدير الجراحي يقطع البواسير، وليس ال
القلب، أو غير ذلك من الأعضاء من القرحة أو نحو ذلك، إنما هو وسيلة من أجل الغاية التي 

إما ضروري أو حاجي، وبناءً على ذلك لا تخلو العمليات الجراحية : يتوصل إليها في مقام
  :نواعثلاثة أ هذا التخدير في يرخص فيها  يمكن أنالتي

أن المريض إذا لم يقم بهذه العملية يموت، ومن أمثلة : أن تكون ضرورية بمعنى: الأول
عمليات الشرايين أو القلب المفتوح، فإنه لا يمكن أبداً أن يترك المريض بدون عملية، : ذلك

م بأن المريض لو بقي جزـ يناكانسداد الشرايين، وتبديل الشرايين والصمامات ونحوها، وه
: وت؛ لأن هذا الانسداد يؤدي به إلى الجلطة، ثم قد يؤدي به إلى الوفاة، ولكن علاجهسيم

تحويل مجرى الدم عن طريق وجود البديل بتجاوز مكان الانسداد الشرياني، أو قطع هذا 
الموضع على حسب ما يراه الأطباء، وحسب ما يتيسر لهم، وهذا القطع والعلاج لداء يعتبر 

ذا الموضع من  الموت، فلو أم لم يعالجوا هذا الموضع من قلبه أو همفضياً بالإنسان إلى
هي الخوف على النفس من الهلاك، : الضرورةو ،، فهو مقام ضرورةشرايينه فإنه سيموت

                                               
، المشروبات الكحولية، ٢٨٠، ٢٧٥- ٢٧٣الكحول والمخدرات والمنبهات في الغذاء والدواء، محمد البار، ص) ١(

: وانظر. ٥٠٧الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات، أحمد رجائي، ص. ٣٧٣- ٣٧٢محمد الهواري، ص 
  .٢٢٩الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات، نزيه حماد، ص 

  .٢٩٢الكحول والمخدرات والمنبهات في الغذاء والدواء، ص ) ٢(
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ومقام الضرورات يبيح استخدام هذا التخدير كما هو مقرر، وقد ذكر العلماء ونصوا على 
  .جوازه من حيث الأصل

لو خشي على العضو أن يتلف، واحتيج فلخوف على النفس من الهلاك، ما دون ا: لثانيا
إلى قطع شيء أو عمل عملية جراحية لقطع شيء، أو تدخل جراحي لعلاج انسداد في ذلك 
الموضع، دون أن يخشى على الإنسان من الهلاك، ولكن عضوه سيذهب كما في جراحة 

 عملية الماء كما إذا لم تجرى لهره العيون، ويغلب على الظن أنه سيعمى، وأنه سيفقد بص
ونحو ذلك، ففي هذه الحالة لا نخاف فوات النفس، وإنما نخاف فوات الأعضاء، فألحق بعض 
العلماء بفوات النفس فوات الأعضاء، وجعل الخوف على فوات الأعضاء مثل أن يخاف 

 في حدود ما  المحرماتفيذهاب يده أو رجله أو عينه أو سمعه مقام الضرورة، ويرخص له 
  .تحصل به الحاجة، فلا يزيد على ذلك

 كان لا يخشى الموت، ولا ذهاب العضو، ولكنه يجد الألم والتعب الشديد، إذا: الثالث
، تلفولا يستطيع أن يتحمل هذا، بحيث يصل به إلى مقام الحرج، فهو لا يخاف أن يده ست

قام الحرج، فإن وصل به الأمر ولكن هذا الألم يصل به إلى عناء ومشقة شديدة تصل إلى م
  .إلى ذلك فهذا يسميه العلماء بمقام الحاجيات

ما يخشى فيه فوات النفس مقام ضرورة، ويلحق بها الأعضاء، ومن يصل إلى درجة ف
، وقد لا يستطيع بعض  إذا لم يبنجالحرج مثل قلع الضرس، فقلع الضرس قد يصعب به الألم

 المشقة والعناء ما االله به عليم، فيحقن بمادة مخدرة الناس أن يتحمل قلع ضرسه، فيجد من
  .موضعية

: الرخصة في استخدام المخدرات في العمل الجراحي في موضعينفإذا ثبت هذا 
  .الضروري، والحاجي، وهذا إذا كانت العملية جائزة شرعاً

مة في  أو كانت العملية الجراحية محر،إذا كانت العملية الجراحية تكميلية: بقى مسألةت
  : الأصل

عمليات التجميل التي تكون في : فإذا كانت تكميلية فلا توجب الرخصة، مثل
الكماليات، والتي ليس فيها تغيير الخلقة، فإذا وصلت هذه العمليات التجميلية إلى تغيير 
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الخلقة فهي من المحرمات، فجراحة تغيير الجنس، وجراحة تكبير الثدي وتصغيره والعبث في 
خلقة ما ه كلها جراحات محرمة، وأهواء تخالف فيها الخلقة، ويعترض فيها على الخلقة، هذ

االله عز وجل، فهي جراحة محرمة، ولا يجوز التخدير فيها؛ لأن التخدير لم يوجبه موجب 
 عن طريق التخدير محرم شرعاً، وعلى هذا لا  إليهشرعي، بل إن الفعل الذي يراد أن يتوصل

  .)١(لمخدرة في مثل هذه الأموريجوز تعاطي هذه المواد ا

 للجروح والأدوات الجراحية، وقد كمطهر خارجي تستخدم الكحول: الجانب الرابع
أمكن استخدام مواد أخرى مثل السافلون وغيره بدلاً عنها، واستخدامها في هذا اال 

هر أصبح محدوداً، ويستخدم الكحول الإيثيلي لتطهير عيادات طب الأسنان وأدواا، وكمط
للغشاء المخاطي الفموي وللجلد، فلا حرج شرعاً من استخدامه كمطهر وقاتل للجراثيم؛ 
لأنه ليس هناك خطورة تذكر من هذا الاستعمال الخارجي وليس فيه إيصال لهذا المخدر إلى 
داخل الجسم، حتى لو كان بنسبة تركيز عالية؛ إذ ليس هناك فرصة كافية لامتصاصه لداخل 

 .)٢(ليس لوجوده ما يسبب منعه من الناحية الشرعيةالجسم، وعليه ف

                                               
 :http ، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية شرح زاد المستقنع، الشنقيطي) ١(

//www.islamweb.net ٣٨١، الشريط الرابع، رقم الدرس.  
، المشروبات الكحولية ٢٩٢، ٢٧٣الكحول والمخدرات والمنبهات في الغذاء والدواء، محمد البار، ص ) ٢(

  .٥٣٨ والمخدرات، عبداالله محمد، ص، الأدوية المشتملة على الكحول٣٧٢والمخدرات، محمد الهواري، ص
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   الرابعالمطلب

אא 
  

 أي - وهو يصدع ويسبت ، )شيكران(في أصله نبات مخدر يسمى باللغة العربية : البنج
وقد ذكر .  ويخلط العقل، ويورث الخبال، وربما يسكر إذا شربه الإنسان بعد ذوبانه- ينوم 

  .)١(على أنه شرابالقرطبي البنج 

لأنه لا يستعمل في ذات  ؛ويجوز عند الفقهاء التداوي بالبنج واستعماله لإزالة العقل
إذا وجدت الضرورة الملحة ، فلأن حرمته ليست لعينها، وإنما لضررهالعلاج وإنما لمنع الألم و

د المفيد التي تدعو إلى ذلك، وما دام الطبيب الحاذق الأمين يرى أن ذلك هو الدواء الوحي
وهذا هو أصل من ، يجوز التداوي به،  للحياة، وحفظاً للصحة، ودفعاً للضررإبقاءً الناجع

  .)٢( ما يحرم، وحينما يبيح ما يبيح العالمُأصول التشريع في الإسلام، يبنى عليه، حينما يحرم

  .)٣( "الإنسان به يتداوى بأن بأس لا البنج: "- رحمه االله- السرخسي قال

 إن... .والجوزة والبنج الأفيون من الأشياء هذه بيع جواز: "- رحمه االله-وقال الحطاب
... يأكله ممن يبيعه أن الأكل، ويؤمن غير في يصرفه ممن بيعه جاز الأكل غير منفعة فيه كان
 ،للعقل المغيب القدر منه يستعمل لا لمن ذلك بيع يجوز للعقل المغيبة المعاجين سائر وفي

  . )٤("ذلك يستعمل ممن يبيعه أن ويؤمن

  .)٥( "متآكل عضو لقطع عقله ليزيل -أي البنج– تناوله وله: "وجاء في أسنى المطالب
                                               

، الفتاوى الكبرى، لابن تيمية )١/٩٠(، مواهب الجليل )٦/٤٥٧(، رد المحتار )٥/٢٠٣(تفسير القرطبي ) ١(
)٤/٢٢٩.(  

أخلاقيات الطبيب، مسؤوليته وضمانه، الأحكام المتعلقة ببعض ذوي الأمراض المستعصية، الدكتور علي داود ) ٢(
  .٨فقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الجفال، مجلة مجمع ال

  ).٢٤/٩(المبسوط ) ٣(
  ).١/٩٠(مواهب الجليل ) ٤(
  ).٤/١٦٠(أسنى المطالب ) ٥(
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ما يزيل العقل ولا يسكره ولا لذة فيه ولا طرب كالبنج ": - رحمه االله-قال ابن رجبو
  .)١( "إن تناوله لحاجة التداوي به، أو كان الغالب منه السلامة جاز: أصحابناونحوه، فقال 

 يقوم طاهراً يجد لم إذا بالنجاسات التداوي جاز: "- رحمه االله- وقال العز بن عبد السلام
 يجوز النجاسة، ولا اجتناب مصلحة من أكمل والسلامة العافية مصلحة لأن مقامها؛
 غيرها، ومثله دواء يجد بها، ولم يحصل الشفاء أن علم إذا إلا الأصح على بالخمر التداوي

  .)٢( "بقائها من النفس على شىيخ التي السلعة قطع

رم؟ وهل يعتبر البنج ما حكم التداوي بالمح: -رحمه االله- ابن عثيمين سئل فضيلة الشيخ و
وبعض المواد الكحولية التي توجد في بعض الأدوية من المحرم؟ وهل يستوي ذلك في الضرورة 

  وغير الضرورة؟

 يجوز؛ لأن االله لم يجعل شفاء هذه الأمة التداوي بالمحرم حرام لا": فأجاب فضيلته بقوله
ولأن االله لا يحرم علينا الشيء إلا لضرره، والضار لا ينقلب نافعاً أبداً، ، فيما حرمه عليها

تداوى ولا يشفى، ضرورة للدواء إطلاقاً؛ لأنه قد يإنه اضطر إلى ذلك، فإنه لا : حتى لو قيل
  . وقد يشفى بلا تداوي

ت لو لم يأكل جاز له أن  الدواء، لكن لو جاع الإنسان وخاف أن يموإذًا لا ضرورة إلى
 لأنه إذا أكل اندفعت ضرورته وزال عنه خطر الموت، وإن لم ؛يتة وأن يأكل الختريريأكل الم

  .يأكل مات

اللّهم إلا في شيء واحد وهو قطع بعض الأعضاء . لكن الدواء لا ضرورة إليه كما سبق
إنه لا يمكن وقف :  بعض الأعضاء سرطان مثلاً، وقال الأطباءعند الضرورة، فلو حصل في

انتشار هذا المرض إلا بقطع عضو، ومعلوم أن قطع الأعضاء حرام، لا يجوز للإنسان أن 
بد من قطع العضو كانت هذه ضرورة، إذا تأكدوا  لا: يقطع ولا أُنملة من أنامله، فإذا قالوا
  .و السرطانأنه إذا قطع انقطع هذا الداء الذي ه

                                               
  ).٤٢٤- ٤٢٣(جامع العلوم والحكم ص ) ١(
  ).١/٩٥(قواعد الأحكام ) ٢(
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 لأنه ليس مسكراً، السكر زوال العقل على وجه اللذة والطرب، ؛أما البنج فلا بأس به
إن البنج حلالٌ ولا بأس به، وأما ما : والذي يبنج لا يتلذذ ولا يطرب، ولهذا قال العلماء

 الكحول بهذا الدواء بحيث يكون من مواد الكحول في بعض الأدوية، فإن ظهر أثر ذلك
ر الإنسانُ منه فهو حرام، وأما إذا لم يظهر الأثر وإنما جعلت فيه مادة الكحول من أجل سكي

  .)١( "حفظه، فإن ذلك لا بأس به، لأنه ليس لمادة الكحول أثر فيه

                                               
  ).١٧/١٢(مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ) ١(
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  المبحث الثاني
אאאאאא 

  

عضاء وإمكان نقلها من إنسان إلى آخر بل ومن مع التقدم الطبي المعاصر في زراعة الأ
 ، فقد يتقرر الأمر بزراعة عضو من حيوان طاهر أو نجس في جسد إنسان،حيوان إلى إنسان

 كالقلب مثلاً أو بعض أوردته أو اً واحداً لكونه عضو؛وذلك لعدم إمكان نقله من إنسان
   .ر ففي هذه الحالة يجوز نقله من حيوان طاه،لعدم وجود متبرع

أما إذا كان الحيوان نجس العين كالخترير وغيره من الحيوانات النجسة، فالأصل فيه أنه 
من جسده في الآدمي؛ لمكان النجاسة التي يوجب وضعها في البدن بطلان شيء يحرم زرع 

الصلاة وغيرها من العبادات التي يشترط لها الطهارة، ولكن إذا كان الشخص المريض محتاجاً 
و الحيوان النجس إليه، وثبتت حاجته لذلك بشهادة الأطباء المختصين، ولا إلى نقل عض

يوجد عضو طاهر يمكن أن يقوم مقامه، فإنه لا حرج في قيام الطبيب بنقل العضو النجس 
 في الآدمي، ولا يعتبر وجود ذلك العضو النجس في جسم المريض مؤثراً في عبادته تهوزراع

راً لمكان العذر الموجب للترخيص في وجود هذه التي يشترط لصحتها الطهارة؛ نظ
  .)١(النجاسة

وقد سئل قسم الإفتاء بدائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدبي في دولة الإمارات العربية 
  .المتحدة عن حكم استعمال بعض أعضاء الخترير قطع غيار للإنسان

جاسات إلا عند لا يجوز التداوي بالخترير ونحوه من النأنه : حاصل الجوابكان و

                                               
، رؤية إسلامية لبعض المشاكل ٤٠٢، ٤٠٠بية والآثار المترتبة عليها، محمد الشنقيطي، صأحكام الجراحة الط) ١(

، ، زراعة ونقل الأعضاء٨١٣حامد جامع ص. الصحية المنعقدة في الكويت، المواد المحرمة في الطعام والدواء، د
 ١٠ - هـ ١٤٣٠ل  ربيع أو١٣، بحث مقدم إلى مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية  وهبة مصطفى الزحيلى.د.أ

  .م٢٠٠٩مارس 
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  .)١(الضرورة الملجئة

  : فيجوز التداوي بالمحرمات والنجاسات بشرطينوعليه 

ولا يبقى إلا ، أن تنسد جميع الطرق المشروعةبأن تكون الحاجة متعينة : الشرط الأول
  . بالمحظورالإتيان

به تدفع   بقدرها أي لا يتوسع فيها بل يقتصر على ما الضرورة والحاجةأن تقدر: الثاني
  .حاجته

 مايستباح للحاجة في المعاملات المالية المشتملة ابطنستخلص في اية هذا الباب ض
 :كما يليضرر أو نجاسةعلى 

 ،نجاسة عند وجود الحاجة المتعينةضرر أو يجوز بيع واستخدام المواد المشتملة على 
  .وعدم وجود البديل ، جميع الطرق المشروعةادسدانو

                                               
  .٢٨١، بمكة المكرمة ص)١٧(مجلة امع الفقهي، بحوث ) ١(



 

٦٥٠  

 
  

  الخاتمة
  

ح دِ االله والثناء عليه، فقد أتيت على ختام هذا البحث الذي عشت معه سنوات وبعدم
عديدة، بذلت فيها ما تيسر لي من وقت وجهد، من أجل تحقيق الأهداف التي جاء البحث 

  .لتحقيقها

  :وأسجل هنا النتائج التي اشتمل عليها البحث، والتوصيات التي رأيتها مناسِبة

  :نتائجال-أ
ر إليه قد يكون حسياً قَفت وما ي. الافتقار إلى الشيء:هوفي اللغة   للحاجةاسب المعنى المن-١

  .كالغذاء والدواء، وقد يكون معنوياً كالعطف

 تعريف للحاجة عند جود، وأ وردت تعاريف متعددة للحاجة عند العلماء قديماً وحديثاً-٢
  التوسعةُحيثمن  مفتقر إليها  أا:الحاجيات ومعناها: (العلماء المتقدمين تعريف الشاطبي

فوت المطلوب، فإذا لم تراع بغالب إلي الحرج والمشقة اللاحقة  الضيق المؤدي في الورفع
  ). ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح العامة،دخل على المكلفين الحرج والمشقة

فها حيث عرشيد الربن عبد الرحمن الدكتور أحمد وعند العلماء المعاصرين تعريف 
الافتقار إلى الشيء، لأجل التوسعة ورفع الضيق والمشقة، مما يخالف الأدلة (: بقوله

  ).والقواعد الشرعية

 إلا في حدود طاقته، هلم يكلفسبحانه راعى حاجة الإنسان في سائر الأحكام، فأن االله  -٣
 سبحانه على  شرفنا االله،وهذا أصل عظيم في الدين، وركن من أركان شريعة المسلمين

ـالأمم بها، فلم يحمو ولا كلفنا بما ليس في وسعنا، ،راًلنا إصأراد بتشريعه الأحكام 
اليسرسر، والعسركل ما لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم، : ، واليسررِد العما : ولم ي

  . العسر، فقد نفى الحرجفإذا أراد االله اليسر ونفَى. سميجهد النفس أو يضر الج

 العلاقة بين الضرورة والحرج أن كلا منهما يعتبر من الأسباب الموجبة للتخفيف ورفع -٤
الحرج عن الأمة الإسلامية، غير أن الضرورة أعلى أنواع الحرج، فكل ضرورة حرج، 
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  .وليس كل حرج ضرورة

أن الحاجة إنما تتحقق مع وجود الحرج، وحيث انتفى :  العلاقة بين الحاجة والحرج-٥
 انتفت الحاجة؛ لأن المحتاج هو الذي يصدق عليه اصطلاحاً كونه واقعاً في الحرج الحرج

  .لو لم يأخذ بأحكام رفع الحرج

 الشرع لم يأت بما يشق أو يعنت، بل شرع من الأحكام ما يناسب أحوال المكلفين، -٦
  :ناوالمشقة نوع

 في التخفيف، لأا لو أثرت لا تنفك عنها العبادة، فهذه المشقة لا أثر لهامعتادة، مشقة  -أ 
لفاتت مصالح العبادات والطاعات في جميع الأوقات أو في غالبها، ولفات ما رتب عليها 

  .من المثوبات

 إلا أا خارجة عن المعتاد في الأعمال ،مشقة مقدور عليهالكنها : المشقة غير المعتادة-ب
، لقيام بما فيه تلك المشقةالعادية، بحيث تشوش على النفوس في تصرفها، وتقلقها في ا

  .والأصل في هذه أن تكون مخفِّفة

٧- المشاقا دليل من الشارع يالتي ورد بشأ تع فيها دليله، سواء كان ذلك بتعيين سبب ب
وأما إن لم يرد بشأا دليل أو . المشقة، أو بضبط السبب الذي تتحقق به المشقة نفسها

 العبادات أو في المعاملات، فإن كانت في ضابط من الشرع فهي إما أن تكون في
العبادات فإما أن تكون لا تنفك عنها العبادات غالباً فلا أثر لها في التخفيف، أو تكون 
المشقة منفكة عن العبادة غالباً فيرجع في ذلك إلى منهج ابن عبدالسلام بالتقريب إلى 

 أو تتعلق المشقة ،صالح الشرعيةالمشاق المعتبرة في أمثالها، لأن ذلك أقرب إلى تحقيق الم
  .بالمعاملات فإنه يتبع في شأا العرف ومعتاد الناس، ما لم تخرج عن إطار الشرع

الحرمة سدا لذريعة ، وإنما طرأت عليه فسدة في نفسهلملا  سداً للذريعة المحرمالفعل  -٨
ح عند  حرمته در، ويباإذا كان في فعله مصلحة راجحة، فإنّمفضية إلى مفسدة، 

نظر  مجردةً بل يلحاجةا لا ينظر إلي، بحيث الحاجة، بشرط أن تكون هذه المصلحة متحققة
إن اقترن بها ، وفإن لم يقترن بها مفاسد طبقت القاعدةا، إلى المفاسد التي قد تقترن به

  .ين للقواعد الشرعيةلِمِع م،العلماء بين هذه المفسدة والمصلحة مفسدة رجح
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لا تخرج عن ) ما حرم سدا للذريعة يباح عند الحاجة: (د الشرعية بقاعدة علاقة المقاص-٩
مقاصد الشارع من تحقيق المصلحة الراجحة ودرء المفاسد، ذلك أن المحرم تحريم الوسائل 

  .تترجح إباحته بالمصلحة الراجحة، وتحريمه يترجح بالمفسدة الراجحة

وجه و ،) يباح عند المصلحة الراجحةما حرم سداً للذريعة( علاقة الاستصلاح بقاعدة - ١٠
 أن إباحة وسيلة الفعل المشروع التفاتاً إلى مآله بحسب غلبة :ها بالاستصلاحتعلق

المصلحة، قد تكون من المصالح المسكوت عنها، ولم يرد في خصوصها نص يشهد 
دام ذلك لا يتعارض مع نصوص  بالاعتبار، لكنها ترجح من جهة الاستصلاح، ما

  .اعده ومقاصدهالشارع وقو

ما حرم سداً للذريعة يباح عند المصلحة ( بقاعدة  علاقةاعتبار المآلاتلقاعدة  - ١١
 تتفرع على أصل النظر في ...ما حرم: قاعدةالنظر إلى المآلات، فمن حيث  ):الراجحة

مآلات الأفعال، وما تنتهي في جملتها إليه، فالفعل يأخذ حكماً مع ما يؤول إليه، فإن 
ومما يؤكد هذا أن علماء  .ؤول إليه مصلحة أقره، أما إن كان مفسدة فإنه يمنعهكان ما ي

  .اعتبر فيها النظر إلى مآلات الأفعال: الأصول اعتبروا باب الذرائع قاعدة مآلية، أي

د من قواعد فقه الموازنات؛ لأن عت) ما ي سداً للذريعة يباح عند الحاجة: ( قاعدة- ١٢
نظر العقلي في التغليب بين المصالح والمفاسد المتزاحمة، وهو نظر لا مبناها على إعمال ال

يستوفي مقصوده إلا بالاستبصار ببصائر الشرع، ومعاني الفطرة السليمة، وأبعاد الواقع 
 وهو المحك الحقيقي للتطبيق، والمعترك الواسع ،الذي يعج بالمتعارضات والمتناقضات

  .للاجتهاد

حيث من والاحتياط ) ما ي سداً للذريعة يباح عند الحاجة: (دة تتضح العلاقة بين قاع- ١٣
 تكاد تكون واحدة، والنظر إليهما منصب على نتيجة الفعل وثمرته، ولكن تهماأدلإن 

الاحتياط يكون في الشبهات أو المباحات المشكوك في إفضائها إلى المحرمات، ومجال 
  .لمصلحة الراجحة وتباح عند ا،القاعدة في الأمور المحرمة لغيرها

لا تؤدي إلى توحيد الضرورة والحاجة من جميع ) الحاجة تترل مترلة الضرورة( قاعدة - ١٤
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الوجوه، فإن هذا التتريل يتأتى باشتراكهما في وجه من الوجوه، فتتريل الحاجة مترلة 
الضرورة يتحقق في أن كلا منهما يباح بها حكم كان في الأصل غير مباح، ولكن يفرق 

هما نوع الحكم؛ فالضرورة تؤدي إلى إباحة المحظور لذاته، وهو إسقاط التحريم عن بين
المضطر، ويكون الحكم معها مؤقتاً بمدة قيام الضرورة، أما الحاجة فإا تؤدي إلى إباحة 

  .المحرم لغيره

 أحكام ، وهيالأحكام الثابتة بالحاجة العامة:  الأحكام الثابتة بالحاجة على قسمين- ١٥
 في كل فرد من الأفراد، أما الأحكام  الحاجةمرة ودائمة، ولا يشترط فيها تحققمست

 مؤقتة معلقة بوجود الحاجة، ولابد من تحققها في كل فرد من  فهيالثابتة بالحاجة الخاصة
  .الأفراد

  :  أوجه الشبه بين الحاجة والضرورة- ١٦

اً، فكلاهما يطلق على ما أن كلا منهما يدل على معنى لغوي متقارب إن لم يكن واحد  - أ
  . بغض النظر عن درجة الافتقار،يفتقر إليه

 أن كلاً من الحاجة والضرورة مفتقر إليها من حيث الجملة، الأمر الذي جعل بعض -ب
  .أهل العلم يتوسع في إطلاق الضرورة فيطلقها على ما يشملها ويشمل الحاجة أيضاً

 منهما يستدعي التيسير والتخفيف؛ كلٌّام، و الحاجة والضرورة يجتمعان في تغيير الأحك-ج
حيث إن الضرورة والحاجة يشتركان في معنى واحد، وهو أصل المشقة، إلا أما يختلفان 

  .في مقدار المشقة

  : الحاجة عن الضرورة بما يلي تفترق- ١٧

فهي ما الحاجة أ الضرورة هي المشقة البالغة المؤدية إلى هلاك أو فساد المقاصد الخمسة، -أ 
الحالة التي يكون الإنسان فيها في جهد ومشقة وحرج، لكن لا يؤدي إلى الهلاك وفوات 

  .المقاصد الخمسة

لضرورة، أما ما حرم لغيره فيباح عند للحاجة لكن يباح ل أن ما حرم لذاته لا يباح -ب
  .الحاجة

وع بنص ن الحكم الاستثنائي الذي يتوقف على الضرورة هو إباحة مؤقتة لمحظور ممنأ -ج
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أما الأحكام . الشريعة، تنتهي هذه الإباحة بزوال الاضطرار، وتتقيد بالشخص المضطر
وهي ،  ولكنها تخالف القواعد والقياسبناء على الحاجة فهي لا تصادم نصاًالتي تثبت 

  . بصورة دائمة يستفيد منها المحتاج إذا كانت الحاجة عامةتثبت

عموم البلوى من أسباب الحاجة، وعموم البلوى أن :  العلاقة بين عموم البلوى والحاجة- ١٨
وبهذا نستطيع . لا بد أن يكون عاماً لكل المكلفين أو أكثرهم كما يفهم من لفظه ومعناه

أن نقول بين الحاجة وعموم البلوى عموماً وخصوصاً وجهياً، حيث يشتركان في عموم 
لبلوى إذا كان سببه غير الحاجة، البلوى إذا كان سببه الحاجة العامة، ويفترقان في عموم ا
  .وفي الحاجة الخاصة التي لا تكون سبباً في عموم البلوى

 يعد الاستحسان مسلكاً وآلة لتحقيق المصلحة الحاجية وتحصيلها، ويكون أثراً للحاجة - ١٩
نفسها، بمعنى أنه يجري ويطبق عند وجود الحاجة، وعند إجرائه وتطبيقه تزول الحاجة 

  . الذي هو حصول المحتاج على ما يزيل به حاجتهويتحقق أثرها

 أو في  الحكم بالشيء لأجل المصلحة إما أن يكون في محل الضرورة، وهو الضروري،- ٢٠
محل الحاجة، وهو المصلحي، أولا في محل الضرورة ولا الحاجة، بل كان مستحسناً في 

  .العادات فهو التحسيني

الحاجة، فهو مسلك لدرء الحاجة وتحقيق أثرها  العرف قد يكون أثراً ونتيجة لوجود - ٢١
  .الذي هو المصلحة ورفع الحرج والضيق

وا أغنياء  لأكل الرطب سواء كان إنما جاءت في حق المحتاجين في بيع العرايا أن الرخصة- ٢٢
، استثناء من الربا، وعليه فلا يجوز بيع العرايا إلا لمحتاج إلى أكلها رطباً، ومتى أم فقراء

  .ولأن ما أبيح للحاجة لم يبح مع عدمها صل لم تجز مخالفته،خولف الأ

 حيث أباح الشارع بيع ، إذا تعذر الكيل في الأموال الربوية يقام مقامه الخرص للحاجة- ٢٣
 لأن تحقيق المماثلة في بيع العرايا ؛العرايا مع اختلال شرط التماثل في الأموال الربوية

  .متعذر

، إلا أن يكون مما ثمرته لا يجري فيها الربا، ع العرية في غير النخيل لا تعتبر الحاجة في بي- ٢٤
  .لعدم جريان الربا فيها؛ فيجوز بيع رطبها بيابسها
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  .ما أبيح للحاجة من صور المزابنة لا يقاس عليها، لتضييق مسالك الربا - ٢٥

لفة  لمقتضى الشريعة ومتفقة مع قواعدها وليست فيها مخاة مشروعية السلم مطابق- ٢٦
 يجوز تأجيل المبيع في السلم من غير تفرقة ، لأنه كما يجوز تأجيل الثمن في البيع؛للقياس
  .بينهما

 السلم وفق القياس؛ لأن فيه مصلحة للبائع والمشتري، أما المشتري فمصلحته أنه يحصل - ٢٧
  .على أكثر، وأما البائع فمصلحته أنه يتعجل له الثمن

ة الربا ثا ولا ظلم، ومدار المعاملات المحرمة على هذه الثلا ليس فيه غرر ولا رب السلم- ٢٨
  .والظلم والغرر

  . الحاجة تبيح بيع المعدوم- ٢٩

  . ما أبيح للحاجة العامة لم يعتبر فيه حقيقة الحاجة- ٣٠

 على  العين بدين لك عليهبعت منك هذ: أن يقول البائع للمشتري: ة بيع الوفاء صور- ٣١
بعتك هذا بكذا على أني متى دفعت لك : أو يقول البائع، فهو ليين أني متى قضيت الد

  .الثمن تدفع العين

بيع الوفاء  أن الشارع الحكيم من مقاصده تضييق المسالك المفضية إلى الربا، وحقيقة - ٣٢
  .قرض جر نفعاً

  . الحاجة المتوهمة غير معتبرةأن بيع الوفاء الحاجة فيه متوهمة، و - ٣٣

  . في إباحة الربا إلا المنصوص عليها كالعرايان سبباً الحاجة لا تكو- ٣٤

 على الرغم من أا بيع دين بدين مع ، الفقهاءاتفاق الحوالة من العقود المالية الجائزة ب- ٣٥
  . للحاجةرخصة من الشارع وتيسيراً، عدم القبض في مجلس العقد، ولكنه جوز للحاجة

، ففي السفتجة انتفاع المقرض محذور شرعيفيها  السفتجة جائزة ولا يوجد - ٣٦
فالضابط في المنفعة التى يحرم اشتراطها في القرض هي المنفعة التي ينتفع بها والمستقرض، 

  .المقرض وحده دون المقترض، وما يدفعه المقترض للمقرض بسبب القرض

أن يحتاج إنسان إلى نقود للاستهلاك أو التوسع بها في تجارته :  التورق الفقهية صور- ٣٧
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مثلاً، فيشتري سلعة إلى أجل بأكثر من سعر مثلها حالاً؛ ليبيعها بعد قبضها على غير من 
ولأن ،  فهي جائزة،فهذه لا ربا فيها، ولا يصدق فيها أا بيعتان في بيعة، اشتراها منه

  .الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين، أو زواج أو غيرهما

 امع وضعقد و لا قصداً، ولا صورة، ،رباالمذكور،  التورق الفقهيبيع  يظهر في لم- ٣٨
وهو أن لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها : ضابطاً للجواز

الأول، لا مباشرة ولا بالواسطة، فإن فعل فقد وقعا في بيع العينة المحرم شرعاً، لاشتماله 
  .على حيلة الربا فصار عقداً محرماً

  : -رحمه االله- الشيخ محمد بن صالح العثيمينند شروط التورق ع- ٣٩

 إلى هذه الطريقة يلجأ  فلا يجوز كمن إلى الدراهم، فإن لم يكن محتاجاًأن يكون محتاجاً) أ(
  .ليدين غيره

أن لا يتمكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض والسلم، فإن تمكن ) ب(
  . لأنه لا حاجة به إليها؛ هذه الطريقةمن الحصول على المال بطريقة أخرى لم تجز

أحد ب بعتك إياها العشرة : مثل أن يقول،أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا) ج(
 دفإن اشتمل على ذلك فهو إما مكروه أو محرم، نقل عن الإمام أحم، عشر أو نحو ذلك

وعليه ،  أحمدكأنه دراهم بدراهم لا يصح، هذا كلام الإمام: أنه قال في مثل هذا
 بعتك : ثم يقول للمستدين،فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه

  .إياها بكذا وكذا إلى سنة

 ى عن بيع السلع قبل أن صلى الله عليه وسلم لأن النبي ؛أن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازا) د(
  .يحوزها التجار إلى رحالهم

 كيلا يحصل ، مسألة التورق متوجهبجوازفإن القول  الأربعة الشروط تمت هذه فإذا
 مما قل أنه لا يجوز أن يبيعها المستدين على الدائن بأ وليكن معلوماً،تضييق على الناس

  .اشتراها به بأي حال من الأحوال، لأن هذه هي مسألة العينة

ع لما فيه من إيصال النف،  الأصل في القرض في حق المقرض أنه قربة من القرب- ٤٠
  .وتفريج كربته، وقضاء حاجته، للمقترض
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  . الحاجة لا تصادم النصوص الشرعية- ٤١

 العلاقة بين الحاجة والنص الشرعي علاقة بيان وتخصيص، والمخصص الدليل الشرعي - ٤٢
  .الذي وافقته الحاجة واعتمدت عليه

قول الراجح الو بدوا، يش يعن أه التي لا يمكن لسان السكن من الحاجات الأصلية للإن- ٤٣
، لأنه يستغني  في ديار المسلمين يحرم شراء بيوت للسكنى عن طريق القروض الربويةأنه
 ،، وإذا لم يجد بيتاً بالأجرة اشترى خيمة ونصبها حول البلدبالأجرة  القروض الربويةعن

 فهنا يجب من علم بحاله من المسلمين أن يقوم بلازمه، والربا لا يجوز وإذا لم يجد مكاناً
ن لم يأكل إ احتاج للأكل، اللهم إلا للضرورة القصوى كرجلٍالأحوال،  من بأي حالٍ

  . يعطيه إلا بالربا فهذه ضرورةاً ولم يجد أحد،مات

 للسكنى في ديار غير المسلمين بالقروض اًن في تملك المسلم بيتو اختلف العلماء المعاصر- ٤٤
لسكنى في ديار غير المسلمين عن شراء بيوت لوالقول الراجح في ذلك تحريم  ،الربوية

  .أغلب العلماء ما ذهب إليه وهذا ،طريق القرض الربوي

 في ديار غير المسلمين ربوية شراء بيوت للسكنى عن طريق القروض الوزالقول بج - ٤٥
بشأن شراء بيوت السكنى في ديار غير بالأغلبية  الس الأوروبي فتوى هوللحاجة، 
م والتي تصدر ١٩٩٩ أبريل ٢ السنة الثالثة ١٠ة الأوروبية عدد  من الفتوى و،المسلمين

عند عدد من الفقهاء قول مرجوح وهو  ،روباعن اتحاد المنظمات الإسلامية في أو
  .المعاصرين

 من ، بالربا في غير دار الإسلام يختلف عنه في دار الإسلامالاقتراضإن  من قال برزأ - ٤٦
 أجاز الاقتراض بالربا في غير ث حي- رحمه االله- زرقاءالمعاصرين هو الشيخ مصطفى ال

 الربا أوفر اؤهموإعط) أي من غير المسلمين( القرض منهم خذأدار الإسلام، إذا كان 
وذلك تأصيلاً على مذهب أبي حنيفة ،  أي بمعنى إذا كان المسلم هو الغالب،لمال المسلم

وي، وفتوى اللجنة والشيخ يوسف القرضا، -رحمهما االله تعالى-ومحمد بن الحسن 
  .٨٥/، ع٤٢رقم ة، العلمية الكويتي

 أن شيوع الحاجة إلى تملك بيوت للسكنى في اتمعات الغربية لا يبرر إباحة المحرمات، - ٤٧
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 يوجب تكاتف المسلمين فيما بينهم لإنشاء المؤسسات القادرة على تلبية تلك وإنما
ل إقناع البنوك الربوية بتعديل عقودها الحاجة في إطار المشروعية الإسلامية، أو على الأق

فإن هذه المؤسسات تركض ، بما يتوافق مع روح الشريعة الإسلامية، وليس ذلك ببعيد
ن لاح لها بريقه، وإذا استشعرت أن خلف هذه المطالبة جاليات إسلامية إخلف الكسب 

  .ء تستجلب به أموال هؤلاا عقودها بمفيكثيرة العدد فلا يضيرها قط أن تغير 

الإسهام في الشركات المختلطة معاونة لها على  لأن ؛المختلطةالمساهمة  تحريم المساهمة في - ٤٨
  .ظلمها للأمة

 القول بأن الشركات المختلطة حاجة لكل أمة لا غنى بها عنها قول فيه كثير إطلاقن  أ- ٤٩
هج النظام إذ الأمر رهن النظام الاقتصادي الذي تنهجه كل أمة، فالتي تن، من ااوزة

ولا يمكن ،  تشجع قيام مثل هذه الشركات، والعكس بالنسبة للنظام الاشتراكيالرأسمالي
إذ كل شيء بحسبه، ،  القول بأن الشركات حاجة للأمة ولا عكسهإطلاقمع هذا كله 

والأمر مختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون من صالح الأمة أن تكون الشركات ملكاً 
ائد وفير يعود على الحكومة بالخير ويثري ميزانيتها مما يعود على الأمة للدولة لما لها من ع

ن قدر إعامة في حين لو كانت ملكاً للأفراد ما استفادت الأمة من عائدها هذا، و
وقد لا يكون ، استفادا فلن تكون بالقدر الذي ستكون عليه حينما تكون ملكاً للدولة

ن كان فيها شريك أجنبي وكانت إات لا سيما من صالح الأمة أن يملك الأفراد الشرك
  إذ تكون ركيزة استعمار غالبا، الشركة ذات قوة اقتصادية

 في ميزانيتها أا قدذلك  ويظهر ، تتهاون في شأن الربا المساهمة المختلطةالشركات أن - ٥٠
تساهلت في كبيرة من كبائر الذنوب، وأقدمت على أمر مؤذن بحرب من االله ورسوله، 

فتبين بهذا كله أن شراء أسهم هذه الشركات دعم لما فيه ضرر ة،  منهج مضر بالأموهذا
  .للأمة، لا لما هي محتاجة إليه

وجد طرق تإذ ،  لم تتعين طريقاً للكسب المساهمة في الشركات المساهمة المختلطة أن- ٥١
ث دعى أن الحرام قد عم الأرض بحياأخرى للكسب المشروع والحلال تغني عنها، ومن 

  .لا يوجد طريق للكسب المشروع فعليه الدليل
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ن معظم أسهم الشركات المساهمة يملكها كبار المستثمرين وهم المتحكمون فيها، أ - ٥٢
، لأولئكبالنسبة إذ هم قلة ، زعم حاجتهم إلى هؤلاء لا اعتبار لهايفتبقى نسبة من 

 لا تكون في دخولهم فيما تلبية حاجة الأفراد من المسلمينم، و الحكوالقليل لا يدار عليه
 في نزع  يكون سبباً،في مال محرملا بمشاركتهم ، وصلى الله عليه وسلمفيه حرب لخالقهم ولنبيهم 

  .البركة من أموالهم، ولا يكون باختلاط أموالهم بالربا، وأكل السحت

 ،تداول الأسهم في تلك الشركات بعيدة عن الخلق الإسلاميبها  أن الطريقة التي يتم - ٥٣
تها وغايتها، فوسيلتها الدعاية الكاذبة وترويجها من قبل السماسرة  وسيلبالنظر إلى

للإيقاع في تلك الشركات وامتلاك ما في حوزم، وغايتها هي توليد الأرباح دون 
  .إضافة مقابل حقيقي لذلك

أنه ؛ بدعوى ع في البنك الربوي بقصد استثمار الأموال وتنميتها عن طريق الربامن يود - ٥٤
االله هذا لا شك أنه واقع في الحرام، وملعون بنص رسول فمان رأس المال،  طريق لضأسهل
  . بالحربد، ومهدصلى الله عليه وسلم

  ففي هذه الحالة لا يجوز، مصرف إسلامي في البلد المعيندجيومن يريد حفظ ماله و - ٥٥
 إسلامي يحفظ ماله بنكجود و، ولالحاجة اوزة لذلك لعدم ؛في البنك الربوي الإيداع

  .وهذا الأمر ثابت بالشريعةفيه بدون ربا، 

 حال عدم وجود فيو المعين،  مصرف إسلامي في البلددجلا يو من يريد حفظ ماله و- ٥٦
القول الراجح في ف يحفظ فيه ماله، آمناً  ولم يجد مكاناًماله على وخاف في البلد، الأمن
  . منع الإيداع في البنوك الربوية إلا للضرورةذلك

بشرط العزم على سحب ماله عند وجود للضرورة، وك الربوية  يجوز الإيداع في البن- ٥٧
 لأن ما أبيح للضرورة لا يسمى وقت ؛ال السبب الذي أبيح المحرم من أجلهوالبديل، أو ز
 يكون إيداعه ماله في أنو، رامفإذا زالت الضرورة لا يجوز له استدامة الح، التناول محرماً
يتفق مع إدارة البنك على عدم احتساب أي  بعقد خال من الربا، حيث ةالبنوك الربوي

 لأن أصل إيداع الأموال في البنوك الربوية حرام، وإنما جازت له لحال ؛نسبه مهما نزلت
الضرورة، وهي حفظ المال المظنون سرقته أو احتراقه، والضرورة تقدر بقدرها، فيستباح 
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  .ةمن المحرم على قدر الضرورة، وهي حفظ المال دون أي زياد

على القول المختار بجواز إيداع الأموال في   صرف الفوائد الربوية إلى الفقراء والمساكين- ٥٨
البنوك الربوية للحاجة، وقامت هذه البنوك بدفع الزيادة للعميل، فقد اختلف أهل العلم 

  .وما يفعل بهذه الأموال الربوية، في جواز أخذها

  . وقابلها ومصدرهااملهان ح م منافع مشتركة لكلٍّان بطاقات الائتم تحقق- ٥٩

 بالنسبة لبطاقات جواز أخذ الأجرة على رسوم الإصدار والتجديد والاستبدال - ٦٠
وهذه ، وليست مقابل الضمان،  التي يقدمها البنكالخدماتفهي مقابل  ،الائتمان
 تتلخص في إجراءات يتخذها البنك من قبول طلب العميل للحصول على الخدمات

 من أمور تتعلق بخدمة العميل من تجهيز البطاقة وإرسال الإشعارات، البطاقة، وغير ذلك
فرسم الإصدار ، التلف أو ضياعها والتعميم عليها وإعادة إصدار البطاقة في التجديد، أو

  . بالبطاقةالمنوطةومثله بقية الرسوم تمكن المشترك من الحصول على مزايا الخدمة 

 هي مقابل الخدمات التي يقدمها البنك كالدعاية واز أخذ العمولة من التاجر، والتي ج- ٦١
والإعلان والترويج واستقطاب عملاء جدد وبنوعية جيدة، وتوفر ميزة للتاجر بين أقرانه 

 ، الحاسب الآلي، وإصدار الكشوفاتةممن لا يقبلون البطاقات، وإمداد التاجر بشبك
ية للبطاقات المزورة  التاجر الملصقات الخاصة بالخدمة، والنشرات التحذيروتسليم

  .والمسروقة

على السحب النقدي ) فوائد( جهات إصدار البطاقات الائتمانية بفرض رسوم  تقوم- ٦٢
، وتتبع في فرض الفوائد طريقة الاحتساب الفوري، حيث يتم احتساب الفائدة البطاقةب

المبلغ على المبلغ المسحوب مباشرةً من أول يوم تم فيه السحب، أي أن الساحب لن يدفع 
المسحوب إلا ومعه الفائدة، وهذه الرسوم من أهم موارد جهات الإصدار، وعادة ما 
تكون الفوائد على شكل نسبة مئوية من المبلغ المسحوب، وقد تكون مبلغاً مقطوعاً، 

  .وقد تجمع الاثنين معاً

لية  الرسوم بشرط أن تكون مبلغاً مقطوعاً في مقابل النفقات الفعلية لعمأخذ جواز - ٦٣
 من أكل الربا باسم الرسوم، إذ لا اً حذر؛وز الزيادة على التكلفة الفعليةتجالإقراض، ولا 
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 للإقراض، فعلى البنوك الإسلامية فعليةيظهر مسوغ شرعي لأخذ ما زاد على النفقة ال
  .مراعاة ذلك وحساب التكلفة الفعلية وعدم أخذ ما زاد عليها

ام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة قيـ"هو :  المصرفي المنظمالتورق - ٦٤
من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن ) ليست من الذهب أو الفضة(

 بأن – إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة – المصرف لتزمآجل، على أن ي
  ."ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق

وقد يكون في السلع المحلية كالحديد ،  المنظم يجري في السلع الدولية كالمعادن التورق- ٦٥
رة التداول، وتتسم  التي تتمتع بالسيولة وكث، فالسلعة والمكيفات والسياراتالأرزو

  . فيها التورق المصرفي المنظمريباستقرار نسبي لسعرها في المدى القصير، يج

هي توفير السيولة النقدية التي يمكن من خلالها عمل :  المنظملمصرفيا التورق من الغاية - ٦٦
هذا من ناحية المستورق، أما من ناحية ، مشروعات، أو سداد ديون أو قضاء حاجات

 في عمليات البيع والشراء ويستفيد من فروق ،البنك فيستغل السيولة التي لديه بوفرة
  .الأسعار

  :لما يلييجوز شرعاً  المصرفي المنظم لا التورق أن - ٦٧

 استخدام التورق كأداة للبيع والشراء في تحديد مقدار الربا الذي سوف يؤخذ على أن - أ
 من المودعين، اقتراضهالمال الذي سوف يتم إقراضه للأفراد والمؤسسات والشركات، أو 

 إنما هو حيلة لأخذ الربا وإعطائه، وتجويز ذلك يتناقض مع ما ورد من النهي عن الحيل
، "سد الذرائع" الحيل تتناقض مع القاعدة الشرعية أنلاستحلال الحرام، ومعلوم 

واستخدام أداة التورق في التعامل مع المصارف من خلال البيع والشراء للسلع أدى إلى 
 في محرمهذه القاعدة تقتضي تحريم التورق حتى لو فرض جدلاً أنه غير ، الوقوع في الحرام

  . ذاته

 للمعاني لا للألفاظ لعقود العبرة في اأن: "لتي يقوم عليها التشريع الإسلامي القواعد امن-ب
بد من النظر إلى المقصـد والغاية من أداة   والنيات، ولهذا لابالمقاصد ة فالعبر،"والمباني

التورق في تعامل هذه المصارف في حقيقة أمرها، وبموجب عقود تأسيسها فإا مبنية 
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 مجال عملها، فهي تتاجر في النقود وليست تتاجر بالنقود، كما على أساس أن النقود هي
 هذه مجالات الأعمال التي تمارسها ومن الاقتصادية الأخرى، نشطةيمارس من قبل الأ

المتاجرة بالاستثمارات المالية في الأسواق الدولية، : المصارف والمبنية على أسس ربوية
، حيث يتم احتساب )بورصة البضائع(ية ومن ضمنها المضاربة في سوق السلع المستقبل

أرباح المعاملات التي تمارسها وفق ما أطلق عليه المرابحة في سوق السلع المستقبلية وفق 
المعادلة الربوية في احتساب الأرباح، والمتمثلة في احتساب الربح على أساس القيمة، 

 ). نسبة الفائدة(والمدة الزمنية للتمويل، ومعدل الربح 

نا نلاحظ أن أداة التورق المعمول بها من قِبل المصارف في توفير التمويل لمن يحتاج ومن ه  
 الشراء والبيع في السوق اسم الربا تحت ستحلالإليه، إنما هي وسيلة لإيجاد المخرج لا

الدولية للسلع، فالقصد من بيع المرابحة للسلع التي يتم التعامل بها في سوق المعادن الدولي 
استحلال الإقراض أو هو  إنما المشتري من المصرف لصالح، ومن ثم بيعها )البورصة(

فقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في "الاقتراض، 
التصرفات والعادات، كما هي معتبره في التقربات والعبادات، فالقصد والنية والاعتقاد 

حيحاً أو فاسداً، وطاعة أو معصية، كما أن القصد في يجعل الشيء حلالاً أو حراماً، وص
فواقع ممارسة ".  صحيحة أو فاسدةأوالعبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة، 

وأن ما يؤخذ من ربح هو . المصارف لأداة التورق بالشراء والبيع لا يترع عنها صفة الربا
، وإن عمل الأسماءض وإن تغيرت  على المال المقترطىربا على المال المقرض، وكذا ما يع

عقود باسم بيوع التقسيط أو المرابحة أو شراء السلع وبيعها في سوق السلع المستقبلية 
 . التعامل ومقصده وغايتهيعةلا يغير من طب) البورصة(

 في حين أن صاحب المعاملة نفسه لا ينظر للصورة بل ، من يجيز التورق ينظر للصورةإن  
وهذا ما جعل كثيراً من الناس ، ل على نقد حاضر بمؤجل أكثر منهللحقيقة، وهي الحصو

 جنحوا إلى إنكار لذلكيظنون أن الشريعة لا تتعامل بالحقائق بل بالرسوم والمظاهر، و
 لأن هذه المصالح والحكم لا تكون إلا باعتبار ؛ بهاتحكمة التشريع والمصالح التي جاء

رة دون الحقيقة يجعل الناس أقل إيماناً بالشريعة فبناء الحكم على الصو. الحقائق والغايات
 هو البيوعمقصد الشرع من ربط التمويل ب، ووتعظيماً لها، ومن ثم أقل التزاماً بأحكامها
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أن يكون التمويل تابعاً للمبادلات، أما التورق وسائر صور العينة فهي على النقيض من 
ضته لحكمة التشريع، فهو مناقض وهذا مع مناق. ذلك، تجعل المبادلات تابعة للتمويل

لأن تكلفة التمويل لا يمكن الوفاء بها إلا من خلال النشاط ؛ للمنطق الاقتصادي
 خادماً لاقتصاديفإذا انعكس الوضع وصار النشاط ا، الاقتصادي خادماً للتمويل

للتمويل، انعكس الهدف من النشاط الاقتصادي أصلاً، فبدلاً من أن يكون سبباً لتحقيق 
فيصبح التمويل ، صار مسخراً لسداد تكاليف التمويل وخدمة الديون رفاه والرخاءال

  .الحال في النظام الربوي كما هوالمال، نزيفاً في جسم الاقتصاد لمصلحة أصحاب 

   .الحاجة إلى التعامل بالربا حجة متوهمة غير حقيقة - ٦٨

  .اجة في عقد البيع اتفق الفقهاء على اعتبار الإشارة المفهومة للأخرس للح- ٦٩

  . جواز العدول عن العلم إلى الظن عند الحاجة إليه- ٧٠

ز للحاجة الماسة، كما ئجافهو  أن كل ما كان معتاداً عليه بين المسلمين في صيغة العقد - ٧١
  . التعاقد بالأفعالفي

وم،  يرى الفقهاء أن الخيار مخالف للقواعد والأصول الشرعية؛ لأن الأصل في العقود اللز- ٧٢
  .إلى دفع الغبنوالخيار يمنع من اللزوم في العقود، ولكن أجاز الشارع الخيار للحاجة 

  .زئجافهو  كل ما يحتاج إليه المسلمون لدفع الغبن بينهم - ٧٣

  يصح تعليق البيع على الشرط في المستقبل إذا لم يترتب عليه أكل مال الناس بالباطل،- ٧٤
إلى مثل هذا التعليق لا الحاجة قد تدعو وحرمه االله، ولا تحريم ما أحل االله ولا حل ما 

، والشرع يهدف إلى تحقيق المصالح ورعايتها، ورفع الحرج سيما في الوقت الحاضر
والمشقة عن المكلفين ما أمكن، وتعليق البيع يحقق المصلحة ويرفع الحرج دون أن يعارض 

  .الشرع

٧٥ -جِ إذا كان في المعاملة المالية غرر فاحش لم ته الحاجةز.  

  . كل ما يحتاج إلي بيعه وتدعو الحاجة إلى الانتفاع به جاز بيعه وإن كان معدوماً- ٧٦

 الشروط المتعارف عليها في البيع تجوز للحاجة، كما بيع الثمرة بعد بدو الصلاح بشرط - ٧٧
  .الترك
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 ، للموجودتبعاً ويجعل المعدوم ،إذا كان الخارج أكثرلظهور ا يجوز بيع الثمار المتلاحقة - ٧٨
الغرر فإن  وبذلك يكون الغرر يسيراً، وكما هو معلوم ،متتابعة الظهور الثمار وأن تكون

  .اليسير يغتفر للحاجة

 يجوز بيع المغيبات في الأرض للحاجة، لأن الغرر يسير في مثل هذا البيع، والحاجة داعية - ٧٩
  .إلى ذلك

اخل الحيطان للمشقة والحرج، فتم التجويز  يجوز بيع العقار ولا يشترط رؤية أساسه ودو- ٨٠
  . للحاجة وإن لم تتم رؤيته كله

 لأنه متى رجع إليه رجع إلى معلوم، ؛بمجهول في نفسه بيع الحنطة في سنبلها ليس - ٨١
، لأن للمشتري الخيار بعد أن يشتد، فينتفي الغرر في المرجوع منها إلى حنطة معلومة

  .ذلك

عقد يتفق فيه طرفان على رفع عقد سابق بينهما، وإلغاء : هاء الإقالة في اصطلاح الفق- ٨٢
  .حكمه وآثاره

  .لاستدراك ندم ينفرد به أحدهما الإقالة شرعت من أجل مصلحة المتعاقدين، - ٨٣

  .ز للحاجةئجافهو   ودفع الغبن فيه منفعة للمتعاقدينشرط كل - ٨٤

لأن الغبي الذي لا ؛ لنوع من البيع إلى هذا ااتفق الفقهاء على جواز بيع التولية، للحاجة - ٨٥
يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكي المهتدي وتطيب نفسه بمثل ما اشترى 

ولهذا كان مبناهما على الأمانة والاحتراز عن ، فوجب القول بجوازهما، وبزيادة ربح
  .الخيانة وعن شبهتها

ولا تتعذر رؤيتها لأن للمشتري خيار  صحة البيع بالوصف ولو كانت العين غير غائبة، - ٨٦
  .الرؤية فينتفي الغرر، و الوصف يقوم مقام الرؤية، وبه يرتفع الغرر

 لكنه في ،منع الغرر من أصلهفقد  وصفت أو لم توصف، ،العين الغائبةبيع ع نممن  - ٨٧
منفس الوقت ضيق على الناس في معاملا.  

غير ود في بيع اللبن في الضرع فاحش وغرر الموجلا يجوز بيع اللبن في الضرع، لأن ال - ٨٨
  .يسير
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  .للحاجةن الغرر اليسير يغتفر  لأ؛ يجوز بيع الجبة المحشوة وبيع الحيوان حال الحمل- ٨٩

  . الإبراء في اهول يصح عند الحاجة إليه- ٩٠

 فإن البائع إذا باع ملك نفسه،  مع مخالفته لقياس الأصول للحاجة شرعية ضمان الدرك- ٩١
  .فما أخذه من الثمن فليس بدين عليه حتى يضمنه

  . تغتفر الجهالة في التبرعات للحاجة- ٩٢

  منهذا النوع من الشركة مستثنىو،  شركة المضاربة لا خلاف بين المسلمين في جواز- ٩٣
  .للحاجةومن السلف بمنفعة ، الإجارة اهولة

يحتاج إليها الفقراء الأقوياء وجام،  لمصالح اتمع وسد حااًأن في شركة الوجوه تحقيق - ٩٤
  .على التكسب

جواز المساقاة والمزارعة للحاجة، ولأن القول بالجواز فيه تيسير على الناس وتحقيق  - ٩٥
  . وقضاء حوائجهملمصالحهم

ويشبه - أجمع أهل العلم على جواز دخول الحمام الموجود قديماً والذي يسخن فيه الماء - ٩٦
 مع أن مدة مكث المغتسل في الحمام لا – الآن بأجرة معلومة ما يسمى حمام السونا

يعرف مقدارها، كما أن الماء الذي يستعمله هذا المغتسل غير معروف المقدار، فابيح 
  .دخول الماء والاغتسال فيه مع وجود الجهالة في هذين الأمرين من أجل الحاجة

ن اللبن الذي سيرضعه هذا الصغير  مع أ،لصغير بالإجماعايجوز استئجار الظئر لإرضاع  - ٩٧
  .مجهول المقدار، وإنما أجيز ذلك من أجل الحاجة

، مع أن مدة المسافة لا يعرف  أجمع أهل العلم على إجازة كراء الإبل إلى مكة وغيرها- ٩٨
  .ذلكإلى مقدارها، ومع ذلك أباح الشارع ذلك مع وجود الجهالة من أجل الحاجة 

، ويحتاج إليها التجار لتسهيل عمليات تبادل السلع مباحة منفعة  استئجار السمسار- ٩٩
  .أشبه الخياط والقصار، ومباحوالعمل معلوم ، لأن المدة معلومة؛ والمنافع

  . يجوز العقد على المنافع مع جهالة مدا عند الحاجة إليه-١٠٠

أمين التعاوني إذ يمكن تحقيق الهدف منه بطريق التأن الحاجة متوهمة في التأمين التجاري، -١٠٢
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القائم على التبرع، وإلغاء الوسيط المستغل لحاجة الناس والذي يسعى إلى الربح، وهو 
يكون التأمين عقد معاوضة مشتملاً على غرر كثير من التي بسببها شركة الضمان، 

  .نعغير حاجة متعينة في الإسلام، فيم

 مقابل ، أحدهما لآخر سلعة معينةعقد بين طرفين يؤجر فيه":  الإجارة المنتهية بالتمليك-١٠٣
 يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة، تنتقل بعدها ملكية ،أجرة معينة

  ".السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد

 لضمان خلو هذا العقد من ؛ عقد الإجارة المنتهية بالتمليك جائز لكن بضوابط وقيود-١٠٤
، لأن الأصل في العقود الحل لا الحرمة، وأن الأصل في الغرر أو الضرر على الطرفين

الشروط التقييديه المقترنة بالعقود الجواز، ولا تحظر إلا إذا عارضت نصاً أو ناقضت 
  .لعقدامقتضى 

 عقد الاستصناع في الماضي وليد الحاجة الخاصة والصناعة اليدوية في مجال الجلود -١٠٥
قة في عصرنا الحاضر أصبح من العقود المحقِّو، والأحذية والنجارة والأثاث المترلي

 للحاجات العامة والمصالح الكبرى، كبناء السفن في أحواض واسعة، والطائرات
 والآلات المختلفة في مصانع ضخمة ومعقدة ودقيقة دقة تامة بالغة الأهمية، والسيارات

  .مما أدى إلى وجود قفزة رائعة لهذا العقد بين العقود التجارية

ختلفت عبارات العلماء في تعريف الاستصناع، ويرجع ذلك إلى اختلافهم في حقيقة  ا-١٠٦
وه دالأحناف عفي حين أن ،  حيث أدخله الجمهور ضمن السلم؛الاستصناع وتكييفه

في تعريفه، ومرجع ذلك الاختلاف إلى إدخال فما بينهم  لكنهم اختلفوا ،عقداً مستقلاً
  .بعض القيود أو إخراجها

ن الحاجة داعية للاستصناع، وفي منعه من إلحاق الحرج  لأ؛واز عقد الاستصناع ج-١٠٧
  .بالناس ما لا يخفى

 بمكان  إما للجهل متعذراًاستئذانه، وكان الحاجة إلى التصرف في مال الغير إذا دعت -١٠٨
 ويترتب على انتظار الاستئذان مفسدة أو فوت مصلحة فالتصرف  أو لغيبته،وجوده

  .لغير في هذه الحالة جائز لدفع المفسدة ولجلب المصلحةفي مال ا
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ن يمنع الفقهاء ممِن ن كان ، وإة يجوز بيع مال الغير خشية الخسارة أو التلف للحاج-١٠٩
 التصرف في ملك الغير هذا قصور؛ إذو، هذا تصرف في ملك الغير: من ذلك ويقول

  .ها هنا هو الإضراروترك التصرف ، إنما حرمه االله لما فيه من الإضرار به

ن الراهن قد يغيب ويتعذر على المرن  لأ؛ يجوز الانتفاع بالرهن الذي يحتاج مؤونة-١١٠
  وإثبات،ويشق عليه أو يتعذر رفعه إلى الحاكم، مطالبته بالنفقة التي تحفظ الرهن

 وفي،  قدر نفقته عليه هي قدر حلبه وركوبه أنّ وإثبات، غيبة الراهن وإثبات،الرهن
  .هذا من العسر والحرج والمشقة ما ينافي الحنيفية السمحة

المتصلة التي تحدث بعد العقد تدخل وزيادته  لا خلاف بين الفقهاء على أن نماء الرهن -١١١
  .في الرهن، لعدم إمكان انفصالها

 من الأصل اًسواء كان متولد ليس بتابع للرهن، بل هو للراهن،  نماء الرهن المنفصل أن-١١٢
 وبالتالي إذا ، بهاًلم يكن شبيه  بأصله أواً في حكم المتولد منه، وسواء كان شبيهأو

  . لا يجوز ذلك إلا بتراضي الطرفين،احتيج لبيع نماء الرهن المنفصل

  . ذلكومداواته إن احتاج إلي، ودفع الفساد عنه، لا يمنع الراهن من إصلاح الرهن -١١٣

لأن بيع ما يخاف عليه الفساد من ؛ ه بإذن القاضي ما يخاف الفساد علي للمرن بيع-١١٤
، لأن له ولاية في مال غيره في الجملة؛ فله أن يبيعه لكن بإذن القاضي له، باب الحفظ

 في وإذا باع بأمر الحاكم كان ثمنه رهناً، لأنه لا ولاية له عليه؛ فإن باع بغير إذنه ضمن
  .لأنه بدل المرهون فيكون رهناً ؛يده

فإذا امتنع من الوفاء وأصر ولم ، أوف الدين: ل الدين فإن المرن يطالبه ويقول إذا ح-١١٥
إذا : ما أن يكون الراهن قال للمرنإ:  من حالينيوف، أو عجز عن الوفاء، فلا يخلو

فيبيعه ويأخذ دينه ويرد باقي ، ين ولم أوفك فلك أن تبيع الرهن وتستوفي دينك الدحلّ
ويعطي ،  إذا كان قد وكل وكيلاً أن يبيعه عند حلول الدينوكذلك، ثمنه على الراهن

المرن دينه ويعطي بقيته للراهن؛ لأنه عين ماله، وكل يستحق ما يستحقه، فيبيعه ذلك 
ن بيعه ولم يأذن ع امتنع  قديكون الراهن، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، أو الوكيل

إما أن : فاء أو بيع الرهن، فيقوليجبره على الووللمرن ولم يوكل فيتدخل الحاكم 
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توفي دينك وتأخذ عين مالك الذي هو الرهن، وإما أن تبيع عين المرهون وتوفي الدين 
  .، دفعاً لضرر الرهن، ولحاجة استيفاء الدين عند حلول الأجلمن قيمة الرهن

أو على ، أو هواء جدار له فيه شركة،  إذا حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره-١١٦
الجهالة في  للحاجة؛ لأن فذلك جائز صالحه على إقرارها بعوض معلومو ،نفس الجدار

، وذلك لدعاء الحاجة إليه، المصالح عنه لا تمنع الصحة إذا لم يكن إلى العلم به سبيل
،  لصاحبهوالهواء كالقرار في كونه مملوكاً، وهذا كذلك، وكونه لا يحتاج إلى تسليم

  .الذي في القرارك، فجاز الصلح على ما فيه

، جاز له أو الحائط المشترك،  على حائط جاره الخشب دعت الحاجة إلى وضع إذا-١١٧
  .ذلك

 أو يشق عليه ، أو لا يليق به، لكونه لا يحسنه؛ما وكل فيهمنه  لم يتأت إذا الوكيل -١١٨
 فله التوكيل عن موكله دون نفسه؛ لأن التفويض لمثله ،تعاطيه مشقة لا تحتمل عادة

 أن  فلهمثل ذلك لو كثر ما وكل فيه وعجز عن الإتيان بكلهونما يقصد به الاستنابة إ
يوكل عن موكله فقط فيما زاد على الممكن؛ لأنه المضطر إليه بخلاف الممكن أي عادة 

  .بأن لا يكون فيه كبير مشقة لا تحتمل غالباً

إذا كان ف .بما لا يضره الوكيل يتصرف في البيع والشراء في مال المالك بغير إذنه -١١٩
  .تصرف الوكيل فيه خير للموكل فينبغي أن ينفذ

فإنه يتعذر على جميعهم ،  إلى الإيداع والاستيداعن بالناس حاجة جواز الوديعة؛ لأ-١٢٠
  .ويحتاجون إلى من يحفظ لهم، حفظ أموالهم بأنفسهم

  .؛ لظهور المصلحة وبلا حاجة يجوز بخير منه،بمثلهعند الحاجة  يجب إبدال الوقف -١٢١

 فيه منفعة للمسلمين، ، إلى أحد المساجدسجد الموقوف وصرف ثمنهبيع المالقول بجواز  -١٢٢
  .مناسب لمقاصد الشريعةو

مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ، لأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه يجوز ل-١٢٣
 لا يجحف بالابن ولا أن: بشرطين أحدهما،  كان الولد أو كبيراًصغيراً، ومع عدمها

أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه : الثاني.  تعلقت به حاجتهولا يأخذ شيئاً، يضر به
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  .آخرولداً 

 لأن ذلك أحظ للمولى عليه؛ لتكون نفقته من فاضله ؛ الحاجة إلى المضاربة بمال اليتيم-١٢٤
  .وربحه كما يفعله البالغون في أموالهم

اصر إلا بمسوغ شرعي كإيفاء دين أو دفع حاجة ضرورية أو ليس للوصي بيع عقار الق -١٢٥
ذلك بإذن القاضي؛ لأن بقاء عين العقار فيه حفاظ ، ويكون تحقيق مصلحة راجحة

  .على مصلحة القاصر أكثر من حفظ ثمنه

منوط الوصي  وأن تصرف ، الأصل عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن-١٢٦
هي، وإقراض ماله ليس من مصلحته، وعليه فلا يجوز إلا بالمصلحة لا بالاختيار والتش

فيجوز لظهور المصلحة ، إذا تعين طريقاً لحفظه بحيث لم يمكن حفظه إلا بالقرض
  .حينئذٍ

قصود لمالف ومخ،  أن بيع الإنسان لأعضائه فيه امتهانٌ له، واالله عز وجل مكرم له-١٢٧
رهم حرمة البيع بتكريم االله ولذلك نجد الفقهاء يعلل أكث. الشرع من هذا الوجه

  .للإنسان

ا للموت  جواز التبرع بالأعضاء؛ لأن إنقاذ حياة إنسان أولى وأفضل من تركه معرضً-١٢٨
  . والرئةالبصرعضو مهم من أعضائه كأو فقد 

تعهد كتابي من المصرف لصالح مورد، يتعهد فيه المصرف بدفع : (الاعتماد المستندي -١٢٩
لمستورد طالب فتح الاعتماد، متى قدم المورد مستندات السلع ثمن السلع المصدرة 

ويستعمل في تمويل . هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد والشحن، على أن تكون
  ).التجارة الخارجية

 المصرف يبيع البضاعة بموجب مستنداا عند امتناع الموكل عن الوفاء في الاعتماد -١٣٠
  .المستندي

للنص على تحريم التداوي بالمحرمات، فقد بين القرآن  وي بالخمر، وذلك تحريم التدا-١٣١
الكريم أن الخمر رجس وأمر باجتنابها، وهذا عام في كل شيء لم يقيد، فيعم ترك 

 بين أا داء وليس من صلى الله عليه وسلمشربها، وترك التداوي بها، وترك بيعها وشرائها، ولأنه 
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 أنه إذا حصل اليقين أو غلبة الظن  غير،المعقول طلب الشفاء بالداء، وهذا هو الأصل
بأنه لا يمكن إنقاذ الحياة إلا بهذا الدواء المحرم مع التيقن بأن هذا الدواء الحرام يعد 

  . فإنه لا مانع من التداوي به على هذا النحو بهذه الضوابط،منقذاً للحياة عادة

  . صوف الميتة وشعرها ووبرها طاهر يجوز الانتفاع به-١٣٢

ومن ، ولا دليل على النجاسة،  الطهارة العظامن الأصل فيالانتفاع بعظام الميتة لأجواز -١٣٣
وذلك لأا لم تدخل فيما ؛ فتدخل في آية التحليل، ليست من الخبائث والطيبات

  . ولا معنىحرمه االله من الخبائث لا لفظاً

أم لا، باستثناء  القول بطهارة جلد الميتة إذا دبغ، سواء كان الحيوان مأكول اللحم -١٣٤
، ولأن الأحاديث التي  لأن نجاستهما عينيه لا يؤثر الدباغ فيها؛جلد الكلب والخنزير

  .تثبت طهارة الجلود بالدباغ أصح إسناداً وسالمة من الاضطراب

 يؤثر الدبغ على الجلد بالطهارة، وإمكان الاستعمال والانتفاع به، وترتيباً على هذا -١٣٥
  .جاز بيعه

  .والزرع، والماشية، الصيد: لهذه الأغراضاجة تدعو إلى اقتناء الكلاب  الح-١٣٦

المشابه للشيء لابد أن يتناوله من أحكامه بقدر المشابهة، لهذا لم يبح اقتناء الكلب إلا  -١٣٧
  .للحاجة لجلب منفعة أو دفع مضرة

 استخراج  الأنسولين المستخرج من الخترير يحرم باتفاق المذاهب، وخاصة أنه يمكن-١٣٨
أما عند عدم . الأنسولين من بنكرياس الأبقار، والأنسولين البشري بالهندسة الوراثية

  .توفر الأخيرين فيطبق عليه حالة التداوي بالمحرمات للضرورة

لا يجوز لطبيب ولا لصيدلي أن يصرف محرم، و كمسيغة للشراب  الكحولاستخدام -١٣٩
  . حرامايل الخمر وكثيرهدواءً فيه هذه المادة من الخمر؛ لأن قل

إذا تحقق للمسلمين ما يتطلع إليه المسلمون من تصنيع أدوية لا يدخل الكحول في  -١٤٠
تركيبها، ولا سيما أدوية الأطفال والحوامل، فإنه لا مانع شرعاً من تناول الأدوية التي 

  .ةتصنع حالياً، ويدخل في تركيبها نسبة ضئيلة من الكحول لغرض الحفظ أو الإذاب

 للجروح والأدوات الجراحية، وقد أمكن استخدام كمطهر خارجي  تستخدم الكحول-١٤١
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مواد أخرى مثل السافلون وغيره بدلاً عنها، واستخدامها في هذا اال أصبح محدوداً، 
ويستخدم الكحول الإيثيلي لتطهير عيادات طب الأسنان وأدواا، وكمطهر للغشاء 

 حرج شرعاً من استخدامه كمطهر وقاتل للجراثيم؛ المخاطي الفموي وللجلد، فلا
لأنه ليس هناك خطورة تذكر من هذا الاستعمال الخارجي، حتى لو كان نسبة تركيز 
عالية؛ إذ ليس هناك فرصة كافية لامتصاصه لداخل الجسم، وعليه فليس لوجوده أهمية 

  .من الناحية الشرعية

 لأن حرمته ليست لعينها، ؛ماله لإزالة العقليجوز عند الفقهاء التداوي بالبنج واستع -١٤٢
إذا وجدت الضرورة الملحة التي تدعو إلى ذلك، وما دام الطبيب الحاذق ، فوإنما لضرره

 للحياة، وحفظاً للصحة، إبقاءً الأمين يرى أن ذلك هو الدواء الوحيد المفيد الناجع
  .يجوز التداوي بهفإنه ، ودفعاً للضرر

نجس العين كالخترير وغيره من الحيوانات النجسة، فالأصل فيه أنه إذا كان الحيوان  -١٤٣
محرم؛ لمكان النجاسة التي يوجب وضعها في البدن بطلان الصلاة وغيرها من العبادات 
التي يشترط لها الطهارة، ولكن إذا كان الشخص المريض محتاجاً إلى نقل عضو الحيوان 

ء المختصين، وأن لا يوجد العضو الطاهر النجس إليه، إذا ثبتت حاجته بشهادة الأطبا
، ولا في قيام الطبيب بنقل العضو النجسالذي يمكن أن يقوم مقامه، فإنه لا حرج 

يعتبر وجود ذلك العضو النجس في جسم المريض مؤثراً في عبادته التي يشترط لصحتها 
  .الطهارة؛ نظراً لمكان العذر الموجب للترخيص بوجود هذه النجاسة

أن تنسد  و،ز بيع واستخدام المواد المشتملة على نجاسة عند وجود الحاجة المتعينة يجو-١٤٤
  .جميع الطرق المشروعة

  :التوصيات-ب
  : يوصي البحث بما يلي

 ، بحث أثر الحاجة في باقي الفروع الفقهية في كتب الفقهاء المتقدمين والمعاصرين-١
  . لم تبحثواستنباط ضوابط الحاجة من خلال الفروع الفقهية التي

 ، في الفقه القديم والفقه المعاصر، للذريعة يباح للحاجةاً ما حرم سد:ة بحث قاعد-٢
  .وضوابط ذلك
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 ، من خلال استقرائها في كتب أصول الفقه، الحاجة تترل مترلة الضرورة: بحث قاعدة-٣
  . وأمهات الكتب الفقهية،وقواعد الفقه

  

  .واالله أعلم

 .مد وعلى آله وصحبهوصلى االله وسلم على نبينا مح



 

٦٧٣  

 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  الفهارس
  

  :وتشمل
  فهرس المصادر والمراجع

فهرس الموضوعات 



 

٦٧٤  

  
  فهرس المصادر والمراجع

  

نشر في جريدة : مقال، "الإنسان لا يملك جسده فكيف يتبرع بأجزائه أو يبيعها" .١
  ه١٤٠٧ جمادى الآخر سنة ٢٧ يوم الخميس ٢٢٦اللواء الإسلامي، العدد 

بالمملكة العربية السعودية، موقع الرئاسة العامة للبحوث  ة كبار العلماءأبحاث هيئ .٢
  .العلمية والإفتاء

: ، تأليف)على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي(الإبهاج في شرح المنهاج  .٣
هـ، ١٤٠٤علي بن عبد الكافي السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى، 

  .اءجماعة من العلم: تحقيق

  . محمد عبد اللطيف صالح الفرفور. أثر الاستصناع في تنشيط الحركة الصناعية، د .٤

االله براك الحافي، دت،  عبد الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي، خالد .٥
  .دط

لامي، جدة، الإجارة المنتهية بالتمليك، شوقي أحمد دنيا، مجلة مجمع الفقه الإس .٦
  .)٥(  العدد

: دراسة فقهية مقارنة، إعداد) الإجارة المنتهية بالتمليك(تطبيقاا المعاصرة الإجارة و .٧
علي محيي الدين القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر . د.أ

  .١٢الإسلامي بجدة، العدد 

محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر، دار الدعوة، : الإجماع، تأليف .٨
  .فؤاد عبد المنعم أحمد. د: هـ، تحقيق١٤٠٢كندرية، الطبعة الثالثةالإس

أحكام أعمال البورصة في الفقه الإسلامي، علي السالوس، بحث مقدم مع الفقه  .٩
  .٦الإسلامي بجدة في دورته السادسة، مجلة امع، العدد 



 

٦٧٥  

يق محمد بن علي تقي الدين ابن دق: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تأليف .١٠
  .ت. د- ط. د- العيد، عالم الكتب

أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، مبارك آل سليمان، كنوز إشبليا للنشر  .١١
  .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦، ١والتوزيع، الرياض، السعودية، ط

أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، محمد الشنقيطي، دار الصحابة، جدة،  .١٢
  .هـ١٤١٥الطبعة الثانية 

-ط. د- أبي بكر الرازي الجصاص، دار الفكر: أحكام القرآن للجصاص، تأليف .١٣
  م١٩٩٣- هـ١٤١٤

أبي بكر محمد بن عبد االله ابن العربي، دار الفكر للطباعة : أحكام القرآن، تأليف .١٤
  .محمد عبد القادر عطا: والنشر، بيروت لبنان، تحقيق

 – بيروت -كتب العلمية محمد بن إدريس الشافعي، دار ال: أحكام القرآن، تأليف .١٥
  .عبد الغني عبد الخالق: هـ، تحقيق١٤٠٠

أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الاسلامي، عباس أحمد  .١٦
  .م١٩٩٨محمد الباز، 

  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٥، ٢أحكام المعاملات، كامل موسى، مؤسسة الرسالة، ط .١٧

د بن حزم الأندلسي أبو محمد، دار علي بن أحم: الإحكام في أصول الأحكام، تأليف .١٨
  .هـ١٤٠٤الحديث، القاهرة الطبعة الأولى، 

علي بن محمد الآمدي أبو الحسن، دار الكتاب : الإحكام في أصول الأحكام، تأليف .١٩
  .سيد الجميلي. د: هـ، تحقيق١٤٠٤العربي، بيروت، الطبعة الأولى 

ن مودود الموصلي الحنفي، دار عبد االله بن محمود ب: الاختيار لتعليل المختار، تأليف .٢٠
  .ت. د- ط. د- الكتب العلمية



 

٦٧٦  

الاختيارات العلمية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، رتبه على ترتيب الأبواب  .٢١
الفقهية الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد ابن عباس البعلي الدمشقي، 

  .هـ١٣٢٩ مطبعة كردستان العلمية بدرب المسمط بجمالية مصر المحمية،

أخلاقيات الطبيب، مسؤوليته وضمانه، الأحكام المتعلقة ببعض ذوي الأمراض  .٢٢
المستعصية، الدكتور علي داود الجفال، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 

  .٨الإسلامي بجدة، العدد 

 .هـ١٤١٥أدوات الاستثمار الإسلامي، عز الدين محمد خوجه، الطبعة الثانية،  .٢٣

) ١٦(دوية المشتملة على الكحول والمخدرات، أحمد رجائي، بحوث الدورة الأ .٢٤
  .للمجمع الفقهي بمكة المكرمة

للمجمع ) ١٦(الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات، نزيه حماد، بحوث الدورة  .٢٥
  .الفقهي بمكة المكرمة

هد الإسلامي الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي، المع .٢٦
  .ه١٤١٤، ١للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية جدة، ط

محمد بن علي بن محمد الشوكاني، : إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، تأليف .٢٧
محمد سعيد البدري : م، تحقيق١٩٩٢هـ ١٤١٢دار الفكر، بيروت الطبعة الأولى 

  .أبو مصعب

محمد ناصر الدين الألباني، : بيل، تأليفإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الس .٢٨
  .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية 

الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة، عبد االله بن محمد العمراني، كنوز  .٢٩
، ١إشبيليا للنشر والتوزيع، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، السعودية، ط

  .م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧



 

٦٧٧  

أبي عمر يوسف بن عبد االله بن : الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، تأليف .٣٠
م، ٢٠٠٠عبد البر النمري القرطبي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

  . محمد علي- سالم محمد عطا: تحقيق

دية،  أثره في تنشيط الحركة الاقتصا-  شروطه– حكمه-  تكييفه-الاستصناع تعريفه .٣١
  .٧سعود بن مسعد بن مساعد الثبيتي، مجلة امع الفقهي، العدد. د

الاستصناع والمقاولات في العصر الحاضر، الشيخ مصطفى كمال التارزي، مجلة  .٣٢
  . ٧امع الفقهي، العدد

زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، : أسنى المطالب شرح روض الطالب، تأليف .٣٣
  .ت.د- ط.د- دار الكتاب الإسلامي

الأسهم المختلطة في ميزان الشريعة أسهم الشركات التي أنشئت لغرض مباح وتتعامل  .٣٤
: أبي عبدالإله صالح التميمي، قرأه وقدم له فضيلة الشيخ: بالمحرم أحياناً، تأليف

  .عبدالعزيز الراجحي

الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، أحمد بن محمد الخليل، دار بن  .٣٥
  .هـ١٤٢٦، ٢مام، طالجوزي، الد

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، : الأشباه والنظائر، تأليف .٣٦
  .هـ١٤٠٣بيروت، الطبعة الأولى

محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد المعروف بابن : الأشباه والنظائر، تأليف .٣٧
ة الرشد، أحمد بن محمد العنقري، وعادل بن عبد االله الشويخ، مكتب: الوكيل تحقيق
 .ه١٤٠٨، ٢السعودية، ط

  .هـ١٤٠٠الأشباه والنظائر، لابن نجيم، دار الكتب العلمية، بيروت،  .٣٨

أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي أبو علي، دار الكتاب : أصول الشاشي، تأليف .٣٩
  .هـ١٤٠٢ بيروت - العربي

 .أصول الفقه، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي .٤٠



 

٦٧٨  

هـ، ١٤٠٦ار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، أصول الفقه، وهبة الزحيلي، د .٤١
  .م١٩٨٦

عبدالرحمن السنوسي، دار ابن : اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرف، تأليف .٤٢
  .هـ١٤٢٤، ١الجوزي، ط

أبي بكر بن حازم، مطبعة دائرة : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، تأليف .٤٣
  .ه١٣٥٩، ٢ آباد طالمعارف العثمانية، عاصمة الدولة الآصفية حيدر

  .أبي إسحاق الشاطبي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر: الاعتصام، تأليف .٤٤

، )ابن قيم الجوزية(محمد بن أبي بكر الزرعي : إعلام الموقعين عن رب العالمين، تأليف .٤٥
  .م١٩٩١هـ١٤١١دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى

 الهمشري، مجمع البحوث مصطفى عبداالله: الأعمال المصرفية في الإسلام، تأليف .٤٦
  .م١٩٣٧الإسلامية، الأزهر الشريف 

الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، علي أحمد السالوس، دار الثقافة،  .٤٧
هـ، ١٤١٨الدوحة، قطر، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان 

  .م١٩٩٨

 بيروت، محمد بن إدريس الشافعي، دار الفكر،: الأم، تأليف .٤٨
  .م١٩٩٠هـ١٤١٠ط.د

 علي بن سليمان بن أحمد المرداوي،: ي معرفة الراجح من الخلاف، تأليفنصاف الإ .٤٩
عبداالله التركي، وعبدالفتاح محمد الحلو، دار هجر، : تحقيق، مع المقنع والشرح الكبير

 .ـه١٤١٤، ١مصر، ط

د المرداوي، علي بن سليمان بن أحم: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تأليف
  .ت.د- دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية

- ط.د- عالم الكتب) القرافي(أحمد بن إدريس : أنوار البروق في أنواء الفروق، تأليف .٥٠
  .ت.د



 

٦٧٩  

قاسم بن عبد االله بن : أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تأليف .٥١
أحمد بن . د: ه، تحقيق١٤٠٦لطبعة الأولى أمير علي القونوي، دار الوفاء، جدة، ا

  .عبد الرزاق الكبيسي

أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، تأليف .٥٢
أبو حماد صغير . د: م، تحقيق١٩٨٥النيسابوري، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى

  .أحمد بن محمد حنيف

الشيخ محمد المختار السلامي، مفتي : وك التأجير، إعدادالإيجار المنتهي بالتمليك وصك .٥٣
الجمهورية التونسية سابقاً، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 

  .١٢بجدة، العدد 

محمد جبر الألفي، مجلة امع العدد . الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير، د .٥٤
١٢ .  

يك، بحث حسن الشاذلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع الإيجار المنتهي بالتمل .٥٥
  .١٢لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد 

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، لأبي يحيى الونشريسي، طبعة الرباط،  .٥٦
  .طاهر بوخطابي: ه تحقيق١٤٠٠

، دار )يمابن نج(زين الدين بن إبراهيم : البحر الرائق شرح كتر الدقائق، تأليف .٥٧
  .ت.د-  الطبعة الثانية- الكتاب الإسلامي

الطبعة - بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي، دار الكتبي: البحر المحيط، تأليف .٥٨
  .م١٩٩٤- هـ١٤١٤-الأولى

بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، محمد الأشقر، محمد عثمان شبير، ماجد  .٥٩
هـ، ١٤١٨، ١، الأردن، طمحمد أبو رخية، عمر سليمان الأشقر، دار النفائس

  .م١٩٩٨



 

٦٨٠  

بحوث في الاقتصاد الإسلامي، عبداالله بن منيع، المكتب الإسلامي، بيروت لبنان،  .٦٠
  .م١٩٩٦هـ، ١٤١٦، ١دمشق سورية، ط

بحوث في الاقتصاد الإسلامي، علي محيي الدين القره داغي، دار البشائر الإسلامية،  .٦١
  .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣، ١بيروت، لبنان، ط

ط، .د واية المقتصد، لابن رشد الحفيد، دار الحديث، القاهرة، دبداية اته .٦٢
  .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥

إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء، مكتبة المعارف، : البداية والنهاية، تأليف .٦٣
 .بيروت

أبي بكر مسعود بن أحمد الكاساني، دار : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تأليف .٦٤
  .م١٩٨٦- هـ١٤٠٦طبعة الثانيةالكتب العلمية، ال

محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، مكتبة نزار مصطفى الباز، : بدائع الفوائد، تأليف .٦٥
 -هشام عبد العزيز عطا : م، تحقيق١٩٩٦هـ ١٤١٦مكة المكرمة، الطبعة الأولى 

  .عادل عبد الحميد العدوي

ابن الملقن : لكبير، تأليفالبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح ا .٦٦
، )هـ٨٠٤: المتوفى(سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 

مصطفى أبو الغيط وعبد االله بن سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر : تحقيق
  .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥والتوزيع، الرياض، السعودية، الطبعة الاولى 

 عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني أبي المعالي، :البرهان في أصول الفقه، تأليف .٦٧
عبد العظيم . د: هـ، تحقيق١٤١٨دار الوفاء، المنصورة،  مصر، الطبعة الرابعة 

  .محمود الديب

بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، فتحي شوكات مصطفى عرفات،  .٦٨
  .جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا

  .٨لائتمان، الشيخ حسن الجواهري، مجلة امع بجدة، العدد بطاقات ا .٦٩



 

٦٨١  

  .٧محمد علي القري بن عيد، مجلة امع الفقهي بجدة، العدد . اقات الائتمان، دبط .٧٠

البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد، دراسة فقهية قانونية  .٧١
  .ن، دار القلم، دمشقعبدالوهاب إبراهيم أبو سليما: اقتصادية تحليلية، د

البطاقات المصرفية وأحكامها في الفقه الإسلامي، عبد الرحمن بن صالح بن سليمان  .٧٢
  .هـ١٤٢٠الحجي، 

رفيق يونس المصري، مجلة امع . مان دراسة شرعِية عملية موجزة، دبطاقة الائت .٧٣
  . ٧الفقه الإسلامي بجدة، العدد 

الحارث بن أبي أسامة، مركز خدمة :  تأليفبغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، .٧٤
: م، تحقيق١٩٩٢ –هـ ١٤١٣السنة والسيرة النبوية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى

  .حسين أحمد صالح الباكري. د

بدر الدين العيني، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، : البناية شرح الهداية، تأليف .٧٥
  .م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى

عبد االله الطيار، النادي الأدبي، بريده، : سلامية بين النظريه والتطبيق، تأليفالبنوك الإ .٧٦
  .ه١٤٠٨

أبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي، دار الكتب : البهجة في شرح التحفة، تأليف .٧٧
محمد : م، ضبطه وصححه١٩٩٨هـ ١٤١٨العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

  .عبد القادر شاهين

الحافظ ابن القطان الفاسي أبي : الإيهام في كتاب الأحكام، تأليفبيان الوهم و .٧٨
- هـ١٤١٨الحسن علي بن محمد بن عبد الملك، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى

  .الحسين آيت سعيد. د: م، تحقيق١٩٩٧

أبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم : البيان في مذهب الإمام الشافعي، تأليف .٧٩
  .م٢٠٠٠ هـ ١٤٢١ولىنهاج، جدة، الطبعة الأالعمراني، دار الم



 

٦٨٢  

أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي : البيان والتحصيل، تأليف .٨٠
  .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨، دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية )الجد(

  .البيع بالإيجار والأدلة على إباحته، منشور في رسالة المعاهد بالمغرب .٨١

الشائعه وأثر ضوابط المبيع على شرعيتها، محمد توفيق رمضان البوطي، دار البيوع  .٨٢
 .م١٩٩٨الفكر 

محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، دار : تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف .٨٣
  .مجموعة من المحققين: الهداية، تحقيق

، دار )المواق(محمد بن يوسف العبدري : التاج والإكليل لمختصر خليل، تأليف .٨٤
  .م١٩٩٤-هـ١٤١٦لكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولىا

التأجير المنتهي بالتمليك والصور المشروعة فيه، عبد االله محمد عبد االله، مجلة مجمع  .٨٥
  .٥الفقه الإسلامي جدة، العدد 

محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، : تاريخ الأمم والرسل والملوك، تأليف .٨٦
 .هـ١٤٠٧بيروت، الطبعة الأولى 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبي عبداالله البخاري الجعفي، دار : التاريخ الكبير، تأليف .٨٧
  .السيد هاشم الندوي: الفكر، تحقيق

 .تاريخ بغداد، أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت .٨٨

  .لبحوث الإسلاميةالتأصيل الفقهي للتورق، عبد االله بن منيع، بحث منشور في مجلة ا .٨٩

التأمين الإسلامي دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات  .٩٠
  .هـ١٤٢٦علي محيى القره داغي، الطبعة الثانية : العملية، تأليف

  .م١٩٧٢التأمين الأصيل والبديل، عبده عيسى، دار البحوث العلمية،  .٩١

  .م٢٠٠٠م، الطبعة الأولى أحمد سالم ملح. التأمين التعاوني الإسلامي، د .٩٢

  .م١٩٧٨عيسى عبده، دار الاعتصام، . التأمين بين الحل والتحريم، د .٩٣



 

٦٨٣  

التأمين في الاقتصاد الإسلامي، محمد نجاة االله صديقي، مركز النشر العلمي، بجامعة  .٩٤
  .م١٩٩٠هـ، ١٤١٠، ١الملك عبد العزيز جدة، ط

  .م١٩٨١لرشيد التأمين في الشريعة والقانون، شوكت محمد عليان، دار ا .٩٥

  م ٢٠٠٣التأمين وأحكامه، سليمان بن إبراهيم الثنيان، دار حزام  .٩٦

 الشريعة الإسلامية، علي الخفيف، بحث منشور في المؤتمر يالتأمين وحكمه على هد .٩٧
  .العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة

 أبي الوفاء برهان الدين: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، تأليف .٩٨
هـ ١٤٢٢إبراهيم ابن فرحون اليعمري، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،

  .الشيخ جمال مرعشلي: م، خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه٢٠٠١

عثمان بن علي الزيلعي، دار الكتاب : تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق، تأليف .٩٩
  .ت.د- الإسلامي، الطبعة الثانية 

مسائل الالتزام، لأبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن تحرير الكلام فى  .١٠٠
 .م١٩٨٤الحطاب، دار الغرب الإسلامي بيروت 

محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، تأليف .١٠١
  .المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان

  .م١٩٩٥هـ ١٤١٥ط .د- كرتحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي، دار الف .١٠٢

علاء الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة : تحفة الفقهاء، تأليف .١٠٣
  .م١٩٨٤هـ ١٤٠٥الأولى 

الإمام شمس الدين السخاوي، دار : التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، تأليف .١٠٤
  .م١٩٩٣هـ ١٤١٤الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، دار : اج شرح المنهاج، تأليفتحفة المحت .١٠٥
  .ت. د- ط.إحياء التراث العربي، بيروت، د



 

٦٨٤  

عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو : التحقيق في أحاديث الخلاف، تأليف .١٠٦
مسعد عبد : هـ، تحقيق١٤١٥الفرج، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى

  .السعدنيالحميد محمد 

التداوي بالمحرمات، محمد البار، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر  .١٠٧
  .هـ١٤٠٤، ٨الإسلامي بجدة، العدد 

علي بن محمد بن علي الجرجاني، دار الكتاب العربي، بيروت، : التعريفات، تأليف .١٠٨
  .إبراهيم الأبياري: هـ، تحقيق١٤٠٥الطبعة الأولى 

أبي السعود : ، تأليف)إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم(تفسير أبي السعود  .١٠٩
  .محمد بن محمد العمادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

  . بيروت–البيضاوي، دار الفكر : تفسير البيضاوي، تأليف .١١٠

نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث : تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم، تأليف .١١١
  .محمود مطرجي. د:  الفكر، بيروت، تحقيقالسمرقندي، دار

إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء، دار : تفسير القرآن العظيم، تأليف .١١٢
  .هـ١٤٠١الفكر، بيروت 

أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، دار : تفسير القرآن، تأليف .١١٣
ياسر بن : م، تحقيق١٩٩٧ -هـ١٤١٨الوطن، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى

  .إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم

تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا، دار المنار، شارع الإنشاء بالقاهرة، الطبعة الثانية،  .١١٤
  .م١٩٤٧ه، ١٣٦٦

محمد بن أبي نصر فتوح بن : تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، تأليف .١١٥
: ي، مكتبة السنة، القاهرة مصر، الطبعةعبد االله بن فتوح بن حميد الأزدي الحميد

  .الدكتورة زبيدة محمد سعيد عبد العزيز: م، تحقيق١٩٩٥هـ ١٤١٥الأولى 



 

٦٨٥  

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الرشيد، سوريا، : تقريب التهذيب، تأليف .١١٦
  .محمد عوامة: م، تحقيق١٩٨٦هـ ١٤٠٦الطبعة الأولى 

محمد بن محمد بن محمد ابن أمير حاج،  : يفالتقرير والتحبير في شرح التحرير، تأل .١١٧
  .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية

أبي الفضل أحمد بن علي بن : تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تأليف .١١٨
السيد عبداالله هاشم : م، تحقيق١٩٦٤هـ ١٣٨٤حجر العسقلاني، المدينة المنورة 

  .اليماني المدني

شمس الدين محمد بن أحمد بن : تلخيص كتاب الموضوعات لابن الجوزي، تأليف .١١٩
: م، تحقيق١٩٩٨هـ ١٤١٩عثمان الذهبي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 

  .أبي تميم ياسر بن إبراهيم بن محمد

أبي عمر يوسف بن عبد االله بن : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تأليف .١٢٠
: هـ، تحقيق١٣٨٧البر النمري، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب عبد 

  .محمد عبد الكبير البكري ، مصطفى بن أحمد العلوي

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي  .١٢١
سلف، الحنبلي، سامي بن محمد بن جاد االله وعبد العزيز بن ناصر الخباني، أضواء ال

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨لأولى، الرياض، الطبعة ا

شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي : تنقيح تحقيق أحاديث التعليق، تأليف
أيمن صالح : م، تحقيق١٩٩٨الحنبلي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

  .شعبان

ء التراث العربي، أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، دار إحيا: ذيب اللغة، تأليف .١٢٢
  .محمد عوض مرعب: م، الطبعة الأولى، تحقيق٢٠٠١بيروت 



 

٦٨٦  

عثمان محمد التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي، الدكتور  .١٢٣
شبير، مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة التاسعة 

  .عشر، الشارقة الإمارات

 المصرفي المعاصر، للدكتور عبد الجبار السبهاني، مجلة كلية الشريعة، جامعة التورق .١٢٤
  ).٢٣(قطر، العدد 

مجلة امع الفقهي التورق المصرفي كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر، السعيدي،  .١٢٥
  . الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، دورته السابعة عشرة

يه المصارف في الوقت الحاضر، الصديق محمد الأمين الضرير، التورق المصرفي كما تجر .١٢٦
  . بحث مقدم للمجمع الفقهي في دورته السابعة عشرة في مكة

ونوافذها في أوربا دراسة فقهية مقارنة، التورق المنظم كما تجريه المصارف الإسلامية  .١٢٧
  .اهرةمحمد عبد اللطيف محمود البنا، دكتوراه في الفقه المقارن، جامعة الق. د

التورق حقيقته وأنواعه، وهبة الزحيلي، بحث مقدم للمجمع الفقهي في دورته  .١٢٨
 .التاسعة عشرة، الشارقة الإمارات

 ١٧التورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر، عبد االله ابن منيع، بحوث الدورة  .١٢٩
  .للمجمع الفقهي بمكة

 االله الشباني، بحث منشور في التورق نافذة الربا في المعاملات المصرفية، محمد بن عبد .١٣٠
  .١٩٥تصدر عن المنتدى الإسلامي، العدد التي مجلة البيان، 

التورق والتورق المصرفي، الصديق محمد الأمين الضرير، بحث مقدم إلى ندوة البركة  .١٣١
هـ، الموافق ١٤٢٣ ربيع الآخر ٩ -٨الثانية والعشرين للاقتصاد الإسلامي، من 

  .م٢٠٠٢ يونيو ٢٠ - ١٩

دراسة تأصيلية، سامي السويلم، امع الفقهي بمكة المكرمة، :  والتورق المنظمالتورق .١٣٢
  .ةالدورة السابعة عشر



 

٦٨٧  

: ملخص دراسة أعدا د) الفقهي المعروف والمصرفي المنظم(حقيقته، أنواعه : التورق .١٣٣
هناء محمد هلال الحنيطي بإشراف الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي والأستاذ 

لد أمين عبد االله، للحصول على درجة الدكتوراه من الأكاديمية العربية الدكتور خا
  للعلوم المصرفية، مقدم مع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة، 

موقع الجامعة : الناشرمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، التورق، بحث منشور في  .١٣٤
  http: //www.iu.edu.sa/Magazine.على الإنترنت

الأستاذ الدكتور : إعداد) الفقهي المعروف والمصرفي المنظم(التورق، حقيقته، أنواعه،  .١٣٥
مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر إبراهيم فاضل الدبو، مملكة البحرين، 

  .دولة الإمارات العربية المتحدة، الإسلامي الدورة التاسعة عشرة إمارة الشارقة

عبد االله البسام، مكتبة الأسدي، مكة :  من بلوغ المرام، تأليفتوضيح الأحكام .١٣٦
  .هـ١٤٢٣، ١المكرمة، ط

  .محمد أمين المعروف بأمير بادشاه، دار الفكر، بيروت: تيسير التحرير، تأليف .١٣٧

عبد الرحمن بن ناصر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، اسم المؤلف .١٣٨
عبد الرحمن بن : م، تحقيق٢٠٠٠هـ ١٤٢١السعدي، مؤسسة الرسالة، بيروت 

  .معلا اللويحق

زين الدين عبد الرؤوف المناوي، مكتبة الإمام : التيسير بشرح الجامع الصغير، تأليف .١٣٩
  .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨الشافعي، الرياض، الطبعة الثالثة 

السيد :  حاتم التميمي البستي، تحقيقمحمد بن حبان بن أحمد أبي: الثقات، تأليف .١٤٠
 .م١٩٧٥هـ ١٣٩٥حمد، دار الفكر، الطبعة الأولى شرف الدين أ

محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي، دار الفكر، الطبعة : الثقات، تأليف .١٤١
  .السيد شرف الدين أحمد: م، تحقيق١٩٧٥هـ ١٣٩٥الأولى 

محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري، : جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف .١٤٢
  .هـ١٤٠٥كر، بيروت دار الف



 

٦٨٨  

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، لزين الدين أبي الفرج  .١٤٣
هـ ١٤١٧عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة 

  .إبراهيم باجس/ شعيب الأرناؤوط: م، تحقيق١٩٩٧

ن أحمد الأنصاري القرطبي،  دار أبي عبد االله محمد ب: الجامع لأحكام القرآن، تأليف .١٤٤
  .الشعب، القاهرة

عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، دار إحياء التراث العربي، : الجرح والتعديل، تأليف .١٤٥
  .بيروت، الطبعة الأولى

  .م٢٠٠٦ سبتمبر ٢١المغربية يوم الخميس " التجديد"جريدة  .١٤٦

بحث . الله الجبرينجمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الإسلامي، للدكتور عبد ا .١٤٧
  ).٤٢(منشور في مجلة البحوث الإسلامية، العدد 

  .رمزي منير بعلبكي: جمهرة اللغة، لابن دريد، الطبعة الأولى، تحقيق .١٤٨

. الجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبية لبطاقات الائتمان، محمد عبدالحليم عمر .١٤٩
 .م١٩٩٧ايتراك للنشر 

بن علي الحدادي العبادي،  المطبعة الخيرية، أبي بكر محمد : الجوهرة النيرة، تأليف .١٥٠
  .هـ١٣٢٢الطبعة الأولى

أحمد كافي، دار الكتب العلمية، لبنان، : الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها، تأليف .١٥١
 .ه١٤٢٠، ١ط

 ضوابطها، نور الدين الخادمي، بحث منشور في -  أدلتها-الحاجة الشرعية، حقيقتها .١٥٢
ة العدل في المملكة العربية السعودية، العدد الرابع مجلة وزارة العدل الصادرة عن وزار

  .ه١٤٢٣عشر، ربيع الآخر، سنة 

أحمد ناصر الرشيد، : د: الحاجة وأثرها في الأحكام دراسة نظرية تطبيقية، تأليف .١٥٣
 .م٢٠٠٨ه، ١٤٢٩، ١كنوز أشبيليا، الرياض السعودية، ط



 

٦٨٩  

س الدين محمد بن أبي أبي عبد االله شم: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، تأليف .١٥٤
بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، 

  .م١٩٩٥هـ ١٤١٥بيروت، الطبعة الثانية 

- سليمان بن محمد البجيرمي، دار الفكر: حاشية البجيرمي على الخطيب، تأليف .١٥٥
  .م١٩٩٥- هـ١٤١٥-ط.د

ن بن منصور العجيلي المصري سليما: حاشية الجمل على شرح المنهج، تأليف .١٥٦
  .ت.د- ط.د- ، دار الفكر)الجمل(

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، دار : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تأليف .١٥٧
  .ت.د- ط.د- الفكر

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم : حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، تأليف .١٥٨
  .هـ١٣٩٧لطبعة الأولى ، ا)هـ١٣٩٢: المتوفى(العاصمي الحنبلي النجدي 

أبي العباس أحمد الصاوي، دار : حاشية الصاوي على الشرح الصغير، تأليف .١٥٩
  .ت.د- ط. د-المعارف

علي الصعيدي العدوي، دار : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، تأليف .١٦٠
  .م١٩٩٤- هـ١٤١٤- ط.د- الفكر

ب العلمية، بيروت حسن العطار، دار الكت: حاشية العطار على جمع الجوامع، تأليف .١٦١
  .م١٩٩٩هـ ١٤٢٠لبنان، الطبعة الأولى 

أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، دار : حاشيتا قليوبي وعميرة، تأليف .١٦٢
  .م١٩٩٥- هـ١٤١٥ - ط.الفكر، بيروت، د

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب  .١٦٣
 - هـ١٤٢٤- ط.كر للطباعة والنشر والتوزيع، دالماوردي البصري، دار الف

  .م٢٠٠٣



 

٦٩٠  

مهدي حسن : محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق: الحجة على أهل المدينة، تأليف .١٦٤
  .هـ١٤٠٣الكيلاني القادري، عالم الكتب، بيروت، 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، لأبي يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري،  .١٦٥
 .مازن المبارك. د: م، تحقيق١٤١١ر، بيروت الطبعة الأولى دار الفكر المعاص

يوسف الشبيلي، موقع الشبكة المعلوماتية . حكم التورق الذي تجريه البنوك، د .١٦٦
www.Shubily.com  

حكم نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي، حسن علي الشاذلي، دار التحرير  .١٦٧
  .للطبع والنشر، دط

أبي نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني،  دار : اء، تأليفحلية الأولياء وطبقات الأصفي .١٦٨
  .هـ١٤٠٥الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الرابعة 

عبد الحميد الشرواني، دار : حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، تأليف .١٦٩
  .الفكر، بيروت

 يوسف. الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي، د .١٧٠
  . هـ١٤٢٥، ١الشبيلي، دار ابن الجوزي، السعودية ط

الخطر والتأمين هل التأمين التجاري جائز شرعاً؟، رفيق يونس المصري، دار القلم،  .١٧١
  .م٢٠٠١

خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي، لابن الملقن سراج الدين  .١٧٢
حمدي عبد ايد إسماعيل : أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، تحقق

 .هـ١٤١٠السلفي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 

، ١دراسة شرعية في بطاقات الائتمان، عمر الأشقر، دار النفائس، الأردن، عمان، ط .١٧٣
  .م٢٠٠٩هـ ١٤٢٩

دار إحياء ) منلاخسرو(محمد بن فراموز : درر الحكام شرح غرر الأحكام، تأليف .١٧٤
  .ت. د- ط. د- الكتب العربية



 

٦٩١  

علي حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت : درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تأليف .١٧٥
 . المحامي فهمي الحسيني: لبنان، تعريب

الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تأليف .١٧٦
اد، الهند، الطبعة علي بن محمد العسقلاني، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آب

  .محمد عبد المعيد ضان: م، تحقيق١٩٧٢هـ ١٣٩٢الثانية، 

محمد بن طاهر المقدسي، دار السلف، الرياض، الطبعة : ذخيرة الحفاظ، تأليف .١٧٧
  .عبد الرحمن الفريوائي.د: م، تحقيق١٩٩٦- هـ ١٤١٦الأولى

قرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي ال: الذخيرة، تأليف .١٧٨
  .م٢٠٠١هـ ١٤٢٢دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى

  .الربا في الشريعة الإسلامية والقانون، محمود منصور، مصر، دار الطباعة الحديثية .١٧٩

الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، عبداالله السعيدي، دار طيبة للنشر والتوزيع،  .١٨٠
  .هـ١٤٢٠، ١السعودية، ط

عمر بن عبد العزيز : ة في نظر الشريعة الإسلامية، تأليفالربا والمعاملات المصرفي .١٨١
  .١بكر أبو زيد، دار العاصمة، الرياض، ط: المترك، تحقيق

عمر بن عبد االله كامل، : الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية، تأليف .١٨٢
 المكتبة المكية مكة المكرمة، ودار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان،

 .ه١٤٢٠، ١ط

، دار الفكر، )ابن عابدين(محمد أمين بن عمر : رد المحتار على الدر المختار، تأليف .١٨٣
  .م١٩٩٢- هـ١٤١٢بيروت، الطبعة الثانية 

تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تأليف .١٨٤
 هـ١٤١٩لأولى،  علي بن عبد الكافي السبكي، عالم الكتب، بيروت لبنان، الطبعة ا

 .علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود: م، تحقيق١٩٩٩



 

٦٩٢  

صالح بن عبداالله بن حميـد، مكتبة : رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، تأليف .١٨٥
  .م٢٠٠٤ه، ١٤٢٤، ١العبيكان، الرياض، ط

يعقوب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض، : رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، تأليف .١٨٦
  .م٢٠٠١ه، ١٤٢٢، ٤ط

سليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم : ، تأليف)المعجم الصغير(الروض الداني  .١٨٧
هـ ١٤٠٥عمان، الطبعة الأولى ، دار عمار،  بيروتالطبراني، المكتب الإسلامي

  .محمد شكور محمود الحاج أمرير: م، تحقيق١٩٨٥

 مكتبة دار منصور بن يونس البهوتي،: الروض المربع شرح زاد المستقنع، تأليف .١٨٨
  .م١٩٩٩هـ ١٤٢٠البيان، الطبعة الثانية

أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المكتب : روضة الطالبين وعمدة المفتين، تأليف .١٨٩
  .هـ١٤٠٥الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية 

 دار ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي،: روضة المحبين ونزهة المشتاقين، تأليف .١٩٠
  .م١٩٩٢هـ ١٤١٢بيروت الكتب العلمية، 

عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، : روضة الناظر وجنة المناظر، تأليف .١٩١
عبد . د: هـ، تحقيق١٣٩٩ الرياض الطبعة الثانية، - جامعة الإمام محمد بن سعود

  .العزيز عبد الرحمن السعيد

بوعات المنظمة رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية المنعقدة في الكويت، سلسلة مط .١٩٢
  .الإسلامية للعلوم الطبية

ابن قيم الجوزية أبي عبد االله محمد بن أبي بكر : زاد المعاد في هدي خير العباد، تأليف .١٩٣
: م، تحقيق١٩٨٦هـ ١٤٠٧الزرعي، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الرابعة عشر، 

  . عبد القادر الأرناؤوط- شعيب الأرناؤوط 



 

٦٩٣  

محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي : عي، تأليفالزاهر في غريب ألفاظ الشاف .١٩٤
هـ، ١٣٩٩أبو منصور، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت الطبعة الأولى 

  .محمد جبر الألفي. د: تحقيق

زراعة الأعضاء البشرية من خلال تجربتي الذاتية بين الأحياء والأموات والضوابط  .١٩٥
قدم إلى مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الثالث محمد الديب، بحث م. د. الشرعية، أ

  .م٢٠٠٩ مارس ١٠هـ ١٤٣٠ ربيع أول ١٣عشر

، بحث مقدم إلى مؤتمر  وهبة مصطفى الزحيلى.د. أ: ، تأليفزراعة ونقل الأعضاء .١٩٦
  .م٢٠٠٩ مارس ١٠ - هـ ١٤٣٠ ربيع أول ١٣مجمع البحوث الإسلامية 

د، دار النهضة العربية، الطبعة زرع الاعضاء بين الحظر والإباحة، أحمد محمود سعي .١٩٧
  .م١٩٨٦الأولى 

زرع الأعضاء في ضوء الشريعة الإسلامية، عبد القيوم محمد صالح، مجلة الحقوق،  .١٩٨
  ، ٢٦٣هـ، ص١٤٠٧م رجب ١٩٨٧ مارس ١، العدد ١١جامعة الكويت، السنة 

محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني، دار : سبل السلام شرح بلوغ المرام، تأليف .١٩٩
  .ت. د- ط.د-ديثالح

محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، : سلسلة الأحاديث الصحيحة، تأليف .٢٠٠
  .الرياض

محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني، دار الفكر، بيروت، : سنن ابن ماجه، تأليف .٢٠١
  .محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق

زدي، دار سليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني الأ: سنن أبي داود، تأليف .٢٠٢
  .محمد محيي الدين عبد الحميد: الفكر، تحقيق

محمد بن عيسى الترمذي، دار إحياء : ، تأليف)الجامع الصحيح(سنن الترمذي  .٢٠٣
  .أحمد محمد شاكر وآخرون: التراث العربي، بيروت، تحقيق



 

٦٩٤  

علي بن عمر أبي الحسن الدارقطني، دار المعرفة، بيروت : سنن الدارقطني، تأليف .٢٠٤
  .السيد عبد االله هاشم يماني المدني: م، تحقيق١٩٦٦هـ ١٣٨٦

عبد االله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي، دار الكتاب : سنن الدارمي، تأليف .٢٠٥
خالد السبع ، فواز أحمد زمرلي: هـ، تحقيق١٤٠٧العربي، بيروت،  الطبعة الأولى 

  .العلمي

 مكتبة دار الباز، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي،: السنن الكبرى، تأليف .٢٠٦
  .محمد عبد القادر عطا: م، تحقيق١٩٩٤هـ ١٤١٤مكة المكرمة 

أحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي، دار الكتب العلمية، : السنن الكبرى، تأليف .٢٠٧
، عبد الغفار سليمان البنداري. د: م، تحقيق١٩٩١هـ ١٤١١بيروت، الطبعة الأولى 
  .سيد كسروي حسن

للحافظ أبي عبد االله الذهبي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، سير أعلام النبلاء،  .٢٠٨
  .م١٩٨٥ه، ١٤٠٥

عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري : السيرة النبوية لابن هشام، تأليف .٢٠٩
طه عبد الرءوف : هـ، تحقيق١٤١١أبو محمد، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى

  .سعد

أسامة عبد : تأليف، ء أحكام الشريعة الإسلاميةشراء البيوت عن طريق البنوك في ضو .٢١٠
  .جمهورية مصر العربية، مدينة نصر، دار البيان، الرحيم علي سعيد

شرح أخصر المختصرات، عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله بن جبرين، دروس  .٢١١
http :) ٦٤(صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، رقم الدرس

net.islamweb.www//  

- ط.د- شرح التلويح على التوضيح، مسعود بن عمر التفتازاني، مكتبة صبيح بمصر .٢١٢
  .ت.د



 

٦٩٥  

محمد بن عبد الباقي بن يوسف : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، تأليف .٢١٣
  .هـ١٤١١الزرقاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

شمس الدين محمد بن عبد االله : مختصر الخرقي، تأليفشرح الزركشي على  .٢١٤
  .م١٩٩٣هـ ١٤١٣الزركشي، مكتبة العبيكان الرياض، الطبعة الأولى

عبداالله : الشرح الكبير، لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق .٢١٥
  .ه١٤١٤، ١التركي، وعبدالفتاح محمد الحلو، دار هجر، مصر ط

تقي الدين أبي البقاء الفتوحي، مطبعة السنة المحمدية، : تأليفشرح الكوكب المنير،  .٢١٦
  .هـ١٣٧٢الطبعة الأولى

عمر : محمد بن صالح العثيمين، تحقيق: الشرح الممتع على زاد المستقنع، تأليف .٢١٧
سليمان الحفيان، دار ابن الجوزي، طبع بإشراف مؤسسة محمد بن صالح العثيمين 

  .هـ١٤٢٢، ١الخيرية، ط

محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد االله، الرصاع :  عرفة، تأليفشرح حدود ابن .٢١٨
  .هـ١٣٥٠، ١، المكتبة العلمية، ط)هـ٨٩٤: المتوفى(

  http: //www.sonnhonline.com/Montaka/index.aspx رياض الصالحين، محمد بن صالح العثيمين شرح .٢١٩

  الإسلاميةشرح زاد المستقنع، الشنقيطي، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة .٢٢٠
http: //www.islamweb.net ٣٨١، الشريط الرابع، رقم الدرس.  

أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال : شرح صحيح البخاري، تأليف .٢٢١
: م، تحقيق٢٠٠٣هـ  ١٤٢٣البكري القرطبي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية 

  .أبو تميم ياسر بن إبراهيم

عبداالله الجبرين، مكتبة الرشد، . د. أ:  ابن قدامة، تأليف للموفق،شرح عمدة الفقه .٢٢٢
  . هـ١٤٢٩الطبعة الثانية 

بن الهمام، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الدين كمال : شرح فتح القدير، تأليف .٢٢٣
  .هـ١٤١٥الطبعة الأولى 



 

٦٩٦  

  .ت. د-ط.محمد بن عبد االله الخرشي، دار الفكر، د: تأليفشرح مختصر خليل،  .٢٢٤

أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو :  الآثار، تأليفشرح معاني .٢٢٥
: هـ، تحقيق١٣٩٩جعفر الطحاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

  .محمد زهري النجار

منصور بن يونس البهوتي، عالم الكتب، الطبعة الأولى : شرح منتهى الإرادات، تأليف .٢٢٦
  .م١٩٩٣- هـ١٤١٤

أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار الكتب العلمية، : ليفشعب الإيمان، تأ .٢٢٧
 .هـ١٤١٠بيروت، الطبعة الأولى، 

حمد : شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، لأبي حامد الغزالي، تحقيق .٢٢٨
  .ه١٣٩٠الكبيسي، مطبعة الإرشاد، بغداد 

ن أحمد أبي حاتم محمد بن حبان ب: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تأليف .٢٢٩
م، ١٩٩٣هـ ١٤١٤التميمي البستي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 

  .شعيب الأرنؤوط: تحقيق

محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري، : صحيح ابن خزيمة، تأليف .٢٣٠
محمد مصطفى . د: م، تحقيق١٩٧٠هـ ١٣٩٠المكتب الإسلامي، بيروت 

  .الأعظمي

محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي، دار ابن : ي، تأليفصحيح البخار .٢٣١
  .مصطفى ديب البغا. د: م، تحقيق١٩٨٧هـ ١٤٠٧بيروت  الطبعة الثالثة، ، كثير

أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، : صحيح مسلم بشرح النووي، تأليف .٢٣٢
  .هـ١٣٩٢دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية 

مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري،  دار : يح مسلم، تأليفصح
  .محمد فؤاد عبد الباقي: إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق
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: محمد ناصر الدين الألباني، مصدر الكتاب: صحيح وضعيف سنن ابن ماجه، تأليف .٢٣٣
بحاث القرآن برنامج منظومة التحقيقات الحديثية، من إنتاج مركز نور الإسلام لأ

  .والسنة بالإسكندرية

: محمد ناصر الدين الألباني، مصدر الكتاب: صحيح وضعيف سنن أبي داود، تأليف .٢٣٤
برنامج منظومة التحقيقات الحديثية، من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن 

  .والسنة بالإسكندرية

رنامج منظومة محمد ناصر الدين الألباني، ب: صحيح وضعيف سنن الترمذي، تأليف .٢٣٥
التحقيقات الحديثية، من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة 

  .بالإسكندرية

 .الضرورة والحاجة وأثرهما في التشريع في لإسلامي، عبدالوهاب أبو سليمان .٢٣٦

عبد الرحيم بن الحسين العراقي، دار الفكر : طرح التثريب في شرح التقريب، تأليف .٢٣٧
  .ت. د- ط.د- العربي

مكتبة دار ) ابن قيم الجوزية(محمد بن أبي بكر الزرعي : طرق الحكمية، تأليفال .٢٣٨
  .ت.د-ط.د- البيان

نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، تأليف .٢٣٩
  .خالد عبد الرحمن العك: م، تحقيق١٩٩٥هـ ١٤١٦النسفي، دار النفائس، عمان 

مذي، لابن العربي المالكي، دار الكتب العلمية عارضة الأحوذي بشرح صحيح التر .٢٤٠
  .بيروت، لبنان

، دار )المقدسي(بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم : العدة شرح العمدة، تأليف .٢٤١
  .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤- ط . د- الحديث، القاهرة

عقد الإجارة المنتهية بالتمليك من التطبيقات المعاصرة لعقد الإجارة في الفقه  .٢٤٢
يوسف الحاج محمد، جامعة النجاح، كلية الدراسات العليا، إشراف الإسلامي، محمد 

  .جمال أحمد الكيلاني
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عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، سعد بن ناصر الشثري، كنوز إشبليا، السعودية،  .٢٤٣
 .هـ١٤٣٠، ٢الرياض، ط

، ١عقد الاستصناع وأثره في تنشيط الحركة الاقتصادية، محمد بن أحمد الصالح، ط .٢٤٤
  .م١٩٩٦

 الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية، مصطفى الزرقا، المعهد عقد .٢٤٥
  .هـ١٤٢٠الإسلامي للتدريب والبحوث، جدة 

  . ٧علي محيي الدين القره داغي، مجلة امع الفقهي، العدد . عقد الاستصناع، د .٢٤٦

  .٧عقد الاستصناع، علي السالوس، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد  .٢٤٧

جلال الدين بن نجم بن شاش، :  الثمينة في مذهب عالم المدينة، تأليفعقد الجواهر .٢٤٨
محمد الحبيب ابن : محمد أبو الأجفان وعبد الحفيظ منصور، بإشراف ومراجعة: تحقيق

  .ه١٤١٥، ١بكر أبو زيد، دار الغرب الإسلامي، ط. خوجه، د

  .م١٩٦٥ المعارف الحكيم، دار عقود التأمين من الناحيتين التأمينية والقانونيه، جمال .٢٤٩

عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، محمد حسن بلتاجي، مكتبة الشباب،  .٢٥٠
  . م١٩٨٧

عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوفى : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، تأليف .٢٥١
  .هـ١٤٠٣خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تحقيق٥٩٧سنة 

: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق: حاديث الواهية، تأليفالعلل المتناهية في الأ .٢٥٢
 .هـ١٤٠٣خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

  .علم أصول الفقه، عبدالوهاب الخلاف، مكتب الدعوة الإسلامية شباب الأزهر .٢٥٣

  .م١٩٩٣محمود فهمي حجازي، مجمع اللغة العربية، القاهرة، : علم اللغة، تأليف .٢٥٤

بدر الدين محمود بن أحمد العيني، دار : عمدة القاري شرح صحيح البخاري، تأليف .٢٥٥
  .إحياء التراث العربي، بيروت



 

٦٩٩  

منيب شاكر، دار النفائس، الرياض، : العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي، تأليف .٢٥٦
  .م١٩٩٨ه، ١٤١٨، ١ط

د فهد الرشيدي، عمليات التورق وتطبيقاا الاقتصادية في المصارف الإسلامية، أحم .٢٥٧
  .م٢٠٠٥دار النفائس، 

عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية، مسلّم بن محمد الدوسري، مكتبة الرشد للنشر  .٢٥٨
  .ه١٤٢٠والتوزيع المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

-ط.د- محمد بن محمد بن محمود البابرتي، دار الفكر: العناية شرح الهداية، تأليف .٢٥٩
  .ت.د

محمد شمس الحق العظيم آبادي، دار : د شرح سنن أبي داود، تأليفعون المعبو .٢٦٠
  .م، الطبعة الثانية١٩٩٥الكتب العلمية، بيروت 

العينة والتورق، والتورق المصرفي، علي السالوس، بحث ضمن البحوث المعدة للدورة  .٢٦١
 - ١٩السابعة عشرة مع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في الفترة من 

  .م٢٠٠٣ كانون الأول ١٧ - ١٣هـ، الموافق ١٤٢٤ شوال ٢٣

  .غاية الوصول شرح لب الأصول، لأبي يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري .٢٦٢

محمد بن أحمد بن سالم السفاريني : غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، تأليف .٢٦٣
م، ٢٠٠٢ هـ١٤٢٣الحنبلي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الثانية، 

  .محمد عبد العزيز الخالدي: تحقيق

زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، تأليف .٢٦٤
  .ت. د- ط. د- المطبعة الميمنية

الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، الصديق محمد الأمين الضرير، سلسلة صالح  .٢٦٥
  .هـ١٤١٦ الإسلامي، الطبعة الثانية كامل للرسائل الجامعية في الاقتصاد

أحمد بن محمد الحموي، دار : غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، تأليف .٢٦٦
  .م١٩٨٥- هـ١٤٠٥الكتب العلمية، الطبعة الأولى
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أحمد بن محمد الحموي، دار : غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، تأليف .٢٦٧
  .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥ولى الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأ

عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني أبي : غياث الأمم والتياث الظلم، تأليف .٢٦٨
فؤاد عبد المنعم، . د: م، تحقيق١٩٧٩المعالي، دار الدعوة، الإسكندرية، الطبعة الأولى 

 .مصطفى حلمي. د

يروت محمود بن عمر الزمخشري، دار المعرفة، ب: الفائق في غريب الحديث، تأليف .٢٦٩
  .محمد أبو الفضل إبراهيم- علي محمد البجاوي : لبنان، الطبعة الثانية، تحقيق

،  مصر، الطبعة الأولىالفتاوى الإسلامية، جاد الحق علي جاد الحق، دار الفاروق، .٢٧٠
  .م٢٠٠٥

-هـ١٤٠٣-ط. د- شهاب الدين أحمد بن أحمد الرملي، دار الفكرلفتاوى الرملي،  .٢٧١
  .م١٩٨٣

سائل الاقتصادية، بيت التمويل الكويتي، مركز تطوير الخدمة الفتاوى الشرعية في الم .٢٧٢
  .هـ١٤٠٦، ٢المصرفية، ط

الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام، تقديم سعد  .٢٧٣
  .م١٩٩٩ه، ١٤٢٠، ١البريك، وإعداد خالد الجريسي، ط

ر الهيتمي، دار أحمد بن محمد بن علي بن حج: الفتاوى الفقهية الكبرى، تأليف .٢٧٤
  .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣ط . د- الفكر

شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت، : الفتاوى الكبرى، تأليف .٢٧٥
  .م١٩٨٧هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى

: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرياض، السعودية، جمع وترتيب .٢٧٦
  .أحمد عبدالرزاق الدويش، دار المؤيد



 

٧٠١  

أحمد : تاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، اموعة الأولى، جمع وترتيبف
، الرياض بن عبد الرزاق الدويش، موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

  .السعودية

 الطبعة - لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر: الفتاوى الهندية، تأليف .٢٧٧
  .هـ١٣١٠الثانية

  .م١٩٩٧، ٣فتاوى شرعية وبحوث إسلامية، حسنين محمد مخلوف، مطبعة المدني، ط .٢٧٨

  .www.islamtoday.net: فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم .٢٧٩

: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، جمع وترتيب وتحقيق .٢٨٠
  . هـ١٣٩٩، ، مطبعة الحكومية بمكة المكرمة١بن عبدالرحمن بن قاسم، طامحمد 

الفتاوى، لقاضي خان حسين منصور، المطبع العالي للمنشي نولكشور لكنهو بالهند  .٢٨١
  .ط. د- ت.د

أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر : فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف .٢٨٢
  .محب الدين الخطيب: العسقلاني الشافعي، دار المعرفة، بيروت، تحقيق

محمد بن أحمد بن : هب الإمام مالك، تأليففتح العلي المالك في الفتوى على مذ .٢٨٣
  .ت. د-ط. د- دار المعرفة) عليش(محمد 

محمد بن علي بن : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، تأليف .٢٨٤
  .محمد الشوكاني، دار الفكر، بيروت

يخ الفرق بين الضرورة والحاجة مع بعض التطبيقات المعاصرة، عبد االله بن الش .٢٨٥
بن بيه، بحث منشور في مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، الصادرة عن المعهد االمحفوظ 

الإسلامي للبحوث والتدريب، التابع للبنك الإسلامي للتنمية، الد الثامن، العدد 
  .ه١٤٢١الأول، رجب، سنة 

محمد بن مفلح بن محمد المقدسي، عالم الكتب، الطبعة الرابعة : الفروع، تأليف .٢٨٦
  .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥
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أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسي، وزارة الأوقاف الكويتية، : الفروق، تأليف .٢٨٧
  .م١٩٨٢هـ ١٤٠٢الطبعة الأولى

الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، دار الفكر المعاصر،  .٢٨٨
  .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨، ٤بيروت، ط

سالوس، مؤسسة الريان، بيروت، فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر، علي ال .٢٨٩
  .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣، ١لبنان، دار الثقافة، قطر، الدوحة، ط

  . هـ١٤٠٥فقه السنة، السيد السابق، مكتبة الخدمات الحديثة، السعودية،  .٢٩٠

، ٢فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية، محمد بن حسين الجيزاني، دار ابن الجوزي، ط .٢٩١
  .م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧

لجنه إعداد المناهج بالجامعه الأمريكيه المفتوحة، الجامعه : يففقه النوازل، تأل .٢٩٢
  .الأمريكيه المفتوحة

  .فقه النوازل، قضايا فقهية معاصرة، بكر بن عبداالله أبو زيد، مؤسسة الرسالة .٢٩٣

أحمد بن غنيم بن سالم بن : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تأليف .٢٩٤
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥ -ط.د- مهنا النفراوي، دار الفكر

فوائد البنوك هي الربا الحرام، يوسف القرضاوي، دار الصحوة للنشر، القاهرة، دار  .٢٩٥
  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٥، ٣الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة، ط

الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفوائد البهية في نظم القواعد الفقهية،  .٢٩٦
رمزي سعد الدين دمشقية، دار البشائر : تحقيقلأبي الفيض محمد ياسين المكي، 

  .م١٩٩١ه، ١٤١١، ١الإسلامية بيروت، لبنان، ط

محمد بن علي بن محمد الشوكاني، : الفوائد اموعة في الأحاديث الموضوعة، تأليف .٢٩٧
عبد الرحمن يحيى : هـ ، تحقيق١٤٠٧المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة 

  .المعلمي



 

٧٠٣  

عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، دار الفكر : ر المقاصد، تأليفالفوائد في اختصا .٢٩٨
  .إياد خالد الطباع: هـ، تحقيق١٤١٦دمشق، الطبعة الأولى، ، المعاصر

عبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية : فيض القدير شرح الجامع الصغير، تأليف .٢٩٩
  .هـ١٣٥٦الكبرى، مصر، الطبعة الأولى 

قطب الريسوني، بحث . ، د"يعة أبيح للمصلحة الراجحةما حرم سداً للذر"قاعدة  .٣٠٠
 .)٣ (، العدد)٦ (منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، الد

يعقوب . د: قاعدة المشقة تجلب التيسير، دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية، تأليف .٣٠١
  .م٢٠٠٣، ـه١٤٢٤ الطبعة الأولىالباحسين، مكتبة الرشد، 

  .محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت: س المحيط، تأليفالقامو .٣٠٢

محمد عبداالله ولد : القبس شرح موطأ مالك بن أنس، لأبي بكر بن العربي المعافري، تحقيق .٣٠٣
 .م١٩٩٢، ١كريم، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

صرف الراجحي، الطبعة الأولى قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، اموعة الشرعية بم .٣٠٤
  .هـ١٤٣١

قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، نزيه حماد، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت،  .٣٠٥
  .م٢٠٠١هـ، ١٤٢١، ١ط

  .م١٩٨٨قضايا فقهية معاصرة، محمد برهان الدين السنبهلي، دار القلم،  .٣٠٦

كات، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشر .٣٠٧
الإسلامي للبحوث والتدريب، وقائع الندوة التي عقدت في مقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة 

منذر : بالتعاون بين المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ومجمع الفقه الإسلامي بجدة، تحرير
   ".٣٨" قحف، وقائع الندوة رقم

أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، دار : الفقه، تأليفقواطع الأدلة في أصول  .٣٠٨
  .محمد حسن محمد حسن إسماعيل: م، تحقيق١٩٩٧هـ ١٤١٨الكتب العلمية، بيروت، 

 .ت.د-ط.عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، د: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تأليف .٣٠٩
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 اددي البركتي، الصدف ببلشرز، سنة النشر محمد عميم الإحسان: قواعد الفقه، تأليف .٣١٠
  .م، كراتشي١٩٨٦هـ ١٤٠٧

  .ه١٤١٧، ١القواعد الفقهية الكبرى وماتفرع عنها، صالح السدلان، دار بلنسية، الرياض، ط .٣١١

عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي، دار المعرفة : القواعد الفقهية لابن رجب، تأليف .٣١٢
  .ت. د-ط.بيروت، د

  .هية مع الشرح الموجز، عزت الدعاس، دار الترمذيالقواعد الفق .٣١٣

  .ه١٤٢٧، ١القواعد الفقهية وتطبيقاا، محمد الزحيلي، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط .٣١٤

شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، دار : القواعد النوارنية الفقهية، تأليف .٣١٥
  .محمد حامد الفقي: م، تحقيق١٣٩٩المعرفة، بيروت 

  .مصطفى بن كرامة مخدوم، دار اشبيليا: قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، تأليف .٣١٦

عبدالرحمن بن صالح العبد اللطيف، الجامعة : تأليف. القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير .٣١٧
 .م٢٠٠٣ه، ١٤٢٣، ١الإسلامية بالمدينة المنورة، ط

 كتابي الطهارة والصلاة، ناصر الميمان، مركز القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في .٣١٨
  .م٢٠٠٥ه، ١٤٢٦بحوث الدراسات الإسلامية، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، الطبعة الثانية، 

  .محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي: القوانين الفقهية، تأليف .٣١٩

دامة المقدسي، دار الكتب موفق الدين أبي محمد عبد االله بن ق: الكافي في فقه الإمام أحمد، تأليف .٣٢٠
  .م١٩٩٤هـ ١٤١٤العلمية، الطبعة الأولى

عبداالله بن عدي بن عبداالله بن محمد أبو أحمد الجرجاني، دار : الكامل في ضعفاء الرجال، تأليف .٣٢١
  .يحيى مختار غزاوي: م، تحقيق١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة

أبو أنس سيد بن رجب، :  سلام، حققه وعلق عليهكتاب الأموال، للإمام أبي عبيد القاسم بن .٣٢٢
  .م٢٠٠٧، ١دار الهدي النبوي، مصر، دار الفضيلة، السعودية، ط

أبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، : الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، تأليف .٣٢٣
- ار الفكركمال يوسف الحوت، ود: هـ، تحقيق١٤٠٩مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 

  م١٩٩٤-هـ١٤١٤-ط.د

  .عبدايد تركي، الطبعة الأولى: كتاب في أصول الفقه للامشي، دار الغرب الإسلامي، تحقيق .٣٢٤
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للمجمع ) ١٦(الكحول والمخدرات والمنبهات في الغذاء والدواء، محمد البار، بحوث الدورة  .٣٢٥
  .الفقهي بمكة المكرمة

للمجمع الفقهي بمكة ) ١٦(حد، بحوث الدورة نجم عبد االله عبد الوا. الكحول والمخدرات، د .٣٢٦
  .المكرمة

 - وعالم الكتب- منصور بن يونس البهوتي، دار الفكر: كشاف القناع عن متن الإقناع، تأليف .٣٢٧
  .م١٩٨٢هـ ١٤٠٢ ط،.د

-منصور بن يونس البهوتي، دار الفكر، وعالم الكتب: كشاف القناع عن متن الإقناع، تأليف .٣٢٨
  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢  -ط.د

أبي القاسم محمود بن : عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تأليفالكشاف  .٣٢٩
  .عبد الرزاق المهدي: عمر الزمخشري الخوارزمي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق

عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري، دار : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، تأليف .٣٣٠
  .ت.د-ط.د-الكتاب الإسلامي

علاء الدين عبد العزيز بن أحمد : كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، تأليف
  .عبد االله محمود محمد عمر: م، تحقيق١٩٩٧هـ ١٤١٨البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت 

دار إحياء التراث : الكشف والبيان، لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري .٣٣١
  .الإمام أبي محمد بن عاشور: م، تحقيق٢٠٠٢هـ ١٤٢٢ بيروت لبنان، الطبعة الأولى العربي،

تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصني : كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تأليف .٣٣٢
علي عبد الحميد بلطجي، : م، تحقيق١٩٩٤الدمشقي الشافعي، دار الخير، دمشق الطبعة الأولى 

  .انومحمد وهبي سليم

محمد بن أحمد بن يوسف أبي البركات الذهبي الشافعي، دار العلم، : الكواكب النيرات، تأليف .٣٣٣
  .حمدي عبد ايد السلفي: الكويت، تحقيق

محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر، بيروت، الطبعة : لسان العرب، تأليف .٣٣٤
 .الأولى

برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح، دار الكتب أبي إسحاق : المبدع في شرح المقنع، تأليف .٣٣٥
  .م١٩٩٧هـ ١٤١٨العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
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-ط.محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، دار المعرفة، بيروت، د: المبسوط، تأليف .٣٣٦
  .م١٩٩٣هـ ١٤١٤

  .يب هواوينينج: جمعية الة، كارخانه تجارت كتب، تحقيق: مجلة الأحكام العدلية، تأليف .٣٣٧

اتحاد المنظمات الإسلامية في (الة الأوربية مجله يصدرها الس الأوروبي للإفتاء والبحوث  .٣٣٨
  ).أوروبا

  .ه١٣٨٥مجلة الوعي الإسلامي، السنة الأولى العدد السابع، رجب  .٣٣٩

، دار )داماد(عبد الرحمن بن محمد شيخي زاده : مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر، تأليف .٣٤٠
  .ت. د- ط. د- التراث العربيإحياء

دار الكتاب  علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الريان للتراث، : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف .٣٤١
  .هـ١٤٠٧بيروت ، العربي، القاهرة

  .ت.د-ط.د-غانم بن محمد البغدادي، دار الكتاب الإسلامي: مجمع الضمانات، تأليف .٣٤٢

افظ صلاح الدين خليل كيكلدي العلائي الشافعي، اموع المذهب في قواعد المذهب، للح .٣٤٣
  .م٢٠٠٤ه، ١٤٢٥مجيد علي العبيدي، وأحمد خضير، المكتبة المكية، مكة المكرمة، : تحقيق

أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، مكتبة الإرشاد، السعودية، : اموع شرح المهذب، تأليف .٣٤٤

  .ت.د-ط.د-ومكتبة المطيعي

عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد، طبع :  وترتيبمجموع فتاوى ابن تيمية، جمع .٣٤٥
بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه االله، وزارة الشؤون الإسلامية 

  .م١٩٩٥ه، ١٤١٦والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، 

وترتيب، فهد بن ناصر بن إبراهيم مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين، جمع  .٣٤٦
  .م٢٠٠٣ه، ١٤٢٣، ١السليمان، مؤسسة الشيخ ابن عثيمين، دار الثريا للنشر والتوزيع، ط

، جمع وإشراف )٤١٥ -١٩/٤١٣(ابن باز عبد العزيز لشيخ لمجموع فتاوى ومقالات متنوعة،  .٣٤٧
  .هـ١٤٢٠، ١محمد بن سعد الشويعر، دار القاسم، ط. د

الاستبدال بالأوقاف، لابن قاضى الجبل، أحمد بن الحسن بن عبد االله بن مجموع في المناقله و .٣٤٨
 .م١٩٨٩سلاميه، الطبعة الأولى ون الإؤوقاف والشه، وزاره الأ٧٧١محمد بن أحمد المتوفى سنة
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محمد بن عمر بن الحسين الرازي، جامعة الإمام محمد بن : المحصول في علم الأصول، تأليف .٣٤٩
  .طه جابر فياض العلواني: هـ، تحقيق١٤٠٠بعة الأولى، سعود الإسلامية الرياض الط

أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، دار الكتب : المحكم والمحيط الأعظم، تأليف .٣٥٠
  .عبد الحميد هنداوي: م، تحقيق٢٠٠٠العلمية، بيروت الطبعة الأولى 

- ط. د-علمية، بيروتعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم، دار الكتب ال: المحلى بالآثار، تأليف .٣٥١
  .ت.د

الصاحب أبي القاسم إسماعيل بن عباد الطالقاني، عالم الكتب، بيروت : المحيط في اللغة، تأليف .٣٥٢
  .الشيخ محمد حسن آل ياسين: م، تحقيق١٩٩٤هـ ١٤١٤لبنان، الطبعة الأولى 

يروت محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، مكتبة لبنان ناشرون، ب: مختار الصحاح، تأليف .٣٥٣
  .محمود خاطر: م، طبعة جديدة، تحقيق١٩٩٥هـ ١٤١٥

  .هـ١٣٩٣مختصر المزني، دار المعرفة بيروت، الطبعة الثانية  .٣٥٤

مختصر منهاج القاصدين، لأحمد بن عبدالرحمن بن قدامة المقدسي، قدم له محمد أحمد دهان،  .٣٥٥
سورية، مؤسسة شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط، مكتبة دار البيان، دمشق : علق عليه

  .م١٩٧٨ه، ١٣٩٨علوم القرآن للطباعة والنشر بيروت، 

أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي، دار إحياء التراث : المخصص، تأليف .٣٥٦
  .خليل إبراهم جفال: م، تحقيق١٩٩٦هـ ١٤١٧العربي، بيروت، الطبعة الأولى

أبي عبد االله محمد بن أبي بكر : ، تأليفمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .٣٥٧
م، ١٩٧٣هـ ١٣٩٣، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية )ابن قيم الجوزية(الزرعي 

  .محمد حامد الفقي: تحقيق

مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، الدار الشامية، بيروت لبنان : المدخل الفقهي العام، تأليف .٣٥٨
  .م٢٠٠٤ه، ١٤٢٥، ٢ط

الك بن أنس بن مالك الأصبحي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى المدونة، م .٣٥٩
  .م١٩٩٤-هـ١٤١٥

مسائل أحمد بن حنبل، رواية ابنه عبد االله، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى  .٣٦٠
  .زهير الشاويش:  تحقيقم،١٩٨١هـ١٤٠١
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كم النيسابوري،  دار الكتب محمد بن عبداالله أبي عبداالله الحا: المستدرك على الصحيحين، تأليف .٣٦١
  .مصطفى عبد القادر عطا: م، تحقيق١٩٩٠هـ ١٤١١العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،  

أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت : المستصفى في علم الأصول، تأليف .٣٦٢
 .محمد عبد السلام عبد الشافي: هـ، تحقيق١٤١٣الطبعة الأولى، 

الدكتور : هـ، تحقيق٢٠٤سليمان بن داود بن الجارود المتوفى سنة : اود الطيالسي، تأليفمسند أبي د .٣٦٣
محمد بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، 

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩دار هجر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 

عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل إمام المذهب، مؤسسة قرطبة، مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي  .٣٦٤
  .مصر

علي بن نايف : مسند البزار، للحافِظُ أَبي بكْرٍ أَحمد بن عمرِو بنِ عبدِ الخَالِقِ البصرِي البزار، تحقيق .٣٦٥
 .الشحود

  .لعلمية، بيروتمحمد بن إدريس أبو عبد االله الشافعي، دار الكتب ا: مسند الشافعي، تأليف .٣٦٦

حمدي بن عبد ايد السلفي، : مسند الشاميين، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيق .٣٦٧
 .م١٩٨٤هـ ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 

محمد بن سلامة بن جعفر أبي عبد االله القضاعي، مؤسسة الرسالة، بيروت، : مسند الشهاب، تأليف .٣٦٨
  .حمدي بن عبد ايد السلفي: م، تحقيق١٩٨٦هـ ١٤٠٧ية الطبعة الثان

المشاركة في شركات أصل نشاطها حلَال إلا أا تتعامل بالحرام، بحث مقدم للمجمع الفقهي في  .٣٦٩
  .عبد االله بن بيه، مجلة امع، الجزء الأول: دورته السابعة، إعداد

  .للمجمع الفقهي بمكة) ١٦(رة المشروبات الكحولية والمخدرات، محمد الهواري، بحوث الدو .٣٧٠

 الطبعة الأولى -أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، دار المعارف النظامية: مشكل الآثار، تأليف .٣٧١
  .هـ١٣٣٣

أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني، دار العربية، : مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، تأليف .٣٧٢
  .نتقى الكشناويمحمد الم: هـ، تحقيق١٤٠٣بيروت، الطبعة الثانية

-ط.د-أحمد بن محمد بن علي الفيومي، دار الفكر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، تأليف .٣٧٣
  .ت.د

عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية،  : المصنف، تأليف .٣٧٤
  .حبيب الرحمن الأعظمي: هـ، تحقيق١٤٠٣
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أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار العاصمة، دار : نيد الثمانية، تأليفالمطالب العالية بزوائد المسا .٣٧٥
  .سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري. د: هـ، تحقيق١٤١٩الغيث، السعودية، الطبعة الأولى 
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  . م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩والنشر، الطبعة الأولى، 

محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، : واعد، تأليفالمنثور في الق .٣٩٨
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إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، دار الفكر، : المهذب في فقه الإمام الشافعي، تأليف .٤٠٢
  .بيروت



 

٧١١  
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  ٢٨٠  ......................................بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك أصلها: الفرع الثاني

  ٢٨١  ................بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، مع اشتراط بقائها إلى وقت الجذاذ: الفرع الثالث
  ٢٨٥  ...................................................بيع الثمار المتلاحقة الظهور: الفرع الرابع

  ٢٨٩  .............................أثر الحاجة في بيع المغيبات في الأرض من الثمار: المطلب السادس



 

٧١٥  

  ٢٩٢  ........................................أثر الحاجة في بيع العقار بدون رؤيته:  السابعالمطلب
  ٢٩٤  ..........................................أثر الحاجة في بيع الحنطة في سنبلها: المطلب الثامن
  ٢٩٩  .......................................................أثر الحاجة في الإقالة: المطلب التاسع
  ٣٠١  ...................................................أثر الحاجة في بيع التولية: المطلب العاشر

  ٣٠٦  ........................................أثر الحاجة في بيع العين الغائبة: المطلب الحادي عشر
  ٣١٨  ........................................أثر الحاجة في بيع الحاضر للبادي: الثاني عشرالمطلب 

  ٣٢٣  ......................................أثر الحاجة في بيع اللبن في الضرع: المطلب الثالث عشر
  ٣٢٧  ...............................أثر الحاجة في بيع الصوف على ظهر الغنم: المطلب الرابع عشر

  ٣٣٠  .......................................أثر الحاجة في بيع الجبة المحشوة: المطلب الخامس عشر
  ٣٣٢  .............................. بيع الحيوان في حال الحبلأثر الحاجة في: المطلب السادس عشر
  ٣٣٣  ............................................أثر الحاجة في قرض الخبز: المبحث الثاني
  ٣٣٦  ............................أثر الحاجة في رهن ما اشتمل على غرر: المبحث الثالث
  ٣٤٠  .........................:وفيه أربعة مطالب .أثر الحاجة في الصلح: المبحث الرابع

  ٣٤١  ...........................................................مشروعية الصلح: المطلب الأول
  ٣٤٤  .............................................ة المصالح عنهأثر الحاجة في جهال: المطلب الثاني

  ٣٤٩  ...........................................أثر الحاجة في جهالة المصالح عليه: المطلب الثالث
  ٣٥٢  ..............................أثر الحاجة في المصالحة على أرض بجزء من ثمرها: المطلب الرابع

  ٣٥٤  ...........................: وفيه مطلبان. أثر الحاجة في الضمان: المبحث الخامس
  ٣٥٥  .................................................أثر الحاجة في ضمان الدرك: المطلب الأول
  ٣٦٠  .................................................الحاجة في ضمان اهولأثر : المطلب الثاني

  ٣٦٤  ...................:وفيه أربعة مطالب. أثر الحاجة في الشرآات: المبحث السادس
  ٣٦٥  ...............................................أثر الحاجة في شركة المضاربة: المطلب الأول
  ٣٦٧  ..................................................أثر الحاجة في شركة العنان: المطلب الثاني

  ٣٦٨  ................................................أثر الحاجة في شركة الوجوه: المطلب الثالث
  ٣٧٢  ................................................. شركة الأبدانأثر الحاجة في: المطلب الرابع

  ٣٧٦  .................................................أثر الحاجة في المساقاة: المبحث السابع
  ٣٨١  ...............................................أثر الحاجة في المزارعة: المبحث الثامن

  ٣٨٥  ..................................: أثر الحاجة في الإجارة وفيه خمسة مطالب:المبحث التاسع
  ٣٨٦  ....................الجهالة في معرفة الأجرة لوجود نوع جهالة في المعقود عليه: المطلب الأول
  ٣٨٩  ............................................ر الحاجة في دخول الحمام بأجرأث: المطلب الثاني

  ٣٩١  ................................................أثر الحاجة في استئجار الظئر: المطلب الثالث
  ٣٩٣  ....................................................أثر الحاجة في كراء الإبل: المطلب الرابع



 

٧١٦  

  ٣٩٥  ...........................................أثر الحاجة في استئجار السمسار: المطلب الخامس
  ٤٠٤  .................................................أثر الحاجة في الجعالة: المبحث العاشر

وفيه خمسة .  المالية المعاصرة المشتملة على غرر وجهالةأثر الحاجة في المعاملات: الفصل الثاني
  ٤٠٧  ................................................................................:مباحث

  ٤٠٨  ...................................أثر الحاجة في عقد التأمين التجاري: المبحث الأول
  ٤١٦  ..................................أثر الحاجة في عقد التأمين التعاوني: المبحث الثاني
  ٤٢٢  .......أثر الحاجة في ضمان البنك ديون العميل في بطاقات الائتمان: المبحث الثالث

  ٤٢٦  ........................أثر الحاجة في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك: الرابعالمبحث 
  ٤٥٥  ..................................... أثر الحاجة في عقد الاستصناع:المبحث الخامس
  ٤٥٧  .......................................................تعريف الاستصناع: المطلب الأول
  ٤٦٠  .....................................................حكم عقد الاستصناع: المطلب الثاني
  ٤٧٠  .............أهمية عقد الاستصناع في عصرنا الحاضر وتطبيقاته: المطلب الثالث
  ٤٧٥  ...........: وفيه فصلان.أثر الحاجة في حكم التصرف فيما لا يملك: الباب الثالث
أثر الحاجة في المعاملات المالية غير المعاصرة فيما اشتمل على : الفصل الأول

  ٤٧٦  ..............................................:وفيه تسعة مباحث. التصرف فيما لا يملك
  ٤٧٧  .............................:وفيه ثلاثة مطالب. أثر الحاجة في البيع: المبحث الأول

 فيما إذا كانت الثمرة للبائع مبقاة في شجر المشتري وهي تحتاج إلى أثر الحاجة: المطلب الأول
  ٤٧٨  ....................................................................................سقي

  ٤٧٩  .........................أثر الحاجة في التصرف في مال الغير لمصلحته بغير إذنه: المطلب الثاني
  ٤٨٢  ...................................أثر الحاجة في بيع مال الغير لمصلحة المالك: المطلب الثالث

  ٤٨٨  ..........................:البوفيه أربعة مط. أثر الحاجة في الرهن: المبحث الثاني
  ٤٨٩  ..........................أثر الحاجة في الانتفاع بالرهن الذي يحتاج إلى مؤونة: المطلب الأول
  ٤٩٤  .................................................أثر الحاجة في بيع نماء الرهن: المطلب الثاني

  ٥٠١  ................................أثر الحاجة في إصلاح الرهن ودفع الفساد عنه: المطلب الثالث
  ٥٠٣  ........................................:أثر الحاجة في بيع الرهن وفيه فرعان: المطلب الرابع
  ٥٠٥  .................................:وفيه مطلبان. أثر الحاجة في الصلح: ثالثالمبحث ال
  ٥٠٦  ..............أثر الحاجة في المصالحة بعوض عن الأغصان الحاصلة في ملك غيره: المطلب الثاني
  ٥٠٩  .........أثر الحاجة في وضع الخشب ونحوه على حائط جاره أو الحائط المشترك: المطلب الثاني

  ٥١٥  .................................:وفيه مطلبان. أثر الحاجة في الوآالة: المبحث الرابع
  ٥١٦  ..........................أثر الحاجة في توكيل الوكيل غيره في الوكالة المطلقة: المطلب الأول
  ٥١٩  ..........................أثر الحاجة في تصرف الوكيل في مال المالك بغير إذنه: المطلب الثاني

  ٥٢٣  ................................................أثر الحاجة في الشفعة: المبحث الخامس
  ٥٢٦  ...................................أثر الحاجة في تصرف الأمين في الوديعة: المبحث السادس
  ٥٢٩  ................................:وفيه مطلبان. أثر الحاجة في الوقف: عالمبحث الساب



 

٧١٧  

  ٥٣٠  .............................................أثر الحاجة في بيع وإبدال الوقف: المطلب الأول
  ٥٣٧  ...........................................أثر الحاجة في بيع المسجد الموقوف: المطلب الثاني

  ٥٤١  ..............................أثر الحاجة في تملك الأب من مال ابنه: المبحث الثامن
  ٥٤٥  .........................:أثر الحاجة في الوصية وفيه ثلاثة مطالب: المبحث التاسع

  ٥٤٦  .....................................أثر الحاجة في مضاربة الوصي بمال اليتيم: المطلب الأول
  ٥٥٠  .........................................أثر الحاجة في بيع الوصي عقار اليتيم: المطلب الثاني

  ٥٥٣  .......................................أثر الحاجة في قرض الوصي مال اليتيم: المطلب الثالث
. يملكأثر الحاجة في المعاملات المالية المعاصرة المشتملة على التصرف فيما لا : الفصل الثاني

  ٥٥٦  .......................................................................:وفيه ثلاثة مباحث
  ٥٥٧  .....................................بيع بعض أعضاء الإنسان في حال حياته: المبحث الأول
  ٥٦٣  ............................................................التبرع بالأعضاء: المبحث الثاني

بيع البنك السلعة عند امتناع الموكل عن الوفاء بما دفعه البنك بموجب الاعتماد : المبحث الثالث
  ٥٧٠  ................................................................................المستندي

  ٥٨١  .:وفيه فصلان. مل بما فيه ضرر أو نجاسة في المعاملات الماليةأثر الحاجة في التعا: الباب الرابع
. أثر الحاجة فيما اشتمل على ضرر أو نجاسة في المعاملات المالية غير المعاصرة: الفصل الأول
  ٥٨٢  ............................................................................:وفيه مبحثان

  ٥٨٣  ..............................:وفيه ثلاثة مطالب. أثر الحاجة في البيع: المبحث الأول
  ٥٨٤  ............................................ع الخمر للتداويأثر الحاجة في بي: المطلب الأول
  ٥٩١  ......................................................أثر الحاجة في بيع الميتة: المطلب الثاني

  ٦١٠  ...........................................أثر الحاجة في بيع الكلب واقتنائه: المطلب الثالث
  ٦٢٠  ................................:وفيه مطلبان. الحاجة في الإجارة أثر: المبحث الثاني

  ٦٢١  ...............................................أثر الحاجة في استئجار الحجام: المطلب الأول
  ٦٢٦  .......................................جار الفحل للضرابأثر الحاجة في استئ: المطلب الثاني

أثر الحاجة في المعاملات المالية المعاصرة المشتملة على ضرر : الفصل الثاني
   ٦٢٩  ...................................................................:وفيه مبحثان. أو نجاسة

  ٦٣٠  ..........................................................................................تمهيد
  ٦٣١  :وفيه ثلاثة مطالب. أثر الحاجة في الأدوية المختلف في نجاستها: المبحث الأول

  ٦٣٢  .........................................امةالتداوي بالمحرم والنجس بصفة ع: المطلب الأول
  ٦٣٤  .....................................................أثر الحاجة في الأنسولين: المطلب الثاني

  ٦٣٦  .....................................................أثر الحاجة في الكحول: المطلب الثالث
  ٦٤١  .........................................................أثر الحاجة في البنج: المطلب الرابع

أثر الحاجة في زراعة جزء من الحيوان النجس في جسم : المبحث الثاني



 

٧١٨  

  ٦٤٤  .......................................................................................الإنسان
  ٦٤٦  ..............................................وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته: الخاتمة

  ٦٦٨  ................................................................................لفهارسا
  ٦٦٩  ...................................................................فهرس المصادر والمراجع

  ٧١١  ........................................................................الموضوعاتفهرس 

  


